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أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول ببعض الجامعات 
( الأردنية - الملك سعود - الكويت - قطر - الشارقة ) 


نشر والتوزيع 


(مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام) من الموضوعات المهمة 
لطلبة العلوم الشرعية عامة؛ وطلبة الدراسات العليا خاصة. 


لأنه يُعَرَفُ الطالب بمآخذ الأحكام الشرعية؛ وعللها 
وحَكمها وأسرارهاء ومقاصدهاء وهو يعمل على إكساب الطالب 
ملكة الاستنباط الفقهي التى بها قيام العقل الفقهي» كما يعمل 


على تمكينه من استنباط الأحكام للنوازل الفقهية المعاصرة: 
وهو يكرّس ديه الفقة بالفقه الإسلايء وما تضمنه من 
اختلافات فقهية؛ ويوسع الأفق لديه» ويجعله يُقدر تلك الجهود 
التي بذطا الأصوليون في تأصيل الفقه الإسلايء وتقعيد 
قواعده الأصولية الخادمة له. 
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موتلفضى 
اليه ذلة رب العالمين الحمادي إلى سبل الرشاد؛ الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» 
وأنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصيها الأعدادء وأشهد أن لا إله إلا الث وده لا شر ولق 
له المنزه عن الصاحبة والأولاد شهادة أدخرها ليوم المعاد» واستعين بها على الكرب 
والشداد. وأشهد أق ينا عكبمسلدة ورسوله بركة ورحمة للعباد. 


اهمية مو صوع الكناب: 


أما بعد... فإن موضوع: (مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام) من الموضوعات 
المهمة لطلبة العلوم الشرعية عامة» وطلبة الدراسات العليا خاصة» وتتمثل هذه 
الأهمية في قصة واقعية تتلخص في الآتي: في أحد أيام فصل الربيع من السنة: 
(01م) جاء بعض أساتذة علم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الشارقة إلى 
مكتبي في الكلية» وعرض عل تأييده فيما لو طرح في اجتماع القسم موضوع: 
استبدال مساق: (مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام) الإجباري في برنامج 
الدكتوراه في الفقه والأصول بمساق: (مباحث في الحكم) الاختياري في البرنامج 
نفسه؛ ليكون الأول اختيارياً؛ والعاني إجبارياً!. فقلت له يومها: أرى أن مساق: 
(مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام) مهم عدا لطلبة برنامج: الدكتوراه في العلوم 
الشرعية؛ لأنه يعبّفُ الطالب بمآخذ الأحكام الشرعية؛ وعللها وحكمها وأسرارها؛ 
ومقاصدهاء وهو يعمل عل إكساب الطالب ملكة الاستنباط الفقهي التي بها قيام 
العقل الفقهي» كما يعمل على تمكينه من استنباط الأحكام للنوازل الفقهية 
المعاصرة» وهو يكدّسٌ لديه الفقة بالفقه الإسلاي» وما تضمنه من اختلافات 
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فقهية؛ ويوسع الأفق لديه» ويجعله يُقدر تلك الجهود التي بذها الأصوليون في تأصيل 
الفقه الإسلائي؛ وتقعيد قواعده الأصولية الخادمة له وهو يفيد الطالب في الرد على 
المغرضين الذين يتخذون تلك الاختلافات الفقهية وسيلة للتشكيك في صلاحية 
الشريعة الإسلامية للبقاء والخلود» واتهامها بالتناقض وعدم الاتساق؛ فالحقيقة ان 
هذه الاختلافات لم تكن ناشئة من فراغ أو هوى أو تعصب أعمى للمذهب؛ وإنما 
غات بناء على مناهج أصولية راسخة في نفوس أئمة المذاهب؛ كان القصد منها 
خدمة الفقه الإسلاي والعمل على تطويره؛ لاستيعاب ما يستجد من تصرفات 
الناس وقضاياهم؛ بالقدرة على إيجاد الحلول المناسبة طاء وهي ظاهرة صحية؛ وكنز 
تشريعي ثمين نعتز به وهي ليست مظهرا للتناقض» وإنما جاءت نتيجة اختلاف 
المجتهدين في ترتيب المصادر المتفق عليها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
ومأ يلحق بها من الأدلة المختلف فيها من الاستحسان» والاستصحاب» 
والملصلحة المرسلة» والعرف» وشرع من قبلناء وترتيبهاء واختلافهم في فهم 
النصوص الشرعية وتفسيرهاء وبناء الأحكام عل أساسن الدلاللات اللغوية والشرعية: 
كدلالة المنطوق والمفهوم؛» والخصوص والعموم؛ والإطلاق والتقييد وغير ذلك. وفي 
اختلافهم في أنظارهم وقدراتهم وبيئاتهم وعصورههم؛ وفي أعمالطهم الفقهية التي 
في استنباط الأحكام)» وأما مساق: (مباحث في الحكم) فقد تمت دراسته من قبل 
الطالب في مرحلتي البكالوريوس والماجستير» ويستطيع الطالب - بنفسه- أن يتعمق 
في دراسة بعض مباحثه؛ وذلك لوجود خلفية وافية لديه عنه. فانصرف أستاذ 
الأصول؛ وفي وجهة علامات عدم الرضا والقبول بما طرحته؛ وتطلييم تأبيدة ليما ند 
طرحه. وبعد فترة من الزمن؛ وبع أن قام هو بتدريس نيبا : (مياحث ف الحكم) 
لطلبة برنامج الدكتوراه جاءني في أحد الأيام من فصل الربيع (601م) وبالتحديد 
بعد الانتهاء من صلاة فرض العشام 2 مسجد الجامعة» وجلس بجواري» وقال لىي: 


د" 


أنا أدعو الله لك في جوف الليل بالتوفيق والسدادا!. فقلت له: جزاكم الله خيراً 
وما الذي ظهر لك مني؟ فقال: بعد تدريسي لمساق: (مباحث في الحكم) لطلبة 
الدكتوراه أيقنت أن موقفك من مساق: (مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام) وعدم 
تحويله إلى مقرر اختياري صائب» وفي محله» فأخذت أدعو اللّه لك. 
أسباب تأليف الكتاب: 

ترجع أسباب تأليف هذا الكتاب المنهجي (الأكاديمي) إلى ما يأقى: 

السبب الأول: كنت قد ألفت كتابا في ترجمة الإمام محمد أبو زهرة بعنوان: 
(محمد أبو زهرة: إمام الفقهاء المعاصرين؛ والمدافع الجريء عن حقائق الدين)؛ 
ذنشرته دار القلم بدمشق» في عام: (14619ه6007م) في سلسلة: (علماء ومفكرون 
معاصرون: لمحات من حياتهم؛ وتعريف بمؤلفاتهم)» كما أنني جمعت فتاواه في مجلد 
بلغ (:860) صحيفة. وقد اطلعت عل مؤلفاته المطبوعة والمودعة ضمن المجللات 
العلمية المنشورة داخل مصر وخارجهاء ومن بينها مجموعة تراجم الأعلام 
المجتهدين أمثال: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وابن حنبل» وابن حزم؛ وابن تيمية؛ 
والصادق وغيرهم. وقد شدني ما تضمنته تلك التراجم من مناهج علمية رصينة 
لدى هؤلاء الأئمة؛ فنشأت عندي رغبة في تأليف كتاب في تلك المناهج. 

السييب الغالى: ؛#نس عد أعرقه عل رسالة دكتوراء للظالبه حسيق اتيس بق 
صالح بعنوان: (مناهج الصحابة في استنباط الأحكام الشرعية) والمقدمة إلى كلية 
الشريعة يجامعة بيروت العربية في العام: (454١ه/"00كم)ء‏ وأدركت أن موضوع 
مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام مهم جد ويحتاج إلى تأليف يجمع بين مناهج 
فقهاءنا. 

السبب الثالث: كنت قد دُعيت ضيف شرف عل المؤتمر العالمي لأصول الفقه 


باد 


الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية الماليزية ب ( كوالامبور) في 
الفترة (1-6/١٠/50077م)‏ وكُلفت بإلقاء محاضرة إطارية في المؤتمر بعنوان: (مناهج 
الفقهاء القداءئى و مدى صلاحيتها للعصر الحاضر: دراسة واقعية). فأعددت هذه 
المحاضرة» وتضمنت محورين رئيسيين» وهما. المحور الأول: في مناهج الفقهاء 
القدائى في استنباط الأحكام. وأما المحور الثاني: فكان في مدى صلاحية مناهج 
الفقياء القداى للعصر الخاضر. وقد قوت هذه المحاضرة تلك الرغية في تاليف 
كتاب في تلك المناهج. 


السبب الرايع: في فصل الربيع من العام الدراسي: (614م) أُسند إِيّ قسمٌ الفقه 
وأصوله بكلية الشريعة في جامعة الشارقة تدريس مساق: (مناهج الفقهاء في 
استنباط الأحكام) في برنامج الدكتوراه في الفقه والأصول» ونظرت في محتوى هذا 
المساق؛ فوجدته يتضمن أسباب اختلاف الفقهاء» وطرق الاستنباط في مدرستي 
الرأي والحديث» ومناهج كل من الظاهرية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والليث بن سعد والأوزاعي» والمقارنة بينهاء ومناهج الفقهاء في استنباط أحكام 
النوازل الفقهية المعاصرة. فبحشت عن كتاب يتناول هذا المحتوى» فعثرت على بعض 
الكتدب التي تحمل العنوان نفسهه أو ما يقرب منه» وبعد قراءة متأنية لهذه الكتب 
خرجت بنتيجة؛ وهي أنه لا يوجد كتاب واحد منها يفي بالغرض» ولم يستوعب 
مغردات المساق. ولذا لا بدّ عن بذل الجهد في تاليف كتاب يستوعب مغردات المساق. 
الدراسات السابقة ؛ 

توجد بعض الدراسات التي تحمل عنوان: (مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام)؛ 


أوما يقرب منه؛ ولكن لا توجد دراسة واحدة منها تفي بالغرض. وفيما يل عرض 
لحك الدراسات: 


١-مناهج‏ الفقهاء في استنباط الأحكام؛ للدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري. 
بدأ المؤلف فيه بتعريف كل من الفقه والفقيه» وذشأة الفقه وتطوره» وظهور مدرستي 
الحديث والرأي» والمذاهب الفقهية من الحنفية؛ والمالكية» والشافعيةة والحنابلة؛ 
والزيدية» والإمامية» والإباضية» والظاهرية؛ ومنهج كل مدرسة منها. ثم ختم كتابه 
بنبذة مختصرة عن علم أصول الفقه» من حيث نشأته وتطوره» وظهور طريقتين في 
تقعيد القواعد الأصولية؛ وهما طريقة الحنفية: (الفقهاء)» وطريقة الشافعية: 
(المتكلمين). ولكن يلاحظ عل هذا الكتاب شدة الاختصار» فقد جاء في “مس 
واعية (؛) صحيفة. كما أنه اقتصر في محتواه على مصادر الأحكام الشرعية من 
نقلية وعقلية؛ ولم يتعرض لأعمال الفقهاء من تقصيد؛ وتقعيد» وتخريج» وترجيح: 

؟-مناهج الفقهاء في الاستنباطء للشيخ أحمد الحبابي. بين فيه المؤلف معنى 
الاستنباط» وأهميته؛ والمراد بالفقيه والسّلم الذي يستعمله الفقيه في الاستنباط 
ومؤهلات الفقيه المستنبط من المعرفة باللغة العربية» ومقاصد الشريعة الإسلامية؛ 
ومراعاة المآلات» والإحاطة بالناسخ والمنسوخ؛ وتقديم المصلحة المنصوص عليها 
عل المصلحة المستنبطة بالاجتهاد» والإلمام بالأحكام التي لا يقاس عليها. وضمنه 
بعض الأحكام الفقهية التي سثل عنها مثل: حكم الرباء والقصاص؛ وحد الزناء 
رحد الشرب» والسرقة؛ والقذفه والحرابة وغير ذلك. ويلاحظ على هذا الكتاب في 
محتواه الاقتصار على بيان حقيقة الاستنباط» ومؤهلات الفقيه المستنبط» وعدم 
التطرق لمناهج الفقهاء في مصادر الأحكام الشرعية من نقلية وعقلية» وترتيبها 
ومناهجهم في الدلالات» وفي أعماطم من تقصيد» وتقعيد» وتخريج» وترجيح: 

»-مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية» للدكتور محمد 
سلام مدكور. تكلم فيه عن نشأة الفقه وتطوره» والحكم الشرعي؛ والمدارس 
الفقهية التي ظهرت في عصر الصحابة والتابعين» والمذاهب الفقهية التي ظهرت في 
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عصر أتباع التابعين» والاختلافات الفقهية التي ترتبت على تلك المدارس والمذاهب» 
وأسباب تلك الاختلافات» ثم انتقل بعد ذلك إلى تعن الأئمة في استنباط الأحكام 
الفقهية والعقائدية» فبدأ ببيان مناهج الصحابة والتابعين» والمذاهب الفقهية من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والإباضية» والزيدية؛ والإمامية. 
ولكن يلاحظ عل هذا الكتاب الإطالة في المداخل والمقدمات من التعريف بالفقه 
ونشأته» وتطوره» والحكم الشرعي» والاختلافات الفقهية» وأسبابهاء والاجتهاد 
الأصولي؛ حيث بلغت صفحات الكتاب (845) صحيفة» وقد ثرت هذه الإطالة على 
مناهج الفقهاءء حيث تعرض لطا باختصار شديدء ولم يوضحها بالأمثلة الفقهية. كما 
أنه اقتصر في محتواه على مصادر الأحكام من نقلية وعقلية» وبيعض طرق الدلالات» 
ولم يتعرض لأعمال الفقهاء من تقصيد» وتقعيد» وتخريج» وترجيح. 

؛-المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلايء للدكتور محمد 
فتحي الدريني. تكلم فيه عن الاجتهاد بالرأي من حيث: تعريفه ونشأته ومجالاته 
وبعض أسباب اختلاف الأصوليين» ومقومات الاستنباط من النصوص الشرعية؛ 
وملكة مقتدرة ومتخصصة:؛ ودراسة للوقائع الملستجدة دراية عليية تليلية: وركر 
فيه على مباحث الدلالات؛ وقارن فيها بين مذاهب الأصوليين من جهة وبين 
القانون الوضعي من جهة أخرى. ولكن يلاحظ عل هذا الكتاب الاقتصار على 
بيان حقيقة الاستنباط» ومقوماته» ومناهج الفقهاء في الدلالات» وعدم التطرق 
لمصادر الأحكام الشرعية؛ كما أنه لم يتعرض لأعمال الفقهاء من تقصيد» وتقعيد؛ 
وتخريج» وترجيح. 

ه-تفسير النصوص في الفقه الإسلائي» للدكتور محمد أديب الصالح. تكلم فيه 
عن حقيقة البيان عند الأصوليين؛ وأنواعه» وحقيقة تفسير النصوص ومدارسه في 
كل من الفقه الإسلاي والقانون الوضعي. وركز فيه على مباحث الدلالات. ولكن 
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يلاحظ على هذا الكتاب الاقتصار على بيان حقيقة البيان» ومناهج الفقهاء في طرق 
الدلالات» وعدم التطرق لمصادر الأحكام الشرعية: كما أنه لم يتعرض لأعمال 
الفقهاء من تقصيد» وتقعيد» وتخريج» وترجيح. 

1-استنباط الأحكام من النصوص؛ للأستاذ أحمد محمد الحصري. تكلم فيه عن 
الاستنباط» وأنواعه» وتوسع في مباحث الدلالات» وركز على الأمثلة الفقهية التي 
توضح تلك المناهج. ولحكن يلاحظ عل هذا الكتاب الاقتصار على بيان معنى 
الاستنباط» وأنواعه» ومناهج الفقهاء في الدلالات» ولم يتناول فيه مصادر الأحكاء 
الشرعية؛ كما أنه لم يتعرض لأعمال الفقهاء من تقصيد» وتقعيد» وتخريج» وترجيح. 


منهج المؤلف 4 تقسيم الكتاب؛ 


تمق “كناف (مناهج الفقهاء في الاستنباط) مقدمة» وباب تمهيدي» وسبعة 
أبواب» وخاتمة؛ ففي المقدمة تكلمت عن أهمية موضوع الكتاب» وأسياب تأليفه؛ 
والدراسات السابقة في موضوعه؛ والمنهج في تقسيم الكتاب» وأما الباب التمهيدي: 
فتكلمت فيه عن استنباط الأحكام الفقهية» والاختلاف الأصولي في قواعد 
الاستنباط» وأما الباب الأول: فتكلمت فيه عن مناهج فقهاء الصحابة والتابعين في 
استنباط الأحكاءء والباب الثاني: في مناهج المذهب الحنفي في استنباط الأحكام » 
والباب العالث: في مناهج المذهب المالى في استنباط الأحكام؛ والباب الرابع: في 
مناهج المذهب الشافعي في استنباط الأحكام؛ والباب الخامس: في مناهج المذهب 
الحنبلي في استنباط الأحكام؛ والباب السادس: في مناهج المذهب الظاهري في 
استنباط الأحكاء؛ والباب السايع' في مناهج الفقهاء المعاصرين في استنباط أحكام 
النوازل» والخاتمة: لخصت فيها أهم نتائجج | البحث في موضوع الكتاب. 


صا 


واللّه أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع؛ وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ 
وهو سبحانه ولي التوفيق؛ عليه توكلت وإليه أنيب. 
الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير 
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استنباط الأحكام الفقهية والاختلاف الأصولي 


رأيت من الضروري في بحث موضوع: (مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام) أن 
ندا الكلام فيان تمهيدىق يتضمن فصلين» الأول: استنباط الأحكام الفقهية» 
والغاني: الاختلاف الأصولي في قواعد الاستنباط. وفيما يل بيان لذلك: 


لبي كن 
استنباط الأحكام الفقهية 


الاستنباط في الإسلام يعدٌ مظهراً من مظاهر الجمع بين العقل والسمع؛ فليس 
هو تصرف بمحض العقولء بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض 
التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. وفي هذا الفصل سوف أفصل 
القول في حقيقة ذلك الاستنباط» ومشروعيته وحكمه التكليفي وأهميته وفضله 
ومقوماته. 
الممحث الأول: حقيقة استتباط الأحكام الفقهية 


الأحكام الفقهية تعتمد في بنائها ووجودها في الواقع عل قواعد الاستنباط. وسوف 
يشتمل هذا المبحث عل معتى الاستنباط» والألفاظ ذات الصلة به» وأنواعه. 
المطلب الأول: معنى استنباط الأحكام الفقهية 


معى استنباط الأحكام الفقهية يضمن أمريت: الأول: معقى أجيذام المر كنت 
الإضافيء والغاني: المعنى اللقى لاستنباط الأحكام الفقهية. وفيما يل بيان ذلك: 


5-75 


أولاً: معنى استنباط الأحكام الفقهية باعتبارها مركبا إضافيا: 


قبل بيان معنى استنباط الأحكام الفقهية باعتبارها لقبأ على صفة معينة؛ لا بد 
من بيان أجزائها التي تتركب منهاء وهي: استنباط» وأحكام» وفقهية: 
١-الاستنباط:‏ 

وهو في اللغة: الاستخراجء (استفعال) من أنبط» وهو مأخوذ من الشبط» 
ف(النونء والباء» والطاء) تدل في الأصل على استخراج شيء. ومنه: قوله تعالى: 
ولو رَكُوَكإِلَ سول وَإلك أإلى الأقر من لتَلِمَه الذي تستطيظوتة منلم كا (النساء:*م) أى: 
يسعخرجونه من معادقه(. ويقال: اسقتبطت الماءه إذا استخرجته و(التيط): أول.ها 
يخرج من ماء البئر عند حفرهاء ويطلق عليه أيضأ (القريحة). و(الأنباط) شعب 
سابي كانت له دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم (سلع)؛ وتعرف اليوم 
ب(البتراء)» كما تطلق على المشتغلين بالزراعة؛ سموا بذلك لاستنباطهم المياه من 
الأرض» واستعمل أخيراً في أخلاط الناس من غير العرب”"". 
وأما الاستنباط في الاصطلاح: 

فقد عرّفه الجرجاني- بالمعنى العام- بأنه: " استخراج المعاني من النصوص بفرط 
الذهن» وقوة القريحة.7" وعرّقه الماوردي بأنه: " استخراج المعائي من ألفاظ 
العصوص”. فهو يشمل استنباط الأحكام الفقهية وغيرهاء كما يشمل الاستنباط 
من النصوص الشرعية» وغيرها. 


.6174 /١ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
المعجم الوسيط»‎ 4٠١/5 المصباح المثير للفيومي:‎ ."8١/65 معجم مقاييس اللغة لابن فارسء؛‎ )( 
مادة: نبط.‎ :4٠0 86 /”7 إبراهيم مصطفى وآخرون ؛‎ 
.1/ التعريفات». للج رجاني؛ ص:‎ )( 
./7" منهج الاستنياط من القرآن الكريم لفهد الوهبي؛‎ 217٠ /١1 الحاوي الكبير للماوردي»‎ )5( 
-15- 


؟- الأحكام: 


وهي في اللغة: جمع حكم؛ وهو: المنع؛ ويأتي الحكم بمعنى قضاء القاضيء وفيه 
معنى المنع؛ لآن قضاء القاضي يمنع ضياع الي 

وأما الحكم في اصطلاح جمهور الأصوليين فهو: ٠‏ خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع؛ '". فقوطم: (بالاقتضاء) أي: 
بالطلب؛ سواء أكان طلب فعل؛ أم طلب ترك. وطلب الفعل نوعان: طلب الفعل 
طلباً جازما؛ وهذا يسبى الإيجاب» وطلب الفعل طلباً غير جازم ويسمى الحدب. وأما 
طلب الترك فنوعان أيضأه وهما: طلب الترك طلباً جازماء وهو المسمى بالتحريه؛ 
وطلب الترك طلباً غير جازم؛ وهو المسمى بالكراهة. وأما قوطم: (بالتخيير)؛ وهو 
الإباحة» وهو تخيير الشارع بين الفعل والترك. وأما قوطهم: (بالوضع) فهو جِعْلٌ 
الشيء سببأء أو شرطأء أو مانعاء أو وصف الشيء بالصحة أو الفساد أو البطلان. 
فالحكم عند الأصوليين اسم للخطاب الوارد من اللّه جل وعلاء فلا يقسمونه إلى 
حرام؛ وواجب إلخ بل إلى تحريم؛ وإيجاب. 
وأما الحكم عند الفقهاء: 

فهو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» أو مدلول خطاب اللّه؛ وبعبارة 
أخرى: هو أثر خطاب الشارع المتعلق وأفمال المكلقين بالأقضاء أن المي ري 
على الخطاب نفسه الذي يعتبرونه دليلاً. ولهذا يقولون: حرام؛ ومكروه؛ وواجب» 
ومندوب» ومباج. فيقولون: الصلاة حكمها الوجوب؟؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ه98 وَأَنْ 
أقَِموا اكاكس وَهْ راتكه تروت 4 (الأنعام:؟؟) والسبب في ميل الفقهاء إلى 
هذا أن الحكم عندهم صفة لفعل المكلف. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس» 1 4١‏ مادة: حكم. 
() انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله؛ عياض السلميء ص ١7‏ . 
1 1- 


وتنقسم الأحكام- باعتبار طلب الفعل أو جعله شرطاً أو سبباً- إلى قسمين 
وهما: الحككم التكليفيء والحكم الوضعي. هذا هو الشائع عندهم. 5-5 لوك 
يمكن أن يقسم الحكم إلى ثلاثة أقسامء وهي: الحكم التكليفي» والحكم 
التخييري» والحكم الوضعي. وذلك لأن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية على 
الصحيح؛ وإنما عدت مع الأحكام التكليفية للاكتفاء بتقسيم الحكم إلى تكليفي 
ووضعي» وعدم زيادة قسم ثالث في أقسام الحكم الشرعي غير القسمين المذكورين. 

والأحكام تنقسم -باعتبار الوضوح والخفاء- إلى أحكام مصرح بهاء وأحكام 
مستنبطة(). فالأحكام المصرح بها كثيرة مثل: ما جاء في قوله تعالى: 9 وَأَقِيِمُواااصَلَو 
وكاقا الك دكا مع كيين 4 (البقرة:*1؟) وأهنا الأحكام المستنبطة فهي عل نوعين: 
ألودهماء عا ممتتقيط عن غير ضعي إلى آجة أسري: كاستتباط صحة صو الجنب 
من قوله تعالى: 9 أجل 000111 فش 2 رنشر بات لَه عل عَم 


3 5 2 ع عبر ا ع ات ما 1 1 0-0 :َك دخ 0 روا بسحو مأ كمس قد لك 
ع راي جن د خين عير الاين 


وَأَشْرَبوأ حي يبن كد شيط اناي من قط الأسَود مِن الْمَجر تدأ تَمُوأ ألضِيَاءَ إلى لل ولا 
تق وهر وَأَنشّرْ عَْكْفُونَ فى الْتَنجِرٌ يَلكَ حَد ود أله فلا تَعروهسا كَدَكَ ف بيست الله ايت لِلنّاس 
ْم يكور 4 (البقرة: :14) فدل على جواز الوقاع في جميع الليل» ويلزم منه تأخير 
الغسل إلى النهار» وإلا لوجب أن يحرم الوطء إلى آخر جزء من الليل بمقدار ما يقع 
الغسل فيه. 
والنوع الشافي: ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى مثل: ما استنبطه علي بن أبي 
طالب وميد الله يق عياب راك الك حدما أن أقل هدة الحمل ستة أشهر من قوله 


تعالى: 9 وحمله: وه عله شكلد تكرق ما © (الأحقاف:15) مع قوله: و صاي نا 4 
(لقمان:؟1) واحتجم بها أبو ختيفة عل أن أكثر الرضاع سنتان ونصف: ثلاثون شهنراً. 


. 54 البرهان في علوم القرآن للزركشيء ؟/‎ )١( 


-م1ا- 


وت 5 | أتعصدة وو به سبو ) يه 9 ب 
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ورسوله إن مار حاار نَقبها بدا 4 (الجن:؟؟). 

ف الفقبية وق فى اللقة: ضبة إلى الفقه رفوا من كله وسو يطلي حل 
الفهم؛ والعلم؛ والفطانة.''" وقيل: إنه مشتق من (القَىْء) وهو الشق والفتح؛ كما 
ذكر ابن الأثير»" لأن الهمزة تتعاقب مع الطاء؛ لاتحاد مخرجهما. وقد أيدّ هذا 
الحكيم الترمذي» وقرر أن الفقه هو معرفة بواطن الأمور والوصول إلى أعماقهاء 
فمن لم يعرف من الأمور إلا ظواهرها لا يسمى فقيه'"". ولا مائع من اعتبار 
الاشتقاقين لما في الثاني من أثر في الالتزام بالأحكام الشرعية. وأما الفقه في 
الاصطلاح فهو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
العم ا وزاده ابن -خلدون #وقنيها حين قال: لمعرفة أحكام الله ف أفهال 
المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهية والإباحة» وهي متلقاة من الكتاب 
والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة. فإذا استخرجت تلك الأحكام من 
الأدلة قيل لها: فقه”'».ولم يرتض الآمدي إطلاق الفقه على العلم. فقال: «الأشبه أن 
الفهم مغاير للعلم؛ إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتناص كل ما 
يرد عليه من المطالب» وإن لم يكن ال المقصفف بها عام كالعاي الفط 0 ولا مانع 

من إطلاق الفقه على العلم والفهم والفطنة» والكشف عن المعاني الخفية. والفقهية 


)١(‏ المفردات للأصفهاني»: ص 7”84, الكليات لأبي البقاء؛ ”/ 44" بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي؛ 
٠ك‏ 
(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ص ١7‏ 7. 
فر نوادر الأصول للحكيم الترمذي. ص77 ., 
(4) التعريفات للجرجان» ص .7١١‏ 
(5) المقدمة لابن خلدون»ء ص 7/8. 
(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمديء /١‏ 5. 
-١4-‏ 


قيد لإخراج ما ليس بفقهية: من أحكام عقائدية؛ وأخلاقية؛ وغيرها. 
ثانياً: معنى استتباط الأحكام الفقهية باعتباره لقبا: 


أطلق الفقهاء والأصوليون (استنباط الأحكام الفقهية) بالمعنى اللقي على 

المعنى الأول: استخراج المعاني الخفية بإعمال العقل من النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة. ومن صرح بهذا المعى ىس من السرخسي»؛ وابن قيم الجوزية» 
والمأوردي» والزركشي؛ وقلعجي وقنيبى؛ حيث قال السرخسي: 1 الاسكقياظ ليس إلا 
استخراج المعنى من المنصوص بالرأي”. وقال ابن القيم في تعريف الاستنباط: 
"استخراج الأمر الذي من شأنه أ يخفي عل غير ميستتبطه". وقال ف شرح هذا 
التعريف: " ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل» وذسبة بعضها إلى 
بعض» فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره» ويلغي ما لا يصح هذا 
الذق يتقله الناسى مى اللمضباط”". وقال الماوردي والانسباطظ قفص بلشراج 
المعافي من ألفاظ النصوص7". وقال قلعجي وقنيبي؛ في تعريفه: "استخراج المعاني 

المعنى الغاني: استخراج المعاني الخفية والأحكام من النصوص الشرعية ومن 
غيرها من المصادر مثل: القياس والاستحسان والاستصحاب وغير ذلك. وهذا 
المعنى يستفاد من كلام بعض الأصوليين مثل البناني امال (ت:1158ه)» والشيخ 
حسن السيناوي (ت: بعد ا4١ه)»‏ فقد قال البناني في شرحه لتعريف ابن السبكى 


(1) أصول الب عي ا 

(5) إغلام الموقعين لابن قيم الجوزية: أ لاما 

() الحاوي الكبير لللاوردي» .11"١ /١5‏ 

(5) مععجم لغة الفقهاء لقلعجيء وقنيبي؛ ص 16 . 
5 


ل(مجتهد المذهب)" إنه المتمكن من خخريج الوجوه على نصوص إمامه. فقال: 
ومعنى تخريج الوجوه على النصوص: استنباطها منها. ثم مثل لذلك كأن يقيس ما 
سكت عنه عل ما نص عليه...أو يستخرح حكم المسكوت عنه من دخوله تحت 
عموع كك أو قاعدة فررعالا: وقريب من هذا ماقاله الفيخ السيناري'". 

ويمكن اختيار التعريف الغاني لاستنباط الأحكام الفقهية مع إجراء بعض 
التعديلات عليه» فيكون معناه هو: (استخراج ما خفي من المعاني الشرعية العملية 
من النصوص الشرعية» ومن غيرها من المصادر بطرق صحيحة)؛ وذلك لأن هذا 
المعنى أشمل من المعنى الأولء حيث يدخل في محل الاستنباط كل من النصوص 
الشرعية في الكتاب والسنة؛ كما يدخل فيه القياس» والاستصحابء والمصالح 
المرسلة؛ والعرف» وتدخل في الاستنباط الطرق الصحيحة له من إعمال الدلاللات 
اللفظية للنصوص الشرعية» والإجراءات العقلية التي تستخرج بها الأحكام والمعاني 
والعلل وغيرها مثل: التقصيدء والتقعيد» والتخريج؛ والترجيح وغيرها. 


ثالثاً: الألفاظ ذات الصلة باستتباط الأحكام: 


توجد عدة ألفاظ ذات علاقة باستنباط الأحكام الفقهية منها: الاجتهاد» 
والاستدلا'ل: والتخريج؛ والتفسير؛ ولا ست ابو وفيما يل نيان ذلك: 


١-الاجتهاد‏ وهو: " استفراع الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرع!""”. وهو 
يشمل استنباط الأحكام عن طريق النصوص؛ أو القياس؛ أو الاستصحابءأو غير 
ذلك» كما يشمل إنزال الأحكام على الوقائع. وبذلك يكون الاجتهاد أعم من 


)١(‏ حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد المحلي على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين 
عبدالوهات السبكى» 1 ا 
(؟) الأصل اللجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع» حسن السيناوي» ار كم 
1ت 


الاستنباط؛ لأنه لا يدخل فيه إنزال الأحكام على الوقائع. 

؟-الاستدلال وهو: إقامة الدليل 5-0 من نص أو إجماع أو غيرهما.!" والفرق 
بين الاستتياط و الاستدلال: أن الاستدلال يعنى بإقامة الأدلة على الأحكامء أما 
الاستنباط فهو استخراج ما خفى من النصوص الشرعية بطرق صحيحة. 

»-التخريج وهو: " تفريع الأحكام الشرعية العملية على نصوص المذهب وقواعده 
بطرق معلومة”". فيدخل في هذا التعريف تفريع الأحكام الجزئية الفقهية» كما 
يدخل فيه التوصل إلى أصول الآئمة وقواعدهم من خلال استقراء وتتبع الفروع 
الفقهية المروية عن الأثمة؛ واكتشاف عللها وما بينها من علاقات: وقد أطلق 
عليه الدكتور يعقوب الباحسين ( تخريج الأصول من الفروع”") . والتخريج يأقي 
بمعنى الاستنباط كما أشار إلى ذلك البناني في شرحه لتعريف ابن السبكي للمجتهد 
المطلق في النص اناده 0ك وإن كان التخريج بمعنى الاستتباط 4 إلا أنه صن 
بنصوص أئّمة المذاهب وقواعدهم» في حين إن الاستنباط لا يقتصر على تلك 
النصوص؛ وإنما يتعداها 5 الخصوص الشرحية من الكتاب الكريم والسنة الشبوية: 

؛-التفسير: وهو بيان معاني القرآن الكريم» وقد غرفه الجرجاني بأنه: " توضيح 
معنى الآية وشأنها» وقصتهاء والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة 
ظاهرةل””. والفرق بين الاستنباط والعفسير هو الخفاء» فالاستنباط هو استخراج ا 
خفي من النصوص الشرعية بطرق صحيحة: أما التفسير فلا خفاء فيه. 


514 إجابة السائل شرح بغية الآمل في أصول الفقه؛ للصنعانيء فن‎ )١( 
17 نظرية التخريج في الفقه الإسلاميء د. نوار الشلي»‎ )1( 
.19 (؟) التخريج عند الفقهاء والأصوليينء يعقوب الباحسين»‎ 
.1286 /7 » حاشية جمع الجوامع؛ البناني‎ )4( 
./1١/ التعريفات للجرجاني» ص‎ )05( 
لات‎ "- 


ه-الاستقراء: وهو لغة: التتبّع. وهو في اصطلاح المنطقيين: " الحكم على كل 
بوجوده في أكثر جزئياته7. وقال أيضاً: " إنما قال في أكثر جزثياته؛ لأن الحكم لو 
كآن في جميع جزئياته لم يكن ا لصيل ا#راما مشحية ويسمى هذا استقراء؛ لأن 
مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات كقولما: كل حيوان يخرك فكه الأسفل عندد 
المضغ؛ لأن الإنسان واليهائم والسباع كذلك» استقراء ناقص لا يفيد اليقين؛ لجواز 
وجود جز لم يستقرأ ويكون حكمه مخالفا لما استٌقرئ كالتمساح فإنه يحرك فكه 
الأعلى عند المضغ "). وبعبارة أخرى هو: قول مؤلف من قضايا تشتمل على الحكم 
على الجزئيات لإثبات الحكم الكلّ. وقوهم: الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده في 
أكثر جزئياته» وقيل: تصفّح الجزئيات لإثيات حكم كل. والاستقراء ينقسم إلى 
قسمين: الأول: استقراء تام؛ ويستى قياساً مقسّماً بتشديد السين المكسورة» وهو أن 
يستدل بجميع الجزئيات: ويحكم على الكل وهو قليل الاستعمال» كما يقال: كل 
جسم إِمَا حيوان أو نبات أو جمادء وكل واحد منها متحيّز ينتج كل جسم متحيز 
وهو يفيد اليقين. والشاني: استقراء ناقص» وهو أن يستدل بأكثر الجزئيات فقط» 
ويحكم على 0 والفرق بين الاستقراء والاستنباط: أن الاستقراء يقوم على 
الانتقال من الخاص إلى العام» ومن الجزثي إلى الكل. وأما الاستنباط فيقوم على 
الأفتقال من العام إلى الخاصء وس الكل إل الوق 


)000 ال مرجع السابق» ص١ .١‏ 
0( المرجع السابق. 
(*”") كشاف اصطلاحات المنون والعلوم؛ للتهانوي؛ / و . 


ال 


المطلب الثاني: أنواع استنباط الأحكام الفقهية 
استنباط الأحكام الفقهية يتنوع - باعتبارات مختلفة إلى عدة أنواع وهي: 

أولاً: الاستنباط الفقهي يتنوع -باعتبار كلية الأحكام واختصاصها بالبعض- إلى 
استنباط أحكام جزئية» واستنباط أحكام كلية: 

١-فاستنباط‏ الأحكام الميزئية هو ما كان متعلقاً بجكم خاص. مثل: استنباط 
بعض العلماء من قوله تعالى: :8 وَأَْن ف لياس بحي يأوْكَ يبكالا وَعَلّ كل صَامِرٍ 
أنو ك1 َي عقي “ (الحج:7؟) أن المشي أفضل في الحج. 

؟-وأما الاستنباط للأحكام الكلية فهو ما كان عاماً يدخل تحته العديد من 
المسائل الجزئية» وهو يتنوع إلى عدة أنوا ع منها: 

أ-استنباط القواعد الأصولية من النصوص الشرعية: ومن نضوص أثمة المذاهب 
الفقهية مثل: استنباط حجية الإجماع من قوله تعالى: 9[ وَمْيْسَاقِيٍ الرسُولٌ مِنْ يعد مالَبين 
هَالْهُدَئ وي عبسل الْؤْمِنِنٌ ولو مَائولّ وَتُضروجَهَتَم وَسَدتٌ مَصِيرًا # (النساء:ة1١).‏ 

ب-استنباط مقاصد الشريعة الإسلامية من الأوامر والنواهي الواردة في نصوص 
الكتاب والسنة» مثل: استنباط العلماء أن القصاص مقصده درء المفاسد التي 
تترتب على القتل من قوله تعالى: ين أَجَلٍ دّلِكَ كبس عَلَ ب نَإِسَرةِلَ أنه مَن قَسَلَ فسا 
بير تيس أَوْ هسَاو في دض مَحكأَنَمَا قل ألَّاسَ جَيِيعا وَمَنْأَحيَاهًا فَحكأَنا يا أَلنَّاسَ 
يع 6 (المائدة:؟”). 

ج-استنياط. القواعد الفقهية من التصوص الشرعية وغيرها. مكل: اسقتباط 
قاعدة: "الأمور بمقاصدها" من قوله تعالى: (١‏ وَأَنَهُ يَعْلُ الْمُمْسِدَ يِنّ الْمضيح 4 
(البقرة:١؟؟).‏ 


#4 


د-استنباط النظريات الفقهية من النصوص الشرعية وغيرها مثل: نظرية 
التعسف في استعمال الحق» ونظرية الضرورة. 

ه-استنباط علل الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة» فالعلة إما أن 
تثبت بنص قطعي» أو نص ظبي؛ أو استنباط. واستنباط العلة يكون عن طريق 
(السبر والتقسيم)» فالتقسيم يسبق السبرء وهو يعني حصر الأوصاف التي يراها 
المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكه.؛ ثم يكر عليها بالفحص والاختبار 
والتأمل. وأما السبر فهو إبطال ما يراه غير صالح للتعليل» واستبقاء ما يراه صالحا 
لأن يكون علة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف هو العلة. 
ومن الأمغلة عل ذلك: استنباط (الإسكار) من آية تحريم الخمر". ويؤيد ذلك ما 
روي عن عبد اللّه بن عمرو أن الي تله قال: ١‏ إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة 
والغبيراء» وكل مسكر حرام '' . فالميسر: القمار» والكوبة: الطبلة» والغبيراء: 
شراب يصنع من القمح والشعير. 
انياً: الاستنباط الفقهي - باعتبار إفراد النص المستنبط منه؛ أوضم نص إلى آخر- 
إلى استنباط من نص واحدء واستنباط بالربط بين نصين أو أ كثر. 

ا-استنياط من نص واحذه وهوما يسمية اين القيم (دلالة الإفراد) وهو أن يكون 
الاستنباط الفقهي من نص شرعي مفرد؛ وق أن يضم إليه نص آخر: ستباط حريم 
الاستمناء باليد من قوله تعالى: ولام 0 مَامَكَكْتَ 
يم مت َموي (ح)فَمَنِ أت ورآء ذلك وك مُمالَادُوتَ 6 (المؤمنون:ه-1). 


؟-الاستنباط بالريط بين نصين أو أكثرء وهو ها اكسمية ابن القيم (دلالة 





1 ٠ءمةر/ه البحر المحيط للزركشي»؛‎ )١( 
. (؟7) مسئد أحمد» "/ 6" وسكن نن أبي داود» كتاب الأشربة» باب الأوعية؛ رقم: رخ . وقال الألباني: : صحيح‎ 


-”58- 


التركيب)؛ وهو من أدق أنواع الاستنباط وألطفهاء ولهذا النوع من الاستنباط 
صورتان: 

الضورة الأولى: أن يدل أحد التصيق. عل إخدى المقدمتيق: والعض الآخر عل 
اللقيعة الأغريه فيعضل الستيظ متهبا. ونغال :ذلك: اقباط الأصوليين أن 
تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى: :( ل 0 0 ا 


يعن أَفْعَصَيْتَ مرق # (طه:كه-5ة) مم قوله: 9 ومن بعص الله ورسو هن له دقار و داري 
قاين # (اللبن:29). 


والصورة الغانية: 3 ندل هيه النصين عل ثبوت حكم لشكيت: ويدل الع 
الآخر على أن بعض ذلك لأحدهما؛ فيجب القطع بأن باقي الحكم ثابت. ومثال 
ذلك: ما استنبطه عل بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما من أيتين 
سق ذكرها: أن أقل هده اللمل سجة أخهن. 
الغا الاستنباط الفقهي - باعتبار الصحة والبطلان- صحيح: وباطل: 


١-فالاستنباط‏ الصحيح هو أ يكون المحكم المستنبط صحيحاً في ذاته؛ وثما 
تراعى فيه دلالة النص حل الاستنياط: وذلك بعدع وحود معارض ش رجي را راجح. 
ومن الأمغلة عل ذلك: استنباط كون العبادات توقيفية» فلا يتعبد الإنسان الله 


م رع ره 


بشيء إلا بما اشر من قوله تعالى: «9 012000 ممه أك وآرنا 
نكوي عَلنَا نك أن الث لمر #5 (البقرة: 4 . 

؟-وأما الاستنباط الباطل فهو: ما لا تتوافر فيه شروط الاستنباط الصحيح من 
عدم صحة الحكم المستنبط؛ بأن مُجد معارض شرعي راجح. أو كانت دلالة النص 
محل الاستنباط غير صحيحة. ومن الأمثلة على ذلك: ما استنبطه بعض المتصوفة 
من قوله تعالى لأأيوب: :ا حك عكا ممت لبه ورا # (سورة ص:؟؛) من -جواز الرقص. 


- 


وهو باطل من وجهين: الأول: عدم جواز الرقص شرعاً. والغاني: أن الآية لا تدل على 

ذلك. قال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذا احتجاج بارد؛ لأنه لوكان أمر بضرب الرجل 

فرحاً كان لهم فيه شبهة؛ وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء'". 

رابعاً: الاستنباط الفقهي - باعتبار محل الاستنباط -: لفظي ومعنوي!": 
١-فالاستنباط‏ اللفظي هو: الاستنباط من ألفاظ النصوص الشرعية من الكتاب 

والسنة» وما تدل عليه تلك الألفاظ في عمومها وخصوصهاء والمنطوق والمفهوم وغير 

ذلك. 


؟-وأما الاستنباط المعنوي فهو: الاستنباط من غير ألفاظ النصوصء وذلك عن 
طريق القياس» والاستحسان؛ والمصالح المرسلة» وسد الذرائع؛ والعرف وغير ذلك. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ ه١/‏ ماك 
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الممحث الثاني 
مشروعية استنباط الأحكام وحكمه التكليفي وأهميته وفضله 
المطلب الأول: مشروعية استنباط الأحكام الفقهية 


أولاً الآيات والأحاديث التى تطالب الرسول يبيان الأحكام للأمة الإسلامية: 


دقر صال: 36 1916 إيك اإسكق في يقابى نز كع ونان التازرت 4 


(النحل:44)» وقوله تعالى: :3 وَمَآ أَنَلنَا علََكَ كنب إِلَا لِتْبَينَ لمُمْ الَذِى احَتَلفوأ هه وَهْدَى 
وَيَعَمَةٌ َموْرِ يقرت #(النحل: 6) فقد طلب اللّه تعالى من الرسول يليه أن يبين للأمة 
الإسلامية الأحكام الشرعية التى تضمنها القرآن الكريم. 


»-قوله تعالى: :ل إِنَاأنرلداَكَ الككب يألْحيّ يِتَحَحْ ينا كاسما ارك أله وَكَافَكن ينين 
حوبي (النساء:١٠).‏ فقد طلب الله تعالى من الرسول 2 الاجتهاد فيما 5 نص 
فيك. 


”-قال رسول الله للِ: " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه”". يعني: السنة؛ والسنة 
والقرآن متلازمان لا يفترقان» ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن» ومن زعم 
فصل السنة عن القرآن؛ يقال له: هل توجد في القرآن أعداد الصلوات؛ وأعداد 
ركعاتهاء وكيفيتها وغير ذلك ثما لا يعرف توضيحه وبيانه إلا في السنة التى هي 
فنقيقة القراذه «الوضحة واللبينة (14". ْ 
قائيا: الآيات والأحاديث التي تطالب العلماء ببيان الأحكام للأمة الإسلامية: 


١-قال‏ تعالى: :ل وَلَوَرَدوة إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَ ولي الْأمَرِ نهم لعلمَهُ لذن يسْتَِيظُوكهَ منيم 46 


( فشكل أحفك؛ 64" » وسئن أبي داود؛ كتاب السنة» باب لزوم السئة» رقم (5784) وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
(؟) انظر: شرح سنن أب داود» عبد المحسن العبادء 685 7/ .١18‏ 
ا 


(النساء:*8) فقد جعل اللّه تعالى للعلماء بعد رسول الله يَللدِ استنباط ما نبه على معاني 
القرآن الكريم» وذ كأقك السشابيانا للكدامة قلق اباط العلمادكقة إيهاحا 
وقبياناً لدا"بويذلك يسعدد دوو العلماء الثين يعدوق ورثة الأنيياء ف الكقف عن 


2 


معاني كلام اللّهء وتفسيره» وطلبه من مظانه» وتَعلّم ذلك وتعليمه. 

؟-وقال تعالى: 2ل وَإِدْ أحَدَآَنَهُِكَقَألْدِينَ أُوثوأ الكت لبه لاس ولا ككتموة, فَبَدُوه 
وَرآه ظُهُورِهِمَ وَشْيروا بو مُهللا قّقَىَ مَايَفْئرُورت > (آل عمران:087)» وقال تعالى: 8 إدَّ 
لزن يمه بصم وله ومن مامدلا ولهلك لاحَكَقَ لَه فى الاليدرة وَلَايُكَلَمُهمْ أله وكا نر 
هيوم الْكَمَة وَكايوكيهء وَلَهُرْ عَدَافْ أيه #(آل عمران:17) فقد ذم اللّه تعالى أهل 
الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب اللّهء وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغاطهم بغير 
ما أمروا به من اتباع كتاب اللّه. 

*- وعن أبى الدرداء قال: إفي سمعت رسول الله - يَكهِ- يقول: « من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضأ لطالب العلم؛ وإن العالم ليستغفر له مّن في السموات ومن في الأرضء والحيتان 
في جوف الماءء وإن فضل العالم على العابد» كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وَرّثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر”'". فالعلماء هم أحق الناس في إرث علم رسول 
الله - ييه في بيان الأحكام للناس: 

ولهذا لا يجوز خلو العصر عن مستنبطين ومجتهدين يممكن تفويضهم في بيان 
الأحكام الفقهية للنوازل» وإفتاء الناس فيما يعرض لهم من حوادث؛ وإلى هذا ذهب 
الحنابلة وغيرهم. واستدلوا لذلك بقوله -كللِيةِ-: " لا تزال طائفة من أمقي ظاهرين عللى 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية» /١‏ 0؟5. 
(1) سئن أبى داود» كتاب العلمء باب الحث على طلب العلم؛ رقم: »)5114١(‏ وهو صحيح. 
سه أ 


لسرم مسح عسوم سه عسيه مسيهه مويه حورم عسوه- سو ممت عدوت عصوةت- عسوس- اصيهه يويك سويد سيد اعد ادب الملد 2 


الحق» لا يضرهم من خذطم: ولا من خالفهم؛ حتى يأتي أمر اللّه"". فالطائفة هم 
أهل العلم الذين يقدرون على بيان الأحكام؛ وظهور طائفة على الحق في زمان ماء 
يلزء منه وجود الاستنباط والاجتهاد؛ لآن القيام بالحق لاا يمكن إلا بهماء وقد 
أخبر -46- أنه لا يخلو عضر من قائم عل الحقء فيكون هذا إخباراً بعدم خلو 
عصر عن عيديه. 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله يَليٍ أق المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ وددت أنا قد رأينا إخواننا». قالوا: أولسنا 
إخوانك؟ يا رسول الله قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد). فقالوا: 
كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ يا رسول الله؟ فقال: الأرأيت لو أن بعتلا له 
خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: " فإنهم يأتون غرأ محجلين من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض»؛ ألا ليذادن 
رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا 
يعدك فأقول: قا سيق فالبي 6 أخير يأته بوسد إخواق له يحون ميد 
فساد الناس» والصلاح إنما يكون بالعلم والاستنباط» وهذا يلزم منه عدم خلو 
عصرمن مستتبط وجنتهد: وإلا لضار الداس كلهم جهالا وقسدوا. ولآن الاستتباط 
طريق لمعرفة الأحكام الشرعية» فلو جاز خلو العصر عن فقيه مستنبط يُرجع إليه في 
معرفة الأحكام؛ للزم منه تعطيل الشريعة وذهابها واندراس الأحكامء وهذا باطل 
تمتنع؛ للآدلة الدالة على حفظ الشريعة وبقائها إلى قيام الساعة. 


.181717 /7 )١970( صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة؛ باب: لاتزال طائفة؛ رقم‎ )١( 


(5) المرجع السابق. كتاب الطهارة. بأب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.؛ رقم: (29؟) 1/ 
ما ؟. 


وات 


المطلب الشاني: الحكم التكليفي لاستنباط الأحكام 

نضّ العلماء على أن حككم الاستنباط وتعلم قواعده المتمثلة بعلم أصول الققة 
واجب كفائ» أو فرض كفاية» إذا قام به علماء يسدون حاجة الناس سقط الإثم 
عن جميع الأمة؛ وذلك لحاجة الأمة إلى استنباط الأحكام الشرعية للحادثات 
المتجددة. وتمن نصّ عل ذلك الزركشيء حية قال: " الاجتهاد فرض كفاية عق لو 
اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع؛ وإن قصر منه أهل عصر عصوا 
يتركف .وأشرقوا على خطر عظيه؛ فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة عل 
الاجتهاد ترتيب المسيب عل السبيه ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة 
والآراء كلها مسائلة قلايد إذاعن غبهوا"ة 


ديا #50 تح ين 


واستدلوا لذلك من القرآن: بقوله عام ولسوا وق اسيم 


نكي إل الور يِإذن رجهم إل صبط المزيوزا ميد #(إبراهيم :1) وقوله تعالى: وذ ع 
سه مسق الَدِنَ أوثوأ الكتتب كته 1ه يوه ودج مور واأشرتايد فقي 


ع ل اقل 


قَنَسَ مَامَشْكرورت ##(آل عمران:187) وقوله تعالى: 3 وَلَوَ ردوة إِلَ الرسول وَإلَت ذلأ لمت 
7 ممه أل :” ليون ِنع #(النساء .:0م) فالآية الأخيرة فيها دلالة على وجوب القول 
بالقياس (الصدياه الرأى فْ أحكام الحوادث التي لا نص فيهاء وذلك لأنه جور رذ 
الحوادث إلى الرسول يك في حياته إذا كانوا بحضرته؛ وإلى العلماء بعد وفاته والغيبة 
عن حضرته يلِهِ وذلك لأن أحكام الله منها: ما هو منصوص عليه؛ ومنها: ما هو 
مودع في النص. قد كلفنا الوصول إلى الاستدلال عليه واستنباطه. وفي ذلك دليل على 
أن للعلماء الاستنباط والتوصل إلى معرفة الحكي'". 


)١(‏ البحر المحيط للزركثي؛ ”/ » وانظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاجء // 7 المسودة في أصول 
الفقه لآل تيمية ص: ١/1ا6.‏ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاصء ”7/ .1١6‏ 
1 


وإن اعترض عل ذلك: بأن الآية ليست في أحكام الحوادث والمستجدات»؛ وإنما 
هوفي الأمن والخوف من العدو لقوله تعالى: 9 وَإِدَاجَآءَهُمَ مر نَ الم نأو الحو أذاعوا 
روه ِل ليسول ولت أل الأمَرِِنُمَ #(النساء: *5) فإنما ذلك في شأن الأراجيف 
التى كان المنافقون يرجفون بهاء فأمرهم الله بترك العمل بهاء ورد ذلك إلى الرسول 
ل وإلى الأمنراء حق به يفتوا في أعضاد المسلست أن كن شيئاً يوجب الخوف» وإن 
كان شيئاً يوجب الأمن؛ لعلا يأمنوا فيتركوا الاستعداد للجهاد والحذر من الكفارء 
فلا دلالة في ذلك على جواز الاستنباط في أحكام الحوادث. ويجاب عن ذلك: إن 
الآية ليست مقتصرة على الأراجيف بالأمن والخوف في أمر العدو؛ لآن الأمن 
والخوف قد يكونان فيما يتعبدون به من أحكام الشرع فيما يباح ويحظر» وما يجوز 
ومالا يجوز ذلك كله من الأمن والخوف؛ بل جائز أن يكون عاما في الجميع. وحظر 
به على العاي أن يقول في شيء من حوادث الأحكام ما فيه حظر أو إباحة أو إيجاب 
أو غير ذلك» وألزمهم رده إلى الرسول؛ وإلى أولي الأمر منهم ليستنبطوا حكمه 
بالاستدلال عليه بنظائره من المنصوص”". 

واستدلوا لذلك من السنة: بقول الني كل " من سئل عن علم علمه؛ ثم كتمه 
ألم يوم القيامة بلجام من نار”" ". قال الشافعي: " فليست تنزل في أحد من أهل 
دين الله نازلة إلا وفى كتاب النّه الدليل على سبيل الهدى فيهال ". 

واستدلوا لذلك من المعقول: بأنه لا بِدّ للمسلمين من عالم يبين هم أحكام دينهم 
فيما يقع لهم ولا يحسن ذلك كل أحدء فوجب أن يقوم به من لديه القدرة. ولم 
يكن هذا البيان فرض عين؛ لأنه يقتضي تحصيل علوم جمة؛ فلو كلف كل واحد 


() انظر: المرجع السابق» 7/ 515-1716. 
)١(‏ سنن الترمذى؛ كتاب العلم؛ باب كتران العلمء رقم: (771149): 7/5 54» وقال: حسن. 
() الرسالة للشافعي» ص١١.‏ 

م 


لأفضى إلى تعطيل أعمال الئاس ومصالحهه» لانصرافهم إلى تحصيل علوم 
بخصوصهاء وانصرافهم عن غيرها من العلوم السافعة. ويجب أن يحول 2 البلاد 
أن يعكون في كل مسافة قصر فقيه واحد ". 

المطلب الغالث: أهمية استنباط الأحكام وفضله 


مدح اللّه تعالى أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم أهل العله”" في قوله تعالى: 
9 ولو ردوة إِلَ الرَسُولٍ وَإلّت ول الأمر مِنْي لعلمة ألْدِينَ مستتيطوكة. ء 34 تيع © (النساء:*م) وبين 
العلماء أهيية الاستنباط والمستنبطين حيننا تكلموا عن أهسة علم أصعول الفقه» 
فقال الغزالي: " أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي 
والشرع؛ وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل 
سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحص, العقول» حيث يه يتلقاه الشرع بالقبول» ولا 
مبيى عل حض العقليد الذى إيا لشهد له العقل بالعأبيد والعس و وتتمثل هده 
الأهمية في النقاط الآتية: 

-الاستتباط يعد وسيلة للتفقه فى الدين» ويجعل الفقيه المستقبط. مخيطأ بطرق 
الاستنباط من منطوق ومفهوم؛ وخصوص وعموم؛ وإطلاق وتقييد وغير ذلك. وهذا 

؟- وهو وسيلة إلى معرفة الحكم الشرعي لكل ما يجدٌ من الحوادث التي لم يرد 
بخصوصها نص صريح. 


.١187 /8 انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة» ؟ / 6 » حاشية الجمل على شرح المنهج»‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الحوزية» ١‏ / , 

(9) المنتضفى للغرالي: ض: 5. 

(5) صحيح البخاري»؛ كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل» رقم: /١(:)51/(‏ 55) 
»ا 


وهو يحقق للفقيه المعرفة بكم الشريعة وأسرارهاء وعلل الأحكام 
ومقاصدها من ضرورية» وحاجية» وتحسينية. 

وهو يحقق للشريعة الإسلامية القدرة عل مواجهة التحديات الحضارية وسد 
حاجات الناس في الحاضر والمستقبل؛ والقدرة على حل مشاكل الداس بما يتفق مع 
نصوص الوجيء والمصادر الأخرى. 

د-وهو يكسب الفقيه الملكة الفقهية التِى بها قيام العقل الفقهي. فمعرفة 
الفقيه لقواعد استنباط الأحكام الشرعية من تحديد مصادر الأحكام الشرعية 
ومواردها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ وما يلحق بها من الأدلة المختلف 
فيها من الاستحسان:؛ والاستصحابه والمصلحة المرسلة وترتيبهاء وبناء 
الأحكام على أساس الدلالات اللغوية والشرعية يحقق له تلك الملكة. قال ابن 
الجوزي: " من الموظف عل الفقيه اللازم له» طلب الوقوف على حقائق الأدلة 
وأوضاعها التى هي مباني قواعد الشرع؛ وهذا المعنى هو المعبر عنه بأصول الفقه» له 
طن فال السدعيا إثبات الأدلة على الشرائط الواجبة طا. والهاني: تحرير وجه 
الاستدلال بها على شرائط الصحة والاحتياط عن مكامن وجوه الزلل وعثرات الوهم 
عند تعارض الالسصبالخت لث» 

١‏ إن معرفة قواعد الاستنباط ضرورية لكل من المفتي» والقاضي» والباحث في 
علوم الشريعة في التفسير: والحديث؛ والعقيدة وغيرها؛ لأن تلك المعرفة يحتاج 
إليها كل هؤلاء لفهم النصوص والاستدلال الصحيح بهاء والجمع بين ما ظاهره 
التعارض؛ وعدم الوقوع في التناقض في الأحكام والفتاوى '". 


(؟) بتصرف من: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. للسلمي؛ ص: -١17‏ 16. 
“ات 


الممحث الثالث: مقومات استتباط الأحكام 


منهاء ومن هذه الأركان: المستنبط؛ وحل الاستنباط» والمستّنبَط من أحكام ومعان. 


المطلب الأول: المستنبط (الفقيه) 


يقضدن هذا الظلب: ححقيقة الفقيه المستديط» :ومراتتب. المستقيطيقة والقبروط 
التى تؤهل الغفقيه لاستنباط الأحكام. 


اوقا ستقيعة الفقيه المستتيط:؛ 


الفقيه هو: من اتصف بعلم الفقه» وبالاجتهاد فيه. وقد عرّف البغدادي 
(الفقيه) بأنه: «الضابط لما روى» الغاهم للمعانيء المحسن لرد ما اختلف فيه إلى 
الكتاب والسنة”"). فهو يطلق على من عرف الأحكام الفقهية» سواء عرفها بنظر 
واجتهاد» أو عرفها بتقليد لإمام من الأثمة. والمراد به هنا الفقيه الأصولي العارف 
بالألفاظ اللغونة والأمبولية والقتادر هل الاتجدياد والالسصباط. ولا وشترط فيمق 
اتصف بالفقه الإلمام الكامل بالأحكام الفقهية؛ وحضورها في ذهنه بالفعل؛ لآن هذا 
لا يجتمع لواحد بعد رسول الله يك وقد ثبت عن العلماء توقفهم في بعض المسائل؛ 
ولم يمنع ذلك من إطلاق وصف الفقه عليهم؛ ولم يخرجوا من الفقهاء لتوقفهم. 
وإنما يطلق وصف الفقيه على من كان لديه حصيلة غالبة من علم الفقه» ولديه 
قدرة على استنباط بعض الأحكام بالنظر والاجتهادء فيكون علمه لبعضها بالفعل؛ 
وللباقي بالقوة القريبة بحيث يستطيع معرفتها دون حاجة إلى تعلم علم جديدا". 


.49/١ الفقيه والمتفقه للبغدادي.‎ )١( 


(؟) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. للسلمي» ص: /ا- .٠١‏ 
مم - 


ثانيا: مراتب الفقهاء المستنيطين: 


الفقهاء المستنبطون للأحكام ليسوا على مرتبة واحدة» وإنما هم على مراتب”" 

١-أعلاها:‏ الفقيه القادر عل استنباط الأحكام وفق أصول قررها بنفسه» وهو 
المجتهد المطلقء والمستقل بإدراك الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعية من غير 
تقليد لغيره في الغالب» لا في الأصول» ولا في الفروع: كعلماء الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة. ويختص صاحب هذه المرتبة بكونه فقيه النفس؛ ليتسنى له 
استنباط الأحكام الشرعية» والتصرف في الأصول التي يبني عليها اجتهاداته الفقهية 
بتقرير قواعد لاأمقماط خاصة انهه قلا يقك فيها غهيره: والعظى ق الآايات 
والأحاديث والآثار لاستنباط الأحكام للفروع الفقهية» فينظر في الأدلة المتعارضة» 
ويختار بعضها على بعض» وين به على مآ خذ الأحكام فيها. والقدرة على استنباط 
الأحكام الفقهية للقضايا المستجدة التي لم ينزل فيها نص شرعي. 

؟-ويل المرتبة السابقة مرتبة: الفقيه: (المجتهد) المنتسب: وهو الذي يستنبط 
الأحكام د أصول غيره؛ والقادر على استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية بناء على 
قواعد الاستنباط التي قررها إمامه. وقد تكون اجتهاداته موافقة لاجتهادات 
إمامه» وقد تكون غغالفة له» ومن هؤلاء الفقهاء: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري الحنفي زت:كذاه)ء وأفو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي 
(ت:185ه)ء وعبد الرحمن بن القاسم المالي (ت:125ه)» وأشهب بن عبد العزير 
القيسي العامري المالي (ت:5١2ه)؛‏ وإسماعيل بن يحى المزني الشافعى (ت:74؟ه)ء 
والربيع بن سليمان المرادي الشافعي (ت:١7؟ه)؛‏ وأبو بكر أحمد ادي الخلال 


)١(‏ انظر: شرح منظومة عقود رسم المفتي» لابن عابدين؛ ضمن رسائله؛ 0١‏ :عقدالجيدفي أحكام 
الاجتهاد والتقليد للدهلوي» ص 63؛ طبقات المجتهدين لابن كمال باشاء ص17 » أدب المفتي لابن 
الصلاحء /ا41؛ صفة الفتوى لابن حمدان» ص5 »١‏ إعلام الموقعين» لابن القيمء / 1١11١‏ 

“د 


الحنبيل (ت:ثللم). وختص صاحب هذه المرتبة بكونه فقيه الحفس.؛ وقادراً عل 
النظر في كتاب اللّه والسنة والإجماع والقياس» وقادراً على استنباط الأحكام 
للمستجحدات الفقهية. 


“-المرتبة الثالغة مرتية: التخريج الفقعي: وهلي تتحقق في الفقيه المتمكحن من 
تخريج الوجوه الفقهية على قواعد إمامه الكلية ونصوصه الفرعية» فهو متمكن من 
الحاق الشحهتة والشسية من الفروع؛ والتمييز بين المتشابهات بإبداء الفروق 
والموانع. وهو يحيط بقواعد الاستنباط في المذهب» ويعرف تقييدات مطلقات 
المذهس» و نخخصصات حكمو صفء6 ويدرك هأ 3 الأحكام الى نص عليها الإمام؛ ويعرف 
عذليا ومعانيها. ومن هؤلاء الفقهاء: الحسن بن زياد اللؤلؤي الحنفي ز(ت:١كهاء‏ 
وأبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن (ابن أبي زيد) المالق (ث:587ه)» ومحمد بن 
نر المرووق الشافعي (ت:؛5؟ه)ء؛ والقاضي بو يعلى تحمد بن الحسين الحنبلي 
(ت:8ماهم). ويختص صاحب هذه المرتية بكو نة فقيه النفس» وقادراً على معرفة 
أدلة الأحكام التي نص عليها الإمام» وعارفاً بتقييدات مطلقاتهاء ومخصصات 
عموماتهاء ومأخذ الأحكام وعللها ومقاصدهاء وقادراً عل تخريج الأحكام عل 
قواعد الإمام وفروعه؛ وعارفاً بأصبول الاستتباط ف المدهب. 

؛- المرتبة الرابعة: مرتبة الترجيح الفقهي في المذهب: وهي تتحقق في الفقيه 
المتمكن من الترجيح بين أقوال الإمام وبعض أصحابه؛ فيقررها ويرجح قولا على 
قول آخرء ويميز أصح الأقوال من غيرها ويرتبهاء ويحررهاء ويكتب المؤلفات 
الإمام» ومعرفة علل الأحكام المنصوص عليها في المذهب ومآخذها. ومن هؤلاء 
الفقيات أو لين ين أل بعصر العدرري لمن لسطة ادراب والوليي. 
تحمد بن رشد (الجد) المالي (ت:١؟كوه)ء‏ وإمام الحرمين عبد الملك ين عبدالله 


-/باكادك 


الجويني الشافعي (ت:م/ا؛ه)؛ وعمر بن الحسين الخرق الحنبلي (ت:4؟؟ه). ويختص 
ساب هد لذلكة يصوعه ققيه الشبي» وحافظا لأقزال الإنام وأصحابة» وملماً 
بقواعد الاستنباط في المذهب» وعد لعلل الأحكام وم خذها. 
- المرتبة الخامسة: مرتبة الترجيح بين المذاهب: وهي تتحقق في الفقيه الذي 

يتمكن من دراسة آراء الفقهاء في المذاهب المختلفة دراسة مقارنة» بحيث يصور 
المسألة كوي أ | دقيمّاء ويعرض آراء المذاهب عرضًا صحيحًاء بحيث يعتمد في 
تقريرها على الكتب المعتمدة في كل مذهبه ويبين أسباب اختلاف الفقهاء فيهاء 
ويذكر الأدلة التي استند إليها كل مذهبء ثم يقوم بتمحيصها وعركها سندًا ومتنا 
ودلالة» ويقارن بعضها ببعض؛ بهدف الوصول إلى الرأي الذي تقويه الأدلة. ومن 
قام بهذا العمل من الفقهاء: محمد بن جرير الطبري (ت:١٠5ه)‏ في كتاب اختللاف 
الفقهاة وأبو عبد الله مد بن تهر المروزى ا(عنة؟ه) ق كناب اختللاق 
العلماء» وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت:818ه) في كتاب الإشراف على 
مذاهب العلماء» والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» وأبو الحسن علي بن 
محمد الماوردي (ت::5غه) في الحاو الكبين وأبو مم عيب الله ين خف ين 
قدامة (ت:550ه) في كتاب المغنىء وغير ذلك. ويختص صاحب هذه المرتبة بكونه 
فقيه النفس» وقادرا عل تمحيص الأدلة؛ سندًا ومتثا ودلالة؛ وعارفاً بأسنات 
اختلاف الفقهاء وأميتاً من الباحية العلمية: يحي ينقل الآراء الفقهية من الكفب 
المعتمدة في كل مذهبء؛ ويعرف تقييدات المطلقات ومخصصات العمومات في جميع 
المذاهب» ويعرف وجوه الترجيح في أصول الفقه» وأن يكون موضوعياء بحيث 
يببحث في المسائل الفقهية دون أن يتعصب لرأي من الآراء. 
كالتاء شروظ القفيه الستشط ومؤهلاته: 


لوصول الفقيه إلى درجة الاستنباط يحتاج إلى أن تتوافر فيه شروط الاجتهاد؛ كما 


سق ثاب 


يحتاج إلى تسلحه بمؤهلات علمية تتعلق بالاستنباط. وفيما يل بيان ذلك: 

أ- شروظ الفقيه المستنبط: 
يشترط في الفقيه الذي يقوم بعملية الاستنباط للأحكام الفقهية عدة شروط 
)0( 

وص . 


١-الإسلام؛‏ فغيرٌ المسلم مهما بلغ من العلم بعلوم الشريعة؛ لا يُقبِلُ استنباطه 
من نصوص الشريعة؛ لقوله تعالى: 9( يِكأيا ألَِنَ ميان تطِيِعْو هربا منَلَدِنَ أوفواالْكِكبَ 
يدوم بَعَدَِمكَفرِيَ #(آل عمران: .)1٠١‏ 

؟- البلوع؛ لقوله يِه ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 

ٍ 7 ع لكأن 0 لك : 

الصبى حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل '. ولان الصبى لا يعتمد خبره 
وشهادته» فمن باب أولى عدم اعتماد استنباطه. 

*-العقل؛ للحديث السابق» ولأنه لا يُقبِلُ قوله على نفسه؛ فلا يُقبّلُ استنباطه. 


ع-العدالةٌ: وهي شر لقبول الاستنباط والاجتهاد والاعتداد بهماء فلا يقبل 
استنباط الفاسق؛ وذلك لأن من لم يكن عدلاً مقبولٌ الرواية لا يُقبلُ قوله في 
الشرع؛ كما لا يُقبلُ خبره عن رسول الله يل والقتيا إخبارٌ عن حكم اللّه تعالى. 
قال ابن قدامةة #افأما العدالة قليستة رطأ لكرته معيدة يل مق كان غالما يها 
ذكرناه قله أ يأكذ باجعياد نفسة: لكنها شرظ لخواز الاعماد عل قولهه فمق ليس 
عدلاً لا تقبل فتياء 9 


(١)انظر:‏ المستصفى للغزالي»ء ص 4//8» البحر المحيط للزركشيى» ».١114/7‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه 
جهله؛ للسلمي» ص: 7017؛ علم أصول الفقه» محمد الزحيلل؛ 57 7. 
عدر أبى داود؛ كتانب الحدود؛ باب المجنون يسرق» رقم: 73 )0 0 2ن ووسدن النسائىي. ككاب 
الطلاق؛ باب من لا يع طلاقه» رقم: (155؟). وهو صحيح كما قال الحاكم والألباني. 
() روضة الناظرء لابن قدامة مع نزهة الخاطر العاطر شرح الروضة:؛ لابن يدران» ”/ 4*17. 
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ه-المعرفة بكتاب الله تعالى وبالسنة النبوية» فآيات الأحكام في الكتاب 
حصرها بعض العلماء في خمسمائة (5:0) آية. والأولل عدم حصرها في ذلك العدد 
لعدم وجود دليل على حصرهاء وكل القرآن وآياته دالة على الأحكام. وأما السنة 
النبوية فهى بحر لا تنزفه الدلاولة فيط به العلمسات ولذا روف هن القالى أنه 
قال: علياة تتعذر الإحاطة بهما: علم السنة؛ وعلم اللغة. والفقيه المستنبط يحتاج 
من السنن المتعلقة بالأحكام إلى الإحاطة بأمهات كتب السنة الستة من: صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم؛ وسنن الترمذيء وسفن أب داود» وسنن ابن ماجه» وسنن 
النسايء وقد جمع متونها ابن الأثير في (جامع الأصول). كما لا بِدَّ للفقيه من معرفة 
علم مصطلح الحديث وحال الرواة في القوة والضعف» وتمييز الصحيح من الفاسد 
والمردوف. 

<- أن يكون الفقيه محيطاً بالناسخ والمنسوخ من الأحكام الواردة في كل من 
القرآن والسنة؛ حتى لا يفتي بالحكم المنسوخ. وقد مر علي بن أبي طالب بقاص 
يقص؛ فقال له: " أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت”"". 

-١‏ معرفة مواطن الإجماع» ومواقع الخلاف حتى لا يخالفٌ الإجماعء أو يدعي 
الإجماع على ما ليس بإجماع؛ لأن مخالفة الإجماع محرّمة. ويكفي أن يعرف أن 
المسألةً التي ينظر فيها ليست من مسائل الإجماع. 

8-العلم بأصول الفقه: وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية»؛ والتبحر فيه؛ ليتمكن الفقيه المستنبط من الاستنباط. 


.159 /7 البرهان في علوم القرآن, للزركشي؛‎ )١( 
حاو ات‎ 


ب-مؤهلات الفقيه المستنبط: 

إن الفقيه المستنبط للأحكام لا بِدّ له من مؤهلات علمية يتسلح بهاء وهي7". 

ا-أن يكرن علدا بكلام العريع قثن هرودل الات قصائص»» كبيرا ينا 
يصع من الأساليب وما لا يصِحٌ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب»؛ والسنة عربية» قال 
تعالى: ا إِنَ أنرَلهُ ّنا عَريًا لمَلَكْ تَْقِنوت 4 (يوسف:) فلا تتحقق معرفةٌ الآيات 
والأحاديث الدالة على الأحكام إلا إذا كان فاهماً للقدر الذي يفهم به خطاب العرب؛ 
واستعمالاتهم لمختلف أساليب كلامهم؛ حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره وتجمله 
وحقيقته ومجازه ومقيده ومطلقه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه؛ ونصّه وظاهره 
وما فيه من الأمر والنهي» وغير ذلك''". 

؛-أنْ يكونّ عارفاً بمراتب الأدلّة وطرقٍ الجمع والترجيح بينهاء عند التعارض؛ 
وذلك لأن الأدلة الاجتهادية غالباً ما تتعارصٌ في أنظار المجتهدين؛ فإن لم يكن له 
درايةٌ بطرق الجمع والترجيح؛ لم يستطع الاستنباط» بل سيحتارٌ ويتوقف. 

*-أن يكون عارفاً بأسرار التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة» كما أشار إلى 
ذلك الشاطبى حيث قال: " إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: 
فهم مقاضد القرونة عل كمالها. والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه 
فيها”". والمقاصد هي: " المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمقرتبة عليهاء 
سواء أكاتت تلك المغعاق كما حرئية آم مصالح كلية أم سمات إجمالية» وهي 
تتجمع هبه سوق واحد وو قير صيودية الله أو مصلعة اللإقسان فى العا 
وينقل السيوطي عن الغزالي: " مقاصد الشرع قبلة المجتهدين»؛ من توجه إلى جهة 
)١(‏ مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام. لأحمد الحبابي» ص 217 وما بعدها. 
(؟) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي؛ /١‏ 74. 
(") المرجع السابق. 5/ 8 .٠١5-1١‏ 


(:) الاجتهاد المقاصدي لنور الدين الخادمي؛ /١‏ 01-07. 
ا اتن 


منيا آأناب اللو وطخا #ق مدهب أن كر رشي :الله عد .ه القسوية بين 
المسلمين في العطاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تفضيل بزيادة علم 
ولا سابقة في انيم وراجعه عمر رضي الله عنه في 2 فقال: ألما المنيابان 
وإنما فضلهم في أجورهم؛ فلما رجعت الخلافة إلى عمر كان يقسم على الحفاوت ! 
وما لا شك فيه أن المقاصد تعين الفقيه على فهم نصوص الشريعة الإسلامية؛ 
وكيفية استنباط الأحكام منهاء كما تعينه على الترجيح بين الأدلة المتعارضة والجمع 
بينهاء كما أنها تجعل من تفكير الفقيه كليّا شموليًاه بحيث يستحضر مجموعة أهداف 
الشريعة» ويستوعب جوانب المطلب الفقهي بحيث لا يمنعه التعمق في جزئيات 
الفقه عن رؤية كلياته. وليعلم الفقيه أن هذه الشريعة مبنية على جلب المصالح 
ودفع المفاسد» ومن تتبع الوقائع الكائنة من الأنبياء والقصص المحكية في كتب الله 
المنزلة» علم ذلك علمًا لا يشوبه شك ولا تخالطه شبهة. وتما يزيد فهم المقاصدء 
دراسة كتاب الموافقات للشاطبي» وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن 
عبد السلا م. 
؛-أن يجمع بين أدلة المسألة: ويحيط بها عند الاستنباط» ولا يقتصر عل بعضها. 
-أنْ يعرف طرق الاستنباط الموصلة إلى المعنى الشرعي المستنبط» ويعدٌ هذا 
الشرط من أهم الشروط في الفقيه المستنبط؛ لأن الجهل به يؤدي إلى استنباطات 
غير صحيحة. والاستنباط قد يكون من ألفاظ النصوص»ء وقد يكون من غيرها. 
أ-فالاستنباط من ألفاظ النصوص يتحقق بمعرفة الدلالات: (بفتح الدالء 
وكسرها) وهي التي تكلم عنها الأصوليون. وهي في اصطلاحههم: " كون الشيء 
بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرا"". وبعبارة أخرى: "هي كون اللفظ يلزم 


.١18١ الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي؛ ص‎ )١( 


00 التعريفات للجرجاني؛: ص 179 » أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله؛ للسلمى. ضن: 11 5. 
5 4- 


من فهمه شيء آخر”"". وقد اختلفوا في تقسيم طرق الدلالة اللفظية الوضعية على 
المعنى المستنبط إلى طريقتين» وهما: طريقة المتكلمين: (الشافعية)؛ وطريقة الفقهاء: 
(الحعفية)ة. 


الطريقة الأولى: طريقة المتكلمين: (الشافعية) في الدلالة: جعلوها في تقسيمين: 


التقسيم الأول: قسموا دلالة الألفاظ -باعتبار تصريح النص بالحكم؛ وعدم 
التصريح به- إلى: دلالة منطوق» ودلالة مفهوم. فدلالة المنطوق هي: أن يستفاد 
المعنى من صريح اللفظ. وبعبارة اخرى: شي ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 
والمراد بمحل النطق: في العبارة المنطوق بها. ومثال ذلك: أن المستفاد من قوله تعالى: 
3 ولا تأحكلرا ينا لد سوا عه (الأنعام:١؟1)‏ هو النهي عن الأكل من متروك 
التسمية. وأما دلالة المفهوم: فهي المعنى اللازم للفظ» ولم يصرح به فيه. وقد يقال: 
ما دلّ عليه اللفظ في غير محل النطق؛ أي: في مقدر خارج عن المنطوق به. وهي 
نوعان: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 

فمفهوم الموافقة: هو المعنى الشابت للمسكوت عنه الموافق لما ثبت للمنطوق؛ 
لكون المسكوت أولى بالحكم من اللعطوق» أو عساوياً له.. ومقال المقهوم الأول: 
قوله تعالى: ملا نَمل ََمَآ أ #(الإسراء:؟) فإنه يدل بطريق الأولى على تحريم الضرب 
والشتم للوالدين. وكذلك قوله يلل: « أربع لا تجزئ في الأضاحي.. وذكر منها 
العوراء». فإن عدم إجزاء العوراء يدل على عدم إجزاء العمياء من باب أولى. 


.7 علم أصول الفقه؛ محمد الزحيلٍ؛ ص97‎ )١( 
.117 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله؛ للسلمي؛ ص 1717؛ علم أصول الفقه» محمد الزحيلي؛ ص‎ )١( 
سئن الترمذي» كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم: (/141١):85/4؛ وسئن ابن‎ )( 
ومسلد أحمده رقم:‎ ء٠١‎ 6٠/1 )04( ماجه؛ كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى به رقم:‎ 
وصحيح ابن حبان» رقم: (09419)؛ وسئن أبي داود» كتاب الضحاياء باب مايكره من‎ ؛»؛0١‎ 0 
الضحاياء رقم: (180) وهو حسن صحيح عند الترمذي» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.‎ 
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ومثال المفهوم المساوي: قوله تعالى: 98 إِنَّ )1 دن يشان أمول لحتني لما إنما يا طون ف 
لونم ناوا #(االنساء:٠٠)»‏ فإنه يدل على تحريم أكل مال اليتيم بمنطوقه؛ وعلى تحريم 
كل ما فيه تفويت لاله بمفهوم الموافقة المساوي» فلا يجوز التصدق بمال اليتيم؛ ولا 
إنفاقه في الجهاد. ومغهوم الموافقة ححة عبد الأئية جميعهم) خلافاً للظاهرية؛ إلا أنه 
لا يلتفت إلى خلافهم هذا. 

وأما مفهوم المخالفة: أو (دليل الخطاب): فهو الاستدلال بتخصيص الشيء 
بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه. ومثال ذلك: دلالة قوله 
تعاى :9 ومن لم يتاع ونم طول أن تَحكِمَّ تك د َالمُْخصكت الْمْؤّوَكْتٍ هن ما ملكت أَيْمندَكم 
مَنْكلييك الْمُؤْمِئتِ ني 46 (النساء:ه؟) ضّ أن الأيرة غير المؤمنة لا يصح نكاحها لمن لم 
يجد مهر المرأة الحرة. ومفهوم المخالفة على أنواع منها: مفهوم الصفة» ومفهوم 
الشرط» ومفهوم العدد؛ ومفهوم الغاية وغير ذلك وهو محل خلاف. 

التقسيم الثاني: قسم جمهور الأصوليين اللفظ الدال - من حيث ظهور دلالته 
وخفاؤها- إلى: النص» والظاهرء والمجمل. فالنص هو: ما دل على معناه دلالة لا 
تحتمل التأويل. وبعبارة أخرق: ما دل على معناه؛ ولم يحتمل غيره احتمالاً ناشئأ عن 
دليل. مثل دلالة قوله تعالى: «( كَأبَِدُومْْسدينَ جلدَةٌ #(النور:؛) على مقدار الجلد. وأما 
الظاهر فهو: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. ومثاله: دلالة الأمر على 
الوجوب مع احتمال الندبء ودلالة النعي على التحريم مع احتمال الكراهة» كقوله 
يكل: « صلوا كما رأيتموق أصلىي/"). وقوله تَله: لا تبع مآ لييسن عندك؟'). وقوله 





.)١00 /١( :)77379( ,)571( صحيح البخاريء كتاب الآذان» باب الآذان للمسافرء رقم:‎ )١( 
سان الرملق» كناب انوع زانيه زايا مسا بيعي نات‎ :)107 /5( ,)١81751/( (؟) مسند أحمد رقم:‎ 
رقم: (737”7١1)؛ (7/ 01”5) , سئن أبي داود» كتاب البيوع. باب الرجل يبيع ماليس عنده رقم‎ 
و( عومل 7875)» سئن النسائيء كتاب البيوع؛ باب شرطان في بيعءر رقم: 7 مع‎ 
.) 1/1 /5( سنن ابن ماجه. كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ماليس عندكء رقم: : اما ال‎ 
وقال الألبني: ضصخية وقال شغيب الأرتؤوط : حديث صحيح لغيره.‎ 
ا‎ # 


#لله: «لا تلقوا الجلب». وأما المجمل: فهو ما دل عل أحد معتيين لا مزية 
لأحدهما عن الآخر بالنسبة إليه . وهو ينقسم إلى مجمل قد تم بيانه» ومجمل بققي على 
إجماله. فالمجمل الذي قد تم بيانه» يمثل له بقوله تعالى: هو وَءَانُوأ حَقَّهُيَوَمَ حَصحادوء 4 
(الأنعام:141) فقد قام - على أن الحق الواجب في المال هو الركاة ومقاديرها 
معلومة» وذهب يعض | اعلماء إل أن المراد بالحق هنا: الصدقة المطلقة منه يوم 
الحصاد ييا تجوذ يه نفس اكاك من غير نديد .وعتالة أيضاً قرلء /ق. ها هق 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها"» فإن الحق قد بين بالنصوص المبينة 
لقادير الركاة. وأما المجمل الذي بقى على إجماله» فهو ما لم يتعلق به تكليف» 
ومثاله: الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مثل: الم 4 ونمو ذلك من المتشابه 
الذي استاثر الله معلمفة أو علمة الراسخون في العلم دون غيرهم؛ كما قال تعالى: 
ٍ يسن تق لبف ,ته رهظ انظ 32 توش ولاو نتقريدة نا ليت ف قي ذنم 
تون مَامَعَبهَ ونه َه الْفمَحَة باه توي وَمَايَمْكمُ نويه إلا اله السك ف العار 2 اتا بو 


وك عير 


عون ماب اله زرا © 0 آل عسران:7) 
الطريقة الثانية: طريقة الفقهاء: (الحنفية) في الدلالة: يوجد لديهم تقسيمان: 


التقسيم الأول: قسم الحنفية الدلالة إلى دلالة عبارة» وإشارة» واقتضاءء ونص. 
فدلالة العبارة أو (عبارة النص) هي: دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من 
الصيغة. ومثال ذلك: قوله تعالى: 3 لَانَأ نوأ مِمًا يروس اسه علََدِ #(الأنعام:١؟١)‏ فعبارة 
النص تدل على تحريم متروك التسمية. وهي تقابل دلالة المنطوق عند الجمهور. وأما 
دلالة الإشارة أو (إشارة النص): فهي دلالة اللفظ عل معنى غير مقصود بسياق 
الكلام» ولكنه لازم للمعنى الذي سيق له الكلام. ومثال ذلك: قوله تعالى: 92 إِلْغقراء 
لْمُهَننَ الذبنَ لجان ويكرهة وَأَمْورْلِهِمَ 4 (الحشر:م) فهذه الآاية تدل بطريق الإشارة عل 


.)١ ١ صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الحلب»؛ رقم: (14١5١)؛ (؟/ /وه‎ ١ 
.)18٠ /5( ))41/( (؟) المرجع السابق؛ كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق؛ رقم:‎ 
-ة 4غ-‎ 


أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين يملكونها؛ لأن الله سماهم فقراء مع أن 
أموالهم تحت أيدي الكفار. وأمثلتها: الأمثلة السابقة في دلالة الإشارة عند 
الجمهور» فإن مصطلح الفريقين متقارب في هذه الدلالة. وأما دلالة الاقتضاء أو 
(اقتضاء النص) فهي: زيادة على المنصوص يشترط تقديرها ليصير المنظوم مفيدا او 
موجباً للحكم؛ ويدونها لا يكن إعمال المنظوم وتصحيحه. ومثال ذلك: قوله 
تعالى: حرمت عَبَكمْه ألََْتَهُ #(المائدة:*)» لا بد من تقدير محذوف وهو أكل الميتة» وقوله 
تعالى: « خُرَّمَتْ عَكَتِكُمْ كسد #(النساء:؟) يقتضي تقدير محذوف وهو الوطء 
ودواعيه. ومصطلحهم في هذه كمصطاح الجمهورء وإنما وقع الخلاف في عموم 
المقتضى أو المقدر. وأما دلالة النض فهي: دلالة المنطوق على أن حكمه ثابت 
للمسكوت؛ لكونه أولى منه. وهي التي يسميها الجمهور (مفهوم الموافقة)» وأمثلتها 
تقدمت. وأما مفهوم المخالفة فيسميه الحنفية دلالة المخصوص بالذكر على نفي 
الحكم عما عدأه» وهو عندهم ليس حجة. 

التقسيم الثاني: قسم الحنفية دلالة اللفظ - من حيث الوضوح والخفاء- إلى: 
واضح الدلالة» وخفي الدلالة. فواضح الدلالة ينقسم إلى أربعة أقسام؛ رتبوها من 
الأدنى وضوحا إلى الأعلى على النحو التالي: ظاهر» ونص» ومفسرء ومحكم. فالظاهر 
هو: ما ظهر المراد به للسامع بصيغته"". ومثال ذلك: قوله تعالى: «وَأعَلٌ سانيم وَحَرََ 
ِيَأ # (البقرة:ه/5) فالآية ظاهرة في إباحة البيع الخالي من الرباء وتحريم الربا. 
وعندهم أن الظاهر يقبل التأويل والتخصيص و النسخ. وأما النص: فهو ما زاد 
وضوحاً على الظاهر بمعنى في المتكلم لا في نفس الصيغة!". ومثال ذلك: قوله تعالى: 
وَإِن فم ألا نعط واف التي تأككسوأناطاب لك ون الس مذ وثلت وديم نح لويد وما 
مَك بتكم َك أذ انوا #(النساء:”) فالآية نص في جواز نكاح الأربع فما دون. 


.177/١ وأصول السرخسى‎ »177”/١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 
انظر: المرجعين السابقين.‎ )( 
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وقد فرق بعض علماء الحنفية بين النص والظاهرء بأن النص هو: الدال على معنى 
سيق الكلام للدلالة عليه» والظاهر: ما دل على معنى لم يسق الكلام للدلالة عليه. 
واعترض البخاري شارح أصول البزدوي على ذلك". وعندهم أن النص يقبل 
التخصيص والنسخ» ولا يقبل التأويل. وأما المُفَسّر فهو: ما ازداد وضوحاً على 
النص بمعنى في النص أو بغيره» أي: سواء كان وضوحه لأجل قرينة في النص؛ 
أو لدليل خارجي أخرجه من الإجمال إلى الوضوح؛ أو من احتمال التأويل إلى عدم 
احخماله. ومثال ذلق: جد سيل اللشكة لمَلَهِكَهُ كله أمَمونَ 4( (الحجر::") فهذا مَفَسّر لكونه 
أكند فيه لصم عل بوجية يمتن اسعتسال تأي بل والعقصيض. والمفسرعييد الخعفية لا 
يقبل العأويل ولا التخصيص» » ولكنه يحتمل النسخ في عهد الرسالة. وأما الحكم 
فهو: ما ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل. ومثال ذلك: قوله 
تعالى: 9# وهب هبحل شَْءِ علي" #(البقرة:5؟) ونحوها من الآيات التي تون سكا كنا ساسا 
ولا يمكن أن يتطرق إليه التأويل أو التخصيص أو النسخ. 

وأما خفي الدلالة فينقسم إلى أربعة أقسام رتبوها من الأقل خفاء إلى الأكثر 
على النحو التالي: خفي؛ ومشكل؛ ومجمل؛ ومتشابه. 

فالخفي هو: | سم خا تيه سنا يفي انراد نه يعايش. 1[ الصيغة يمنع نيل 
ليا بها إلا د والمعنى: أن الخفي لم يظهر المراد منه؛ والسبب في خفائه 

جع إلى عارض عرض للصيغة فجعلها ليست ظاهرة الدلالة عليه. ومثال ذلك: 

قو 1 بدا 2 وأَلتَارِفُ وألسَارِفَهُ قط هوأ يد يَهُمَا جرَآء يما كسبا تكلا الا نَع وَلمَعَزر حك 46 
(المائدة: +2))؛ في دلالعه عل النباش الذي ينبش القبور قياخذ أكفان الموق» فإن دلالة 
الآية على قطع النباش دلالة خفية» والسبب في خفائها أن النباش اختص باسم 
ومسا سبح وااتزيسةا لم عليه لا يخل بمعنى السرقة الذي علق عليه 
17 ينظر كشف الأسرار» :117/١‏ وشرح المثار لابن ملك» ص 861 


0( أصول الس رخسي. الا 
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القطع؛ وإنما هو لبيان سبب السرقة» وقد يكون اختصاصه بهذا الاسم لبيان 
اختلاف حاله عن خال السارق» كما تقل عن أى خنيفة أن السارق يأخذ المال 
خفية؛ وهو يسارق عين مالكه أو حارسه؛ أما النباش فلا يسارق عين صاحب 
الكفن؟ لآنه عيهه.وأيضا فإن السارق أعذ مالا مصيد مع ضاحية لول يسرقه 
وأما النباش فإنه ةمالا أل" للتلف» وطهذا ذهب أكثر الحنفية إلى عدم قطع 
النباش» ولم يأخذوا بالدلالة الخفية الموجودة في الآية. والواجب عل المجتهد زيادة 
الطلب حتى يتبين له المراد من اللفظ. 


وأما المشكل فهو: اسم لما يشتبه المراد منه؛ بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف 
المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال'". وهو عندهم ضد الخص؛ وهو 
قريب من المجمل» ويختلف عنه بانه يعرف المراد منه بزيادة العامل. ومثال ذلك: 
قوله تعالى: مإ نتَآوكٌ عَرتٌ لَكُمْ وا رك أن شَُِ #(البقرة:5؟)» فيحتمل أنه يدل على 
إتيان المرأة في دبرهاء ودلالته على المنع من ذلك دلالة خفية تتبين بالنظر إلى فائدة 
الحرث وهو الإنتاج» ومعلوم أن الوطء في الدبر لا ينتج الولد فيكون غير داخل في 
مقصود الشارع بالآية. وحكمه : اعتقاد أنه حق» والتأمل فيه إلى أن يبي المراد. 

وأما المجمل فهو: اللفظ الذي لا يفهم المراد منه إلا باستفسار المجيل وبيان من 
جهته يعرف به المرادل". ومثال ذلك: قوله تعالى: هل وَكحَلٌ أنه الم وَحَرّمَ اربوأ 4 
(البقرة075؟)؟ فإن الربا في اللغة الزيادة» وليس ذلك المعنى مرادا؛ لأن البيع ماشرع إلا 
للاسترباح وطلب الزيادة» ولذا فإن لفظ الربا كان مجملاً حتى جاء بيانه من قبل 
الشارع نفسه؛ ولا يمكن أن يعرف المراد منه في الآية إلا ببيان من جهة الشارع. 
وهذا هو الفرق بين المجمل والمشكل؛ فإن المشكل قد يعرف المراد منه بالتأمل 
والعظرق القراقى الصلسية وغو ذلك قلاف اسيل قانه لآ يبسكن هعر 33 المراة 


(١)المصدر‏ السابق .١58/١‏ 
(2) المصدر السابق 1159-1١58 /١‏ . 
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منه إلا ببيان من المتكلم به. وحكمه: اعتقاد أنه حق؛ والتوقف فيه إلى الوقوف على 
البيان من قبل الشارع. 

وأما المتشابه فهو: اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه"". ومثاله: 
الحروف المقطعة في أوائل السور» وكيفيات صفات الله تعالى» فإنها من المتشابه مع 
أن أضل الصفات معلومة» وإنما التشابه في كيفياتها. وحكم هذا القسم: اعتقاد 

ب-وأما الاستنباط من غير النضوض الشرعية فيتحقق بمعرفة إجراءات عمليات 
الاستنباط من المصادر الأخرى مثل: القياس»؛ والاستصحاب؛ والاستصلاح؛ والعرف 
والعوائد في الأحكام المبنيّة عليها؛ وذلك لأن النصوصّ والإجماعٌ لا يُمكنُ أنْ تحيظ 
بكل الوقائع» فوجبَّ أنْ يعرف طرقٌ الفقه فيما لا نضّ فيه ولا إجماع. وأهم هذه 
المضادر: القياس والعرف» فالقياس يعد مناط الاجتهادة وأصل الرأي» ومنه يتشعب 
الفقه» فمن لا يعرفه لا يمكنه استنباط الأحكام. وأما العرف؛ فإن الكثير من الأحكام 
1-أن يكون الفقيه المستنبط خبيراً بالموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضةة؛ 
وهي ما تعرف (بفقه الموازنات)» وهي تتنوع إلى ثلاثة أنواع وهي: 

أ-الموازنة بين المصالح المتعارضة:؛ ومثال ذلك: قوله تعالى: #إوَإِنَ عَاقَسمْ فاقوأ 
بِحِثْلٍ ما عُوضِسُر به وَلين صَبَرحُ لَهَوَ حَيْر إلصّكيرات #(النحل:157). فالمعاقبة بالمثل مصلحة 
حسنة» والصبر مصلحة أحسنء فيقدم الأحسن عل الحسن. والفقيه يقوم بالموازنة 
بين المصالح المتعارضة وفق ميزان دقيق» فيقدم المصالح الضرورية على الحاجية 
والتحسينية؛ ويقدم الحاجية على التحسينية» كما تقدم المصالح الأصلية على 
مكلوتيا. وإذا كانت المصالح ف رتبة واحدة: كالضروريات؛ فيقدم حفظ لدي عل 


)١(‏ المصدر السابق. 
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حفظ النفس وما بعدهاء ويقدم حفط الهنفس على حفظ العقل وما بعده» ويقدم 
حفظ العقل على حفظ النسل وما بعده» ويقدم حفظ النسل على حفظ المال. 
ومصالح الإنسان أولى من مصالح الأموال. وتقدم المصلحة العامة على المصلحة 
المقاضية والكظيقعل لقي 


ل 


ب- الموازنة بين المفاسد المتعارضة» ومثال ذلك: قوله تعالى: 38 مَحَلُوتَكَ عَنٍ 
ِنهُ كير عِندَ أله وَالْفِنَبَةُ كبر مِنَ الْمَتَلْ #(البقرة:17؟) فالقتال في الشهر الحرام مفسدة» 
والفتنة عن الإسلام مفسدة أعظم؛ فيرتكب أحف الضررين إذا لم يكن بد من 
فعل أحدهما. والفقيه يقوم بالموازئة بين المفاسد المتعارضة وفق ما ذكرنا سابقاً من 


ميزان عند الموازنة بين المصالح المتعارضة. 


ج- الموازنة بين المصالح والمفاسد: ومثالها قوله تعالى: (١‏ يسمَلوتَكَ عرب الْحَحْرِ 
وَالْمَيرٍ فل مآ هم كبرد وَمَتٌَِ داس وَإنْمُهُمَآ آَكَيْرٌ من نَنمهِمَاٌ © (البقرة:15؟) فالاية 
تبين أن في الخحمر والميسر مفاسد ومصالح؛ ولكن جانب المفسدة أكبر إذا 
ما قيس بالمصلحة. ويراعي الفقيه عند الموازنة بين المصالح والمفاسد» الغالب من 
المصالح والمفاسد» فإن غلبت المصالح على المفاسد قدمت المصالح» وإن غلبت 
المفاسد على المصالح اعتبرت المفاسد. أما عند التساوي بين المصالح والمفاسد وعدم 
ظهور الغالب منها؛ فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ويراعي أيضًا 
مراتب المصالح والمفاسد؛ من حيث الضروريات والحاجيات والتحسينات: فتقدم 
المصالح الضرورية عل المفاسد الحاجية والتحسينية» كما يراعي أيضًا التفريق بين 
الكليانة الس :وترتيبها: (الديو» النقس» الل » العرض» المال).. كنا يراع أن 
المصلحة العامة مقدمة على المفسدة الخاصة» والمصلحة الكلية على المفسدة 


.7117 ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد ليونس الأسطل»‎ 04 /١ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام:‎ )١( 


دا فاؤا- 


ا 

والحقيقة أن موضو ‏ الموازنة بين المصالح والمفاسد لجس نسبطا ولا 03 وإنما 
فيه 1 واجتهاد وبمارسة عملية. قال الشاطبي: وهو لمجال للمجتهد صعب الورود» 
إلا أنه عذب المذاق» محمود الغس: (العاقبة)؛ جار عل مقاصد الشريعة وا 


١-أن‏ ينظر في مآلات الأفعال: بأن يتثبت من أن الحكم الشرعي المستنبط لا 
يفضي إلى عواقب ولماسي ات نياية ما مقاصد الشارع المغياة من التشريع. 
ومن الأمثلة على ذلك: امتناع النبي يلل عن هدم الكعبة» وتجديد بنائها لتصحيح 
ما وقعت فيه قريش من أخطاءء حينما قامت بتجديد البناء تحسبأ من وقوع فتنة 
بين الحاس وسيب بحداثتهم بالجاهلية؛ حيث قال يل لعائئشة رضي اللّه عنها: " لولا 
حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت» ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؛ فإن قريشاً قد استقصرت بناءه وجعلت له خَلْفاً7"" ومن الأمثلة أيضاً: 
منع الرسول كي أصحابه من التعرض للأعرابي الذي بال في المسجد بقطعه عن 
البول تحسبا من إلحاق الضرر به من حيث تجاسة ثيابه» وإصابته بمرض في جسمه. 
فعن أفس بن ثابت: " أن أعرابياً بال في المسجد؛ فقام إليه بعض القوم. فقال رسول 
الله يله «دعوهء ولا تزرموه» فلما فرغ دعا بدلو من فاع ضيه علي أ رمف 5 
تزرموه: لا تقطعوا عليه ذلك؛ لما يترتب عليه من مضار. 

وللنظر في مآلات الأفعال عند الاستنباط أهمية كبيرة منها: صيانة الحكم 
المستنبط من أن يفضي إلى مفسدة أكبر من المصلحة التي تحققت به في ذاته. قال 
الشاطبي: " النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًء كانت الأفعال موافقة 


(١)انظر:‏ المرجعين السابقين. 

( الموافقات للشاطبي» 5/ .1958-1١915‏ 

0 صحيح البخاري. كتاب الحج. باب فضل مكة؛ 6و الحديث .)١586(‏ 
(4) صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب غسل البول: ١/77”7؟.‏ الحديث (75815). 
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أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» فقد يحكون مشروعاً 
لمصلحة فيه تُسِتَجلب أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد 
يكون غير مسرو لفسدا عنقا عن أر معبلية تدقع يعدرلكين مال عل 
خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية؛ فربما أدى استجلاب المصلحة 
فيه [لهفسية قساوق اللصلحة أو ديد عليهاء فيكون عدا مائعا مى إطلاق القول 
بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الغاني بعدم المشروعية ربما أدى إلى 
استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيدء فلا يصح القول بعدم المشروعية. وهو 
مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق؛ محمود العَبَّء جار على مقاصد 
فووا وقد وضع الشاطبي منهجية علمية للنظر فى مآلات الافعال تتمثقل في 

جهتين: الأولى: طرق معرفة مآلات الأفعال؛ من النظر في الأيلولة الفعلية» والنظر 
في العلاقات العادية للفعل؛ والنظر في قصد الفاعل: (المكلف). والجهة الثانية: 
القواعد الأصولية الشرعية من: سد الذرائع؛ والاستحسان» ومنع الحيل» ومراعاة 
الاق 


المستنبّط منه هو نحل الاستنباط» فإذا عرضت عل الفقيه واقعة استنبط طا 
الحكم من ذلك. وقد بين الشافعي ذلك المحل» حيث قال: " إذا رفعت إلى المجتهد 
واقعة فليعرضها على نصوص الكتابء فإن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة» ثم على 
الآحاد» فإن أعوزه لم يخض في القياس؛ بل يلتفت إلى ظواهر القرآن» فإن وجد 
ظاهراً نظر في المخصصات من قياس أو خبرء فإن لم يجد تخصيصاً حكم به» وإن 


.118-1117/5 الموافقات للشاطبي‎ )١( 
لتفصيل ذلك يمكن الرجوع إلى كتاب التكييف الفقهى» محمد‎ (3 
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لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فإن وجدها مجمعاً عليها اتبع 
الإجماع. فإن لم يجد إجماعاً خاض في القياس؛ ويلاحظ القواعد الكلية أولاًء 
ويقدمها عل الجزئيات: كما في القتل بالمثقل يقدم قاعدة الردع والزجر على هراعاة 
الآلة» فإن عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع؛ فإن وجدها في معنى 
واحد ألحق بهء وإلا النحدر إلى قياس مخيل؛ فإن أعوزه تمسك بالشبه ولا يعود على 
طرد إن كن يؤمن 2 ماحد ال ا من هذا الخص قبي أذ حل 
الاستتباط عل قسمين: نصوص شرعية؛ وغير النصوصء» وفيما بلي بيان ذلك: 

أولةه التضوضص الشرعية: ون تصضورض. القرآن الكريمة والسدة النبوية 
عل المسائل الكبار في القسم الأول مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما ثما اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة”". في حين أن بعض الروافض ردوا أغلب نصوص السنة 
النبوية الضحيحةة وادعوا تخريف: القرآن الكريى» وايعدعوا عضادر أخرفق 
لاستنباط الأحكام كأقوال الأئمة. وكذلك نجد أن بعض غلاة الصوفية اعتمدوا في 
مصادر الاستنباط عل الكشوف والإلطام؛ فأمثال هؤلاء لا يعتد بمخلافهم فيما 
استنبطوه؛ إذا كان ذلك الخلاف ناشئاً عن تلك الأصول والمصادر غير الصحيحة. 


والنصوص في القرآن الكريم كلها قطعية الشبوت بإجماع العلماء» وأما دلالتها 
فعل نوعين: قطعية» وظنية» فالظنية منها محل اجتهاد العلماء. وأما نصوص السنة 
النبوية الشريفة فعلى نوعين من حيث الغبوت والدلالة» فبعضها قطعية الشبوت؛ كما 
في الأحاديث المتواترة» والبعض الآخر منها -وهو الغالب على الأحاديث- ظني 


العبوت؟؛ كما في أحادية الأحاد”". وزاد اطسفية نوعاً الها وهو الحديث المشهور بين 


.777 /7 حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع؛ ؟/ 7 :. الفروق: القرافيء‎ )١( 
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المتواتر والآحادي» وقالوا: إنه يفيد علم طمأنينة الظن؛ أو طمأنينة الطن» وهي 
مرتبة فوق الظن ودون اليقين. والسنة البوية كالقرآن الكريم في الدلالة على نوعين: 
قطعية؛ وظنية. وأما الإجماع» وهو" اتفاق المجتهدين من أمة محمد كَل في عصر على 
أمر ديني””. فهو مصدر للاستنباط» ويفيد العلم. 


نيا المصادر الأخرى من غير النصوص: وي القياس» والاستحسان» والمصالح 


المطلب الثالث: المعنى المستنبط 


المعنى المستنبط هو: ثمرة الاستنباط من حكم فقهي جزنُ خاصء أو لي عام: 
كالقواعد الأضولية:؛ والمقاصد. ويشترط في المعنى المستنيط عدة شروط؛ وهي: 

١-أن‏ لا يتعارض المعنى المستنبط مع نص في الكتاب أو السنة الصحيحة أو 
الإجماع» ومثال ذلك: أن ابن عباس رضي اللّه عنه وداود الظاهري استنبطا من قوله 
تعالل: إمستَفيوئَكَ ول همف حك ف الك لون ازا هلكَلِدِسَ لدو وَلهُ, فت فلهنَانِضِفُ مَا 
2 (النساء:177) أن الأخوات الشقيقات: والأشرات لأب لا يرثن بالتعصيب مع وجود 
البنات الصلبيات؛ لأن عدم الولد المتناول للذكر والأنئى قيد في ميراث تلك الأخوات. 
لكن هذا الحكم مخالف لما في السنة الصحيحة؛ كما قال الشوكاني: " وهذا استدلال 
صحيح لولم يرد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت» وهو ما ثبت في 
الصحيح أن معاذاً قضى على عهد رسول الله كل في بنت وأخت؛ فجعل للبنت 
النصف» وللأخت النصف”". وثبت في الصحيح أيضاً أن البي يله قضى في بنت 
وبنت ابن وأخت؛ فجعل للبنت النصفه ولبنت الابن السدسء وللأخت الباقي2. 


.١ التعريفات للجرجاني؛ ص ؛‎ )١( 
.500/١١ .)١9:575( (؟) مصنف عبد الرزاق الصنعاني؛ رقم:‎ 
))0 57 /١(ريدقلا وصرح كل من الشوكاني في فتح‎ .44 /٠١ »)941/1( (؟) المعجم الكبير للطبراني» رقم:‎ 
وابن العربي في أحكام القرآن (١15/1؟) بصحته.‎ 
خخ قم-‎ - 


قاد مدهت السك تعش سير الول بالارى دوق المع 


؟-أن يكون بين المعنى المستنبط» وبين دلالة لفظ النص محل الاستنباط 
ارتباط صحيح, وذلك بأن يدل على المعنى المستنبّط لفظ النص القرآني أو النبوي» 
فلا يصح الاستنباط إذا كان الربط بين المعنى ولفظ الخص متكلفاء ولو كان المعنى 
المعبظ صحيحاً قال ابن قمية: * وأما الذين يخطفون ف الدليل لا في المدلول: 
فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة؛ 
لكن القرآن لا يدل عليهاء مثل كثير تما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق 
الفسيرة ماق #اق قينا قكروو عا عو باق وانلهفإن ذلق يسعل ف القسم الأول 
وهو: الفظأ فى الدليل والمدلول جميعاً حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدأ”'”. 
ولذلك لا يجوز ربط المعنى ولو كان صحيحاً في ذاته بآية أو حديث إلا بدلالة 
صحيحة» أو بقاعدة من قواغد الاستنباط الصحيحة. وحكى النقاش عن الخليل بن 
أحمد أن النهار من طلوع الفجرء ويدل عل ذلك قول اللّه تبارك وتعالى: 8 وَأَيِمِ 
آلصَلُوه طَرَقٌ التَمار وَلِن مَرَاللِ (هود:ة١1)‏ قال القاضى أ محمد: والقول في نفسه 
صحيح وقد ذكرت حجته في تفسير قوله تعالى: <( إِك فى خَلقِ اموت وَالْأرضِ 
وَخْيِكَفٍ الْيْلِ وَالَارِ لدبت لَْوْل الألبتب » (آل عمران::15) وفى الاستدلال بهذه الآية 
نظ 2 

*-أن يكون المعنى المستنبّط مما للرأي فيه مجال» فلا يصح أن يكون المعنى 
المستنبط مما استأثر الله بعلمه. قال السيوطي: " قال ابن الفضل المرسي (155ه) في 
تفسيره: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث لم يحط بها علماً -حقيقة- إلا 


.)0 51" /١( تفسير فتمح القدير لمحمد الشوكاني»‎ )١( 
.485 /١ المحرر الوجيزء لابن عطية:‎ 0 
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المتكلم به ثم وسول الله شل ما اسعائر يه سبحاتة وقال!'*. وتنا يدل عل استطار 


ب ي 5 ع ف صر سر اكلا صب ص سح ريس حاج باصي | ره بك عد عر ضر ا ص#صري عرف م عه ا ع عر 
الله بعلمه قوله تعالى: 99 وَعِنَدمٌ مَفَاتِحٌ ألْمَيٍ لا يَعَلْمهَآ إلا هو وَيَعَامْ ما فار والبحر وما 
وء مخ | ميك د قي عددوس من رون رفس بوجد مو يس عي سن أ حي ف 
سمط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمهَا وَل حَبَّةٍ في ظلمنتٍ الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كنب من #6 


ا م 20 م 


(الأنعام:05) وقوله تعالى: «3 إِنَّمهعندَمِْلمألسَّاعَةِ بيرك الْعَيتَويَسْلرُ ماق رسا وَمَاكَدْرى 
دس ماد تسيب دادر نفس بي رض تَسُو تنه ليم حير #(لقمان::©) والحكمة من 
ذلك كما قال الشاطبي: " أن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه؛ لا تتعداه 
ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري 
تعالى في إدراك جميع ما كان وما يتكون وما لا يكون إذ لو كان كيف كان يكون؟ 
فمعلومات اللّه لا تتناهى ومعلومات العبد متناهية» والمتناهي لا يساوي ما لا 


يتناهى 2» 


#-أن لا يعود المعتى المستنبّط عل أصله بالبطلان» قلا يجوز أن يستنيط من 
النص معنى يعود عليه بالبطلان» وهذا ضُعف قول الحنفية في قوله: " وفي الغنم في 
أوبعيق ان ا أي: قيمة شاة؛ لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة» ويلزم 
منه أن لا تجب الشاة أصلأً» لأنه إذ وجبت القيمة لم تجب الشاة» فلا تكون مجرئة: 
وهي مجزئة بالاتفاق؛ فقد عاد الاستنباط عل أصله بالبطلان(). 


.١177 /7 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي؛‎ )١( 

(1) الاعتصام للشاطبي»7/ ."١/‏ 

(7) سنن أبي داود؛ كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» رقم: (7:)101/7/ ٠٠١‏ وصححه الألباني. 
(0 البحر المحيط للزركشي. 5/ 157. 
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الاختلاف الأصولي في قواعد الاستنباط 
لم يكن الاختلاف بين الفقهاء مقتصراً على الاختلاف الفقهي في الفروع؛ 
وإنما كان فى الأصول والقواعد الكلية» وهو في الحقيقة يعد من أهم أسباب 
الاختلاف الفقهي. وسوف يشتمل هذا الفصل عل ثلاثة مباحث أساسية وهي: 
حقيقة الاختللاف الاأصوك: وذشأته وتظري» وأسبابه وقيما يل ان ذلك 
الممحث الأول: حقيقة الاختلاف الأصولي 
ما كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصور» فلا بد من بيان معنى هذا 
الاختللاف» والألفاظ ذات الصلة به؛ وأَمواعَةة وهمشروعيته؛ وأظميتة. وفيما يل بيان 
ذلك: 
المطلب الأول: معنى اللاختلااف الأصولي 
الاختلاف الأصولي يتضمن معنيين» معنى أجزاء المركب الوصفي» والمعنى اللقبي 
أولا , اللاختلاف الأصولي باعتياره مركنا وصقها: 
قبل بيان معقى اللاختلااف الاصول باعتباره لقباً أو علماً عل مقهوء معين؟ ا 
بد من بيان أجزائه التى يتركب منهاء وهي: الاختلاف» والأصولي؛ لآأن معناه اللقي 
أو العَلمى ليس بمعزل عن معاني ما يتركب منه ذلك اللقب» وفيما يلي بيان ذلك: 
١-الإاختلاف:‏ وهو قُْ اللغة: مصدر اختلف» والالقجلاف صد الاتفاق» وهو 
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شيءء بحيث يقوم مقامه: كالليل يأق بعد النهار ويخلفه» ومنه قوله تعالى: 32 وَهْرَألَزِى 
جَمَلَأَيْكَلَ وََلتَهَارَخِمَهٌ #(الفرقان:؟7) والمعنى الثاني: العأخرء وهو ضد التقدم. ومنه قوله 
تعالى: يَعَلَمُ ما ب بيْنَ يز يهم ا (البقرة ؟) والمعنى الغالث: التغيرء أو المغايرة: 
كلمو [الحالقين يقابر ساسيعدق القول أو الرق! 

وأما الاختلاف في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: فلا يخرج عن المعنى اللغوي 
له وهو تقايل بين رأيي فيما ينيغ انراد الرأي فيه'"". والاختلاف في المذاهب هو: 
ذهات ألحد القضمين إل .خلاف ها ذهب إليه الخ "". والخلاف والاتجيلاف 
بمعنى واحد في عرف الفقهاء والأصوليين» فتستعمل كل كلمة مكان الأخرى؛ ولا 
صطة لقرول عن وقول إ3ا ببديما قلاف يسفل فى أق الخلاف عا كان صادرا حن 
امود وأما الانفعلاف قا كاق صادراً حن اجتهاد مغ ولا 

؟-الأصولي ذسبة إلى (أصول الفقه)» وهو يطلق على العلم بالقواعد التي يتوصل 
ييا إل القعه". ويعبارة أحرق: هر القواعد الق نوصل بها إل اسشتباط الالحكام 
السرعية امن الأدلة التقضصيلية. ْ 


ثانيا: اللاختلاف الأصولي باعتياره لقبا أو علما: 


مع أن الأصوليين المتقدمين تداولوا مصطلح (الخلاف الأصولي) أو (الاختلاف 
الأصولي) في مصنفاتهم إلا أنهم لم يعرّفوه في كتب التعريفات» لكن عرّفه الدكتور 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس. والمصباح المنير للفيومي» مادة: ختلف. 
() التعاريف للمناوي: ص: 17. 
(7) الفروق في اللغة؛ العسكري؛ ص ١6١‏ 
(؟) نظرية التقعيد الفقهيء لمحمد الروكي» ص .١18١‏ 
(6) التعريفات للجرجانيٍ ص: ه 
() معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنيبي» ص .١‏ 
حي قات 


مصطفى الخن بأنه: " الاختلاف في الأسس والخطط والمناهج التي يضعها الفقهاء 
المجتهدون تصب أعينهم عند البدء والشروع في الاستنباط 7 مغل: الاختلاف في 
العمل ببعض المصادر: كالاستحسانء؛ والاستصحابء والمصالح المرسلة» والعرف 
وغير ذلك والاختلاف في دلالة العام: هل هي قطعية» أو ظنية؟. 


المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاختلاف الأصولي 


توجد عدة ألفاظ ذات علاقة بالاختلاف الأصولى منها: النقد الأصولى» والجدل 
الأصوليء والنظر الأصولي» والاختلاف الفقهي: 

١-الجدل‏ الأصولي: الجدل في اللغة: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة!". وهو 
في الاصطلاح: " دفع المرع خصيه عن إقبتاد قوله عدجة أو شبية أو يقسد به 
تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة7". وأما الجدل الأصولي فهو: ' علم يقوم 
على مقابلة الأدلة لإظهار أرجح الأقوال الأصولية!''" وبعبارة أخرى: منهج في دراسة 
المساكل الأصولية يقوم عل وار الذي يديره الأصولى - شخصاأ كان الاختللاف 
أو ملغيا عدي بع #اقدبه حقيقق أو مقترض: الغرض مته الدفاع عن المذهب 
الأصوى: وإقناع لاف وي المعنى يتفق مع الاختلاف الأصولي. 


؟-النظر الأصولي: (المناظرة الأصولية): المناظرة في اللغة: من النظر في المسألة 
بصي وهفي ف الاصطلاح: النظر بيصير 5 قْ المسائل الأصولية التي يكار 


.٠١ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. مصطفى الخن» ص5‎ )١( 
.8/8 المفردات للراغب الأصفهاني. ص‎ ( 
.٠١ التعريفات للجرجاني: ص ؟‎ )( 
.77 (4)أسباب الاختلاف للصاعدي. ص‎ 
الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق» مسعود موسى فلوسي؛ ص١ 15 نقلاً عن نظرية النقد‎ )0( 
.67 الأصولي للحسان شهيد؛ ص‎ 
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حدوثها بعرض ها فيها من آراء وأدلة وما يرد عليها من مناقشات بقصد طلب 
الحق والوصول إلى الحقيقة. وهو بهذا المعنى يتفق مع الاختللاف الأصول. 

«-النقد الأصولي وهو: "عملية علمية تحقيقية للمسائل الأصولية من حيث 
الاختلاف الأصولي من حيث المحل» والمقصد» فمحل الاختلاف الأصولىي القاعدة 
الأصولية الخلافية» في حين أن 05 النقد الأصولي لا يقف صم عميألة أصبولية 
بعينهاء وإنما يتعداها إلى الأدلة والمناقشة وغير ذلك. وأما مقصد الاختلاف 
الأصولي فهو أن تصن اهالف يبان ضطة ,آبد باطجة الدامفة ل عمين أن التق 
الأصيوي يقصد منه التقويم والمراجعة للوصول للرأي الصائب. 

؛-الاختلاف الفقغي وهو أن تسكين اتهادانك الققهاء وآراقف في هساآلة 
جزئية مأ متغايرة: كأق يقول بعضهم: هذه المسألة وأاجبةء ويقول الآخر: مندوبة» 
ويقول العالث: مباحة. ويطلق عليه اليوم: (الفقه المقارن). والفرق بينه وبين 
الاختلاف الأصولي: أن الاختلاف الفقهي يكون في الأحكام الفقهية الجزئية 
المختلف فيهاء في حين أن الاختلاف الأصولي يكون في الأحكام الكلية المختلف 
فيها. 

المطلب الثالث: أنواع الاختلاف الأصولي 
ينقسم الاختلااف الأول موا قفاوا متعددة إلى عدة تقسيمات» وهى: 


أولاً: التقسيم الأول: يتنوع الاختلاف الأصولي- باعتبار العنوع والتضاد- إلى 
اختلااف تنوع» واختلااف تضاد. 


١-فاختلاف‏ التنوع هو: عبارة عن الآراء المتعددة التي تصب في مشرب واحد؛ 





. 1١ص نظرية النقد الأصولىء الحسان شهيدء‎ )١( 
اه |"ات‎ 


وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضًا للأقوال الأخرى» بل كل الأقوال 
صحيحة؛ ولذا فتسميته خلافًا من باب المجاز فقط. وهويسمى بالخلاف الصوري؛ 
أو الخلاف اللفظى؛ أو الخلاف الاعتباري. وهو عل وجوه: 


أن قوق كل واد هن القرلين عقا مشروعا كبا فى القراءاض القرآفية الق 
اختلف فيها الصحابة رضوان اللّه عليهم. ومين الأمفلة أيضا: أن يذكر كل. هن 
المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع؛ لا على 
ربا الكتب الْدِنَ آَصَطَميًَا من عبَادنا ينه الم لَْسِد- وَمنهُم مُفْتصِد وَمنْهُمْ سق 
يالحَيررتِ بإِدْنِ الله للكت هوَالْفَضْلٌالككبير © نت عدن يدَخَلوتما #(فاطر :مم ). قال 
ابن كثير: " يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم؛ المصدق لما بين يديه 
من الكتبه الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» ثم قسمهم إلى ثلاثة أتواع؛ 
فقال: قنور طَال فس 4 وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض 
المحرمات. َنْب مُمتصِدٌ #» وهو: المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك 
للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 
والصحيح أن الأقسام الكلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة» فظالمهم يَغْمّرله فيدخل 
0ن 


ب-ومنها: أن يكون كل من القولين المختلفين هو في الواقع في معنى القول 
الآخره لكي العبارتين مختلفتان مثل: الاختلاف في التعاريف الأصولية والفقهية. 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء / 6614. 


2015 


ج-ومنها: أن يكون كل من القولين المختلفين طريقة في المنهج مثل: طريقة 
الفقهاء: (الحنفية)؛ وطريقة المتكلمين: (الشافعية). 

؟-وأما اختلاف التضاد فهو: أ يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد 
الآخء ويحكم بخطئه أو بطلانه في أصل الحمكم الشرعي لا الفتوى فحسب. 
واختلاف التضاد منه ما هو خللاف سائغ (معتبر غير مدموم)؛ ومنه ما هو خلااف 
غير سائغ ومذموم: 

أ-فالاختلاف السائغ هو: ما لا يخالف نضًا قطي الدلالة من كتاب أو سنة 
صحيحة؛ أو إجماع؛ أو قياس جلى»؛ سواء كان في الأحكام العقائدية أو العملية. ومن 
أمثلة ذلك: الاختلاف في المشترك اللفظي إذا لم يدل الدليل أو القرينة على أحد 
معانيه» هل يحمل على جميع معانيه أم لا؟ والاختلاف في دلالة العام الذي لم يدخله 
التخصيص على جميع أفراده: هل هي قطعية أم ظنية؟ وسوف اتكلم عن أسباب 
هذا الاختللاف فى مبحث مستقل. 

ب-وأما الاختلاف غير السائغ فهو:ما الف تشامن كناب أوسنة ا صحيحةأر 
إجماع أو قياس جلى؛ سواء كان في العقائد أو الأحكام الفقهية. ومن أمثلة ذلك: ما 
قاله الحنفية من: جواز شرب النبيذ المسكر من غير عضير العنب» وما قاله المالكية 
من: كراهية صيام الستة الأيام من شوال. وما قاله الشافعية من: جواز زواج الرجل 
بنته التي خلقت من ماء الزنا منه؛ وما قاله الحنابلة من: وجوب صوم يوم الشك» 
وما قاله ابن حزم الظاهري من: جواز سماع الملاهي» وتفضيل نساء النبي يذ عل 
كل الصحابة. وقول الشوكاني بطهارة الدم المسفوح. وترجع أسباب الاختلاف غير 
السائغ إلى عدة أسباب منها: 

السبب الأول: الجهل» ونقص العلم؛ وظهور البدع؛ واختلاف المناهج. قال النبي 


يل: ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
1 


قضلوا عبان 

السبب الغاني: التعحصب المدموم للأشخاص والمذاهب» وضعف الولاء والبراء عل 
الكتاب والسنة. وقد حذرنا الى يليه من دعوى الجاهلية حينما تنادى المهاجرون: 
يا للمهاجرين» وتنادى الأنصار: يا للأنصار» فقال يَلهِ: " أبدعوى الجاهلية» وأنا بين 
أظهركم؛ دعوها فإنها منتنة!"". مع أن اسم المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماءء 
وهي الأسماء التي سماهم اللّه بها في كتابه» وسماهم الرسول له بها في سنته. 

السبب الثالث: البغى والتنافس على الدنيا ورئاستها؛ قال تعالى: «ف وَمَالََرقوا لمن 
بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ الل بَمَْابيئجْمَ #(الشورى:؟1) وقال النبي يِلِ: " ما الفقر أخشى عليكم؛ 
ولكن أخثى أن تبسط عليكم الدنياء كما بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوهاء كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكته!" ". 

السبب الرابع: ظهور رؤوس الضلال؛ الدعاة على أبواب جهنم؛ وهذا من أعظم 
أسياف الخلاف غير السائغ؛ كما فى حديث حذيفة رضي اللّه عبه: * كآن الناس 
يسألون رسول الله يل عن الخير»ء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: 
قلت: يا رسول اللّه!ا إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: " نعم". قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال :نعم؛ وفيه دَخَّن. 
قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي» ويهدون بغير هدبي» تعرف منهم 
وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم؛ دعاة على أبواب جهنم؛ من 
أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول اللّه صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا 


() صحيح البخاريء كتاب العلم. ؛ باب كيف يقبض العلم؛ رقم: (١١1:١54/1؛‏ صحيح مسلم؛ كتاب 
العلم» باب رفع العلم وقبضه؛ رقم با عر مو "١‏ 
(؟) صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء رقم: :(685 17 ةر رة؟1١.‏ 
(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرأء رقم: : 1١6(‏ 1/6 » صحيح مسلم؛ 
كتاب الزهد والرقائق» باب ))١(‏ رقم 11 ؟. 
ا 


ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو 
أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك الموت؛ وأنت على ذلك" . قال النوويي: في بيان 
معنى: -دعاة على أبواب جهنم-: " قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى 
بدعة أوضلال آخركالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة!'"". 

انياً: التفسيم الثاني: يتنوع الاختلاف الأصولي -باعتبار موضوع الاختللاف- 
إلى اعيدة أنوا ع: 

١-الاختلاف‏ في القواعد الأصولية: وهي: الأسس والمناهجج التي يضعها المجتهد 
نصب عينيه عند الشروع في الاستنباط» لكي يشيد عليه صرح مذهبه» ويكون ما 
يتوصل إليه ثمرة ونتيجة ا وقد كان بعض هذه القواعد محلا للاخعلاف؛ مما أدى 
إلى الاختلاف في الجزئيات. 


؟-الاختلاف في القواعد الفقهية: وهي قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة 
على أحكام جزئيات موضوعها. والقواعد الفقهية المختلف فيها تأتي بصيغة: (هل) 
ومثالها: (هل العبرة بالحال أو المآل؟)؛ و(العزم على الشىء هل هو كمباشرة ذلك 
الغىء4). وقد كآنت هدء القواعد يبيياً للااختلاق في قروع النقه: (الجركيات). 

؟-الاختلاف في علة الحكم: فهي قد تكون منصوصة:؛ ومذكورة مع الحكم؛ 
ولكنها مختلطة مع أوصاف أخرىء فيقوم المجتهد بتخليص الوصف الذي هو علة 
من غيره» ويسمى هذا (تنقيح المناط). وقد تكون العلة غير مذكورة مع الحكم؛ 
فيقوم المجتهد باستنباطهاء وعمله هذا يسمى (تخريج المناط). وإما أن تكون العلة 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة؛ رقم:75161(2)) #/ 5غ صحيح مسلم» 
كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم: (1 ماي "/ 3/6و .١‏ 


(") شرح صحيح مسلمء النووي. اا 
- غ8 "- 


معلومة منقحة؛ فيقوم المجتهد بتحديد محاطا الأخرى التي توجد فيهاء وعمله هذا 
يسمى (تحقيق المناط). وهذه الأعمال كلها محال اجتهادء وتختلف فيها وجهات 
النظر. ومن الأمثلة: اختلاف الفقهاء في علة تحريم الربا في البر هل هي القدر: 
(الكيل) والجنس؟ أو الطعم؟ أو الاقتيات والادخار؟/". 
الثاً: التقسيم الغالث: الاختلاف الأصولي - باعتبار المذاهب الفقهية - اختلاف 
في المذهب الفقهي الواحدء واختلاف في المذاهب الفقهية. 


١-الاختلاف‏ الأصولي 2# المذهب الفقهي الواحد: 


المذهب هو: ما يُذهب إليه من الأحكام العملية المخصوصة بمن نسب إليه من 
الائمة. والاختلاف في المذهب هو: أن توجد عدة آراء في المسألة الأصولية الواحدة 
للمجتهدين في المذهب: كاختلاف أبي حنيفة مع صاحبيه: (أبي يوسفء ومحمد) 
وغالباً ما ينشأ هذا الخلاف نتيجة اختلاف طرق الرواية عن إمام المذهب مما ينتج 
وجوة واحتمالات فى المسألةء ومن الأمثلة على ذلك:' الأصل عند أبي حنيفة: أن ها 
غير الفرض في أوله غيره في آخره؛ مثل: نية الإقامة للمسافرء واقتدائه بالمقيم. وعند 
الصاحبين لا يغيره'". ومنها: " الأضل عند الأصحاب: (الحنفية) إذا أقيم الشىء 
مقام غيره في حكم؛ فلا يقوم مقامه في جميع الأحكام. وعند زفر بن الهذيل: يقوم 
مقامه في جميع الأكاء!”.. 

؟-الاختلاف الأصولي بين المذاهب الفقهية: وهو أن توجد عدة اختلافات أصولية 
بين أئمة المذاهب الفقهية مثل: أبي حنفية» ومالك؛ والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ وداود 
الظاهري؛ تتعلق بكل من مصادر الأحكام وترتيبهاء وقواعد استنباط الأحكام. ومن 


.1 1/8 انظر: أصول الفقه الإسلامي» محمد شلبي»‎ )١( 
(؟) تأسيس النظر للدبوسي»؛ ص5.‎ 
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الأمغلة عل ذلك: الاختلاف في العمل بالقياس؛ فجمهور الفقهاء يعملون به؛ خلافاً 
لداود الظاهريء والاختلاف في دلالة العام الذي لم يدخله التخصيص: هل هي قطعية؛ 
أو ظنية؟» فضي ظنية عند جمهور الفقهاءء خلافاً للحنفية. 
التقسيم الرابع: الاختلاف الأصولي - باعتبار أثره في بعض الأحكام الفقهية - 
اختلاف معنوي: (حقيقي)؛ واختلاف لفظي. 

١-الاختلاف‏ المعنوي: (الحقيقى): هو ما كان خلافاً حقيقياً تترتب عليه أمور 
عملية وله اكمرة ق يعض الأحكام الققهيةة لأن القائلين يه عتغلقون ف الحفيقة 
ومقال ذلك: اختلاف الأصوليين فى حجية قول الصحابي؛ فقد ترتب على ذلك 
اختلاف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصبى والمجنون» فذهب جمهور الفقهاء 
من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه؛ لما روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال" ابتغوا في أموال اليتاى لا تأكلها الصدقة". وقال أبو حنيفة 
بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون» واحتج لذلك بقوله ي5ة: " رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن المجنون حتى يفيق”"". وبأنها عبادة محضة فلا 
تجب عليهما كالصلاة والحج '"". ولأنه لم يأخذ بقول الصحابي. 

؟- الاختلاف اللفظي: هو ما كان لفظياً شكلياً لا يترتب عليه شيء عملي؛ 
وليس له ثمرة في بعض الأحكام الفقهية؛ لأن المختلفين متفقون على جواز أصل 
المسألة. وقد عرفه الشاطبى بأنه" ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة 
كذلك0. ومقال ذلك: اختتلاف الأصوليين في وقوع الاجتهاد من الي كَل وذلك 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي» كتاب الزكاة» باب من تجب عليه الصدقة؛ 4/ ٠١7‏ وإسناده صحيح. 
(0) مرّ تخريجه في الفصل الأول من هذا الباب وهو في سنن أبي داود؛ وهو صحيح. 
(") المغني لابن قدامة؛ 7/ 77. 
(5) الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي» 5/ .1١5‏ 
-- 


لأتفاق أصحاب المذاهب عل جواز اجتهاده 846'". ومعرقة هذا النوع من الخلاف 
تحقق للدارس عدة فوائد منها: التعرف عل منشأ الخلاف في المسائل الأصولية: 
وبالعالي نعرف مقاصد العلماء فيما يقولون» ونعرف أن بعض المسائل مبنية على 
مسائل خلافية أخرى. ومنها: التعرف عل اصطلاحات المذاهب الفقهية» وبالعالي 
القدرة على المجادلة والمناظرة لكل طائفة بأسلوبهم واصطلاحاتهم» وبهذا يسهل 
الإقناع والتفاهم. وترجع أسباب الخلاف اللفظي إلى عدة أسباب منها"'': 

أ-أن كل فريق نظر إلى المسألة من جهة غير الجهة التي نظر إليه الطرف الآخر 
بأن أحد الطرفين فسر شيئاً بكذاء والطرف الآخر فسره بغير ذلك التفسير. ومثال 
ذلك: اختلاف الأصوليين فى المندوب هل يكلف يةه؟ وسببه: أن البعض فسر 
التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة» والبعض الآخر فسره يأنه عيطلوف قوق أن يطلق 
عليه اسم التكليف لعدم الإلزام في طلبه"". 

ب-عدم إدراك كل فريق لمقصد ومراد الآخرء فمن الأمثلة على ذلك: اختلاف 
الأصوليين في المراد بالعلة على أقوال: فقيل: إنها الموعجب للحككم لا بذاته» بل بجعل 
الشارع. وقيل: إنها المعرف للحكم. وقيل: إنها المؤثر في الحكم بذاته. وقيل: إنها 
بمعنى الباعث. فقد نقلت هذه الأقوال عل أنها مختلفة» وبعد الرجوع إلى كتب كل 
فريق نجدهم يفسرون ما قالوه بتفسير يوافق تفسير الأخرين لما قالوه. 

ج-اختلاف الاصطلاحات بين أُصحاب المذاهب» حيث يصطلح أهل مذهب 
على مصطلحاتء ويتداوطا أتباع المذهب» وتنتشر في كتبهم؛ في حين أن هذه 
الاسظللاحات لا يعبر بها القريى الأهر فيظى البعض أن بينها خلاناً سقيقياً. ومن 


11115 المهذب في أصول الفقه المقارن. للنملة؛ ه/ هغ 1 الموافقات في أصول الشريعة.‎ )١( 
.1 1-19 /١ (؟) الخلاف اللفظي عند الأصوليينء للنملة»‎ 
-/أ"-‎ 


الأمثلة على ذلك: خلاف الجمهور مع الحنفية في معنى الرخصة؛ فإن كل فريق يفسر 
الرخصة بعبارات وألفاظ غير الألفاظ والعبارات التى فسرها بها الفريق الآخر؛ 
ولكن عند التحقيق نجد أن الفريقين قد اتفقا على أن الرخصة هي: الأمر الذي 
تغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف اقتضى التخفيف والتيسير مع قيام 
سبب الحكم الأصلى الذي يعارضه مانع العذر لسبب راجع عليه. 


فحن بعض العلماء ينظرون إلى الشىء ذاته؛ في حيف أى البعض الالعن يفظر إلى 
ذلك الشيء مع ما يقارنه من أدلة خارجة عنه. ومن الأمثلة على ذلك: أن الشاطبي 
قال: حكم الرخصة الإباحة مطلق!": في حين أن الجمهور قالوا: إن الرخصة قد 
تكون مباحة» وقد تكون مندوبة» وقد تكون واجبة. فقد يظن البعض أن هناك 
خلافاً بين العاطى والممهون. واللفيقة أن خنذا ليس حلاف حقيعياً؛ وذنك لآن 
الفسهوو وصعو] الرحسة باليجرت والندافة نظرا لأعىر عارية عن الرحصيرة. 

المطلب الرابع 
مشروعية الاختلاف الأصولي؛ وحكمه التكليفي؛ وأهميته 

أولاً: مشروعية الاختلاف الأصولي: 

الاختلاف الأصولي في غير القطعيات من مصادر الأحكام العقلية» وقواعد 
الاستنباط» وأعمال الفقهاء سائغ ومقبول في الجملة ويؤيد ذلك: 


١-قوله‏ تعالى: 2( ودود سين إذْ يشان في ليث إدْتفَمَّنْ يو عَدَمُ الور سكن 


عم ع اخ عن عير ختر 


كرو سورت (0) فنَهَمنَهَا سلِيَمُنَّ وَحكلَا ْنَا حْكَما وعِلْمًَ © (الانبياء: 7-/) فالآية 
تدل على أن الأنبياء متفاوتون في العلم والفقه والحكم؛ وثما يؤيد ذلك ما حكم 


.7017 /١ الموافقات في أصول الشريعة؛ الشاطبي؛‎ )١( 
- د‎ 


فيه كل من داود وسليمان عليهما السلام في قضية دخول غنم شخص لبستان آخر؛ 
نما أدى إلى هلاك العمار وفسادها؛ فكان حكم داود عليه السلام بأن يأخذ أهل. 
البستان الغنم التي أهلكت الثمار. ولكن سليمان قضى بأن تدفع الغنم إلى 
صاحب البستان» فيكون له أولادها وألبانها ومنافعهاء وتبقى عنده إلى أن يزرع 
أصحاب الغنم لأهل البستان زرعا حتى يبلغ إلى ما كان عليه؛ ثم ترد الغنم إلى 
أصحابها. ومع اختلاف الحكمين فقد اثنى الله تعالى على سليمان» ولم يذم داود 
عليهنا السلام. 

قال عاد < لمتزرنة انتمهم ساو اتيس سيت أمرى 850 فَالَ يبتو 1 
لا تَأَحْ د لحت ابر نشدت أن تَعُولٌ هَرَقتَ بن بو إشوِع يل وَلَمْ ترشب مول و 
فموسى عليه السلام قال لالحيه ساروق وفيظ - حين رجع إلى قومهه ورا مااقد 
حدث فيهم من الأمر العظيم: يِإمَامْحَكَدْرْهُم صَلُوا )ألا تَيِنَسَت 4؟ أي: فتخبرني 
بهذا الآهر أول ما وقع؛ أو تقاتل بعضهم ببعض. فخاطب هارون موسى عليهما 
السلام في ترفق: ِيبَْوُّ 6 مع أنه أخ شقيق؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ» وقال 
له: « إن حَشِيتٌ أن تَعولَ فَرَقَتَ تبر م # فهو يعلل امخاذه ذلك القرار 
حبق لذ يقاتدل العاس» ووتانسيوا قسسيواةا . فهو اختلاف مبني على تقدير مصلحة 
الناس لدى الأخوين: موسى وهارون عليهما السلام. 

*-وقال النبي ككله: " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة؛ فأدركتهم الصلاة في 
الطريق. فقال بعضهم: نصبي ولا نترك الصلاة. وقال بعضهم: لا نصلى العصر إلا في 
بني قريظه» فصلوا بعد غروب الشمس؛ فلم يعنف النبي أحداً منهم/"'" فهو يدل 
على جواز الاختلاف. 


() تضرف هن تفسير ابن كير 7/7 175. 
(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازي: مرجع النبي من الأحزاب. 0/ .6٠‏ 
- 4 | 


#-وروي عن أبىي سعيد الخدري قال: “خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة» 
وليس معهما ماء؛ فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما 
الصلاة والوضوء»ء ولم يعف الأهر: ثم أتيا رسول الله يله فذكرا ذلك له فقال للذي لم 
عد الصلاة: أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضا وأعاد الصلاة: لك 
الأجر مرتين.7" فقد أقر الني تل الاثنين على فعلهماء ولم ينكر على أحدهما. 

ه-وروي عن عمرو بن العاص أنه سمع الدي يةِ يقول: " إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم ساب قله ألبرات وإذا سكم الجنية قم أخطأة كله ييا" قد 
رتب الأجر عل الاجتهاد؛ وطلب الصواب في القضية المعروضة؛ وانما كان الاجر 
للحاكم المخطع إذا كان عالماً بالاجتهاد والسنن لا لمن لم يعلم ذلك. 

تسولان الناس متفاوتون في عقوهم وأفهامهم وقدراتهم العلمية. ويؤيد ذلك 
قولة تعالى: 2 نَرَلّيب الحَمةٍ م مََالتَ أوِْيَةً #4 (الرعد:"1) فقد أخذ كل واد من الماء 
بحسبه فهناك واد واسع وسع كثيراً؛ وهناك واد صغير وسع ندر . 
ثانيا : الحكم التكليفي للاختلاف الأصولي: 

الاختلاف في المسائل الأصولية غير القطعية والتي قد تخفى أدلتها مياح شرعاً 
ويعذر المخالف فيها؛ لخفاء معاني بعض النصوص الشرعية من جهة» ومن جهة 
أشرف: تعارضهاء ومن جهة ثالفة: قد يكون عند إمام مذهب علم بناسخ لم 
يكن عند الآخرء فيعمل العالم بالناسخ» ولا يعمل الآخر به؛ ومن جهة رابعة: قد 
يكون في المسألة دليل صحيح صريح من السنة؛ لم يصل إليه إمام المذهب الفقعي» 


)5١ /748( عون المعبود شرح سئن أبي داود لشمس الحق آبادي‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب الاعتصام؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد؛ رقم: (161//8:)9/1501؛ صحيح‎ )1( 
. 11747 /7 :)17/17( مسلم» كتاب الأقضية؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم:‎ 
تفسين ابن كثينة هات‎ )0( 
عاو ايا‎ 


ولم يطلع عليه؛ فيعمل بالرأي أو القياس» فإنه معذور بعد بذل الجهد في ذلك» 
ويعذر أتباع الإمام في الأخذ بأصوله إذا لم يصل إليهم الحديث الصحيح؛ أما إذا 
وصل الحديث الصحيح الصريح إليهم فلا يعذرون في تركه» وعليهم أن يأخذوا 
بلك الحديث الذي تبين أنه لم يطلع عليه إمام المذهب الفقهي . ويؤيد ذلك ما 
وقع من أصحاب المذاهب الفقهية من خلاف لأثئمتهم في بعض الأصول. قال 
الشاطبي" وقد زاد هذا الأمر على قدره الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل 
معدوداً في حجج الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز 
الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف» فإن له نظراً 
آخرء بل في غير ذلك» فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع؛ فيقال: لم تمنع والمسألة 
مختلف فيهاء فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لمجرد كوتها مخدلقاً فيهاء لا لدليل يدل 
على صحة مذهب الجوازء ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع وهو 
عين الخطأ عل الشريعة؛ حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة 
, 


1 
ثالثا؛ أهمية الاختلاف الأصولي: 


إن النظر في اختلاف الأصوليين لدى الآثمة والمجتهدين ضروري للعلماء على 
جميع المستويات» وتتمثل هذه الهو روفيما 801 

١-إن‏ الاطلاع على اختلاف. الأصوليين يعد وسيلة إلى معرفة مآحذ الأحكام 
الشرعية وعللها وحَِكمها وأسرارهاء ومقاصدهاء ومعرفة المصالح والمفاسد» والمعتبر 
منها في الشرع والملغى» ودرجات ذلك لتقديم ما يستحق التقديم؛ وتنزيل كل مقصد 


() الموافقات في أصول الشريعة؛ الشاطبي؛ 5/ .١5١‏ 
(؟) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني» 55م ١ ٠:‏ سلاسل الذهب للزركشيء؛ ص 80» البحر 
المحيطء للزركثشى؛ 4/ »44٠‏ أسباب اختلاف الأصوليين» ناصر الودعاني. 11-5٠ /١‏ 
- ؤ /باع 


في منزلحه عند التزاحم. 

6-والاختلاف الأصولي يكسب الفقيه ملكة الاستنباط الفقهي التي بها قيام 
العقل الفقهيء وهذه الملكة تؤهله للوصول إلى مآخذ الأئمة والمجتهدين 
واختلافاتهم الأصولية؛ وتمكنه من استنباط الأحكام للنوازل الفقهية عن طريق 
اتباع مصادر الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ وما يلحق 
بها من الأدلة المختلف فيها من الاستحسان؛ والاستصحاب» والمصلحة 
المرسلة وترتيبهاء وبناء الأحكام على أساس الدلالات اللغوية والشرعية: كدلالة 
المنطوق والمفهوم؛ والخصوص والعموم؛ والإطلاق والتقييد وغير ذلك. 

الوهو يحقق للتشريع الإسلاي الاستقلالية والقدرة على مواجهة التحديات 
الحضارية وسد حاجات الناس في الحاضر والمستقبل» والقدرة على حل مشاكل 
الناس بما يتفق مع نصوص الوحي؛ وعمل الصحابة والتابعين» والقياس والتخريج. 
وهذا بدوره يؤدي إلى رد الفرية التي يثيرها العلمانيون من أن الشريعة الإسلامية لم 
تعد صالحة للتطبيق في هذا الزمن. 

وهو يكرس لدى الفقيه الفقة بالفقه الإسلاي؛ وما تضمنه من اختلافات 
فقهية؛ ويوسع أفق الفقيه؛ وينفي عنه ما ينشأ لديه من استغراب واستهجان من 
وجود تلك الاختلافات» فهي لم تكن ناشئة من فراع أو شوق أو تعضب أعون 
للمذهبء وإنما نشأت بناء على مناهج أصولية راسخة في نفوس أثمة المذاهب؛ كان 
القصد منها خدمة الفقه الإسلاىي والعمل عل تطويره؛ لاستيعاب ما يستجد من 
تصرفات الناس وقضاياهه؛ بالقدرة على إيجاد الحلول المناسبة لما. 


ه- وهو يجعل الفقيه تقدر حيو الأصولييق في تأصيل الفقه وتقعيد قواعده 
الأصولية الخادمة له؛ كما هو المتبع في طريقة الشافعية» وتخريج القواعد الأصولية من 
الفروع الفقهية؛ وكما هوالمتبع لدى الحنفية» وتقصيد الأحكام وتعليلها وغير ذلك. 


اد 


5- وهو يفيد الباحث في الرد على الجاهلين والمغرضين الذين يتخذون ذلك 
الألخعلافة وفا يتشا عنة هق الخلافات فقهية وسيلة للتشكيك فى صلاحية 
الشريعة الإسلامية للبقاء والخلود؛ واتهامها بالتناقض وعدم الاتساق. فالحقيقة أن 
هذه الاختلافات إنما هي ظاهرة صحيةة وكئز تشريتي نعتز به: وي ليست مظهراً 

/١-وهو‏ ضروري لكل من القاضي والمفتي والباحث في علوم الشريعة من التفسير 
والحديث؛ والعقيدة؛ لأن معرفته يحتاج إليها هؤلاء العلماء لفهم النصوص 
والاستدلال الصحيح بهاء والمناقشة والجمع بين ما ظاهره التعارض؛ وهي تعمل على 
حمايتهم من العناقض في الأحكام والفتاوى التي تصدر عنهم. 

-وهو يجعل الفقيه يميز بين الاختلاف الحقيقي والاختلاف اللفظيء 
فالاختلاف الأول تظهر ثمرته في بعض الأحكام الفقهية؛ في حين أن الاختلاف 
الشافي يعد شكلياً لا يترتب عليه شيء عملي؛ وليس له ثمرة في بعض الأحكام 
سي : 


با 


المبحث الثاني: نشأة الاختلاف الأصولي وتطوره 


بدأت العلوم الإسلامية بما فيها علم: (أصول الفقه) بالظهور منذ نزول الرسالة 
الإلهية على النبي ل سنة: (١771م)»‏ ولكنها لم تكن مسطورة في كتاب» بل كانت 
فكراً فى نفوس أهلهاء وملكة راسخة في أعماق أصحاب النبي ذل الذين تتلمذوا 
عل يديه ِل واستمرت تلك العلوم في التأصيل والتطوير من قبل أتباع هذه 
الرسالة إلى أن نضجت واستوت على سوقهاء وتم تدوينها في فترة لاحقة. وفيما يل 
بيان لعلك النشاأة والعطور. 


المطلب الأول: الاختلاف الأصولي لدى الصحابة رضوان الله عليهم 


ترجع نشأة الاختلاف الأصولي إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم» حيث 
ظهرت فيهم نزعات مختلفة تتمثل في التمسك بالمصدر الغاني: (السنة الحبوية)» 
فبعضهم يبذل جهداً فائقاً في البحث عنها عندما تُعرض عليه نازلة» ولا يلجأ إلى 
الرأي» وبعضهم يقتصر على ما يجده من السنة؛ ويعمل رأيه في النوازل. وفيما يل 
بيان ذلك: 


أولة: اللاختللاف الأصولي لدى الصحاية 4 العصر التبوي: 


مع أن علم أصول الفقه لم يمكن مدوناً في السطور في العصر الأول للفقهه إلا 
أنه كان مستقراً في صدور الصحابة رضوان الله عليهم»؛ حيث كان فكراً أصيلاً في 
أعماقهم» وملكة راسخة في نفوسهم؛ يمارسون بواسطته استنباط الأحكام الفقهية 
من النصوص الشرعية وغيرهاء ومن معالم ذلك الفكر الاعتماد على الكتاب 
الكريم» والسنة النبوية» والإجماع؛ والاجتهاد على حد الترتيب الذي ورد في حديث 
معاذ بن جبل لما أراد رسول الله يله أن يبعثه إلى اليمن؛ حيث قال له: «كيف تقضى 
إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بحكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟1. 


اد 


قال: فبسنة رسول الله يِل قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله يِه ولا في كتاب 
اللّه؟) قال: اجتهد رأبيء ولا آلو فضرب رسول الله يلْهِ صدره؛ وقال: «الحمد لنّه الذي 


وفق رسول رسول اللّه لما يرضي رسول اله 0". 


ومن مظاهر ذلك الفكر الأصيل: الاختلاف الأصولي بين الصحابة أنفسهم في 
قواعد الاستنباط منذ عصر الدبي يََِ؛ِ وهذا مما لا يمتري فيه مَنْ له معرفة بالسنة 
الخبوية الشريفة» ومن الأمثلة عل الاختلاف الأصولي: ما رُوي عن عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: " بعفني رسول الله يل إلى اليمن قاضياء فائتهينا إلى قوم 
قد بنوا رُبْيَهَ للأسد» فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلء فتعلق بآخرء ثم تعلق 
رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة؛ فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله؛ 
وماتوا من جراحتهم كلهم» فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر؛ فأخرجوا السلاح 
ليقتتلواء فأتاهم على رضي الله عنه على تَفِيئَةِ ذلك. فقال: تريدون أن تَقّاتلوا ورسول 
الله يله حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاءء وإلا حجز بعضكم 
عن بعض» حتى تأتوا الني له فيكون هو الذي يقضي بينكم؛ فمن عدا بعد ذلك 
فلا حق له؛ اجمَعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية» وثلث الدية ونصف الدية 
والدية كاملة» فللأول الربع؛ لأنه هلك من فوقه» وللثاني ثلث الدية؛ وللثالث نصف 
الدية. فأبوا أن يرضواء فأتوا البي تكله وهو عند مقام إبراهيم؛ فقصوا عليه القصة» 
فقال: أنا أقضى بينكم واحتى» فقال رجل من القوم: إن علياً قضى فيناء فقصوا 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الأقضية؛ باب اجتهاد الرأي في القضاء؛ رقم: (76957): 7/ 077٠17‏ سئن الترمذي. 
كتاب الأحكام؛ باب القاضي كيف يقضي». رقم: (/171): 04/7 مسئد أحمد. رقم:(١١551),‏ 
.7١ /‏ هذا الحديث عمدة في باب القضاءء وإن كان بعض المتأخرين يتكلم على سنده. إلا أن جميع 
علماء الحديث تلقوه بالقبول» وسطروه؛ ولم يضعفوه. فقد ذكره الخطيب البغدادي في كتاب: الفقيه 
والمتفقه: /١(‏ 184) وقال: إن الحارث رواه عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ. وهذا إسناد متصل»؛ 
ورجاله معروفون بالثقة. 

دق بأد 


عليه القضة؛ فأجازه رسول الله 985'". فقد اختلف الصحابة رضوان الله غليهم 
فى (مسألة الأيية) وسيب اختلافهم في تحقيق المناط» والقياس. 


كانيا : اللاخلاقفق الأصولي لدى الصحاية يعد العصر الثبوي: 


استمر الاختلاف الأصولىي في استنباط الأحكام بين الصحابة رضوان اللّه عليهم 
بعد وفاة البي يل وانقطاع الوحي؛ لأنهم كانوا يتصدون للنوازل والمستجدات التي 
تظهر في عصرهم وفق منهج علمي يعتمد على الكتاب الكريم؛ والسنة النبوية» 
والإجماع» والاجتهاد على حد الترتيب الذي ورد في حديث معاذ بن جبل السابق 
ذكرء7". وهذا الاختلاف لم يكن اختلافاً في الفروع؛ وإنما كان في الأصول؛ 
ومصادر الأحكام وترتيبها والمناهج» وطرق استنباط الأحكام. 


ظهرت في هذا العصر نزعتا الحديث والرأي في المنهج الفقهي؛ ففي المدينة المنورة 
ظهرت (مدرسة أهل الحديث) التي ركزت عل الأحاديث في الإفتاءء ويعزى ذلك إلى 
كون المديئة موطن الدعوة والتشريع؛ وبها المسجد النبوي الذي يعد مركزاً علمياً 
يتخرج فيه حفاظ الأحاديث النبوية» حتى أصبحت بحق مرجع الأمصار في 
الندية والففياة. كان عل رآس هذه المدرية عق الهاي سر يق ا قطاب: 


)١(‏ مسئد أحمدء رقم: (2)0177 /1١(‏ //) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

(؟) قال ابن العربي في أحكام القرآن: (4/ 15552" و عشيفيا: أن الأرسة مقتولون خطأً بالشدافع 5 
الحفرة من الحاضرين عليهاء فلهم الديات على من حفر على وجه الخطأء بيد أن الأول: مقتول بالمدافعة 
قايّل ثلاثة بالمجاذبة» فله الدية ب قَتَلَء وعليه ثلاثة أرباع الدية للثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني: فله ثلث 
الديةء وعليه الثلثان للاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة. وأما الثالث: فله نصف الدية» وعليه النصف؛ لأنه 
قتل واحداً بالمجاذبة» فوقعت المحاصة» وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط ". 

(؟') سبق تخر يجه. 

(4) انظر: ضحى الإسلام, أحمد أمين» 7/ ١51‏ . 

-؟ /بأء- 


كما ظهرت في هذا العصر (مدرسة أهل الرأي) في العراق؛ وذلك لأن كثيراً من 
الصحابة الذين خرجوا من المدينة استوطنوا العراق باعتبارها مقر الخلافة بعد أن 
نزل بها على بن أبي طالبء وكانت بضاعة من نزل بها من الصحابة في الحديث 
قليلة» فركزوا عل الرأي في الإفتاء. وكان على رأس هذه المدرسة من الصحابة: على 
ابن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود الذي سلك فيها منهج عمر بن الخطاب النظري 
الذي رسمه هذه المدرسة» ويتلخص منهجه في نهي الذين تفرقوا في الأمصار عن 
الالفعفال وروائة الالناديقه فلجقوا إلى الاغضاء بالزاي ف الإفداو". 


المطلب الثاني: الاختلاف الأصولي في عصر التابعين رضي اللّه عليهم 


هك عضر العابعين بمرحلتين الأولى: تبدأ عقب وفاة على بن أبي طالب» وتنتهي 
ف نهاية القرن الأول مرق الطهجرة النبوية. والمرحلة الغانية: تيدأ من بداية القرن 
الغافى من الطجرة بعد انقراض عصر الصحابة» وتنتعي مع بداية ظهور المذاهب 
الفقهية في منتصف القرن الغاني من الحجرة. وقد شهد الاختلاف الأصولي في هذا 
العصر تطوراً كبيراً. 

سار أئمة العابعين على منهج الصحابة الفقهي» ففي المدينة التف حول الصحابة 
أتباع مدرسة المدينة عدد كبير من التابعين» وسلكوا منهجهم في الإفتاء والرد إلى 
المصادر من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة» وطرق الاستنباط. 
كان سعبيد بن اإلسيب زع «دم) إنام مدرسة المدينة» ويأتٍ بعده القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق (ت: 8١٠ه)»‏ وعروة بن الزبير(ت: 54ه)» وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود(ت: 4هم). وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج الني 
يَهِ (رت: ١٠ه)ء‏ وخارجة بن زيد بن ثابت (ت: ١٠٠ه)»‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث القرشي(ت: 4وه)ء وقد اشتهر هؤلاء بالفقهاء السبعة» وعنهم انتشر 





()انظر: المرجع السابق. 
/ا/ا_- 


فقه أهل المدينة» وعلى يديهم تخرج الكثير من الفقهاء الذين أتوا عدم مثل ابن 
شهاب الزهري (ت: ؟5؟١ه)ء‏ ؛ ونافع مولن أيق غتمر(رت: 6 3 وعفيك الله بن ذكوان 
(ت: ١٠7١اه)‏ وربيعة بن عبد الرحمن (ت: 57١ه)‏ 00 

وف العراق التف حول الصحابة أتباع مديية أهل الباق عدد كبير مق 
التابعين» وسلكوا منهجهم في الإفتاء والرد إلى المصادر من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وأقوال الصحابة» وطرق الاستنباط. وكان من أبرزهم: علقمة بن قيس 
النخعي (ت: ؟76ه)ء» ومسروق د بن الأجدع الهمذا الي (ت: "5هاء وشريح بن حارث 
الكندي(ت: 8/اه)» والاسوة بن يزيد النخعى (ت: 55ه)ء وعبيدة بن عمرو 
السلماني(ت: 14ه)؛ والحارث بن سويد التيبى (ت: ؟لاه)ء وقد اشتهر هؤلاء 
عه الستة» وهم الذين أرسوا دعائم الاتجاه الفقعي بالكوفة. وعن هؤلاء الفقهاء 

نتشر فقه أهل الكوفة» وعلى يديهم تخرج الكثير من الفقهاء الذين أتوا بعدهم مثل: 

و النخعي( ت: 5ؤه)ء وعامر بن شراحبيل الشعبي (ت: ؛١٠ه)ء‏ ومسعر بن 
كدام العامري (ت: 5١١ه)‏ وغيرهم 8 


المطلب الثالث: الاختلاف الأصولي في عصر المذاهب الفقهية 

ندا عدا العصر في النصف الغاني من القرن الغاني للهجرة» حتى منتصف القرن 
الرابع المجري؛ وفيما يل تعريف بالمذاهب الفقهية» وبيان تطور الاختللاف 
الأصولى في هذا العصر: 
أولا: تعريف المذاهب الفقهية : 

المذاهب ف اللغة: جمع مذهب وهو (مفعل) من ذهبء فيقال: ذهب» يذهب 
ذهاباء وذهوياء ومذهباً. ويعدى بجحرف الجرء وباطمزة: فيقال: ذهبت بهء وذهب في 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعينء ابن القيم؛ /١‏ 4 ”7 


(1) المرجع السابق. 
ير “يا 


الأرض» وأذهبته» وهو يطلق على المعتقدء والمتوضأء وما عليه الفتوى"". وهو في 
الاصطلاح: " ما يذهب إليهء من الأحكام العملية المخصوصة بمن نسب إليه من 
أئمة العلوم الشرعية”"". ويراعى في المذهب الفقهي أن يكون في إطار الشريعة 
الإسلامية لا يخرج عنها”". 


ثانياً: تطور الاختلاف الأصولي 4 هذا العصر: 


لقد ترتب على المدرستين السابقتين: (أهل الحديث» وأهل الرأي) ظهور المذاهب 
الفقهية - بمختلف اتجاهاتها - في هذا العصر. وكانت تلك المذاهب على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: اتجاه أهل الحديث القائم على تغليب النصوص وإعماا في 
استنباط الأحكام» وتما عزز ذلك الاتجاه بقاء عدد من كبار الصحابة في المدينة من 
اشتهر بالفقه والإكثار من الرواية والإقلال من الأخذ بالرأي: كعبد الله بن عمر» 
وزيد بن ثابت» وعائشة أم المؤمنين رخي اللّه عنهم. وقد تتلمذ على طريقة هؤلاء 
تلاميذهم؛ فتشبثوا بالآثار؛ وابتعدوا قدر المستطاع عن الاجتهاد والقول بالرأي. 
وعل رأس حؤلاء الإمام مالك نين أفس» والشافبي: وأمد بن حتيل. قال بيد ين 
الأسود المالى: " كان إمام الئاس عندنا بعد غمر ؤيد.ين ثأبك» ويعده عبد الله بن 
عمر» قال على ابن المديني وأخذ من زيد ممن كان يتبع رأيه واحد وعشرون رجلاًء ثم 
صار علم هؤلاء إلى ثلاث: ابن شهاب» وبكير بن عبد الله؛ وأبي الزناد» وصار علم 
هؤلاء كلهم إلى مالك بن أذس 7" 


: القاموس المحيط: مادة‎ 21587 /١ المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد الفيومي»‎ )١( 
كهين:‎ 
. 5 (؟) بغية المقاصد للسنوسي» ص/ا؛ نقلاً عن نظرية التخريج في الفقه الإسلامي؛ لنوار الشليه ص؟‎ 
./7/ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكانيء‎ )'( 
.47 /١ ترتيب المدارك؛ القاضي عياض»‎ )4( 
د إة /بأع‎ 


وأما الاتجاه الغاني فهو: اتجاه أهل الرأي القائم على تغليب الرأي» وظهرت في 
الكوفة بالعراق» واختلفت طريقتهم في الأخذ بالرأي ما بين مقل ومكثر: منهم من 
إذا وردت عليه مسألة لا ينظر إلا في الكتاب والسنة» فإن وجد الحكم أفتى به: 
وإن لم يد فيهما نصاً توقف عن الفتياء ولا يلجأ إلى الرأي إلا في حالة الضرورة» 
وهؤلاء يعتبرون الأخذ بالرأي كأكل الميتة» لا يحل إلا لمن اضطر إلى ذلك ولا يحل 
له أن يأكل منها إلا بقدر ما يسد رمقه. ومنهم من توسع في العمل بالرأي أكثر من 
غيره فإذا وجد في الكتاب والسنة الحكم أخذ به؛ وإن لم يجد فيهما حكماً لم يجد 
حرجا فى الالجتهاد برأيه. وثما عرز هذه المدرسة أن الضحاية الذين اتتقلوا إلى العراق 
كان كرض مقلين في ردان ميشه وق «ولاد حعيد الث ب مسعود. وقد الم 
على طريقة هؤلاء بعض أصحاب المذاهب منهم الإمام أبو حنيفة النعمان. 

ال 
ابق. !تركس الشافعي(ت:01١2ه)‏ في كتاب الرسالة. وفي بداية القرن الخامس الطجري 
ظهرت عدة تطورات نوعية لعلم الأضول في العدوين» فقد دون الفقهاء أصول 
مذاهبهم ومناهجهم في الاستنباط. وتراكم التأليف في علم الأصول» وظهرت 
كتابات كثيرة» منها ما هو مطول؛ ومنها ما هو موجز. وتشعبت طرق العلماء في 
التأليف» فمن الباحثين من يرى أن عددها اثنتان» ومنهم من ذهب إلى أنها ثلاث. 
وهذه الطرق هي: طريقة المتكلمين (الشافعية)» وطريقة الفقهاء (الحنفية)» وطريقة 
الجمع بين المتكلمين والققيا. وفيما يلى بيان ذلك: 
-١‏ فطريقة المتكلمين: 

(الشافعية) سميت بذلك؛ لآن الإمام الشافهي يعد أول من كتب وفقاً لما 


. 4 5-19 مقدمة ابن خخلدون؛ 797؛ أصول الفقهء محمد شلبى؛‎ )١( 
ياي‎ + - 


ولكثرة مؤلفات علاء القافعية فيها: وقد غليت عليها سمة المتكلمية. لأمرين: 
الأول: أن المؤلفات المكتوبة على هذه الطريقة اعتاد أصحابها أن يقدموا لا ببعض 
المباحث الكلامية كمسائل الحسن والقبح» وحكم الأشياء قبل ورود الشرع. 
والغاني: أن علماء هذه المدرسة كانوا يسلكون تقرير الأصول والقواعد التي 
تتحككم في الفروع الفقهية؛ والقي وضعها أثمتهم. وقد كان لطريقة المتكلمين أثرها 
كذلك في التفكير الفقهيء لأنها قررت القواعد دون التقيد بمذهب معين؛ 
فالأصول فيها حاكمة عل الفروع: ومن ثم لم يتعصب غلماء هذه الطريقة 
للذاهبهم؛ بل إن منهم من خالف إمامه فيما ذهب إليه. ويؤخذ على طريقة 
المتكلمين أنهم كثيراً ما يستطردون في أمور نظرية لا مدخل لا في الاستنباط» 
فيتكلمون في أصل اللغات؛ وتكليف المعدوم وهل هو جائز أم لاء وهل كان الرسول 
يله متعبداً بشرع قبل البعثة أم لاء إلى غير ذلك من مسائل علم الكلام. وقد ألفت 
على هذه الطريقة كتب كثيرة للشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وغيرهم» ومن 
هذه الكتب: كتاب المعتمد لأبى الحسين البصري المعتزلي: (ت:155ه)» والبرهان 
لأبي المعاللي الجويني: (ت:4078ه)» والمستصفى لأبي حامد الغزالي: (ت:5:5ه). 
؟-طريقة الفقهاء: 
(الحنفية)؛ وهي تختلف عن طريقة المتكلمين في أن تلك الطريقة تقرر القواعد 
الأصولية وتستنبطها على مقتضى ما نقل من فروع عن أئمة المذهب الحنفي. فهؤلاء 
الأئمة لم يتركوا قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الشافعي لتلاميذه؛ وإنما تركوا 
بعض القواعد المنشورة في ثنايا الفروع الفقهية التي استنبطوها والفتاوى التي أفتوا 
بها. وعمد فقهاء المذهب إلى تلك الفروع يؤلفونها في مجاميع يوعد بيتها الكقابه 
ثم يستنبطون منها القواعد والضوابط» لسكوق سلاحا لهم حين الجدل والمناظرة» 
وعوناً لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يعرض لها أثمتهم ف 
اجتهاداتهم السابقة. و قد كان هذه الطريقة» وإن بدت في ظاهر الأمر دفاعاً عن 


أخ- 


مذهب معين؛ إلا أنه كان ا أثرها الواضح في التفكير الفقغي؛ إذ هي دراسة مطبقة 
في الفروع» فهي أقرب إلى الفقه لأنها تربط الفروع بأصوطاء وتيسر طريق 
الانسياظ. من أراء السير على منهج أئمة المذهب الحنفي. ولهذا جنح بعض العلماء 
من غير الحنفية إلى الكتابة وفق تلك الطريقة بعد أن استقامت واتضحت 
خصائصها. إلا أنه يؤخذ على طريقة الحنفية أن بعض قواعدهم الأصولية جاءت 
ملتوية فكان ذلك الالغواء نتيجة طبيعية لتحكيمهم الفروع تخكيماً تاما. وقد كانوا 
إذا ما قعدوا قاعدة» ثم بحددا- سقلا قرعا هيا يفنت غنيةة يلجؤوت إلى إغادة 
تقريرها في شكل جديد يتفق مع ذلك الفرع إما بوضع قيد أو بزيادة شر يد - 
ذلك. على أن كثيراً تما ألف على طريقة المتكلمين لا يخلو من فروع فقهية. إلا أن 
- بين المؤلفات الأصولية التي بنيت على طريقة المتكلمين وتخللتها الفروع 
لفقهية؛ وتلك التي بنيت على طريقة الفقهاء وتخللتها هذه الفروع هو أن الفروع 

جد ++ حجيزيوعون.. سبي ديدم وإنما لبيان أثرها. أما في الشانية فترد 
الفروع أذنيات القاعدة أو الاستدلال على صحتها. ومن الكتب التي ألفت عل هذه 
الطريقة: هاعد الشرائع لأبي منصور الماتريدي: (ت:77ه)ء وأصول يصاع 0 
(ت:٠7ه)؛‏ وأصول فخر الإسلاء البزدوي: (ت:؟18ه). 
*-الجمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء: 

وقد استقر الأمر في التأليف الأصولي على الطريقتين مدة من الزمنء ثم طرأت 
فكرة التقريب بينهماء وتجنب ما كان يوجه إليهما من نقد فظهرت طريقة ثالغة هي 
غيارة عن جمع ويتهها وتركيب تأليفي بين منهجيهما. وقد قصد بذلك تحصيل فوائد 
الطريقتين معا: خدمة الفقه بتطبيق القواعد الأصولية على مسائله وربطه بهاء 
وتحقيق هذه القواعذ وإقامة الأدلة عليها. وتزخر المكتبة الأصولية بعدذ من 
المؤلفات التي بنيت على مقتضى طريقتي المتكلمين والحنفية» كما تزخر بمؤلفات 


)١(‏ أصول الجصاص ويسمى الفصول في الأصولء والجصاص هو أحمد بن علي؛ أبو بكر الرازي الجصاص 
الحنفي المتوفى سنة ٠‏ /الاه. والكتاب مطبوع ومتداول. 


ع ] بارع 


تجمع بين ال: لتهجين. ومن الكتب التي ألفت عل هذه الطريقة: يديم النظام الجامع 
بين كا لعي فخر الإسلام البزدوىي» والأحكام اين الساعانى: رت 4أوه"هاء 
وتنقيح الأصول لصدر الشريعة: (ت:لاكلاه) والمنار للنسفي: (ت:70/ه)» وجمع 
الجوامع للسبكي: (ت:الالاه). 

وقد ظهرت في هذا العصر مناظرات أصولية وفقهية أهمها: الرسائل المتبادلة بين الإمام 
مالك بن أذس» والليث بن سعد. والمناظرة بين ألى حنيفة وجعفر. كما وجدت في هذا 
العصر والذي بعده غكىنذة 5 ف اللاختلااف الأصولي تناولت بعضص المسائل الأصولية 
المقارنة بين مدرسققى تي المتكلمين: (الشافعية) والفقها : (الحنفية). ومن هذه الكتب: 

١-الفصول‏ في الأصول ( أصول الجصاص»» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 


زت:٠١لامام).‏ 
؟-الإ حكام قٍ أصول الأحكام: لعل بن حير بن سعيد بن حرم (ت:ةؤه). 
#دازهودة في أصول الفقه؛ للقاضي أبي يعل نحمد بن كيبي الفراء(رت :مةام). 
غ-إحكام الفصول 8 أحكاء الأصول: لسشعان بن خلف الباجي (ت:ثالاأه) 
6- الإحكام ف أصول الأحكام: لعلي بن أحمد الأمدي زتناثثاكه). 
1-سلاسل الذهب» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت:55/اه). 
لا-البحر المحيط» لبدو الدين محمد بن بهادر الزركشي زرت:كذلاه). 
#-المهذب في أصول الفقه المقارن» لعبد الكريم النملة (معاصر). 
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ال مبحث الثالث: أسباب الاختلاف الأصولي 

استقر في ذهني أن هناك فارقاً بين أسباب الاختلاف الأصولي وأسباب 
الاختلاف الفقهي؛ لأن الأصوليين كانوا يذكرون في كتبهم عند بحث المسائل 
الأصولية المختلف فيها: (منشأ الخلاف) أو (سبب الخلاف). فتوجهت لكثير من 
المتخصصين في أصول الفقه؛ أسأطهم عن كتاب في ذلك؛ فكانت إجابة الغالب منهم؛ 
لا يوجد فارق بينهماء فأخذت أحخث 9 كتاب في هذا الموضوع؛ فلم أ إلا رسالة 
علمية لناضر الودغاني بعنوان: (أسباب اختلاف الأصوليين: دراسة نظرية 
وبقيت مدة أبحث عنها إلى أن حصلت على ذسخة مصورة منهاء وهي تؤكد ما استقر 
في ذهني» وتسد فراغاً في هذا المجال» وهي ترجع اختلاف الأصوليين إلى عدة 
أسباب. وفيما يل بيان لذلك: 


تطبيقية )) مقدمة لجامعة الإمام نحمد بن سعود بالرياض» لكنها غير منشورة؛ 


أولا, اللاختلااف 2 طبيعة العلماء وأفهامهم: 


مع أن الك سال علق الفاس من مادة ذات عسن واحنه وهر الثراب» إلا أنه 
فاضل بينهم في العقول والأفهام؛ والمواهب والقدرات والقابليات في الدقة والضبط 
والإتقان والحرص عَلَ الشيء؛ كما أنهم يختلفون في أحوالهم الأخرى» وفي حرصهم 
واجتهادهم؛ وهذا أمر لا ينكره أحد» وإن كان طذا التفاوت في الأفهام حدود يحب 
أن يقف عتدهاة قلا يتعداها إلى غيرهاء وإلا اعتير شذوذاً وخروجاً عما تحتمله 
النفس الإنسانية أو تسيغه؛ فالناس في الحدود العامة التي تسيغها وتحتملها هذه 
النفس يختلفون» ولا وز أن يعتبر اختلافهم هذا مطعناً ف إنسانيتهم أو أداة للتيل : 
من مدى الوثوق بهم» لأنه فطرة اللّه التي فطر الناس عليهاء قال تعالى: :9 أهرٌ 
حضوم بَعضًا سُخربا ويَحمتُ رَيِكَّ حَبدُ يِمَا يجْمَعُونَ * (الزخرف:؟”) وقد ترتب على ذلك 


- © فشر- 


الاختلاف في المناهج والقواعد الأصولية. 
كانيا: الاختلاف ف المناهج الأصولية : 


سبق أن بينت اختلاف الأصوليين في المناهج الأصوليةة من ديت الالجتهاة 
بالرأي: (مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي)؛ وطرق تقعيد القواعد الأصولية 
(طريقة المتكلمين: (الشافعية)» وطريقة الفقهاء: (الحنفية))» ومنهج النظر 
الظاهري في النصوص الشرعية» ومنهج التأمل فيما يفهم منها في محل السكوت. 
وقد كانت تلك المناهج سبباً رئيساً في اختلاف الأصوليين ومن ذلك: اختلافهم في 
العمل بخبر الواحد إذا كان موضوعه ما تعم به البلوى؛ فعند الجمهور يعمل به» وعند 
المنفية لا يعمل بهه-قلا تكتي رواية اللحاده بل لا يد أن يسكون. الحديت 
مشهورا". وفنهاة الخعللاف الأمرنيت في حجية القياس» فجمهور الفقهاء 
والأصوليين يحتجون به إذا توافرت شروطه. في حين ذهب داود بن على الأصبهاني 
وأتباعه إلى عدم الاحتجاج به. ويرجع سبب الاختلاف في ذلك: إلى أن منهج 
الظاهرية يقش عبد حدود النظر الظاهري ف التصوص الشرعية» معتقدين أنها لا 
تدل على غير المنصوص عليه؛ وطذا تركوا التأمل فيما يفهم منها في محل السكوت» 
وهذا بخلاف منهج الجمهور”". 
ثالثا : الاختللاف كك بعص القتواعد اللأصولية : 

هناك قواعد أصولية مختلف فيها يمسكن أن صحون ميا للاعلاف فق السائل 
الأصولية. ومن هذه القواعد: أن المطلق هل هو ظاهر في الاستغراق» أو نص فيه؟. 
فمن قال: إن المطلق ظاهر في الاستغراق؛ أجاز حمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في 


.41 /6 المحصول للرازي؛‎ »557/١ انظر: أصول السرخسىء ١/358؛ البرهان للجويني»‎ )١( 
. 1/١ وما بعدهاء الرهان ؟/ 17ء إعلام الموقعين لابن القيمء‎ ء١‎ 6 /٠ الإحكام لابن حزم‎ )؟١(‎ 
-6م-‎ 


السبب دون الحكم؛ ومن قال: إن المطلق نص فيه؛ فلا يسو حمل المطلق على 
المقيد؛ لأنه يكون نسخاًء والنسخ بالقياس لا يجوز. 

ومن هذه القواعد: هل الزيادة على النص نسخ. أو تخصيص؟ والنسخ لا يجوز 
بالقياس» ويجوز التخصيص به. ومنها: هل الأمر بالمركب أمر بكل واحد من أجزائه؟ 

ومنها: الاختلاف في الشرط الذي يحصل التخصيص به هل هو الشرط اللغوي 
الذي حصل بأحد أدوات الشرط مثل: (إنء ماء منء إذا)» أو هو: الشرط العقلى 
والعبع الي 

ومنها: هل دلالة بعض المصادر أو الأصول قطعية أو ظنية؟. وهذا باب واسع فقد 
يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم إما لعلمهم بأن الحديث 
لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه أو لغير 
ذلك من الأدلة الموجبة للقطع؛ وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في 
أن ذلك الحديث: هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرًا؛ فهل فيه ما ينفى الاحتمال 
المجوح أو الام 
بين بعض النصوصء وقد تتعارض النصوص الظنية فعلاء فلا بِدَّ هنا من الترجيح. 
والترجيح هنا يكون بإعمال أحد النصين» كما يكون بإعماطما معاً كل في مناطه 
وهذه المسائل ل تتشق عليها مناهج العلماء؛ ويؤدي ذلك إلى اختلاف الاجتهاد. 
وكذلك اختلافهم ف قواعد النسخ وإعمال المنسوخ وتخصيص العام وتقييد المطلق. 

ومنها: الاختلاف في القراءات لبعض نصوص القرآن العظيم. فقد ترد في القرآن 
)١(‏ التقرير والتحبير» ابن أمير حاج الحنفي» 7/ /8؛ البحر المحيطء الزركشي»؛ .477/١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ /7١‏ 7559. 
يبت 


الكريم نصوص تتضمن قراءات مختلفة وثابتة بطرق متواترة» فيكون ورودها هذا 
سبباً للاختلاف في بعض المسائل الأصولية المستنبطة. 


رابعا: الاختلاف 2 بعض الفروع الفقهية : 


المراد بالفروع الفقهية هي: الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين: 
مثل أحكام الصلاة؛ والصيامء والزواج» ونحوها. وقد كان للاختلاف في الفروع 
الفقهية أثر بارز في الاختلاف الأصوليء ومن الأمثلة على ذلك: خلاف الأصوليين 
في لزوم المندوب بالشروع فيهء حيث اختلفوا فيه على قولين”": القول الأول: ذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أن المندوب لا يصير واجبأ بالشروع فيه. والقول الثاني: ذهب 
الحنفية والمالكية إلى أن المندوب يلزم بالشروع فيه. وسبب الاختلاف في هذا 
الاختلاف في عدد من المسائل الفقهية التي قال فيها الحنفية والمالكية بإلزام من 
شرع فيها بإتمامها أو قضائهاء ومن هذه المسائل الفروعية: الحج» والعمرة المندوبان» 
وطواف التطوع» وصلاة التطوع؛ والصوم المندوب. وخالف فيها فقهاء الشافعية 
والحنابلة» وقالوا بعدم إتمامها أو قضائها إذا أفسدها. 


خامسا؛ الاختلاف 4# اللاصطلاحات اللفظية : 


الاصطلاحات: جمع اصطلاح» وهو: مصدر اصطلح.؛ من الصلح» وهو اتفاق 
طائفة على شيء مخصوص 7". وهو في الاصطلاح: " اتفاق القوم على وضع الشيء". 
وقيل هو " [خراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد'”"". وقد كان 
اختلاف العبارات في المصطلحات على المسميات والتعاريف والحدود سببأً 


)١(‏ انظر: أصول السرخسيى؛ ١/88؛‏ المحصول للرازي» 7/ 1١١‏ الذخيرة للقرافي؛ 07/7 المغني لابن 
قدا 3012 
(؟) المعجم الوسيط» 057١ /١‏ 
(؟) الكليات لأبي البقاء الحسيني؛١/ .7١١‏ 
دابا ارد 


للاععلاف بين الأصولييته وما يقيد ولك(" : أن الأصوليين نضوا ف «مسائل كفيرة 
على أن مرجع الخلاف فيها إلى اختلاف العبارات» وتعدد الاصطلاحات؛ وأن النظر 
فْ أثارها معدوم؛ لأنها خلافات لفظية اصطلاحية؛ وَأن مصير هذه الاختلافات 
بعد تفسير تلك الألفاظ الواردة فيها الزوال. ومعيار هذا الاختلاف الاصطلاحي: 
أننا لو أبدلنا الأقوال لغير -- نا أثرق اختياراتهه وأصوطم وفروعهوا""'.:ويناء 
على هذا ينبغي على الدارس لعلم الأصول الاهتماء بالقائل الاصولبيت 
واصطلاحاتهه؛ لفهم مرادهم ولمعرفة الأقرب منها إلى الصواب الشرعي والعقلي 
واللغوي» وليتممكن من الجمع بين أقواطهم المختلفة في الظاهرء في حين أنها 
اخعللاف .ومصطلحات وعبارات. ومن الأمثلة على مفسيت د في أن 
الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزا لمذاعل أفزال أشهرها قرلةن!" 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين أن الإتيان بالمأمور به على الوجه 
المطلوب موجب للإجزاء» وانقطاع التكليف به. 

والقول الثاني: ذهب البائي والقاضي عبد الجبار إلى أن الإتيان بالمأمور به لا 
يدل على الإجزاء إلا بدلالة الأمر. ويرجع سبب الاختلاف إلى: اختلافهم في تفسير 
بط (الإجزاء)» فمنهم من قال: إنه يعنى سقوط القضاء ورتب عللى ذلك: أن 
فعل المأمؤر يه لا يدل عل سقوط القضاء» فإن عن أفسد الحج وجب تفلية إثمافه 
بالأمر واستحق الشواب عليه مع أن قضاءه واجب عليه أيضاً. ومنهم من قال: معنى 
الإجزاء امتثال الأمر؛ فمن أ بالمأمور به على وجهه فقد امتثل الأمر وإن وجب 
عليه القضاء. 


)١(‏ شفاء الغليل للغزالي.487» التلخيص في أصول الفقه؛ الجويني؛ 01١‏ يججموع الفتاوى ابن تيمية؛ 
(") شقاء العليل للغزالى»؛ ص ١56‏ . 
لو المحصول» للرازي؛ 2, الإحكام للآمدي اا 

حتيقز يقرت 


ومن الأمثلة أيضاً: خلافهم في وصف المكروه بالقبيح ووصف المباح بالحسن 


على قولين/". 
القول الأول: ذهب جنهور الأصولين إلى أن المكرو سين قبيخاً والمباح هسعى 


والقول الثاني: ذهب بعض المعتزلة وأبو بكر الباقلاني إلى أن كلا من المكروه 
والمباح ليس من الحسن؛ ولا من القبح. ووافقهما إمام الحرمين في المكروه» وتردد 
في المباح بين القولين؛ فمرة: يوافقهم؛ ومرة: يخالفهم. وسبب الخلاف يرجع إلى 
اختلافهم في تفسير مصطلحي: الحسن؛ والقبيح» حيث فسر الجمهور القبيح بأنه هنا 
نهى عنه الشارع؛ أو ما ليس للمتمكن منه أن يفعله؛ وفسروا الحسن: بأنه ما لم 
ينه عنه الشارع» أو ما للقادر عليه أن يفعله. وعبل هذين التفسيرين يدخل المكروه 
في وصف القبيح» والمباح في وصف الحسن. وخالفهم بعض الأشاعرة وبعض 
المعتزلة» ففسروا القبيح بأنه ما اشتمل فعله على صفة توجب الذم: كالحرام» وفسروا 
الحسن: بما اشتمل فعله على صفة توجب المدح: كالواجب» والمندوب. وعل هذا 
التفسير لا يدخل المكروه والمباح؛ لأن فعلهما لا يشتمل على مدح ولا ذم ”"" 


سادساً: الاختلاف 4# أساليب اللغة العربية ودلالة ألفاظ النصوص: 


أتزل الله تعالي القرآن الكريه باللعة العرييفة وانقار الزبيول الاقم خربياء ولا 
يستطيع العلماء أن يفهموا القرآن والسنة ما لم يعرفوا اللغة العربية ودلالة مفرداتها 
وأساليبهاء وهي متعددة الدلالات. ولذلك تعد اللغة العربية أحد العلوم التي يستمد 
منها عله أصول الفقه قواعدء(”. وهذا نجد أن المتكلمين من الأصوليين أكثروا من 


(1)المشةة أو الحسيق الهرض امسو 1/ أن دخ" ولالاء المحصول للرازي» .١١8/١‏ 


() المحصول للرازي» ١/يرة"-035"ء‏ البحر المحيط للزركشي؛ /١‏ 71782111 194. 
(”) الإحكام للآمدي؛ //١‏ البحر المحيط للرركثي» 5/5 , 
-44- 


الاستدلال باللغة» بينما قلل الحنفية: (الفقهاء) من ذلك؛ ولعلٌ السبب في إكثار 
المتكلمين من ذلك أنهم يعتنون بأدلة إثبات القواعد الأصولية» فصنيعهم هم صنيع 
المجتهد الذي يعنى ببحث القواعد الأصولية بناء على ما تدل عليه الأدلة» دون ميل 
إلى نصرة مذهب معين؛ أو إمام معين بخلاف طريقة الفقهاء فإنها تعنى بالفروع 
الفقهية المنقولة عن الإمام» ويستخلصون انها فأعدة يوون أن الإمام حكم بتلك 
ادرو من هلها مون سمنية يأدلة تلان التواه» وسنيعهم عو صاب هد المذهب 
الذي يعنى بمعرفة أصول إمامه بواسطة الفروع | التي نص على حكمها””". 

واللغة العربية» بما فيها من قواعد 3 من مجمل ومتشابه» وحقيقة ومجاز 
تجعل نصوص القرآن والسنة ذات دلالات مختلفة: فبعض ألفاظها يدل على المعنى 
المراد دلالة قطعية؛ لا مثار فيها للخلافات» وبعضها يدل عليها دلالة ظنية» بمعنى 
أنه يحتمل المعنى المتبادر منه» ويختمل معان أخرى إلى جانب هذا المعنى» وقد 
تكون هذه المعاني متساوية في قوة دلالة اللفظ فيها على المعنى أو متفاوتة» وطبعي 
أمام هذه الاحتمالات كلها أن تختلف الأنظار الفقهية؛ وتتعدد الأفهام البشرية» 
وإذا كان الأمر كذلك فاللغة العربية هنا هي مثار الاختلاف بين الفقهاء في مسائل 
ققهية واضولية وثما يويد ذلك: أنه قد قصل كثير عو الأصولبيق عل أن طائفة من 
خلافاتهم مبنية على الخلاف في أضوكنا العا" هذا إضافة إلى أن الكثير منهم 
يحتجون بكلام أهل اللغة وعلمائها ويعتمدون أقوالهم كمرجحات في المسائل 
الأبوليياة. 


.515-77 استدلال الأصوليين باللغة العربية؛ ماجد عبدالله الجويرء ص‎ )١( 
.685 سللاسل الذهب» للزركثيى» ص‎ )17( 
قواطع الأدلة» السمعاني» ص77 كشف الأسرار شرح أصول البزدويء لعلاء الدين البخاري؛‎ )( 
7/١ الاعتصام للشاطبي؛‎ 09 / 
- 8 اه‎ 


ومن الأمثلة عل الاختلاف الأصولي بسبب اللغة: رواية الحديث بالمعنى؛ فقد 


اختلفوا فيها على قولين!". 
القول الأول ذهب المهرر إلى أنه كهرة رواية الحديت بالعى العا بدلالات 


والقول الثاني: ذهب ثعلب من أثمة العربية والجصاص من الحنفية وبعض 
الفقهاء ومتأخرو أهل الحديث» وهو مروي عن ابن سيرين إلى أنه يمتنع نقل 
الحديث بالمعنى» بل يجب نقله باللفظ المسموع من النى يَلِ. وسبب هذا الخلاف: 
بناؤه على الخلاف اللغوي في إثبات الترادف في اللغة» فقد نفاه ثعلب والزجاج وابن 
فارس» وعليه منعوا رواية الحديث بالمعنى. وأما الجمهور فقد أثبتوا أصل الترادف في 
اللغة» وعليه فقد أجازوا رواية الحديث بالمعنى. ذلك أنه لا يمكن رواية الحديث 
بالمعنى إلا بالإتيان بالألفاظ المرادفة. 

ومنها: اختلافهم في وجود صيغة للأمر تدل عليه بمجردها عليه؛ فيه ثلاثة 
أقوال 0 

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين من الحنفية» المالكية» والشافعية وهو قول 
عند الحنابلة إلى أن الأمر له صيغة خاصة في لغة العرب تدل عليه بمجردها وهي 
صيغة (افعل) وما يقوم مقامها. 

القول الغاني: ذهب الأشاعرة إلى أن الأمر ليس له صيغة في لغة العرب تدل 


. ١51 البحر المحيطء للزركثى؛ 4/ 766 المستصفىء الغزالي»ء ص‎ )١( 

(1) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري (ت 
اه ). شرح أصول البزدويء /١‏ 2765 تيسير التحرير /١‏ 7726. » البحر المحيط؛ الزركشي- 
> * باه ؟. الإحكام للآمدي١/‏ 17» البرهان. للجويني؛١/ ١٠١8‏ رفع الحاجب»؟”/ »5/٠5‏ نهاية 
السول: الأسبوى» 1١7/7‏ 

افا 


والقول الثالث: التوقف في المسألة؛ لعدم العلم بما وضعه العرب للأمر من 
صيغة. والسبب في هذا الخلاف أنه مبني على اعتقاد الأشاعرة بأن الأمر: معنى قائم 
بعقيدته. 

ومن الأمفلة أيضاء: اغتراط العلو والاستعلاء. فى الأمر"": حيف اخعلف 
الأضوليون في اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر عل أربعة أقوال”'". 

القول الأول ذهب اللتكليريي واععان دض للصية رالمالكية» يهو قول أكثر 
الشافعية» واختاره بعض الحنابلة إلى أن العلو والاستعلاء غير مشترطين في دلالة 
(افعل) وما يقوم مقامها على الأمر. 

القول الثافي: ذهب جمهور أهل العلم والمحققين» واختاره بعض الحنفية 
والمالكيةء والشافعية وعليه أكثر الحنابلة: ونسب هذا القول إلى جمهور المعتزلة. 
ذهبوا إلى أن العلو دون الاستعلاء شرط في دلالة (افعل) وما يقوم مقامها على 
الأمر. 

القول الثالث: ذهب أكثر الحنفية واختاره بعض المالكية والشافعية والحنابلة 
والمعتزلة إلى أن الاستعلاء دون العلو شرط في دلالة (افعل) وما يقوم مقامها على 
الهو 


)١(‏ العلو هو كون الطالب للفعل أعلى رتبة من المطلوب منه الفعل والاستعلاء هو كون الطلب فيه ترفع وكبرياء 
وإظهار للتعاظم برفع الصوت أو تغليظ في الطلبء فالعلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام . 

(1) انظر: نفائس الأصولء القرافي» 17/7١1»؛‏ شرح تنقيح الفصولء القرافي؛ ص 177» أصول السرخسيت 
١‏ »: منهاج العقول, البدخثيء /١‏ 4» البحر المحيط» الزركشي» 177/7 1؛ رفع الحاجبء ابن 
السبكيء »44٠ /١‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح ابن الجوزي؛ ص١1‏ . 

-؟ به - 


القول الرابع: ذهب بعض المالكية إلى أن العلو والاستعلاء معأ شرطان في دلالة 
(افعل) وما يقوم مقامها على الأمر. 

ومنها أيضا: الاختلاف في جواز وقوع المجاز في لفظ الشارع", حيث أثبته 
الأكثرون. ونفاه البعض: منهم أبو إسحاق الإسفراييني وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
واستدلوا للنفي بأن المجاز هو إطلاق اللفظ على غير ما وضع له في الأصل: كإطلاق 
لفظ: "الأسد" وإرادة الرجل الشجاعء ونصوص الشارع جاءت لبيان الأحكام 
الشرعية؛ وإطلاق اللفظ وإرادة غير ما وضع له مناف للبيان المقصود. وهو مبني على 
اختلاف اللغويين في ثبوت المجاز في اللغة. واعتبر ابن قدامة وغيره من الأصوليين 
أن إنكار وقوع المجاز في لفظ الشارع نوع من المكابرة. 


سابعا: الاختلاف 4# القضايا العقائدية : 


المراد بالاختلاف في القضايا العقائدية هو: " تعدد الآراء والاتجاهات في الأسس 
والقواعد الخبرية المتعلقة بالاعتقاد على وجه التعارض والتناقض بما يوجب الحتفرق 
والعداوة» سواء كان بين أهل الأصول في الإسلاءء أو بين أهل الملل والنحل الخارجة 
عنه"". مثل: هل لله تعالى حكمة في أمره ونهيه» وهل العقل البشري قادر على 
إدراك تلك الجيكم والعلل؛ أم لا؟. فقرر بعض العلماء نفي أن يكون لله حكمة في 
أمره :وتهيء» وأن العقل اقاصر عن إذراك علل الألحكامة لآن الشرع امب عل 
التعبديات. وقرر البعض الآخر من العلماء خلاف ذلكء فالعقل يدل على العلل 
الشرعية» ويدركها إذ مناسبة المحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها. 

وقد كان للاختلاف في القضايا العقائدية أثر واضح في الاختلاف الأصولي؛ وما 


()انظر: الفصول في الأصول؛. الحصاص؛ 70١‏ أصول الشاشي» ص : 7 كقف الأسرار: شرح 
أصول البزدوي + ١159/1١غ‏ أصول السرخسي» »17/1١/1١‏ شرح الكوكب المنير» لابن بدران؛ ص9 . 
()انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص ١ ١‏ الاعتصام ؟/ إخاءعة 1112275 . 
1 


يؤيد ذلك: أن من الأمور المقررة عتد الأصوليين أن الخلاف في كثير من مسائل 
أصول الفقه مبنى عل الخلاف في أصول الدين» وقد صرح بذلك الكثير من 
الأ داك 55 أسباب ذلك إلى كون علم العقيدة والكلام أحد العلوم التي 
استمد منها علم أصول الفقه مادته» كما يجمع عل ذلك الأضوليون» وكون عله 
أصول الفقه والأحكام فرعاً لعلم أصول الكلام؛ وقد اختلفت معتقدات مصنفي 
الأضول فكان من الضروري أن يختلف رأيهم في مسائل أضول الفقه تبعاً لذلك» 
وسبطرة طرق أهل الكلام وماميههم على السسني »فقي حلم سول لفان وسناً ويا 
مع حبهم لصناعتهم وغلبتها على طباعهم ما حملهم على خلطه بأصول الفقه وتأثره 
0 


ومن أمثلة ذلك: اختلاف الأصوليين في اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم 


ا( 

بغيره على قولين : 
القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز أن يشتق اسم الفاعل لشيء 

والفعل قائم بغيره. 


والقول الثاني: ذهب المعتزلة إلى أنه يجوز أن يطلق اسم الفاعل على شيء» ومعنى 
المشتق منه غير قائم. والسبب في هذا الخلاف: كونه من لوازم الخلاف العقدي في 
إثبات الكلام لله تعالى؛ لأن المعتزلة يقولون بأن اللّه متكلم بمعنى أنه خالق الكلام في 
جسم كالشجرة التي سمع منها موسى الكلام؛ .فألزمهم أهل السنة بأنهم قائلون 
بجواز اشتقاق اسم لمن لا يقوم به الوصف. 


. 1-0 سلاسل الذهب للزركشي» ص 86, المنخول الغزالي» ص‎ »79/١ انظر: البحر المحيط للزركشي»‎ )١( 

(7) انظر: البرهان؛ /١‏ 66, المنخول للغزالي» ص 5» الإحكام للآمدي :8/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص١‏ . 

() المحصول. الرازي» ١‏ البحر المحيط؛ الزركشي»؛ / ١‏ » سلمالوصولءالمطيعي؛ . 
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ومنها: اختلاف الأصوليين في إجماع أهل البيت على قولين(". 

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم من الأصوليين إلى أنه لا ينعقد الإجماع 
بهم وحدهم. 

والقول الثاني: ذهب جمهور الشيعة إلى أن الإجماع ينعقد برأي أهل البيت 
وحدهم) ويكونون حجة على غيرهم؛» ولا عبرة بمن خالفهم. وسبب الخلاف: 
الخلاف العقدي في قات عصمة ال البيت »فإن عن لازم إثبات هذه العصمة عند 
الشيعة أن يكون قول أهل البيت حجة .وأما جمهور الأصوليين فلا يرون العصمة 
إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن اجتهاد أهل البيت معرض للخطأ والصواب 
كغيرهم فلا عبرة باتفاقهم وحدهم. ومنها: الاختللاف في حجية القياس؟؛ فنفاة 
القياس نفوا أن يكون لله حكمة في أمره ونهيه وأن العقل قاصر عن إدراك تلك 
العلل. وأما من أثبت حجية القياس فقرر العقل يدل على العلل رظي ويدركهاء 
ويستفاد من القياس ظن غالب في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح متعين”"". 

ومنها: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء» وهو قول أهل الستف 
أم هي الامتثال فقطء وهو قول القدرية. وقد ترتب على ذلك الاختلاف في جواز 
وقوع فسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال؛ فعلى أن الحكمة تسامي بينهما 
فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال» وقد امتثل بالفعل قبل النسخ» وا 
قبل الكو هن القمل حكنه الابدااة وقد حصل قبل اللخ 68 


ثامنا: تعارض الأدلة واشتباهها: 


التعارض: هو تقابل الحجتين عل السواد 5 هدية لالحدظيا فْ حكمدين 


117/4 /7 نفائس الأصولء القرافي؛ 1/ 194١717؛ شرح اللمع للشيرازيء 7/ 717 التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
.45* البحر المحيط للزركشىء ؟/‎ 
.11١ 7/1 المستصفى للغزالي» ص 241 البحر المحيطء للزركشي» 5/ 5 الإحكام؛ ابن حزم»‎ )1( 
.77 المهذب في علم أصول الفقه عبد الكريم النملة» ؟/ 01/7. مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي» ص:‎ )( 
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00 والاشتياه: المساقلت0). 
على وجه التمانع بحيث يثبت بعضها مأ ينفيه غيره. 

تعارض الأدلة واشتباهها واقع بن سجهنة انظر الفعيه فيها إذا وجنت أسبايت لا 
من وهة ما تفسن الدليل ياثفناق العلماعء ومن أسباب هذا الععارهن والاستباء: 
الجهل بحقيقة الشريعة» وَأن الأدلة القطعية لا يمكن أن تحمل سارها ولا اشتتباءة 
وعقاء بعض الأدلة واستعباهياة وأن يأف نض البيات خحالقه وقضن آخر لياق شتالة 
أخرىة وأن حون بعض الآدلة ظبية عديلة. 

ويعدٌ تعارض الأدلة واشتباهها من أهم الأسباب الظاهرة لوقوع الاختلااف 
الأصول. 

ومن الأمثئلة على ذلك: خلاف الأصوليين في فسخ كل من الكتاب والسنة 
المتواترة بالآخرء فقد اختلف الأصوليون في جواز نسخ الكتاب العزيز بالسنة 
المتواترة وعكسه عل قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز فسخ القرآن بالسنة المتواترة» 
وكذا يجوز ذسخ السنة المتواترة بالقرآن. 

والقول الثاني: ذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز فسخ الكتاب بالسنة ولا فسخ السنة 
بالكتاب. ونص عليه أحمد في مسألة فسخ القرآن بالسنة'". ويرجع سبب هذا 


.1 77 أصول البزدوى»‎ )١( 
معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس» 7/ "81 1ء مادة شبه. وفيه المشتبهات: المشكلات» اشتبه الأمران إذا‎ )7( 


أشكلا. 
(؟) الرسالة للشافعي؛ ص 5١٠»؛‏ الإحكامء لابن حزم؛ 4/ 17 »٠١‏ البحر المحيطهء الزركثئىب -١١9/4‏ 
.١‏ 


- 4" 


الخلاف إلى تعارض أدلة المختلفين فيها. فقد استدل الجمهور بالواقع؛ حيث وجدوا 
آبات خديدة معتسيخة بالسقة نار وتاسعة ا اناره أشرئ: فهكدرا ضوان ذلك 
ووقوعه؛ في حين أن الشافعى ومن وافقه من أصحابه استدلوا لمذهبهم بآيات من 
القرآن الور 0 

ومن الأمثلة أيضاً: اختلاف الأصوليين في اشتراط التواتر في المجمعين: حيث 
اختلف الأصوليون في اشتراط عدد العواتر في الإجماع على قولين!". 

القول الأول: ذهب إمام الحرمين والباقلافي وبعض المتكلمين إلى أنه يشترط في 
الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر. 

القول الثاني: ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يشترط التواتر في الإجماع. وسبب 
الخلاف في ذلك: تعارض أدلة الأصوليين فيهاء فقد استدل الجمهور بعموم النصوص 
النقلية الدالة على حجية الإجماع من غير تخصيصه بعدد؛ بينما عوّل مخالفوهم على 
الآدلة العقلية لأنها ماحد حجية مأ عندهم. 


تاسيعا: اللاختالاف 2 المضابا المنطقيك : 


لا كان علم أصول الفقه يستند في تكوينه إلى قضايا علم المنطق؛ فلا بد أن 
تصبح المقاييس المنطقية هي الوسيلة التي يحتكم إليها في ضبط حقائق هذا العلم؛ 

ف لو خفن 0 ا ات و انسرد عاق ييه 1 4 ١‏ - 
يكون بالحد أو الرسم ؟ وقد ترتب عل هذه أ لقضية الاختلاف في المصطلحات 
الفقهية والأصولية. 


.61١94/7 التلخيص للجوينى؛‎ )١( 
5717/١ البرهان, الجويني»‎ “4 ١ سلاسل الذهبه الزركثى. ص‎ ».4١ 4 المحصول» الرازع:‎ )( 
.6185 /4 البحر المحيط» الزركشى؛‎ 
3/1 لكام ق امول القلكاء قدي‎ 63 
- 4 -/بة‎ 


عاشراء اختلاف البيئات والأقاليم: 

كان اختلاف البيئات والأقاليم سبباً واضحاً في الاختلاف الأصولي» حيث كان 
سكان كل إقليم يعتمدون على مرويات إقليمهم؛ ولا يقبلون غيرها؛ لآن العلاميذ 
يؤثرون ما يتلقونه عن شيوخهم في إقليمهم الذي نشؤوا فيه. هذا بالإضافة إلى قلة 
الروايات في بعض الأقاليم كالعراق» وانتشار الوضع في الأحاديث في بعض الأقاليم؛ 
وهذا مما جعل أهل ذلك الإقليم يتشددون في الأخذ ببعض روايات الحديث؛ 
ويميلون إلى الأخذ بالرأي من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك”". 


حادي عشر : قصور البحث والنتكيت: 


ويكون القصور في البحث والتثبت تارة بالإخلال بتحرير محل النزاع وتارة 
بالإخلال بتحرير النقل. والمقصود بالإخلال بتحرير محل النزاع: تقصير ناظر 
الخلاف الأصولي في تحقيق موضعه وتخليصه مما ليس منه من صور الوفاق عند 
المخالقه أو نقلي" ومقال لاه لاف الأصولييق ق الاسحماة: سيق الفعلقوا 
فيه على قولين". 

القول الأول: ذهب أبو حتيفة ومالك وأحمد إلى أن الاستحسان دليل شرعي 
يحتم به. 

والقول الثاني: ذهب الشافعي والظاهرية إلى أن الاستحسان تشريع بالهوى 
والتشهيء فلا يجوز الاحتجاج به. وسبب هذا الخللاف هو الإخلال بتحرير محل 
النزاع؛ فإن أدلة المختلفين لم تتوارد على محل واجدة لله اخ من منع الاحتجاجح 
)١(‏ أبو حنيفة» محمد أبو زهرة» ص 70/8. 
() أسباب اختلاف الأصوليين: الودعاني 17/7 4. 
() الإحكامء لابن حزم» 447/7. المعتمد. البصريء: ”/ 1746-/23917 البحر المحيط. الزركشى؛ 7/ //- 


ىا . 
جره 


بالاستحسان قصد به ما يستحسنه المجتهد بعقله ورأي نفسه من غير دليل؛ أو ما 

ومنها: خلاف الأصوليين في اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص؛ هل يخصص 
بمورد السبب؟: اختلفوا في ذلك عل قولين20. 

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين منهم أبو حنيفة إلى أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

والقول الثاني: ذهب بعض الأصوليين» حيث نقل عن مالك والشافىى والقفال 
وسبب هذا الخلاف: قصور بعض نقلته في تحرير الأقوال المحكية فيهاء فإنه لا 
أبي حنيفة من تجويز إخراج السبب من عموم اللفظ غير صحيح. 


.1617-١6 ١يلازغلا البحر المحيطء؛ الزركثىء ”/ 134 . المدخولء‎ )١( 
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مناهج فقهاء الصحابة والتابعين في استنباط الأحكام 
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مناهج فقهاء الصحابة والتابعين في استنباط الأحكام 


قال تعالى: و( وَا موت الْأَولون من مهن وَالانَصار وَالْدنَتبَعُوهُم بِإِحْسنٍ رن لله 
توح وَمواعَندوَلْصَ دلت بدت بنرك ناهر #(الكزية:٠٠٠)‏ وقال رسول الله 85 
"خيرالناس قرفية ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهمة ثم الذين يلونهه”. امتدح الله 
تعالى السابقين للإسلام من الصحابة والذين اتبعوهم من أهل القرون الأول؛ 3 
كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح والالتزام بالمناهج الأصيلة في الاستنباط التي 
ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالينابيع الأولى للفقه من القرآن والسنة. وفيما يل بيان 
لعلك المناهج, 


10 


د#اواأ- 


>1 أو 0 7 
المَضيلئ ةك 


مناهج فقهاء الصحابة في استنباط الأحكام 


اختص الله تعالى صحابة رسول اللّه يل بخصائص كثيرة منها: معاصرتهم للوجي 
الإلهي الذي كان ينزل على سيدنا حمد يِه وتلقيهم عنه يَليْةِ مباشرة؛ حتى حازوا 
السبق في الفضل والعلم والفقه. وسوف اتكلم في هذا الفصل عن حقيقتهم؛ 
ومناهجهم في استنباط الأحكام. 0 

المبحث الأول: حقيقة فقهاء الصحابة 

مارس الصحابة رضوان عليهم الاجتهاد في الفقهء والاستنباط للأحكام 
الشرعية في حياة البي يِه وتحت نظره وإشرافه» واستمروا على ذلك بعد وفاته؛ 
وكانت اجتهاداتهم قّ المرحلة الثانية أوسع منها في المرحلة الأوى: وذلك لتوسع 
الفتوحات» وزيادة النوازل والمستجدات. وكانت ممارستهم لذلك وفق منهجية 
مستقرة في أذهانهم. وسوف يتضمن هذا المبحث التعريف بالصحابة؛ ومراتبهم في 
الفقه والإفتاء. 

المطلب الأول: التعريف بالصحابة 


الصحاية ف اللغة: جمع؛ صاحب» وصحابىي» وهو مأعقوذ من صحب» يصحب» 
صُحبة (بالضم)» وصّحابة (بالفتح). وهو في الأصل يدل عل مقارنة شيء لشيء 
ومقاربته له. فهو يتحقق لمن حصل له رؤية ومجالسة. ويطلق مجازاً على من تمذهب 
بمذهب إمام من أقمة المذاهب الفقهية: فيقال: صاحب أي قي 

والصحابي قْ الاصطلاح هو:' من دأقف النبي كيه وطالت صحبته معد» وإن لم 


(١)انظر:‏ لسان العرب لابن منظورء ٠9/7‏ 5» والمصباح امثير للفيومي. /١‏ 404 مادة: صحب. 
5-08 


َ مد 2 اه - (, 2 1 ً 1 2-6 شي )| 7 
يرو عنه يَلِنِ. وقيل: وإن لم تطل. وبعبارة اخرى: من لقي المبي يليه مؤمنا به 
- )10), 
ومات عل الإسلام : 


المطلب الغاني: مراتب الصحابة في الفقه والإفتاء 


بلغ عدد الصحابة -رضوان الله عليهم- أكثر من ثلاثين ألف (:٠0؟)‏ شخص؛ 
ولكنهم لم يكونوا جميعهم علماء ومفتين» وإنما برز منهم في هذا المجال عدد قليل 
لا يتجاوز المئتين؛ كما أن هؤلاء لم يكونوا على درجة واحدة من الفقه والإفتاءء 
وإنما كانوا على مراتب بين مكثرء ومتوسط» ومقل. ذكرها ابن حزم”". 

فالمكثرون منهم والذين حفظت عنهم الفتوى مئة ونيف وثلاثون نفساء ما بين 
رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب؛ 
وعبدالله بن مسعود؛ وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت؛ وعبد اللّه بن عباس» 
وعبدالله بن عمر. قال ابن حزم: ويمحكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر 
خم - :وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا 
عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما في عشرين كتابا وأبو بكر محمد المذكور أحد 
أ الإسلام في العلم والحديث. 

وأما المتوسطون في الفتيا: فمنهم أبو بكر الصديق؛ وأم سلمة» وأنس بن مالك» 
وأبو سعيد الخدريء وأبوهريرة» وعثمان بن عفان» وعبد اللّه بن عمرو بن العاص؛ 
وعبد الله بن الزبير» وأبو موسى الأشعريء وسعد بن أبي وقاص»؛ وسلمان الفارسيء 


() التعريفات للجرجاني» ص :11/7 . 

(؟) المعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآخرون» /١‏ 509. 

(7) الإحكام في أصول الأحكام؛ لاين حزم 0/ 834 إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم؛ 
0" 


-ق . أ- 


وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل؛ فهؤلاء ثلاثة عشر يمحكن أن يجمع من فتيا كل 
ا7 11 1 1111 
وعمران بن حصين» وعبادة بن الصامت» ومعاوية بن أبي سفيان. 

وأما الباقون منهم فمقلون في الفتياء فلا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة 
والمسألتان» والزيادة اليسيرة على ذلك يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير 
فقط بعد التقصي والبحث» ومنهم: أبو الدرداء؛ وأبو اليسرء وأبو سلمة المخزوي» 
وأبو عبيدة بن الجراح؛ وسعيد بن زيدء والحسن والحسين ابنا على» والنعمان بن 
يعو وأو سمي ولق عن كمي وألى بيع وألى عللنحاة وأو نقره وم يسيك 
وصفية أم المؤمنين» وحفصة؛ وأم حبيبة» وأسامة بن زيد» وجعفر بن أبي طالب» 
والبراء بن عازب» وقرظّة بن كعب» ونافع أخو أبي بكرة لأمه: والمقداد بن الأسود» 
وأبو السنابل» والجارود» والعبدي» وليلى بنت قانف» وغيرهم. 

وكما أن هؤلاء الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتهاء فهم سادات العلماء 
والمفتين!". فهم العلماء.حقاة كما قال مجاهد بن جبر. فقد كان لكل من عبد الله بن 
مسعوة وزيد من ثايت وعبد الله.بى غمر وعيد الله ين عبان دور باوز ف تقر 
الدين والفقه والعلم في الأمة. وقد كان عثمان بن عفان عالماً بالمناسك» ثم يأتي ابن 
غمر بعده.. وكانت غائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها متخصصة في علوم الحديث 
والفرائض وأحكام الحلال والحرام» فإذا ما أشكل على أصحاب محمد - يله - 
حدينشة الجؤوا إليها فسألوها عنئة؛ افوجدوا عنددها منه غلماً. وقد كان أسبار 
الصحابة يسألونها عن الفرائض» فيجدوا عندها الجواب المقنع. وكان الحاس 
يلجؤون إلى أصحاب محمد - يلِ- في الاستفتاء؛ كما قال الشعبي: " ثلاثة يستفتي 
بعضهم من بعض» فكأن عمر» وعبد الله وزيد بن ثابت؛ يستفتي بعضهم من يعهر 


)١(‏ بتصرف من إعلام الموقعين» ابن القيم؛ /١‏ 5 ١؛‏ وما بعدها. 
-١5-‏ 


وكان على وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض'. وقد انتشر 
المفتون في المدن والأمصارء ففي المدينة المنورة كان الناس يستفتون زيد بن ثابت 
وعبدالله بن عمر. وفىي مكة المكرمة كان الناس يستفتون عبد الله بن عباس. وفي 
العراق كانوا يستفتون عبد الله بن مسعود. وقد تعرضت هذه المراتب إلى شيء من 
العسقيب مق يعكن الحلماء كاين القيم في الإعلاء: 


-١ داه‎ 


المبحث الثاني: فقهاء الصحابة ومناهجهم 4 الاستنياط 


لقد كانت المناهج الأصولية واضحة لدى فقهاء الصحابة ومستقرة في أذهانهم 
في مجال المصادر التي يستقى منها الفقه الإسلاي وترتيبها» وطرق الاستنباط منهاء 
والأعمال الفقهية. ولكن قبل بيان تلك المناهج لا بدَّ من التعريف ببعض 
مجتهدي الصحابة الذين كان هم دور بارز في نشر الفقه. 


المطلب الأول: مناهج بعض فقهاء الصحابة بمن كان لهم دور في الفقه 


سنقتصر في بيان مناهج فقهاء الصحابة على بعض الذين كان لمم دور بارز في فشر 
الفقه عن طريق مدرستي الحديث؛ والرأي؛ ومن هؤلاء: عمر بن الخطاب» وزيد بن 


أولا. عمر بن الخطاب : 


يعتبر دخول عمر بن الخطاب في الإسلام حدثاً فارقاً بين مرحلتى السرية 
والعلنية في الدعوة؛ وفيما يلي تعريف بابن الخطاب» وبيان لمنهجه في الاستنباط: 
١-التعريف‏ بابن الخطاب: 

1 3 ٍ 5 نع : , 
المكرمة سنة (0؛ق.ه-586م). كان رحمه الله قبل دخوله في الإسلام من أبطال 
قريش ووجهائهاء وكانت قريش تتخذه سفيرا لها إن وقعت حرب بينها وبين غيرها. 
وهو أحد العمرين اللذين كان النبي يلل يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهما. أسلم 
قبل اطجرة جمس سنين» وبإسلامه تنفس المسلمون الصعداء» حى, قال ابن 


()انظر: تاريخ الأمم والملوك. الطبيري» ١ع‏ وما بعدهاء الكامل في التارخ» ابن الأثير»”/ 219 
والإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر : ال ر حمة: (ك “أبعم )ل 7 مه الأعلام للزركل؛ / 22 
عأ 


مسعود: " ما كنا نقدر أن نصبلٍ عند الكعبة حى أسلم عمر". وقال عكرمة: " له 
يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر". وهو ثاني الخلفاء الراشدين» بويع بالخلافة 
يوم وفاة أبي بكر الصديق سنة (1١ه).‏ وهو أول من لقب بأمير المؤمنين» وصاحب 
الفتوحات الكثيرة» ففي أيامه تم فتح الشام» والعراق» والقدس» والمدائن» ومصرء 
والجزيرة؛ حق قيل: انتصب في مدته اثنا عشر ألف منيرء وهو ممن يضرب بعدله 
المثل في الإسلام. وهو أول من وضع للعرب والمسلمين التاريخ الهحجريّء وكانوا 
يؤرخون بالوقائع. وهو أول من دوّن الدواوين في الإسلام؛ وأمر ببناء البصرة والكوفة 
فبنيتاء وجعلهما على الطريقة الفارسية. توفي سنة (51ه-؛ ١1‏ م). 

؟-من مناهج ابن الخطاب في الاستنباط: 


إذا كان أبو بكر من أقام الدين؛ فإن عمر كان من أوضح السبيل؛ ويتمثل هذا 
السبيل في المناهجج الأصولية التي استقرت في ذهنه. فإذا عرضت عليه واقعة؛ تحتاج 
إلى كتوق اعت عن سكبها فى كناب الله ععالق أولآ”"وإا وجد الآية الى ستعيط 
منها الحكم تأمل المعنى فيهاء ولا يقف عند ظاهر النص. فإذا لم يجحد سنة سأل 
أصحاب رسول الله يك فيما إذا وجد أحدهم سنة عن المبي كله فليخبره بهاء فإذا 
لخي هده إن فيها سنة عن الرسول 497 فإنه لا يقبلها إلا بعد أن يعرضها غللى 
القرآن الكريم؛ وعلى السنة الصحيحة؛ وكان ذلك منه رضي اللّه عنه ليصل إلى نوع 
من الاطمئنان القلى» والتثبت من السنة. فإذا كانت السنة المعروضة متفقة مع 
القرآن والسنة أخذ بها. أما إذا كانت السنة معارضة لما في القرآن أو السنة؛ رفضها. 
ومن الأمغلة عل ذلك: 9 كته اود الخبر الذي رودة السيدة فاطمة بعتا فيس فق 
إبطال (النفقة للمبتوتة): فقد روت فاطمة «أن رسول الله يِه لم يجعل للها سكنى 
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ولا نفقة)» وعن أ اسحاقة قال: كنف مع الأسود فق عند عاائياً في المسجد 
الأعظمء ومعنا الشعبي؛ فحَدَّتَ الشعبي بحديث فاطمة بئنت قيس» ثم أخذ الأسود 
عات معزو لزي ودبيل ' ل تترك كنات 
الله وسنة نبينا بل لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت» أو ذنسيت»؛ لها السكق 
والنفقة» قال الله عز وجل: ولا وكرت من يبوْتِهِن ولايخْريرت إلا أن يأ يَأتِينَ بِفحِشَةَ 
تو 6 (الطلاق:70"" لزه انون (عنده) روايتها لذلك خلاف الكتاب» ودليل 
الكتاب المعقول من ظاهره ينفيهال". وقد روي عن عمر بن الخطاب رَضِيٍ اللّه عَنهُ 
أنه كان يتشدد فى قبول الخديت؛ ويتوغد عَلَيه مع أنءالرّمَان كان زمّان الصَحَابَة 
الذي لم تظهر فيه البدع بعد وهو الزمن ع أ عَلَيْهِ رَسُول الله ولله''". فإن لم 
يجد سنة شاور الصحابة؛ وطلب منهم مشاركته في الرأي والاجتهاد ذة فقد روي عن 
عكرفة أن رين اللنطاب هار الناسن فق حد قير" كما أنه سه الله استقتار 
في ميراث الجد مع الإخوة"'. وقد روي عَن الشّعيَ وَالحسن وَأبي حَصِين (بمَتْح 
الخحَاء) التابعيين قَالُوا: ' إن أحدَكم ليفتي ق التشالك ولو قث عل غمر ين 
الخطاب رَضِي الله عَنْهُ عَنَهُ لجمع لَهَا أهل يود دويق شاور الصحابة في حكم الواقعة؛ 
واتفق رأي دين ايد ذلك بمثابة الإجماع؛ وكتب به إلى الأمسبار ليكين 
حكماً عاماً. أما إذا لم يتة يتفق عليه الصحابة في الرأي» لا يصير ذلك إجماعاً. ولا 
يقصد بالرأي هنا الرأي المبني على الهوى والشهوة والذي يسبق البحث عن 
النصوصء فهذا مما حذر منه عمرء حيث قال: " أصبح أصحاب الرأي أعداء السنن» 


.111/7 :)١480( صحيح مسلمء كتاب الطلاق؛ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء رقم:‎ )١( 
.77/١ (؟) الفصول فى الأصولء الخصاصء‎ 
. 156 انظر: التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» البطليوسبى ص‎ )( 
. 8/17 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم»‎ )5( 
١18/17 المرجع السابق»‎ )4( 
.1/” آدب المفتي والمستفتي؛ ابن الصلاحء ص:‎ )1( 
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أعيتهم أن يعوها وتفلتت أن يرووها فاستبقوها بالرأي”"". وبعبارة أخرى: «إياكم 
ومجالسة أصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنة» أعيتهم السنة أن يحفظوهاء وذسوا 
الأتحاديك أن حوهاه وسغلوا عنيا لا يعليوق» فاسفحيوا أن يقولوا: لا نعلم؛ فأفتوا 
برأيهم» فضلوا وأضلوا كثيراء وضلوا عن سواء السبيل؛ إن نبيكم لم يقبضه الله 
حتى أغناه الله بالوجي عن الرأي؛ ولو كان الرأي أولى من السنة لكان باطن الخفين 
أولى بالمسح من .ظائعر هم(" وإنما المراد بالرأي سعا الرأي الباطل المخالف للدضص 
أو الكلام في الدين بالهوي والظن من غير تبصر في النصوص وتفهم لحا لاستنباط 
الأحكام منهاء أو رد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصوا. أما الرأي الذي 
يفون صى نظر فق الأدلفه والكيعياد قى قيمهاه فيو الذي كان من الصصانة” ".وهو 
الذي بينه ابن القيم بقوله: ولكنهم خصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب 
لمعرفة وجه الصواب ثما تتعارض فيه الأمارات» وهو الرأي المحمود الذي يكون بعد 
طلب علم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة» فإن لم يجدها في 
السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده فبما قاله 
واحد من الصحابة رضي اللّه عنهم فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من 
كتاب الله وسنة رسوله كَلكِهِ - وأقضية أصحابه فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة 
واستعملوه وأقر بعضهم بعضاً عليه'. ويدخل في ذلك القياس» والمصلحة. 

فقد كان القياس مصدراً من مصادر التشريع لدى عمر والصحابة. قال الرازي: 
"إن العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة؛ وكل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة» 


.٠١١9 /” الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم؛‎ )١( 

() الفقيه والمتفقه للخطيبء البغدادي» .١181١ /١‏ 

(؟) بتصرف من التشريع والفقه في الإسلام: مناع القطان» ص ١١١‏ . 

(4) بتصرف من إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم١/‏ 80-151. 
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فهو حق؛ فالعمل بالقياس حق اوتا يؤيد ذلك ما جاء في كعاب غمر إلى القنا 
شريح قاضيه إلى الكوفة: عياة سام فيه إذا أتاك أمى ق كدلب الند تفال 00 
بهء ولا يلفتنك الرجال عنه؛ فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول اللّه - 
يل - فاقض به» فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله فاقض بما قضى به 
أئمة المدىه فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله - 8ه ولا فيما قضى يه 
أثمة الهدى فأنت بالخيار: إن شئت تجتهد رأيك» وإن شئت أن تؤامرني (تشاورني) 
ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك7". وما جاء في كتابه إلى القاضي أبي موسى 
الأشعري قاضيه إلى البصرة: " البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكر ولعي 
جاقر بين السلنيؤ إلا صلسا أحل سراما أو سدم جلالا ومن ادعن حقا غائياً أو 
بينة فاضرب له أمداً ينتعي إليه؛ فإن بينه أعطيته بحقه؛ وإن أعجزه ذلك استحللت 
عليه القضية» فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء؛ ولا يمنعنك قضاء قضيت 
فيه اليوم؛ فراجعت فيه رأيك؛ فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق 
قديم لا يبطله شيء؛ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل؛ والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض؛ إلا مجرباً عليه شهادة زورء أو مجلوداً في حد أو ظنيناً في ولاء أو 
قرابة؛ فإن الله تعالى تولى من العباد السرائرء وستر عليهم الحدود إلا بالبينات 
والآيمان» : ف اليم اليم فيما أل إيلف ا وود عليك ها لبس .لي لوأ ول سل 
ا الأمور عند ذلك؛ واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله 
شبهها بالحق'”". ومن الأمثلة على ذلك: قياس عمر المزارعة على الأرض البيضا 
موسو ا 


.71177 /1/ نفائس الأصول في شرح المحصولء القرافي»‎ )١( 
١١١ /٠١ ,)5١84( السنن الكبرى للبيهقي؛ كتاب آداب القاضي» باب موضع المشاورة رقم:‎ )1( 
.87 /١ إعلام الموقعين» ابن القيم؛‎ )”( 
.814 البحر المحيط في أصول الفقه.ة6/‎ )5( 
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وأما المصلحة فقد استعملها عمر كثيرآء ويخاصة في خلافته» فقد لا إليها من 
باب السياسة الشرعية التي تحمل التهديد الرادع للجناة» ومن الأمثلة على ذلك0"©. 
مصادرة أموال عيالة يأغن شطرها. ومتها: أنه ضرب الذي زوّر على نقش خاتمه؛ 
وأخذ شيئاأ من بيت المال مئة» ثم ضربه في اليوم الغاني مئة ثم ضربه في اليوم الغالث 
مئة. ومنها: أنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته» وهو يسأل؛ أخذ ما معهء 
وأطعمه إبل الصدقة. ومنها: أنه أراق اللبن المغشوش. ومنها: أنه زاد في حد الشرب 
فق أريعيق إلى كنانيق. وفتها. انأرق طلاى العلااه صل من لفطل يهل عرو سدع 
وقال: لآأن الناس استعجلوا أمرًا كان طم فيه أناة وذلك لما رأى من استرسالهم في ف 
فلو ومنها: أنه أبد الحرمة على من تزوج افوأ في عدتهاء ودخل بها تجرًا لأمثاله 
أن لا يفعلواء ومعاملة له بنقيض قصده؛ وخالفه عاإءٌ فكان لا يحكم بالتأبيد. وغير 
كلمانا ومعار صدااس رمال الس ارا ميا سم ,3 ,كه بازااة ق ملاعب جه 
- رضي الله تعالى عنه- وبعضها شائع في مذهب مالك - رضي الله تعالى عنه -» ومن 
قاله إن العقوية ااثالية مسوحة ققد غلط عل مذاعب الآقبة تقلا راسعدلالا: 
وليس بمسلم دعواه نسخهاء كيف وفعل الخلفاء الراشدين» وأكابر الصحابة للا 
بعد موته - يلْنهِ - مبطل لدعوى نذسخها والمدعون للنسخ ليس معهم كتابء ولا 
سنة؛ ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم مدهي أعوباينا لا غرة 
فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وغيرهما من الصحابة أنهم 
تحلموا فى في أحكام الحوادث قبل نزوطا...» وتبعهم على هذه السبيل التابعون؛ ومن 
بعدهم من فقهاء الأمصارء فكان ذلك إجماعاً منهم على أنه جائز غير مكروه ومباح 


.7١1/4 مبذيب الفروق والقواعد السئية في الأسرار الفقهية» الشيخ محمد بن حسين»‎ )١( 
مسند أحمدء رقم‎ 2٠١544 /7 (؟) صحيح مسلم ؛ كتاب الطلاق؛ باب الطلاق الثلاث؛ رفم: (؟/141)‎ 
31 /١ (هلاخ ؟)‎ 
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غير محظور. وأما حديث زيد بن ثابت» وأبي بن كعب؛ وعمار بن كعب» وعمار بن 
ياس فإنه محمول عل أنهم تَوَقَوَا القول برأيهم خوفاً من الزلل؛ وهيبة لما في الاجتهاد 
من الخطر» ورأوا أن لهم عن ذلك مندوحة فيما لم يحدث من الدوازل» وأن كلامهم 
فيها إذا حدثت تدعو إليه الحاجة» فيوفق اللّه في تلك الحال من قصد إصابة الحق» 
وقد روي عن معاذ بن جبل نحو هذا القول”". 

وهو ممن يقول بنسخ التلاوة دون الحكم في القرآن الكريم؛ ومن ذلك ما روي 
عنه - رضي اللّه عنه - أنه قال كان فيما أنزل: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة نكالا من الله ورسوله". فإنه منسوخ العلاوة دون 0-6 


ثانياء زيد بن ثابت: 


يل تعريف بزيد» وبيان لمنهجه في الاستنباط. 
١-التعريف‏ بزيد: 

عو أبو خاي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء ولد في المدينة سنة 
(١اق.هدالكم)‏ ونشأ ب وهاجر مع النبي هه وهو أبن )١1١(‏ سنة» وكان من كتية 
الوحي» فقد رُوي عن ابنه خارجة: أن نفراً دخلوا عل أبيه» فقالوا: حدثنا عن بعض 
أخلاق رسول الله يله قال: "كنت جاره؛ فكان إذا نزل الوح أرسل إِلّ فأتيته» فأكتب 
الوجي» فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا 


.175-1١ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي7/‎ )١( 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛ 7/ 54؟.‎ 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر تر حمة: (-14؟) / كم الطقات الكرى؛ لابن‎ 00 
سعد "/ رون الأعلام للزركل» م بام‎ 
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الطعام ذكره معتاء فكل ههذا أحدئكم ع لاير وكان أأحد الذين جمعوأ القرآن ف عهد 
لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار. وتعلم وتفقه في الدين» فكان رأساً بالمدينة في 
القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. وكان عمر يستخلفه عل المدينة إذا سافر» فقلما 
رجع إلا أقطعه حديقة من نخلء وكان ابن عباس - عل جلالة قدره وسعة علية - راتية 
إلى بيته للأخذ عنه» ويقول: ' العلم يون ولا يأقي". وذات مرة أخذ ابن عباس بركاب 
زيده فنهاه زيدء فقال ابن عباس له: " هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا'» فأخذ زيد كفه 
وقبلهاء وقال: "هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. وهو رأس في القضاء والفتوى 
والفرائض والشراييا" له في كتب الحديث اثنان وتسعون (96) حديثاً. توفي رحمه الله 
سنة (40ه-76م) ولما توفي رثاه حسان بن ثابت» وقال أبوهريرة فيه: " اليوم مات حبر 
هذه الأمقة وعسى الله أن يمعل ف ابن عياس مقه خلقة. 

؟- من مناهج زيد ف الاستتنياط: 


قال مسروق بن الأجدع”": "لقيت زيد بن ثابت فوجدته في الراسخين في 
العله”'". ويتمثل هذا الرسوخ في استقرار المناهج الأصولية في ذهنه قبل تدوينها في 
السطور. فإذا عرضت عليه واقعة؛ نظر في كتاب اللّه تعالى» فإن لم يجد ففي سنة 
رسول الله يله فإن وجد فيها ما يفتي به أفتى ولا يحيد عنه؛ فقد روي عنه - رضي 
الله عنه - أنه كان يرى أن المرأة الحائض في الحج لا يجوز لها أن تصدر حتى يكون 


١١١ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى»7/‎ )١( 
."69 الطبقات الكبرئى. لابن سعد»7”/‎ )١( 
(؟) مسروق بن الأجدع بن مالك اَْمْدانٍ الوادعيء أبو عائشة: تابعي ثقة» من أهل اليمن. قدم المدينة في أيام أبي‎ 
بكر. وسكن الكوفة. وشهد حروب علٍّ. وكان أعلم بالفتيا من شريح؛ وشريح أبصر مئه بالقضاء.‎ 
.1/١ (؟) إعلام الموقعينء ابن القيم»‎ 
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آخر عهدها الطواف بالبيت» وأنكر على ابن عباس خلافه في ذلك» فقيل له: إن 
ابن عباس سأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله - ل - بذلك فأخبرته» فرجع 
زيد بن ثابت يضحك ويقول لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت» ورجع إلى 
موافقته جخبر المرأة الأنصارية. وعمل بخبرهاء الذي يقضي بأن الحائض تنفر» بلا 
وداع7". وهولا يشترط لقبول خبر الآحاد أن ييكون الراوي فقيهاً؛ وبهذا قال إماء 
الحرمين وغيره خلاقاً لمالك وأبي حنيفة في اشتراطه؟". لكنه اشترط للترجيح في 
إسناد الرواية أن يكون أحد الرواة من أهل الحرمين» فيقدم روايته على رواية غيره؛ 
لأنه أعرف بما دام من السنن» حتى إنه قال: " إذا وجدتم أهل المدينة على شيء؛ فهو 
بينقا". وقد كانت هذه العيارة مسقند الإماة مالك في أعصار إجماع أهل المديدة 
أصلاً من أصول الأحكام. 

وقد كان زيد- رحمه الله- وعدد كبير من الصحابة يذمون الرأي وينكرون على 
الآخذين به» فقد أت زيدٌ بن ثابت قومٌ» فسألوه عن أشياء فأخبرهم بهاء فكتبوهاء ثم 
قالوا: لو أخبرناه» فأتوه فأخبروه» فقال: " أعذروا لعل كل شيء حدثتكم به خطاء 
إنما اجتهدت لكم برأبي”*". لكن المراد بالرأي المذموم هو الرأي الباطل بأنواعه؛ 
كالرأي المخالف للنص» أو الكلام في الدين بالحوى والظن» من غير تبصر بالنصوص 
وتفهم لاء لاستنباط الأحكام منها. أما الرأي الذي يكون عن نظر في الأدلة 
والاجتهاد في فهمها؛ فهو الذي كان من زيد والصحابة. ويدخل في الرأي المحمود 
المصلحة والقياس الذي يقول بهما زيد والصحابة. 


. ١ شرح مختصر الروضة:؛ الطوقي»؛ / ثرة‎ )١( 


() تحير الواحد وحجيته؛ أحمد الشنقيطي. ؛ ص : : 7307»ءالمعونة في الحدل» ص ١١7‏ . 
)0( تاريخ التشريع الإسلامي» مناع القطان» ض 51١5‏ 
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وهو يرى أن دلالة العام عللى أفراده ظنية» وهو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين 
حلؤقاً الحسية ا" ره سنولة حر الرااحد والقياب فجرز ميض العام ابقناء 
بهماء وجعل الخاص أولى بالمصير إليه من العام متقدمأ كان أو متأخرأء فيقدم خبر 
العراياء وهي أن يبتاع الرجل ما على رؤوس النخل خرصا بمثل ما يعود إليه بعد 
الجفاف مرا فيها قوق مهة أوسق؛ لا روي أنه - عليه السلام أرق ف 
العرايا4. عل عموع قوله -علية السلام -: الالعبر بالعبر كيل يسغيل'”4. ققد 
سئل زيد بن ثابت - رخي الله عنه - ما عراياكم هذه قال: لإن محاويج الأنصار. 
قالوا: يا رسول اللّه إن الرطب لياتينا» وليس بأيدينا نقد نبتاعه وعندنا فضول قوتنا 
من العمرء فرخص لا رسول الله - يل - أن نبتاع بخرصها تمراًء فنأكل مع الناس 
الرطب7)). فرجح خبر الرخصة لخصوصه على الخبر العام الذي ذكرناه. 


وهو يرى أن خبر الواحد تثبت به الفرضية كما يثبت به الوجوب» وهو ما قال به 
الشافعي- رحمه الله- خلافاً للحنفية الذين قالوا: يتثبت بخبر الآحاد الوجوب دون 
الفرضية؛ لأن خبر الآحاد ظنى العبوت» وليس قطعي”". ويستدل لغبوت الفرضية 
بخبر الواحد بما روي عن زيد- رضي الله عنه- أن السبي ذل قال: "العمرة فريضة 
كفريضة الحج'" " 


.047/١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. علاء الدين البخاري؛‎ )١( 

() صحيح البخاري؛ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر؛ رقم: (11787)؛ (5/ 81) ونص الحديث: 
" أن رسول الله يَِهِ نبى عن المزابنة بيع الثمر بالتمرء إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم". 

(؟) صحيح مسلم»ء كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمرء رقم: (5:)191517/ 1117/1 مصنف أبن 
بي شيبة» كتاب البيوع والأقضية: باب شراء الرطب بالتمر؛ رقم: (84١1؟): /١١‏ 141. 

() شرح السنة للبغوي. // 9 

() كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» البخاري7/ 509. 

(5) انظر البدر المنير 7/ 7-77/!؛ الحديث الثالث عشرء البداية في تخريج أحاديث الهداية ا )601١4(‏ 
نصب الراية لأحاديث الحداية 1/ »١41/‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور . 
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وقد روي عن زيد بن ثابت أنه كان يقف من المسائل الافتراضية التي لم تقع 
موقف الممتنع إبداء ء الرأي» فلم ينظر فيها أصلاًء وتبعه في ذلك أبي بن كعب» #وعبار 
ابن كعبء وعمار بن ياسرء وحمل موقفهم ذلك على أنهم تَوقَوَ القول برأيهم خوفاً 
من الزلل» وهيبة لما في الاجتهاد من الخطرء ورأوا أن لهم عن ذلك مندوحة فيما لم 
يحدث من النوازل» وأن كلامهم فيها إذا حدثت تدعو إليه. فقد روي عن خارجة بن 
زيدء أنه قال: كان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء» يقول: (كان هذا؟)» فإن قالوا: 
لاء قال: (دعوه حتى يكون""). وعن الزهريء قال: بلغنا أن زيد بن ثابت 
الأنصاري كان يقول إذا سقل عن الآمر: (أكان هذا؟)» فإن قالوأ: نعم كان عد 
فيه بالذي يعلم؛ وإن قالوا: لم يسكن» قال: (فذروه حتى يكون”"). 

خالثا: علي بن أبي طالب: 

الإمام عل بن أبي طالب إمام في القضاء والإفتاء والسياسة» وهو أحد السابقين 
إلى الإسلام؛ وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وفيما يلي تعريف به؛ وبيان لمنهجه في 
الاستنباط. ْ 


١-التعريف‏ بابن أبي طالب: 


هو أبو الحسن”": على بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي القرشيء ولد في 
مكة المكرمة سنة (ا؟ق.ه-. ام وهو أعن لجسا الأبطال وهو أول الناس 


./8 /7 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ ( 
))5٠( انظر: تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري 7/ ؟87» الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير: حوادث سنة‎ )”( 
والاصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء ترجمة: (/6741), 0037/7: الفكر السامي في تاريخ‎ »48 /7 
.1965 /4 الأعلام للزركلي؛‎ ,17/4/١ الفقه الإسلاميء الحجوي.‎ 
اختلف الرواة في اسم أبي طالب؛ هل هو عمران. أو عبد مناف؟ والأشهر الثاني.‎ )5( 
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إسلاما بعد خديجة. وهو ابن عم النبي -كَلِ- وصهره؛ وربي في حجره -485-؛ ولم 
يفارقه؛ وكان اللواء بيده قُ أكثر المشاهد. وطو رابع الشافاء الراشدين» وهوهن أكاير 
الخطباء والعلماء بالقضاء”'": ولى الخلاقة بعد مقعل عفمان بن غفان سنة (86ه) 
فقام بعض أكابر الصحابة يطلبون القبض على قتلة عثمان؛ وقتلهم؛ وتوق عل 
وقاتلوا علياء فكانت وقعة الجمل سنة (97ه) وظفر عل بعد أن بلغ قتلى الفريقين 
عشرة ألاف» ثم كانت وقعة صفين سنة (/ه) وخلاصة خبرها: أن علياً عزل 
معاوية من ولاية الشام؛ يوم ولي الخلافة» فعصأه معاوية» فاقتعلا مائة وحكشسره أيام» 
قتل فيها من الفريقين سبعون ألفأء وانتهت بتحكيم أبي مومى الأشعري وعمرو بن 
العاص؛ فاتفقا سراً على خلع عل ومعاوية» وأعلن أبو موسى الأشعري ذلك» وخالفه 
عمرى فأقر معاوية» فافترق المسلمون ثلاثة أقسام: الأول: بايع لمعاويةء وهم أهل 
الشام؛ والغاني: حافظ عل ببعته لعامء وهم أهل الكوفة؛ والغالث: اعتزهماء ونهم عل 
عل رضاه بالتحكيم؛ وكانت وقعة النهروان سنة (88ه) بين علي وأباة التحكيم؛ 
وكانوا قد كفّروا عليا؛ ودعوه إلى التوبة» واجتمعوا جمهرة؛ فقاتلهم» فقتلوا كلهم؛ 
وكانوا ألغا وثمانماثة» فيهم جماعة من خيار الصحابة. وجاء في وصفه أنه كان أسمر 
اللون» عظيم البطن والعينين» أقرب إلى القصرء وكانت لحيته ملء ما بين منكبيه. 
ولد له (م؟) ولداً منهم )١١(‏ ذكراًء و(17) أنق. وكان على ممن كثرت أحكامه وفتأويه 
وانتشرت في عصره؛ لكن من شايعوه أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليه ولهذا 
تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان 
من طريق أهل بيته؛ وأصحات عبد الله ين مسعية: كغييدة السلماق» وشبريع» واي 


)١(‏ جمعت خطبه وأقواله ورسائله في كتاب سمي (تهج البلاغة) وهو مطبوع, ولكن أكثر الباحئين شككوا 
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وائل ونحوهم؛ وكان رضي الله عنه وكرم وجهه يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه 
كما قال: إق هاهنا غلا لو أضيت له عيلة!"..وغال بهابعض الجهلة وهو حي؛ حعيك 
“كياء بجماعة يقولون بتأليهه؛ فنهاهم وزجرهم وأنذرهم؛ فازدادوا ! صرارا فجعل ق 
حفرة بين باب المسجد والقصرء وأوقد فيها النارء وقال: إفي طارحكم فيهاء 
وترجعواء فأبواء فقذف بهم فيهال". وأقام دار خلافته بالكوفة إلى أن قتله عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة (اارمضان) المشهورة من السنة 
(ؤه-اتكم) والفسلقنه ل سكاق في 

؟- من مناهج ابن أبي طالب في الاستنباط: 

كان على بن أبي طالب مبدعاً في الاستنباط» ومن بديع استنباطاته ما ذكره ابن 
المرنية "قال عل من أني طالب - ري الله فال عد أقل الل سغة أشي لان 
اللّه تعالى قال: 38 ومله ْله وَفصدلهُ سه تون هرا © (الأحقاف:٠1)‏ ثم قال تعالى: «1 2 وَالْوَالِدَات 

دهن حولي كَامِلينٍ | ا به لياع (البقرة:77؟) فإذأ أسقطت حولين من 

حم شهراً؛ بقيت منه ستة أشهر؛ وهىي مدة الما م ومن مناهجه في الاستنباط 
أنه إذا عُرضت عليه واقعة؛ نظر في كتاب اللّه تعالى» فإن لم يجد ففي سنة رسول الله 
-يل-. وذلك لأن الإفتاء أو بيان الحكم الشرعي في الواقعات يعد من أمور الدينٌ 
الإسلائي التي لا تببى إلا على النصوص الشرعية. قال علي .بن أبي طالب: " لو كَانَ 


.1١ /١ إعلام الموقعين عن رب العالمين » ابن القيم»‎ )١( 

(؟) أورده المحب الطبري: في الرياض النضرة في مناقب العشرة؛ 7/ 714. 

() في تمام المتون لصلاح الدين الصفدي. نقلاً عن الأعلام للزركلي (4/ 546؟) قال: اختلف في مكان قبره» 
فقيل: في قصر الإمارة بالكوفة» وقيل: في رحبة الكوفة» وقيل: بنجف الحيرة» وقيل: إنه وضع ف 
صندوق وحمل على بعير يريدون به المدينة فلا كانوا ببلاد طب أخذ بنو طب البعير ونحروه ودفنوا عليا 
في أرضهمء ونقل عن الميرد» قال: أول من حول من قبر إلى قبر» علي رضي الله عنه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي» /١‏ ؟ ٠‏ تبذيب الفروق والقواعد السنية» الشيخ محمد بن حسين. ؟/ 167. 

الى 


الدين الي لَكانَ بَاِن القن أَحَق بالْمَسْح من ظاهرهماء وَلَحن رَأَيْت رَسُول الله 
-يلِ- يمسح على ظاهرهما”". فإذا أخبره أحد: أن في الواقعة سنة عن الرسول- 
يلل -؛ فإنه لا يقبلها بسهولة» وإنما يتشدد فى قبوطاء فكان لا يقبلها إلا بعد أن 
يعرضها على القرآن الكريم؛ كما كان يُحلّف الراوي؛ وهو يقول في ذلك: " ما حدثني 
أحد عسيق إلا التسحلقيه إل آنا يكن وصدق أن يبك كان كنا يقول:" إذا 
أتاكم الحديث عن رسول الله-تلله-: فظنوا أنه الذي أهدى؛ والذى أنقى؛ والذي هو 
أحياء إلى أن قال: فإياك وشاد الحديث» وعليك بما عليه الجماعة من الخدية» ونا 
يعرفه الفقهاءء فقس الأشياء على ذلك» فما خالف القرآن» فليس عن رسول اللّه- 
يللِ-ء وإن جاءت به الرواية'"". ولذلك رد خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع 
بنت واشق الأشجعية: أو حديث: (المفوضة)!''؛ لأنه كان خلاف القياس عنده وله 
يكن الراوي له معوروقاً عَنده بالضبط. ألا قر أثة قال: لا نقبل شهادة الأعرابي على 
رسول الله - كن-. 

فإذا لم يجد نصأ في الواقعة المعروضة؛ لجأ إلى الرأي والمشورة والاجتهاد من قياس 
ومصلحة. وهو تمن حُكم باجتهاده في وقت مبكر في زمن النبي كَلها*'. وهو بمن 
روك عنه أنه توجه بسؤال للنى -كلل-؛ قال: قلت: يا رسول اللّه الأمر ينزل بنا لم 
ينزل فيه قرآن» ولم يض كيه كلك 08 كاله تعمرا ل الماليوه ار هال المايدين 
من المؤمنين؛ فاجعلوه شورى بينكم؛ ولا تقضوا فيه برأي واحد"". وقد أقرٌ عل 
ابن أبي طالب العمل بالقياس؛ فقال فيه: " يعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب". 


.,/ والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد؛ الشوكاني؛ ص4‎ :»5١ النبذة الكافية؛ لابن حزم؛ ص‎ )١( 

(1) العدة في أصول الفقه؛ أبو يعلى الفراء. ؟/ /517/-/87. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, الحجوي؛ .45/١‏ 

(4) الفصول في الأصولء الخصاصء /١‏ 18, 

(6) الفقيه والمتفقه للخطيب اليغدادي؛١/ .١1915‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 5/ .٠٠١7‏ والحديث في جامع بيان العلم ”/ 1/٠‏ وهو غريب. 
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58 التطبيقات العملية على القياس: ما رآه علي رضي الله عنه عندما استشاره عمر 
في حد الخمر ؛ حيث قال: «نراه إذا سكر هذيء وإن هذي افترى» وعلى المفتري 
د 0 
ثمانين' '». 

وأما المصلحة فقد استعملها على بن أبي طالب باعتباره قاضياً وخليفة» فمن 
ذلك محريقه للقوم الذين نسبوا إليه الألوهية» وكذلك ما قضى به في رجل من رجل 
يريد قتله» فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله» وبقربه رجل ينظر إليهماء وهو يقدر 
على تخليصه» لكن نظر إليه حتى قتله؛ بأن يقتل القاتل؛ ويحيس الممسك حق 
يموت» ويفقاأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكرء فرأى تعزيز الناظر بِمَقْءِ عينه 
مصلحة للأمة". وإن كان هذا الحكم بالفقيء لم رأحة مه الففيافت "كنا أن 
المسسك يحب عليه -عند المالكية- القصاص لا الحبس؛ لأنه مباشر وتمالع على 
القع 0". 


رابعا: عيد الله بن مسعود: 


ابن مسعود أحد السابقين إلى الإسلام» وهو سادس من هاجر إلى الحبشة» ثم كان 
من هاجر إلى المدينة المنورة» وفيما يل تعريف به؛ وبيان لمنهجه في الاستنباط. 
١-التعريف‏ بابن مسعود: 


هو أبو عبد الس 0 عيد الله بن مسعود بن غافل بن حبيبا الهذلي» وينسب 


.75 /7 سنن الدارقطنيء. كتاب الحدود والديات؛‎ )١( 
. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامى» الحجوي؛‎ )( 
انظر: الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ترحمة: (5 4468): 774/7 الفتخر الساهى في تاريخ الفقه‎ )( 
. 0/1 الإسلامي؛ الحجري. / 7 الأعلام للزركللى؛‎ 
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إلن أعية أسباناء فيقال: ابن أء عبدء» صحالي» وهو من أكابرهم» فد فضلاً وعقلاً: ريا 
من رسول اللّه -كَة- وهو من أهل مكة؛ ومن السابقين إلى الإسلام» قال: " رأيتني 
سادس ستةء ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا". وهو أول من جهر بقراءة القرآن في 
دق بالسددنقريها غليق: في لفجروي» ودود يمرك رس اتعاعد لهل يعو 
الذي أجهز على أ جهل يوم بدر. وكان خادم رسول أللّه الأمين» وصاحعب:سرة 
ورفيقه في حله وترحاله وغزواته» يدخل عليه كل وقت ويمشي معه. نظر إليه عمر 
يوما وقال: " وعاء ملع علما". وقد أقام في الكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والفقه؛ 
وهو معلمهم؛ وقاضيهم ومؤسس طريقتهم؛ ولي بعد وفاة النبي يَلِِ بيت مال الكوفة. 
تتلمذ عليه علقمة بن قيس النخمى» الذي كان شيخاً لإبراهيم الدخعي؛ وإبراهيم 
هوأستاذ خناد بى أى سليمات» وحناذ هو أسقاة أفي حديقة. كم قدم المدينة في خلاقة 
عثمان» فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً. وكان تصيراً عدأ مسفاد امجلوس يوارونه. 
وكآان يب الل كار من العطييه فإذ١‏ خررج من بيقه عرف: يعبراق الطودق أنه هافق 
طيب راتحته. له (864) حديقا. وأورد | الجاحظ في كتاب: (البيان والتبيين) خطبة له؛ 
ومختارات من كلامه. توفي سنة ( له -109م). 
؟- من مناهج ابن مسعود في الاستنباط: 

كان -رحمه اللّه- ينحو منحى عمر بن الخطاب» وأظهر ناه الأععداد بالرأي 
حيث لا نصء فإذا عُرضت عليه واقعة؛ نظر في كتاب اللّه تعالى» فإن لم يجدء ففي 
سئة رسول الله يل ويؤيد ذلك ما رُوَيَ عَنه - رَضِيٍ الله عَنةُ- أنه قَالَ: " من عرض 
َهُ قَصَاء؛ فليقض بمّا في كتاب الله كَعَالَ» إن جَاءَهُ أمر لَيْسَ في كتاب الله عز 
تجل؛ فليقض با قضى به نبيه يل إن جَاءهْ أمر لَيْسَ في كتاب الله تعَالَه وَلم 
ونقض يوائبيم: ولا الضالحون فليجتهد يرأيوا». وقد روي عن الشمبى أنه قال: "بقل 


.5١١ /1 التلخيص في أصول الفقه. الجويني؛‎ )١( 
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عبد اللّه بن مسعود عن امرأة توفي عنها زوجهاء ولم يفرض طاء فاختلف إليه شهراً 
فقال: ما سّئلت عن شيء منذ توفي رسول الله- ي- أشد عن منه لم ينزل فيه قران 
ناطق؛ ولا سنة ماضية أقضي فيهاء (لا صداق نسائهاء ولا وكسء ولا شططء وعليها 
العدة وطا الميراث)» وقال: أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن اللّهء وإن كان خطأ 
فمني ومن الشيطان والله منه 4 فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال: قضى 
رسول الله يك في (بروع بنت واشق/')) امرأة منا مثل ها قضيت"”". 

وأما منهجه في السنة التي يجدها؛ فيعرضها على كتاب اللهء وسنة رسوله الغابتة؛ 
فإن وافقتهما عمل بهاء وإن خالفتهما لم يعمل بها. وهو يقول: " إذا حدئتكم 
بحديث أتيتكم بمصداق ذلك من كتاب الله تعالى'. فهو يدل على أن حكم الخبر 
المخالف في ظاهره لحكم القرآن والسنة الثابتة أن يحمل على وجه صحيح إذا 
أمكن حمله عليه وإلا لا يعمل به. ومن ذلك: حديت أى هريزة ف ولد الزنا أنه 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله -ي#-: ١‏ ولد الزنا شر العلاثة!*'». فهو شر الخلاثة؛ 
وأنه لا يدخل المة(". فهو مخالف لقوله تعالى: اكلا ور اده زرأ خرن 46 (الأنعام: ). 


فإذا لم يحد نصاً في الواقعة قعة المعروضة؛ لأ إلى الرأي والمشورة والاجتهاد من قياس 
ومصلحة وغيرهما. فالرأي أو القيان الذي يعتمذدهة أبن مسعود هوالرأي أو القياسن 
المبى عل الأصول العلمية؛ أما الرأي أو القياس البعيد عن تلك الأصول؛ فلا يعتدٌ 


.١١77 /5 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(1) (بروع بنت واشق) هي التي تزوجت بغير تسمية صداق» ثم توفيت» فقضى الرسول بأن لما صداق 
نسائهاء وعليها العدة؛ ولا الميراث. 

(*) سنن الترمذيء كتاب النكاحء باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض اء رقم: :)١١1545(‏ 
6٠ /7‏ 5. وقال حديث حسن صحيح. 

(5) السنن الكبرى للبيهقيء كتاب الإيران. باب ولد الزناء رقم: /٠١ :)7١58(‏ 017. 

(6) الفصول فى الأضولء الجصاص. .7١ /١‏ 

-١714- 


به. وهو الذي قال فيه اين مسعود: " يحدث قوم يقيسون الأمر برأيهم» فيهدم 
السام ويثلم'". وقال أيضاً: " إذا مضى قراوكم وعلماوكم؛ فيتخذ النّاس رُوسَاء 
جُهَالًاء فيقيسون ما لم يكن يما كان إن عملْتُم بالْقِيّايس أحللتم كثيراً مما حرم 
اللهه وحرمتم كثيرا مِمّا أحل الله" ومن القياس غير الصحيح: قياس ابن مسعود 
الأم على البنت: (الربيبة) في التحريم بالدخول؛ فقد روي عن ابن مسعود: أن رجلاً؛ 
من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة» ثم رأى أمها فأعجبته؛ فاستفتى ابن مسعود 
عن ذلككء فأمره أن يفارقهاء ويتزوج أمهاء فتزوجها فولدت له أولادء ثم أقى ابن 
مسعود المدينة» فسأل عن ذلك» فأخبر أنها لا تحل؛ فلما رجع إلى الكوفة» قال 
للرجل: "إنها عليك حرام؛ إنها لا تنبغي لك» ففارقها؛ قلت: لعل ابن مسعود تأول 
في فتواه قول الله تعالى: « فَّن لَمْ كَكُووُا مكأثر يهرى هلا تح عَِتِ'كْمٌ # 
(النساء:6؟) أن الاستثناء راجع إلى أمهات النساءء وإلى الربائب جميعا”". 


المطلب الثاني: مناهج فقهاء الصحابة في مصادر الفقه الإسلامي وترتيبها 


البي- يِل من كتاب اللّهء وسنة نبيه - كل والاجتهاد» وزاد عليها الصحابة 

وكان أول هده المصادر كتاب انل م ننه رسول الله - لله وهذا مم يه خلااف 
فيه بين الصحابة. وثما يؤيد ذلك قوله تعالى: «( يم لذن اممو أيليهوا له وأليعوأ سول أل 
لتر يتل إن توم كم موه إل أطو ولول دك موثو لهاي الآ لِك حَوْموأحْسَنُ 


ويل (النساء:9ه) قال ميمون بن مهران 2 بيان وحجه الدلالة فْ قول الله عز وجل: 


.187 /١ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي»‎ )١( 

( التلخيص في أصول الفقه» ”7/ .1١9‏ 

() الفقيه والمتفقه للخطيبه البغدادي» 7/ 7 .١٠١‏ 
-86؟١-‏ 


3١‏ ايا اين اممو يعوا 4 الرد إلى النّه: إلى كتابه» والرد إلى الرسول: ما 
كان حياء فإذا ماتء فإلى سنته.'”" وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول 
الله - تللهِ- خطب الناس في حجة الوداع فقال:7 يا أيها الناس إن قد تركت فيكم 
ما إن اعتصمتم به قلن تضلوا أبداة كناب اللهه وسنة نبيه '4. كما يدل على ذلك 
أيضاً: أفعال الصحابة وأقواطهم» ومن ذلك: فعل أبي بكر الصديق؛ فقد كان إذا ورد 
عليه أمر نظر في كتاب اللّه؛ فإن وجد فيه ما يقضي به؛ قضى بينهم» وإن علمه من 
يِ؛ قضى به؛ وإن لم يعلم خرج؛ فسأل المسلمين عن السنة» فان 
أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلمائهم واستشارهم. وكذلك كان يفعل عمر بن 
الخطاب» فإن لم يجد في الكتاب والسنة؛ نظر في قضاء أبي بكرء فإن بحرف أبا كر 
رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به؛ وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم 
فاستشارهم؛ فإذا اجتمعوا على الأمر؛ قضى بينهم. ومن أمثلة ذلك: مشاورة عمر 
الصحاية ق سد لقي وق إمللاض امراك ".قال الشاطى:" وقد :تقرر أن الكفان 
كلية الشريعة»؛ وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» واية الرسالة وقور الأبصمان والبضافة 
وأئة للا طريق [لى آله سواة ولا غاة يغيرة ولا كيلك فقو خالقةة :هذا كله لا 
يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة وإذا كان كذلك؛ لزم 
ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدهاء واللحاق 
بأهلهاة أن يتخذه سميره وأنيسه؛ وأن يجعله جليسه عل مر الأيام والليالي؛ نظراً 
وعملاً: لا اقتصاراً عل أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية» وأن يظفر بالطلبة» ويجد 
نفسه من السابقين في الرعيل الأول؛ فإن كان قادراً عل ذلك» ولا يقدر عليه إلا من 
زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب» وإلا؛ فكلام | الآئمة السابقين؛ 





)١(‏ جامع بيان العلم وفضله؛ أبن عبد البرء ا 
(1) السئن الكبرىء البيهقي» كتاب آداب القاضي» باب غير جائز للقاضى أن يقلد أحداء .١١54/٠١‏ 
(") إملاص المرأةٍ: إسقاط المرأةً الحامل بالضرّب (١‏ المغرب في ترتيب المعرب» 7/ 717/7.) 
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والسلف المتقدمين آأخذ بيده في هذا المقصد الشريف» والمرتبة المنيقة'""". وقد كان 
الأمر في السنة النبوية: (المصدر الغاني بعد القرآن الكريم)» يختلف يسبب 
اختلاف درجات الحديث في الغبوت من متواتر» وصحيح» وضعيف. 

وأما المصدر الغالث فهو الإجماع الذي ظهر في عصر الصحابة لأول مرة» فلم 
يكن له وجود في عصر النبي - كلِ-؛ لأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد -6- 
بعد وفاته في عصر على حكم شرعي!". فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله يجمع 
رؤوس الناس وخيارهم؛ ويستشيرهم في حكم النوازل» وكذلك كان يفعل عمر 
فإذا أعياء أ جد ذلك في الكتاب والسنة أله هل كان أبو بكر قضئ فيه 
نا وقد كان الصحابة يتذا كرون في القضايا المشكلة. قال ابن عبد البر: 
“وق عن معاذ بن أبي رفاعة قال: شهدت نفراً من أصحاب رسول الله -5- 
يذكرون الموءودة فيهم على وعمر وعثمان والزبير وطلحة وسعد؛ فاختلفواء فقال 
عمر: إننكم أصحاب رسول- الله يل تختلفون في هذاء فكيف بمن بعدكم' 
فقال عبل: إنها لا تكون موءودة حج حتى يأني عليها الحاللاات السبع. فقال له عمر: 
صدقت»؛ أطال اللّه بقاءك. قال ابن طيعة: " إنها لا تكون موءودة حق تكون 
للها ثم عقاا قر ممشحه كر عتية كر نأ قر ورد قر شخي فحيثقة اذا 
دفنت فقد وئدت7؟". والإجماع لا يخلو من مستند من كتاب» أو سنة» أو قياس على 
الصحيح؛ أو مصلحة. وهو يتنوع بحسب كون المجتهدين الذين نطقوا بالحكم ف 
نطق بعضهم بهء وسكت الآخر إلى قولي أو نطقي» وسكوني. 


.1117/7 الموافقات للشاطبي؛‎ )١( 
أصول الفقه للخضري. ص44 7؟؛ أصول الفقه؛ محمد أبو زهرة» صة7١. مصطلحات علم أصول‎ )١( 
. ١١ الفقه. خلف محمد المحمد» ص‎ 
.17 /١ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيمء‎ )( 
. ١ 55/77 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البرء‎ )5( 
-1١1719/- 


وأما المصدر الرابع فهو: قول الصحابي» وهو: ما نقل عن أحد أصحاب رسول اللّه 
- ييِةِ - من فتوى؛ أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نصء ولم 
ينقل عن صحابي آخر خلافه؛ ولم يحصل عليه إجماع؛ وهو ما يجري بمثله القياس 
والاجتهاد؛ فهو حجة نص عليه أحمده وقدمه على القياس؛ واختاره أبو بكر في 
العنبيها). جاء في المسودة: " قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: ما أجيت في مسألة إلا 
بحديث عن رسول الله -8#- إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو 
عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله يك لم أعدل إلى غيره» فاذا لم أجد عن 
رسول الله -- فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين فإذا لم أجد عن الخلفاء 
فعن أصحاب رسول الله يل الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله يلف فاذا لم 
أجد فعن التابعين وعن تابعى التابعين» وما بلغني عن رسول اللّه -كآِ- حديث 
يعم لفاكوايء إل عله وه رجا فلك سانب ولرهر هروز 

وتحدث الشاطبي عن مسألة مهمة» وهي: سنة الصحابة -رضي اللّه عنهم- سنة 
يعمل عليها ويرجع إليها. واستدل لذلك بأدلة منها: " أن جمهور العلماء قدموا 
الصحابة عند ترجيح الأقاويل؛ فقد جعل طائفةٌ قولٌ أبي بكر وعمر حجة ودليلاً 
و بعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاً؛ وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق 
حجة ودليلاء ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة. وهذه الآراء -وإن ترجح 
عند العلماء خلافها- ففيها تقوية تضاف إلى أمر كل هو المعتمد في المسألة» وذلك 
أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون 
بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين؛ 
فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قَوَّرْها بذكر من ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا 


.9/6١ /7“ انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية؛ ص 75!؛ المهذب في علم أصول الفقه المقارن؛ النملة»‎ )١( 
.١ ١ ١ المسودة في أصول الفقه لآل ثيمية؛ ص‎ )0( 


-١ -4؟‎ 


ذا اتعتهدوا في انقسهم ولي ختالقيهم من تعطيتهم! ؛ وقوة مآخذهم دون غيرهم» وكبر 
شأنهم في الشريعة» وأنهم ما يحب متابعتهم وة تقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما 
نظروا فيه» وقد نقل عن الشافعي: أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد 
الصحابة» ويمنع في غيره» وهو المنقول عنه في الصحابي: " كيف أترك الحديث لقول من 
لو عاصرته الحججته' ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم”"". وتمن ذهب إلى الاحتجاج 
بقول الصحالي الإمام مالك والإمام الشافعي في قول والإمام أحمد وغيرهم. 


وأما المصدر الخنامس فهو: الاجتهاد الذي يعنى: بذل المجتهد وسعه وطاقته في 
التوصل إلى حكم شرعي. رقد كل علية مدي مغاة السايق» ووحديت ليق عياس: 
قال: قال رسول الله - #له-: «مهما أوتيتم من كتاب اللّه فالعمل بهء لا عذر لأحد في 
تركه؛ فإن لم يكن في كتاب اللهء فسنة مني ماضية» فإن لم يكن سنتي؛ فما قال 
أصحابىء إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء ء فأيما أخذتم به اهتديتم؛ » واختلااف 
سماو لكم رحمة حاو . وقد كان الاجتهاد بالرأي من قبل الصحابة أمراً شائعاء فقد 
قضى أبو بكر في الكلالة: (مَن توفي ولم يترك ولداً ولا والدأ) برأيه؛ وكان عمر بن 
الخطاب يقول بالرأي» ويحث عليه؛ فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» فقد ذهب إلى 
زيد بن ثابت يطلب رأيه في الجد» كما يدل على شيوع الاجتهاد في عصر الصحابة ما 
جاء في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري: " الفهم الفهم فيما أدلى إليك ما ورد عليك 
نما ليس فيه قرآن ولا سنة؛ ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد 
فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق!"". وقد ورّث عثمان بن عفان رضي الله 
عنه تعاضر الأسدية زوج عبد الرحمن بن عوف؛ لأنه طلقها في مرض الموت» وهو 
اجتهاد بالرأي. وكذلك ك كان علي بن أبي طالب فقد اجتهد في أمهات الأولادء وقال: 
اتفق ري ورأي عم زغل أن لا يبعن. وقد أفاض | بن القيم في عمل الصحابة بالرأي 


010 الموافقات» الشاطبي؛ ع بالا رلا 


(1) المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقو ص »١177‏ وهو منقطع السند. 
)١(‏ | إعلام الموقعين عن رب العالين لابن القيم١١/‏ ث1 , 
-11784- 


لل :07272000 


الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة- وإن ذموا 
: ول اوه , اأقهاه نه وأشحو هو عسلة العلي. - ققد 
أيه رحذروا نه ونها عن الفتا والقضاء به وأخرجو من جملة العم 
روق ا كن م 50007 | 5 : 
عبداللهين سسية في المفوضة: (وهي (بفتح الواو) التي ا من رجل ياد 
55 ل ا ْ لقان شبيقا كد 3ه 
مهرء و(بكسر الواو) في التي زوّجت نفسها من رجل بلا مهر ) أقول فيها برابي 
وقول عمر بن الخطاب لكاتبه: قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب. وقول عثمان بن 
عفان في الأمر بإفراد العمرة عن الحج: - هو راي رأيته. وقول علي في أمهات 
ع ع ص 1 ؟” 2 1 ب 
الأولاد: اتفق رأبي ورأي عمر عل أن لا يبعن' '". ومن أنواع هذا الاجتهاد: القياس» 
بعض الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره. فقد روي عن علي بن أبي طالب - 
كرم الله وجهه - في الجنة: كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم يزرون 
وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب المصادر فهل يقدم الاجتهاد بما 
فيه القياس عل خبر الواحد من السنة النبوية أم لا؟ ومن الأمثلة عل هذا 
الاخدللاف: ان عبد اللّه بن مسعود سئل عن اعترأة عنا زوجهاء ولم يفرض لجنا 
صداقهاء ولم يدخل بها؟ فقال: لم أر رسول الله -6- يقضى في ذلك. فاختلفوا إليه 
شهرًا وألحواء فاجتهد برأيه» وقضى: بأن طا مهر نسائها؛ لا وكس» ولا شططء وعليها 
العنادوذا البرااته ناسنا جر وسار نيديب لز قدي ربكل الزودتتريج اين 
ءَ 9 : 7 غ غٍّ ١‏ 
مسعود فرحة لم يفرحها قط" ". وكان على بن أبي طالب يخالفه في الصداق» ويقول: 
لا صداق طاء ولا نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله» قال تعالى: «« لَاجُتَاحَ 


والاجتهاد قائلاً: " وهؤلاء 


.7١7 التعريفات الفقهية: المجددى» ص‎ )١( 
.11 /١ (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم»‎ 
كا‎ /١ المرجع السبايقة‎ )9( 
.)١1١568( سنن الترمذيء كتاب النكاح؛ باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض اء رقم:‎ )4( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ ..0' / 
-1١76- 


تكد طلخ نمام رفت أومفرسُوأ هن ريصَةٌ #(البقرة:0+؟)؛ لكن الآية في الطلاق» 
فناس عليه الموت: ققدم القياس عل خبر الواخدة كما هو مذهب الحنفية". 
المطلب الغالث 
مناهج الصحابة في طرق استنباط الأحكام: (الدلالات) 


طرق الاستنباط: (الدلالات) تعد بمثابة الدعامة الأصولية للأحكام؛ والأساس 
الذي يعتمد عليه كل من المجتهد والقاضي والمفتي» وهي بحق تعد عمدة لكام 
وهي تعمل على تفهم معاني النصوصء والكشف عن مراي ألفاظها. وقد أوتي النبي 
- يليهِ- مهمة التفسير والبيان لنصوص القرآن الكريم؛ وقد تلقى الصحابة تلك 
الطرق منه يل مباشرة» ولحكن ما روي عنه في ذلك كان قليلاً. روي عن عائشة - 
رضي الله عنها- قالت: " ما كان رسول الله- يل- يفسر شيئاً من القرآن إلا آيات 
تعدء علمهن إياه م وكاقك تلك الدلالات محلاً للاجتهاد؛ م مبنية على 
اسن وقواعية أصولية ولغوية: ومن مناهجهم في ذلك: أن النهي يقتضى التحريم 
أحياناء والكرافة أسياناً أغرف. ررق عق ابن كباس »هن الى - 1 قال: " لا 
تقام الحدود في المساجد”"". فقد فهم الصحابة من هذا التحريم» وهو ما جرى به 
عملهم. روي عن طارق بن شهاب أن عمر أتي برجل في شيء» فقال: " أخرجاه من 
المسجد فاضرباء(©. وأخرج عن على - رضي الله عنه - " أن رجلاً جاء إليه فساره» 


.,/ 1 / 7 انظر: التحبير لإيضاح معاني التيسير» الصنعاني»‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري؛ ١/59؟.‏ 

() سنن الترمذيء كتاب الديات» باب الرجل يقتل ابنهء رقم: .١8/5 42١5٠ ١1(‏ وقال: هذا حديث؛ لا 
نعرفه يبذا الإسناد مرفوعاًء إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه. 

5( مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحدود؛ باب من كره إقامة الحدود في المساجد رقم: (59150)؛ 
14 ,و وأسناده على شرط الشيخين 

171 - 


فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد» فأقم عليه الى 0 


واختلف اجتهادهم في حكم النهي هل هو للتحريم أو للكراهة'"' في قول 
رسول الله - يَكلِِ-: " لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها» ولكن 
شرقوا أو غربوا'”". وهل هو محكم أو منسوخ؛ فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم 
وكونه غير منسوخ» ورآه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة» فذهب إلى 
أنه نسخ للنهي المتقدم؛ ورآه ابن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام؛ 
فرد به قوم وجمع قوم بين الروايتين. فذهب الشعبي وغيره إلى أن النهي مختص 
بالصحراء» فاذا كآن في المراحيض: فلا بأس بالاستقبال والاستدبار. وذهب قوم إلى 
أن القول عام محكم. والفعل يحتمل كونه خاصاً بالبي - كل فلا ينتهض ناسخاً 
ولا مخصصاً. وبالجملة اختلفت مذاهب أصحاب المبي -ك- وأخذ عنهم التابعون 
أل .وفسة با بسر أله يفط مباسمع من سنمة ربل الأد .- د رايت 
الصحابة وعقلها وجمع المختلف عل ما تيسر له/". 


3 


ومن مناهجهم في ذلك أيضاً: أنهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا 
ما دل الدليل على تخصيصه. ومن الأمثلة على ذلك: احتجاج عمر بن الخطاب على 
أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله: (كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله كللله: ' 
أمرت أن أقاتل العاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إِلهُ إلا الله فقد عصم 
مني ماله» ونفسه. إلا بحقه وحسابه على اللّه "» فقال أبو بكر: واللّه لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة» والزكاة» فإن الركاة حق المال» والله لو منعولي عقالا كانوا يؤدونه إلى 
)١(‏ المرجع السابق» رقم: (96 01947579786 71//1١4‏ 4414. 
(0) مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصولء ص7. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الوضوء؛ باب لا تستقبلوا القبلة ببول» رقم: /١:)١45(‏ 46. 


(4) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي. ص .81-7٠‏ 
-17- 


رسول الله يل لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب: فو اللّه؛ ما هو إلا أن رأيت 
الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق'". فقد جرى فهم 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عموم لفظ (الناس) في وجوب قتالهم قبل أن يقولوا 
لا إله إلا الله وعموم ضميره في عدم جواز القتال بعده؛ وكذا عموم الجمع المضاف 
و التماء و الف ا 


ومنها: احتجاج فاطمة بنت الرسول -ي- على أبي بكر في عدم توريثها من 
تركة النبي يلِ: فدك والعوالي» بقوله تعالى: :9 يود أله وك كم لذي مَل حَيلِ 
سين 4 (النَّسَاءِ: )١١‏ إذ الأولاد أسم جنس يفيد العموم؛ ولم يدكر عليها اتير من 
الصحابة هذا الفهم؛ بل عدل أبو بكر عنه إلى دليل التخصيص في قوله -8[5-: 
"نحن معاشر الأنبياة 5 تر ما تركناء فهو 0 إن / فحكم أ عموم الآية 
ابن عفان رضي اللّه عنه في المختلعة بأن عليها الاستبراء بحيضة؛ وليس عليها 
العدة كما في المطلقة ذاهباً إلى أن الخلع فسخ”''؛ وذلك فيما رواه النسائي -يسنده- 
عن عباذة ين الريد بن عبات ون السليت عن ريع يمت معي قال لذ أ 
حدثيني حديثك؛ قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت عثمان» فسالته ماذا علي من 
العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن تكونيٍ حديئة عهد به» فتمكثي حتى تحيضيٍ 
خيضة. قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله - يلل في مريم المغالية كانت تخت 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول الله رقم: (407/78:5/ 141 صحيح 
مسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم: (9؟) ا/ر٠ه.‏ 
(1) الفكر الأصولى» عبد الوهاب أبو سلييان» ص»١7.‏ 
() الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي؛ رقم: : (379)؛ ص .711١‏ 
(4) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. الحجوي؛ .511/١‏ 
111 


نموم الماك بق الاتياة ناح لا ييل يننا القولء فإنه يرق أن الوااجب عليها 
فى العدة ثلائة قروء ال 7 


المطلب الرابع: مناهج فقهاء الصحابة في الأعمال الفقهية 


الصحابة هم أول المقاصديين؛ والمقعدين للقواعد الفقهية» وفيما يلي بيان ٠‏ 
لأعمالهم في محال التقصيدء والتقعيد: 


أولاً: التقصيد لدى الصحابة : 


عرف الصحابة رضوان الله عليهم المقاصد قبل أن تتطور من حيث التصنيف» ‏ 
والتفريع؛ والاصطلاحات» وقد تمثلت المقاصد لدى الصحابة في أعمال القياس 
والتعليل والالتفات إلى المعاني» والأعراف والمصالح. قال الإمام أحمد: " الصحابة 

كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم؛ وكانوا يجتهدون 
رأيهم ويتكلمون بالرأي» ويحتجون بالقياس الصحيح أيضاً. والقياس الصحيح 
نوعان: أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في 
الشرع؛ كما ثبت عن الدبي- بَلِ- في الصحيح: " أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن 
فقال: ألقوها وما حوطاء وكلوا سمنكم'"". وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم. 
ليس مختصاً بتلك الفأرة وذلك السمن؛ فلهذا قال جماهير العلماء: إنه أي نجاسة 
وقعت في دهن من الأدهان: كالفأرة التي تقع في الزيت» وكالهر الذي يقع في السمن 
فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن. ومن قال من أهل الظاهر: إن 


() سنن النسائي؛ كتاب الطلاق» باب عدة المختلعة: رقم: (/491 .)1١‏ / ككلاءوهو دحياح . 
(؟) الفكر الأصوليء عبد الوهاب أبو سليهان»؛ ص ”7". 
(7) مسئد أحمدء رقم: (5285)ء 1 ٠‏ لا. وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 
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هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ؛ فإن النبي - يَلِ- لم 
يخص الحكم بتلك الصورة» لكن لما استفتي عنها؛ أفتى فيها. والاستفتاء إذا وقع 
عن قضية معينة» أو نوع فأجاب المفتي عن ذلك خصه لكونه سثل عنه؛ لا 
لاختصاصه بالحكم. ومثل هذا أنه ' سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
مضمخة بخلوق فقال: انزع عنك الجبة» واغسل عنك الخلوق» واصنع في عمرتك 
ما كنت تصنع في حجك". فأجابه عن الجبة ولو كان عليه قميص أو نحوه كان 
الحكم كذلك بالإجماع. والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من 
المعاق» ويكون .ذلك المعبى موجوداً في غيرهة فإذا قام دليل من الأدلة على أن 
الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع؛ سوي بينهما وكان هذا قياسأً 
صحيحاً. فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهم؛ أو هما 
من باب فهم مراد الشارع7'". وقال ابن القيم:' وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد 
نبيها وأتبع له» وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده؛ ولم يكن أحد 
منهم يظهر له مراد رسول الله - يَلِ- ثم يعدل عنه إلى غيره البتة'"؟. وقالالشاطي: 
'وأصحابه -تله- الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوهاء وأسسوا قواعدها 
وأصلوهاء وجالت أفكارهم في آياتهاء وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها'”. 
وقد ظهر ذلك في فتاويهم واجتهاداتهم ومن ذلك: الطلاق الغلاث» وعدم إقامة حد 
السرقة عام المجاعة» وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك. 
ثانيا : التقعيد الففقّهي لدى الصحابة ؛ 

ترجع نشأة القواعد الفقهية إلى عصر النبي - كَل -؛ ففي القرآن الكريم الذي نزل 
)١(‏ مجموع الفتاوى, ابن تيمية» /١9‏ 1875-5/68. 
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» /١‏ 119. 


.7١ /١ الموافقات»؛ الشاطبى»‎ )( 
- 1*6 


عل النى -46- والسنة النبوية وجدت بذور هذا العلم؛ وفي عصر الصحابة رضي 
لله عتهم ست هذه القواعد وترعرععه فهتاك الكثير من الآثار المتقولة عن 
الصحابة جرت مجرى القواعد الفقهية والضوابط» ومن ذلك: ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: ١‏ مقاطع الحقوق عند الشروط”"». وما روي عن علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه قال:" من قاسم الربح فلا إثم عليها""". 


(1) صحيح البخاري - كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» ؟/ 17 
(7) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 8/ "751 برقم (101117)» وابن أبي شيبة في مصنفه 948/5 برقم 
.)١١565(‏ 
-1١5-‏ 


0 : 


مناهج فقهاء التابعين في استنباط الأحكام 


من البديجي أننا سنتبع في هذا الفصل نفس المنهج والخطة اللذين اتبعناهما في 
الفصل الأول. ولذا سوف يتضمن هذا الفصل الكلام عن حقيقة فقهاء التابعين؛ 
ومناهجهه في استنباط الأحكام. 


الممحث الأول: حقيقة فقهاء التابعين 


مارس التابعون رضوان عليهم الاجتهاد في الفقه» والاستنباط للأحكام الشرعية 
تحت نظر الصحابة وإشرافهم؛ وكانت اجتهاداتهم في عصرهم أوسع منها في عصر 
الصحابة» وذلك لتوسع الفتوحات الإسلامية» وزيادة العوازل والمستجدات» وكانت 
ممارستهم لذلك وفق منهجية مستقرة في أذهانهم. وسوف يتضمن هذا المبحث 
التعريف بالتابعين» ومراتبهم في الفقه. 
أولة, التعريف بالتابعين: 

التابعون في اللغة: جمع تابعي» وهو مأخوذ من دبع وهو يدل في الأصل على العلىو 
والقفو. يقال: تبعت فلاناً إذا تلوته واتبعته» وأتبعته إذا لحقته.'" وأما التابعي في 
الاصطلاح فهو محل اختلاف بين الأصوليين؛ فقيل: هو الذي رأى صحابياء وقيل: 
هومن جالسه. وقيل: هومن صحبه. ويممكن تعريفه بأنه: من لقي الصحابة مؤمنا 
بالبي يِه ومات على الإسلام'". والفرق بينه وبين الصحابي بأن الصحابي حاز 
شرف الصحبة؛ وعظم رؤية النبي ل وذلك أن رؤية الصالحين للها أثر عظيم؛ 
فكيف برؤية سيد الصالحين» فإذا رآه مسلم ولو لحظة انصبغ قلبه على الاستقامة؛ 


)١(‏ المصباح المنير؛ الفيومي؛ 1مهممادة: تبع. 
(1) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون؛ .8١ /١‏ 
-/71 1- 


لأنه بإسلامه تهيأ للقبول: فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه» وظهر أثره في 
5 )0( 
قلبه وعلى جوارحه ٠‏ 


ثانيا: أحوال فقهاء التابعين 4 الإفتاء وتوزيعهم الجغرابك: 


في عصر التابعين آل أمر الفتيا إلى عدد كبير من التابعين بمن فيهم الموالي الذين 
رافقوا فقهاء الصحابة أمثال: نافع مولى ابن عمر» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء 
ابن أبي رباح» وطاووس وغيرهم. ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء: كسعيد بن 
المسيب راوية عمر» وحامل علمه؛ وعروة بن الزبير. وقد كان تفرق التابعين في 
الأمصار أكثر من تفرق الصحابة فيهاء وذلك لكثرة الفتوحات الإسلامية في 
8 
ففى المدينة المنورة صار الفقه والإفتاء إلى سعيد بن المسيب» وعروة» وقبيصة؛ 


2 
س9 


وفي مكة المكرمة صار إلى عطاء بن أبي رباح» وطاووس بن كيسان» ومجاهد بن 
جبر؛ وعبيد بن عمير» وعمرو بن ديناره وعبد اللّه بن أبي مليكة؛ وعبد الرحمن بن 
سابط» وعكرمة. ثم صار بعدهم إلى أبي الزبير المى؛ وعبد الله بن خالد بن أسيدء 
وعبدالله بن طاووس. ثم صار بعدهم إلى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ 
وسفيان بن عيينة؛ وكان أكثر فتواهم في المناسك. وصار بعدهم إلى مسلم بن خالد 
الزنجي؛ وسعيد بن سالم القداح. وبعدهما صار إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ 
ثم عبد اللّه بن الزبير الحميديء وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم محمد؛ وموسى 
ابن أبي الجارود» وغيرهم. 


)١(‏ البحر المحيط للز ركشى» :#/ لاه. 
)١(‏ يتصرف من إعلام الموقعين ل القيم؛ ١4-7 /١‏ 
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وفي البصرة صار الإفتاء إلى عمرو بن سلمة الهري؛ وأبي مريم الحنفي» وكعب بن 
سور والحسن البصري الذي أدرك خمسمائة من الصحابة؛ وجمعت فتاويه في سبعة 


أسقار ضصخية. 


وفي الكوفة صار إلى علقمة بن قيس النخعي؛ والأسود بن يزيد النخعي؛ وهو عم 
علقمة؛ وعمرو بن شرحبيل الهمداني» ومسروق بن الأجدع المداني» وعبيدة 
السلماني» وشريح بن القاضيء وسليمان بن ربيعة الباهلي» وزيد بن صوحان؛ وسويد 
ابن غفلة؛ والحارث بن قيس اليعفي» وعبد الرحمن بن يزيد النخعي؛ وعبد الله بن 
عتبة بن مسعود القاضيء وخيثمة بن عبد الرحمن» وسلمة بن صهيب» ومالك بن 
عامر» وعبد اللّه بن سخبرة» وزر بن حبيش» وخلاس بن عمروء وعمرو بن ميمون 
الأودي؛ وهمام بن الحارث» والحارث بن سويد» ويزيد بن معاوية النخعي؛ والربيع 
أبن خيثم؛ وعتبة بن فرقد» وصلة بن زفرء وشريك بن حنبل؛ وأبي وائل شقيق بن 
سلمة» وعبيد بن نضلة؛ وهؤلاء أصحاب كل من علي وابن مسعود. ويضاف إلى 
هؤلاء أبو عبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن بن أبي ليل 
الذي أخذ العلم عن مائة وعشرين من الصحابة؛ وميسرة» وزاذان» والضحاك. 

ثم صار بعدهم إلى إبراهيم النخعي؛ وعامر الشعبي؛ وسعيد بن جبير» والقاسم بن 
عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود» وأبي بكر بن أبي موسىء ومحارب بن دثار» 
وال حكم بن عتيبة» وجبلة بن سحيم. ثم صار بعدهم إلى حماد بن أبي سليمان» 
وسليمان بن المعتمر» وسليمان الأعمش؛ ومسعر بن كدام. ثم صار بعدهم إلى محمد 
اين غبد الرخمن بن ابي ليل؛ وعبد الله بن شبرمة؛ وسعيد بن أشوع» وشريك 
القاضي» والقاسم بن معن» وسفيان العوريء وأبي حنفية» والحسن بن صالح بن حبي: 

ثم صار بعدهم إلى حفص بن غياث» ووكيع بن الجراح؛ وأصحاب أبي حنيفة: 
كأبي يوسف القاضيء وزفر بن الحذيل؛ وحماد بن أبي حنيفة؛ والحسن بن زياد 


-١1794- 


اللؤلؤي القاضيء وحمد بن الحسن قاضي الرقة» وعافية القاضي» وأسد بن عمروء 
ونوح بن دراج القاضي» وأصحاب سفيان الشوري: كالأشجعيء والمعافي بن عمران» 
وصاحبي الحسن بن حبي الزولي» ويحبى بن أدم. 

وفي بلاد الشام صار الإفتاء إلى أبي إدريس الخولاني» وشرحبيل بن السمط» 
وعبدالله ١‏ بق أج زكريا الخزاعي» وقبيصة بن ذوّيبٍ الخزاعي» وحبان بن أمية: 
وسليمان بن حبيب المحارلي؛ والحارث بن عمير الزبيدي» وخالد بن معدان» 
وعبدالرحمن بن عنم الأشعري؛ وجبير بن نفير. 

ثم صار بعدهم إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفيره ومكحول» وعمر بن عبد 
العزيز» ورجاء بن حيوة» وكان عبد الملك بن مروان يعد في المفتين قبل أن يلي ما 
ولي» وحدير بن كريب 

ثم صار بعدهم إلى يحبى بن حمزة القاضيء وأبي عمرو؛ وعبد الرحمن بن عمرو 
الأوزا عي» وإسماعيل بن بي المهاجر» وسليمان بن موسى الأموي. رسعيد ين خحيد 
العزيز ثم مخلد بن الحسينء والوليد بن مسلم؛ والعباس بن يزيد صاحب الأوزاعي» 
وشعيب بن إسحاق صاحب أبِي حنيفة» وأبي إسحاق الفزاري صاحب ابن المبارك. 

وفي مصر صار الإفتاء إلى يزيد : بن أبي حويت)» ويككير بن عبد الله بن الأشج. 
وبيعدهما صار إلى عمرو بن الحارث الذي قال فيه ابن وهب: " لو عاش لنا عمرو بن 
الذارث سآ السيعا ممه إل مالك ولآ إل غين»والليهاين سعد وصييد الله بي أن 
جعفر. وبعدهم صار إلى أصحاب مالك: كعبد اللّه بن وهب» وعثمان بن كنانة؛ 
وأشهب» وابن القاسم؛ ثم إلى أصحاب الشافعي: كالمزقية والبويطي. 

وفي بلاد القيروان صار الإفتاء إلى سحنون بن سعيدء وسعيد بن محمد الحداد. 
وفي بلاد الأندلس صار إلى يحبى بن يحبى» وعبد الملك بن حبيب» وبقي بن خَخْلد؛ 


4ت 


وقاسم بن محمد»؛ ومسلمة بن عبد العزيز القاضي؛ ومنذر بن سعيد؛ ومسعود بن 
سليمان؛ ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. وفي بلاد اليمن صار إلى 
مُطَرّف بن مازن قاضي صنعاء» وعبد الرزاق بن همام؛ وهشام بن يوسفء ومحمد بن 
ثور» وسماك بن الفضل. 

وفي مدينة السلام: (بغداد) صار الإفتاء فيها إلى خلق كثيرء فلما بناها المنصور 
أقدم إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرأء منهم: أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الذي جالس الشافعي وأخذ عنه؛ وكان أحمد 
يعظمه؛ والإمام أحمد بن حنبل الذي ملا الأرض علماً وحديثاً وسنة» وكان رضي الله 
عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتبء وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب 
كلامه ويشتد عليه جدأء فعلم اللّه حسن نيته وقصدهء فكتب من كلامه وفتواه 
أكثر من ثلاثين سفرا. ومَنَّ الله سبحانه علينا بأكثرهاء فلم يفتنا منها إلا القليل؛ 
وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ غمو.خشرين سغرا أو أكثرورويت 
فغاوية ومسائلة .بوسلاث بها قرناً بعد قرن: افصارت إماماً وقدوة لأهل السنة عل 
اختلاف طبقاتهم حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون 
نصوصه وفتاواه ويعرفون ها حققها وقربها من النصوص وفتاوي الصحابة. 
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الممحث الثاني: فقهاء التايعين ومناهجهم 4# الاستنباط 


كانت المناهج الأصولية واضحة لدى فقهاء التابعين» ومستقرة في أذهانهم فْ 
يجال المصادر التي يستقى منها الفقه الإسلاي» وترتيبهاء وطرق الاستنباط منهاء 
والأعمال الفقهية. ولكن قبل بيان تلك المناهج لا بد من التعريف ببعض 
مجتهدى التابعين الذين كان لهم دور بارز في الفقه والإفتاء. وفيما يلي بيان ذلك: 


المطلب الأول: بعض فقهاء التابعين» ومناهجهم في الاستنباط 


العلم والفقه في الأمة عن طريق المدرستين: (الحديث» والرأي)» ومن هؤلاء سعيد 
في الاستنياط: 


أولا: سعيد بن المسيب: 


اختص الله تعالى ابن المسيب القرشي العرلى بإفتاء المدينة المنورة» في الوقت 
الذي كان الإفتاء في غيرها للموالي. وفيما يل تعريف بابن المسيب» وبيان لمنهجه في 
الأاسقاطظ: 


١-التعريف‏ بابن المسيب: 


5300 عو لا سعيد جِنن المسيحة بن حزن سن أ وطب المخزوي القرشي» ولد 


في خلافة عمر بن الخطاب سنة (7١ه-374م)؛‏ وهو سيد التابعين» وكان على رأس 
فقهاء المدينة السبعة الذين حملوا علم عمر وزيد بن ثابت وعائشة؛ ما كون لديه 


(١)انظر:‏ الطبقات الكرى؛ أبن سعد» / 49» والوفيات» وحلية الأولياء؛ الأصبهاني» 3/ اد 
الأعلام للزركلي؛ 7/ .1١7‏ 
-؟155- 


حصيلة تمتازة من اليف وفتاوى الصحابة» وججمع بين الحديث والفقه والزهد 
والورع. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: " لما مات العبادلة - عبد الله بن عباسء 
وفقيه أهل اليمامة يحى بن أبي كثير» وفقيه أهل الكوفة إبراهيم؛ وفقيه أهل البصرة 
الحسن» وفقيه أهل الشام مكحولء وفققيه أهل خراسان عظاء الخراسافي» إلا المدينة 
فإن اللّه خصها بقرشي» فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع" 00 
وكان يعيش من التجارة بالزيت؛ لذ يعد عطاء من الدولة. وكان أحفظ الاس 
"الام ). 


؟- من مناهج ابن المسيب ف الاستنباط: 


كان رحمه الله بما له من سداد رأي وسلامة فطرة من المكثرين في الفتوى» وذلك 
لكثرة الحوادث التي كانت تستوجب الفتوى في عصره. فإذا عُرضت عليه واقعة نظر 
في الكتاب والستة وإجماع أهل المدينة» فإذا لم يحد فيها نظر في أقوال الصجابة 
المختلفة» واختار واحداً منهاء فإذا كان الخلاف بين أحد فقهاء المدينة من 
الصحابة» وصحالبي آخر في غير المدينة اختار قول من بالمدينة» لأنهم أصل بلده. 
ومن الأمثلة على ذلك: ما روى الإمام مالك» عن ابن شهاب؛ أن عبد الله بن عباس؛ 
وأبا هريرة اختلفا في قضاء رهضانء فقال أحدهما: يفرق بينه. وقال الآخر: لا يغرق 
بينه لا أدري أيهما قال: يغرق بينهء ولا أيهما قال: لا يفرق بينه. لحكن ابن وضاح 


د 
قال: ابن عباس يقول: لا يفرق» وأبوهريرة يقول: يفرق ". 





() إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ /١‏ 0-75" 
(؟) موطأ مالك؛ كتاب الصيام» باب قضاء رمضان والكفارات» ص .17١‏ 
-م8 4 -١‏ 


ومن مناهجه: أنه كان يتجه إلى القياس» ويعمل بالرأي؛ ويلاحظ المصلحة» 
ويبحث عن علل الأحكام؛ مع حصيلته الواسعة من السنة» ومن قياساته: ما روي 
عن عيد الله ين يتارة أنه قاله سألت سيد بن المسيب تعن صقة اليراذين؟ فقال: 
وهل فى الخيل من صدقة7"؟. فقاس البراذين على الخيل. ومنها: أنه أفقق مجواز 
الهم ملاعقلا المصلحة في ذلك» مع أنه ورد حديث بالنهي عن ذلك» وهو ما روي 
عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله كله فقالوا: يا رسول الله سعر لناء 
فقال: ' إن الله هو المسعرء القابض؛ الباسطء الرزاق» وإفي لأرجو أن ألقى ربي وليس 
أعه متكي يطلبق ينظلعة في دولا هال/40. 

ومن مناهجه: أنه كان رحمه الله يبغض الفقه الافتراضي؛ والتوسع بالرأي ما دام 
هناك نص»؛ فمع أنه كان يتجه للرأي أحياناً فإنه كان يكره التوسع فيه. فقد روي 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: (ربيعة الرأي)» قال: سألت سعيد بن المسيب: كم 
في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل» فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من 
الإبلء قلت: كم في ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل؛ فقلت: كم في أربع 
أصابع؟ قال: عشرون من الإبل » قلت: حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتهاء نقص 
عقلها؟ فقال سعيد: أعراق أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم؛ فقال 
سعيد: هي السنة يا ابن أخي'"'. فقد أفتى سعيد بظاهر ما روي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَل 'عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ 
العلث من ديتها"". وبما أن عقل أربع أصابع يزيد عن ثلث الدية استحق 
التنصيف» وإن كان غير مطابق لقضية العقل. وهذا يدل على منهجه الاستنباطي 


.١١١ المرجع السابق» كتاب الزكاة» باب صدقة الرقيق والخيل؛ ص‎ )١( 
ا 1 ١1:؛ وقال: حسن صحيح.‎ .)١7١4( سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب التسعيرءع رقم:‎ )١( 
.117 موطأ مالك؛ كتاب العقول؛ باب عقل الأصابع» ص‎ )1( 
.44 /ا/‎ »4/٠١ 5 سئن النسائي» كتاب القسامة» باب عقل المرأق رقم:‎ )4( 
-1١414- 


من أنه لا نظر للعقل مع ورود النص. فقد روي عن علي؛ قال: «قلت: يا رسول الله 
الأمرينزل بنا لم ينزل فيه القرآن» ولم تمض فيه منك سنة» قال: اجمعوا له العالمين؛ 
أو قال: العابدين» من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم؛ ولا تقضوا فيه برأي 
واحد”"© ولذا فإنه روي أن رجلاً جاءه فسأله عن شيء» فأملاه الإجابة وكتبهاء ثم 
ب عن رأيه فأجابه» فكتب الرجل رأي ابن المسيب» فقال رجل من جلسائه: 
بسب أاضن, أرلقة فال سعد لجز خارلميا قناراه السمةة قرفي 


نافيا : إيراهيم النحعي: 


النخعى علم من فقهاء التابعين الأفاضل؛ له شخصية فقهية خصبة إلى حد 
كبير. وفيما يل تعريف به» وبيان لمنهجه في الاستنباط: 
١-التعريف‏ بالنخعي: 

هو أبو عمران7": إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود؛ النخعي» من (مذحج)» 
ولد سنة (377-47م) وفشأ في بيت جل أهله فقهاء» وأدرك بعض الصحابة أمثال: 
أبي سعيد الخدري» والسيدة عائشة أم المؤمنين» وهو من أكابر فقهاء التابعين» 
وشخصيته الفقهية خصبة إلى حد كبير؛ قال فيه الصلاح الصفدي: " فقيه العراق؛ 
كان إماماً مجتهداً له مذهب". وهو من أصدق الناس رواية وحفظأ للحديث» وهو 
كثير الإرسال للحديث مع أنه أدرك جماعة من الصحابة» وقد صحح جماعة من 
الأثة هراسيله وق مقدمتهم أيوحديفة أ خذ العلم عن علقمة بن قيس النخعي 


.19 /١؛ميقلا جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر» ؟/ “لاء وإعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن‎ )١( 
وهذا غريب جداً من حديث مالكء وإبراهيم البرقي وسليمان ليسا ممن يحتج بهما.‎ 
.٠١6 /١ الاعتصام للشاطبي:‎ )5( 
«بالاء حلية الأولياء» الأصفهاني ؛ : 51» الأعلام للزركلي»‎ ٠ /" انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد‎ )( 
ىهم‎ 
-١ 4 8- 


الذي تتلمذ على عبدالله بن مسعود» وتشبع بمنهجهما. وهو الذي تزعم مدرسة 
الكوفة بعد عبد الله بن مسعود» ويعد بعض أتباعه أمغال: علقمة بن قد يني 
والأسود بن يزيد النخعي» ومسروق بن الأجدع الهَّمْدانيْء وشريح بن | 

وتتلمذ عليه خماة بن أي سليمان شيخ أي حتيفة» وقد اتيب 
النخعى. توفي رحمه الله سنة (97ه-6٠8‏ م) وهو مختف من الحجاج. ولما بلغ الشعيّ 
موته قال: " والنّه ما ترك بعده مثله". 


؟-من مناهج النخعي في الاستنباط: 

كان النخعي رحمه الله من المكثرين في الفتوى» وصاحب اتجاه فقهي يعتمد الرأي 
أكثر من اعتماد الحديث؛ وقد ظهر هذا الاتجاه في مدرسة الكوفة التى طبعها بطابعه 
الذي لير سرف واقدة كل شفسية الام أ فيو ,رتلضيقه" فزةا 
عرضت عليه واقعة؛ نظر في كاب الله تعالى» فإن لم يد فقي سنة رسول الله 406 
لكن توسعه في الرأي صرفه عن المغالاة في تتبع الأحاديث الشريفة؛ لآن الانتفاع 
بالحديث الواحد قد ينتهي معهم بصعوبة فقهية لا تبلغها كثرة الرواية وتعدد 
الأحاديث» عل أنه قد عرف لهذه المدرسة من الاشتراطات في الرواية ها أمحب 
بعض التحفظ فيهاا ". وهذا ردَّ إبراهيم الدنخعي حديث وائل بن حجر الذي يفيد 
الجهر بالتأمين فى الصلاة. وقد اختلفت الأخبار في ذلك فبعضها أفاد الجهر 
بالعأفين كنا في سعقيك وأقل بن.سحجرة كاله مبيسة البي 808 قرا 'غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين' (الفاتحة:)» فقال: آمين» ومد بها صوته”. وبعضها أفاد 


)١(‏ إذا أردت أن تعرف اقتباس مذهبه فانظر إلى كتاب: "الآثار" لمحمد بن الحسن وجامع عبد الرازق» 
ومصنف ابن أبي شيبة» وخخّص منها أقوال إبراهيم النخعيء ثم قسها بالفقه الأكبر تجده لا يخرج عن 
محجته إلا المواضع اليسيرة. أو التي لم يتكلم عليها إبراهيم واستنبطها أبو حنيفة. 
)١(‏ بتصرف من مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية: للدكتور محمد سلام مدكورء //01. 
(1) سئن الترمذيء كتاب الصلاة؛ باب التأمين؛ رقم: (5144): 7107/7. وقال: حديث حسن. 
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الإخفاء؛ كما روي عن وائل بن حجر أن الدبي - فل - «خفض التأمين'"''؛ فحمل 
النخعي الجهر على التعليم أو على ابعداء الأمره وقاله أشهد آبى وافلا رقاب عبد 
الله ع وائل من الأأصرانب". كما أنه رد حديث أبي هريرة: إن ولد الزنا قر 
الغلاثة'”"". حيث قال: كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون» وقال: لو كان 
ولد الزنا شر الشلاثة لما انتظر بأمه أن تضع'". وهو رحمه الله يرى جواز رواية 
يه ه وهو لا يرق فى الإسناد اذوه ة أهل الحديث في 
الرواية باللفظ والإسناد في الرواية» ويبدو أن ذلك كان يتفق مع طبيعة البيئة" 
والمدرسة التي يتزعمهاء حيث لم يكن من اليسير عليهم إسناد كل إفتاء ورأي 
مستبي الاي 

ومن مناهجه: أنه كان يتجه إلى الرأي ويعمل بالقياس» والاستحسان ويلاحظ 
المصلحة؛ ويبحث عن علل الأحكام؛ إذا لم يوجد في المسألة شيء» أو كان الحديث 
مردوداً لسبب من الأسباب!'). فهو يقول: "إن أحكام الله تعالى لحا غايات في حكم 
ومصالح راجعة إلينا»!"" وقد كان النخعي بارعا في القياس؛ ولا يتحرج من الإكثار 
منه» وهو يقول: (إني لأسمع الحديث» وأقيس عليه مائة شيء». وقال أيضاً: «ما كل 
شيء فسأل عنه نحفظه ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء' بل في 
رواية تلفي أله هله تأكل ما تفتي به الناس سمعته؟ قال: «لاء ولكن بعضه 


5 الريع البايق. 
عقف كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ 5/ 177غ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ٠ /١‏ 0 
(197) سيق ترجه 
(8) أضول السرصيى /١‏ 4-914 ؟. 
(6) المستصفىء الغزالي» ص 195. 
(1) إعلام الموقعين؛ ابن القيم: /١‏ 258 الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري؛ 
عبد المجيد محمود عبد المجيد» ص: /1. 
( علم المقاصد الشرعية؛ الخادمي:؛ ص: 00. 
-١ 41/-‏ 


سمعت» وقست ما لم أسمع عل سات وقال عنه حماد بن أي سليمان: اما 
رأيت أحضر قياساً من إبراهيه"». ويوازن ابن أي ليل بين الشعبي وإبراهيم 
فيقول: "كان الشعبي صاحب آثار» ركان إبراهيم ماهو قار كل وبروق عن 
الشعبى كثير من العبارات التي تقلل من شأن الرأي وتنفر منه؛ وقد سئل عن شيء 
قلم غبو اغقةة لأنه لم يكن يحفظ فيه أثراًء فقيل له: قل برأيك» قال: "وما تصنع 
برأني؟ بل على رأبي29 ؛ ومثل قوله في التحذير من القياس والبرهنة على قصوره: 
أرأيتم لو قتل الأحنف بن قيس» [وقتل طفل]» أكانت ديتهما سواء» أم يفضل 
الأطنى المقله وحلمه# فسويل سواء قال قليس القياس فقي" 

ومن الأمثلة على الاستحسان: أن الدخعي أجاز للمدعي أخذ الكفيل بمجرد 
الدعوى؛ في لا يغيب خصمه نفسه ( فيضيع حقه) أي: حق المدعي» ويجب أن 
يكون الكفيل ثقة معروف الدار حتى تحصل فائدة التكفيل وهي الاستيثاق» وهذا 
ماكهب إل الحقية وبع الاستصناتدعا ذكره يقوله: (لآن فيه أقى فق هذ 
الكفيل (نظراً للمدعي) إذ لا يغيب حينئذ خصمه؛ فيتمكن من إقامة البينة عليه 
(وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه» وهذا لأن الحضور مستحق عليه) أي: على 
المدعى عليه (بمجرد الدعوى حتى يعَدَّى عليه) من الإعداء على لفظ المجهول. في 
حين ذهب قتادة والشعبي والشافعي الل انه ل عه ذلك ريمة القياس أن ده 
الدهوى ليس يسبب للامعحقاق: كيف رقد فارضة اد عليه بالإنكان قله 


.41 /7 جامع بيان العلمء ابن عبد البر»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )1( 
الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث ال هجري؛‎ .77 /١ تذكرة الحفاظ؛ الذهبي؛‎ )'( 
. 17/ عبد المجيد محمود عبد المجيد»؛ ص:‎ 
١174 /” الطبقات لابن سعد‎ ):( 
) 7 الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث. عبد المجيد محمود عبد المجيد؛ ص‎ )0( 
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جب عليه إعطاء الكو اك 


وتسفر مناظرته لزيد بن ثابت في المسألة الغراوية عن منهجية أصولية؛ وههي 
ميله الواضح لظاهر اللفظ'"» فقد أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في 
كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟. فقال زيد: اإنما أنت رجل تقول برأيك» وأنا رجل أقول 
برأبي'"» . وقد روى الداري عن إبراهيم النخعي قال: «خالف ابن عباس؛ أهل 
القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الخلث من جميع المال!''». ومذهب ابن عباس في 
فوع المسالة هو ما ذهب إليه بعده أهل الظاهرء كداود وابن ةا 6 


خالثا : الليث ين سعد : 


كان الليث مكثراً من رواية الحديث ثقة؛ مسقلا بالقعرى ق زمائه بعصي سريا 
من الرجال: (متقادمأة تيبلا مكيبا وفيما يبل تعريف بهء وييان لمنهجه في 
الاستتباط: 


١-التعريف‏ بالليث: 


عو أو القابيك. الليق بن سعد بن عيد الرحقيق الفهمىّ بالولاء» والفهميّ (بفتح 
الفاء وسكون الماء) نسبة إلى (فهم)؛ وهو بطن من قيس عيلان» أصله من خراسان» 


. 197" /4 فتح القدير للكمال ابن الهيام»‎ )١( 

(؟) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الدبف عد امعد مود غيد المجيد: (عن: 1176) 

() سئن الدارميء كتاب الفرائضء باب في تعليم الفرائض» 4/ 18457 . 

(؟) المرجع السابق. 

(4) انظر: المحل. ابن حزم 771/8 1717؛ وبداية المجتهد ابن رشد»”7/ 4 1/1. 

() انظر: النجوم الزاهرة» لابن تنغرىئ بردي» 7/ 487 الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية لابن حجر 
العسقلاني» تاريخ المصريين لابن يونس الصدفي المصري ج١‏ ص ١18‏ 4غتبذيب التهذيب» ابن حجرء 
4 04 4. تذكرة الحفاظ» الذهبي» /١‏ 13ء حلية الأولياء؛ الأصفهاني؛ 1/ 71 الأعلام للزركلي» 
4/5 
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ولد في (قلقشندة) وهي من قرى القليوبية بمصر؛ سنة (94ه-"الام) في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك. رخل إلى كثير من البلاد في طلب العلم؛ فرحل إلى مكة المكرمة؛ 
والمدينة المنورة» وبغداد» وبيت المقدس: وتلقى العلم عن كبار الشيوخ في مص 
اي يزيد بن أي حبيب» وجعفر بن ربيعة» كما أخذ العلم من غير المصريين 
أمغال:عطاء بن أن رياب وابخ شهاب الزهري» وناقع المدفية وسعسيد 
المقبري» وابن أبي مليكة؛ وغيرهم. وروي الحديث عن ابن بكير. وكان أكثر اتصاله 
بالإمام مالك في المدينة» وقد دارت بينهما» مكاتبات ومساجلات في الأصول والفقه. 
ويعدٌ الليث إمام أهل مصر في عصره في الفقه والحديث. وهو صاحب مذهب 
مستقل في الفقهء لكن مذهبه اندثر بسبب عدم قيام التلاميذ به. قال الأصفهائي: 
كان الليث فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم؛ 
بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره؛ ويرجعون إل رأيه ومشورته؛ 
وقد أراده المتضور أن يتوب غنه عل الإقليه؛ فاستعفى من ذلك". وقال الشافعيَ فيه: 
'الليث أفقه من ماللف» إلا أن أصحايه لم يقوموا به". وقال ابن سعد: ١كان‏ الليث قد 
استقل بالفتوى في زمانها. 

وإذا كان أصحاب الليث لم يقوموأ بفقهه» فاندثر مذهبه» فقد قاموا بحديثه؛ 
وحدثوا عنه فى الآفاق» فروايته منتشرة في كتب السنة المختلفة» وهو ثبت ثقة 
بإجماع أهل الحديث. وقال عبد الله ين دين حتبل: * سبعت أي يقول: أصح 
الناس حديثئاً عن سعيد المقبري الليث بن سعد» يفصل ما روي عن أب هريرة» وما 
روي عن أبيه عن أي هريرة» وهو ثبت في سن عدا" ومن الأسادية التي رويت 
عنه: ما رواه الترمذي» قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد برخ 
سنان» عن أنس بن مالكء أن رسول الله -يل- قال: " يكون بين يدي الساعة 
فتن: كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل فيها مؤمناء ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناء 


هخ اه 


سنه» قال عنه ابن بكير: " لم أر مثل الليث"؛ وروى عبد الملك بن يحبى بن بكير 
عن أبنة قال: > ف رأيت أعندا! أكمل من الليق": ومن كرمه وحوده: أثة ككآن ينمق 
حى لا يبقل مه قصاب تب فيه الركاة. فعق .حرملة: كان الليث يضل مالكا يماثة 
دينار ف السنة» فكتب إليه مالك: 1 دين» فبعث إليه يسنان دينار. وغن ابن 
وهب: كتب إليه مالك: إني أريد ان أدخل ابنتي على زوجها بشئ من عصفرء فبعث 
إليه بقلاثين (:؟) خالا عاضقرا. واعطي ابن طيعة ألف )٠٠٠١(‏ دينار لما حرقت ذاره؛ 
وأعطى منصور بن عمار ألف )٠٠٠١(‏ دينار؛ بالإضافة إلى جارية تساوي ثلاثمئة 
(:) ديئار. وروي أن امرأة جاءت إليه وقالت: إن ابنى عليل؛ ويشتهي عسلاء 
عن الذين آمنواء فقد قال عثمان بن صالح: ' كان أهل مصر ينتقصون عثمان» حتى 
ذشأ فيهم الليثء فحدثهم بفضائله» فكفوا". وكان زاهداً في الولايات الحكومية؛ 
المقرئ في أربعة أجزاء. 

وتوفي رحمه اللّه تعالى في القاهرة ليلة الجمعة للنصف من شهر شعبان» سنة 
(ه/ااهم- ةا م( وله إحدى وثمانون؛ وصل عليه موسى بن عيسى » وكانت جنازته 
حافلة. قال خالد الصدف: " شهدت جنازة الليث» فما شهدت جنازة أعظم منها". 


)١(‏ سئن الترمذي» أبواب الفتن عن رسول الله» باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم رقم: 
(5196): 54/ 4817» وفال: حسن صحيح. 
81 ١أ-‏ 


؟-من مناهج الليث في الاستنباط: 

دارت بين الإمام الليث بن سعد فقيه مصر والإمام مالك بن أذس فقيه المدينة 
مكاتبات ومساجلات في الأصول والفقه؛ وهي تعبر تعبيراً صادقاً عن مناهج الليث 
في استنباط الأحكاء» كما تعبر عن قوة حجته وغزير علمه وأدبه وفضله؛ ولذا سوف 
اقتصر في بيان مناهج الليث على تلك الرسائل والمكاتبات. 

فقد بعث الإمام مالك بن أنس إلى الإمام الليث رسالة تضمنت سنج الستلقب 
في استنباط الأحكام بعامة؛ ووجهة نظر الإمام مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة 
بخاصة» حيث يقدمه عل القياسء؛ وخبر الآحاد؛ لأنه أقوى عنده من غيره» إذ 
عملهم بمنزلة روايتهم عن رسول اللّه- - لِ- ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم 
من رواية قرد عن فرد. جاء في الرسالة التي بعثها مالك: "نسم أله الريق ن الرحيم؛ 
هذه رسالة مالك بن أنس إلى الليث بن سعدء قال يحبى: حدثنا عبد الله بن صالح: 
نين مالك:ين أنس إلى الليث ين سعدة سلاء غليكة فإني أحمد إليك النّه الذي لا 
إله إلا هو 

أما بعدء عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية» وعافانا وإياك من كل 
مكروه؛ كتبثُ إليك وأنا ومّن قِبّلٍ مِن الولدان والأهل على ما تحب واللّه محمود. 

أتانا تاباك تذكر من الك وتحمة الله عليك الذي أنانيه مسرور أسأل الله أن 
بم ع يميف سلع ما لمر حزينا وديلف والامؤسالة قاكييس: ولس د 
ذكرت في كتب بعثتُ بها لأعرضها لك» وأبعث بها إليك» وقد فعلت ذلك» وغيرت 
جما ماوت حو مب أبينا جل دا جه وده عسي ا ادق لسن 7 
قال يحبى: (غنداق)- منها بخاتمي ونقشه: حسبي الله ونعم الوكيل» وكان حبيباً إل 
حفظك؛ وقضاء حاجتك» وأنت لذلك 6 وصبرت لك نفسي في ساعة / كن 
أعرض فيها؛ لأن غم ذلك» فتأتيك مع الذي جاءني بهاء حتى دفعتها إليه؛ وبلغت 
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من ذلك الذي رأيت أنه يلزمنى لك في حقك وحرمتكء؛ وقد ذشّطني ما استطلعت 
ما قبلي مِن ذلك في ابعدائك بالتضيحة لك» ورجوث أن يكون لها عندك موضع؛ 
ولم يكن منعني من ذلك قبل اليوم إلا أن يكون رأبي لم يزل فيك جميلاً؛ إلا أنك 
لم تذاكرني شيئاً من هذا الأمرء ولا تتكتب فيه إلى. 


واعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تمت بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس 
عندناء وببلدنا الذي نحن بهء وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك 
وحاجة من قِبّلك إليك؛ واعتمادهم على ما جاء منك» حقيق بأن تخاف على نفسك» 
وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فإن اللّه عز وجل يقول في كتابه: هل وَالسدِيعُوت 
لون لين وَالانصَار َال نَآتبَوهُم سس رن لَهعَنهُ هحدم جنب 


2 
وت جر سل رصت ترس لكل حل 


تجمْرى خَحمَهَا نهر خَِيينَ ذيهَآ بدا دَلِكَ الْمودالْمَظِيمْ #. (العوبة: ٠٠١‏ وقال تعالى: «9 الذي 
يتمعو ْوَل سجَِصُونَ أَحَسَكَه ولك ادن هدهع أَهَووْكِكَ مْمْ لالب »#(الزمر: )1١‏ فإنما 
العاس كب لقو اندي البجا نت اسه ريواكول الدواودرا سل الفلقل يلو 
الحرام» إذ رسول الله -ي- بين أظهرهم» يحضرون الوح والتنزيل» ويأمرهم 
فيتبعونه» ويِّسُّنَ طم فيتبعونه» حتى توفاه اللّهه واختار له ما عنده - يَلِلِ-. 

ثم قام من بعده أتبعٌ الناس له من أمته» ممن ولى الأمرمن بعده» فما نزل بهم ما 
علموا أنفذوه» وما لم يكن عندهم علم فيه سألوا عنه؛ ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا 
في ذلك في اجتهادهم» وحداثة عهدهم؛ فإن خالفهم مخالف» أو قال امرؤ: غيره أقوى 
منه وأولى؛ ترك قوله وحمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل؛ ويتبعون تلك السنن» فإذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أرخلافه؛ للذي في أيديهم من تلك الوراثة 
التي لا يجوز لأحد انتحاها ولا ادعاؤهاء ولوذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل 
ببلدناء وهذا الذي مَضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم يجز 
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فانظر رحمك الله فيما كتبثٌ إليك فيه لنفسكء واعلم أني لأرجو ألا يكون 
دعا إلى ما كتبتٌ إليك إلا النصيحة للّهء والنظر إليك» والضن بك» فأنزل كتابي 
منك منؤله» فإنك إن تفعل تعلم أني لم آلّك نصحاً. 
والسلام عليكم ورحمة له(" 

ورد اللسث عل مالك برسالة؛ جاء فيها: " سالا م عليك» فإلي 5-5 إليك أئله 
الذئي لا إله إلا هوء أما بعد - عافانا اللّه وإياك» وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة. 
قد بلغنى كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني» فأدام اللّه ذلك لكم؛ 
وأتمه بالعون غل شكره: والؤيادة من إحسانه. وذكرتٌ نظرّك في الكتب الى بعقثُ 
بها إليك وإقامتك إياهاء وختمّك عليها بخاتمك» وقد أتتنا؛ فجزاك الله عما قدّمت 
منها خيراً؛ فإنها كُنْبٌَ انتهت إلينا عنك» فأحببتٌ أن أَبِلُّعَ حقيقتها بنظرك فيها. 

وذكرت أنه قد أنشطكَ ما كتبتٌ إليك فيه من تقويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي 
إلا أن يكون رأيك فينا جميلاً؛ إلا لأني لم أذاكرك مثلّ هذا. 

وأنه بلغك أي أفتى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم؛ وأني يحق عل 
الخوف على نفسي لاعتماد من قبل على ما أفتيتهم به» وأن الناس تبع لأهل المدينة 
التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن. 
)١(‏ تاريخ ابن معين» رقم: (0117): 498/54» وما بعدهاء ترتيب المدارك وتقريب المسالكء القاضي 
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قبيه ونا كد أحدا قد ينسب إليه العلم آكن لقواة الغفياء ولا أهد تفضيلا 
لعلماء أهل المدينة الذين مضواء ولا آأخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني» والحمد لله 
رب العالمين لاا شريك له. 


وأما ما ذكرت من مقام رسول الله - يلِةِ - بالمدينة» ونزول القرآن بها عليه بين 
ظهري أصحابه؛ وما عَلّمهه الله منه» وأن الداسن صاروا بيه كبيعا طم فيك كينا 
ذكرت 

وأما ما ذكرتٌ من قول الله تعالى: ' «إوَاليِفوت الأَولُونَ من الْمهئرنَ وَالأنصارِوألْدِنَ 
بوهم بشن ين َه عَنهُ وو وأعنهولَتدَكم كت تن رى تهنا الأنهدز حَيقَ فيا 
بدا دَِكَ امود الْمَيِيمْ 4 (العوبة: )٠٠١‏ فإن كثيراً من أولعك السابقين الأولين خرجوا إلى 
الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة اللّهء فجندوا الأجنادء واجتمع إليهم الناس 
فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه؛ ولم يكتموهم شيئاً علموه. 

وكان في كل جند منهم طائفة يعلّمون كتابّ الله وسنة نبيه» ويجتهدون برأيهم 
فيما لم يُفسَّره لهم القرآن والسئة» ويقوٌّمُهُم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين 
اختارهم المسلمون لأتقساق. 

ولم يكن أولاعك العلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهمء بل كانوا 
يكتبون فى الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة 
نبيه» فلم يتركوا أمراً فسره القرآن أو عمل به النبي - يِل - أو ائتمروا فيه بعده إلا 

فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول اللّه - يِكلةِ - بمصر والشام والعراق عل 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان؛ ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم بغيره» فلا 
نراه يجوز لأجتاد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمراً لم يعمل به سلفهم من أصحاب 
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تضول الله - يله - والتابعين طُم؛ مع أن أصحاب رسول اللّه - يله - قد اختلفوا 
بعده في الفتيا في أشياء كثيرة» ولولا أني قد عرفت أن قد عَلِمْتَها لكتبتُ بها إليك» 
ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله - يَلةِ - سعيد بن المسيب 
ونظراؤه أشد الاختلاف» ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها 
ورأسُهم يومئذ: ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت وحضرتٌ؛ وسمعثث 
قولكَ فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة: يحبى بن سعيد وعبيد الله بن عمر 
وكثير بن فرقد» وغير كثير تمن هو أسن منه؛ حتى اضطركَ ما كرهت من ذلك إلى 
فراق مجلسه. 

وذاكرئك أنتٌ وعبد العزيز بن عبدالله بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك» 
فكنتما من الموافقين فيما أنكرتٌ» تكرهان منه ما أكرهه: ومع ذلك بجحمد الله 
عند ربيعةة خير كثيرء وعقل أصيل؛ ولسان بليغ؛ وفضل مستبين» وطريقة حسنة في 
الإسلام؛ ومودة لإخوانه عامة ولنا خاصة - رحمه اللّه - وغفر له وجزاه بأحسنّ من 
عمله. 

وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه» وإذا كاتيه بعضنا فريما 
كتب إليه في الشيء الواحد -على فضل رأيه وعلمه- بثلاثة أنواع ينقض بعضها 
بعضاً ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك» فهذا الذي يَدعوني إلى ترك ما 
أنكرتٌ تر إياه. 

وقد عرفت أيضأ عِبتَ إنكاري إياه: أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطرء ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا اللّه» لم 
يجمع منهم إمام قط في ليلة مطرء وفيهم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد 
ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل؛ وقد بلغنا أن رسول الله - 
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يل - قال: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل7"». وقال: « يأتي معاذ يوم 
القيانية ريق يد العلمك بعر مشيهيل فح نصينة رأبر االدرداء بويلة ليق 
رباح. 

وكان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص» وبحمص سبعون من 
أهل بدر وبأجناد المسلمين كلهاء وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران 
ابن حصين» ونزطا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في المجنة سنين» 
وكان معه من أصحاب رسول الله - يل -[كثير] فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء 
قط. 

ومن ذلك: القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق؛ وقد عرفت أنه لم يزل 
يقضّى بالمدينة به» ولم يقض به أصحاب رسول الله - يي - بالشام وبحمص ولا 
بمصر ولا بالعراق» ولم يَكُتّبٍ به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلىء ثم ولي عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمتٌ في إحياء السنن؛ ولد في 
إقامة الدين؛ والإصابة في الرأي» والعلم بما مضى من أمر الناس» فكتب إليه رَرّيق 
ابن حَكيّم: إنكَ كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق؛ 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة» فوجدنا أهل الشام 
عل غير ذلك؛ فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين؛ ولم يجمع بين 
العشاء والمغرب قط ليلة المطرء و السماء (المطر) يسكب عليه في منزله الذي كان 
فيه بخناصرة ساكدا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (-310/4) و (1307941), وابن ماجه:(054١)‏ وهو في مسند الإمام أحمد ل برقم 
.)١١404(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(1) وأخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة 5/ 841 وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 418/7 يرقم 
0م ١‏ )., 
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ومن ذلك: أن أهل المدينة يتظيون فى شدقات النساء أنها م شاءت أن تكلم 
في مؤخر صداقها تكلَّمتْ فدفع إليهاء وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك 
بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق» فتقوم على حقها. 

ومن ذلك: قوهم في الإيلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف» وإن مرت 
الأربعة الأشهر» وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر - وهو الذي كان يُرِوَى عنه 
ذلك التزقيض بعد الأهير - أنه كآن يقول في الإيلاه الذي ذكر الله في كتابه: » لا 
يحل للمُولي إذا بلغ الأجل إلا أن يفىء كما أمر الله أو يعزم الطلاق» وأنتم تقولون: 
إن لبث بعد الأشهر التى سئَّى الله في كتابه؛ ولم يُوقّف لم يكن عليه طلاق» وقد 
بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وأبا سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف قالوا في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة» وقال 
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب: إذا 
مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة» وله الرجعة في العدة. 

ومن ذلك: أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته [أمرّها] فاختارت 
زوجّها فهي تطليقة» وإن طلقت نفسها ثلاثا فهي تطليقة؛ وقضى بذلك عبد الملك 
اختارت زوجها لم يكن فيه طللاق» وإن احعارت نقسها والحدة أو اثننين كاقت له 
عليها الرجعة» وإن طلقت نفسها ثلاثاً بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» 
فيدخل بها ثم يموت أو يطلقهاء إلا أن يَرْدّ عليها في مجلسه فيقول: إنما ملكدُكِ 


"بي 
0 


واحدة فيُسَتَحلّف ويخلَ بينه وبين امرأته. 
ومن ذلك: أن عبد الله بن مسعود كان يقول: أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها 
زوجها قاشتراق: إياها قالاث تطليقانته وكان ربيعة يقول ذلقية وإن تدوحت المراً: 
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الحرة عبداً فاشترته فمفل ذلك. 

وقد بلغنا عنكم شيئاً من الفتيا مستكرهاء وقد كنت كتبت إليك في بعضها 
فلم تجبني في كتابي» فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك» فتركتٌ الكتاب إليك في 
شيء مما أنكره وفيما أوردثٌ فيه على رأيك. 

وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي - حين أراد أن يستسقي - أن 
يَقَدَّءَ الصلاة قبل الخطبة؛ فأعظمتُ ذلك؛ لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم 
الجمعة إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة» فدعا حَوّل رداءه ثم نزل فصبلى» 
وقد استسقى عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهماء 
فكلهم يقدم الخطبةً والدعاء قبل الصلاة» فاستهتر الناس كلهم فعل زُفْر بن عاصم 
من ذلك واستنكروه. 

ومن ذلك: أنه بلغنى أنك تقول في الخليطين في المال: إنه لا تحب عليهما الصدقة 
حدق يكن لفل واحد متنا مانب فيه السيقة وق كناب قبررين الطاب أنه 
يحب عليهما الصدقة ويترادان بالسوية» وقد كان ذلك يعمل به في ولاية عمر بن 
عبد العزيز قبلكم وغيره» والذي حدثنا به يحبى بن سعيد ولم يحكن بدون أفاضل 
العلماء في زمانه فرحمه اللّه» وغفر له وجعل الجنة مصيره. 

ومن ذلك: أنه بلغنى أنك تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة فتقاضى 
طاففةٌ من قبينها أو أنمى المسترى طاظة ممها أنه يأخد ما ود من مقاعة وكان 
الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيثاً أو أنفق المشتري منها شيئا فليست 

ومن ذلك: أنك تذكر أن السبي - يَللِ - لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد. 
والناس كلهم يحدّثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين» ومنعه الفرس الغالث» والأمة 
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كلهم على هذا الحديث: أهلُ الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل إفريقية» لا 
يختلف فيه أثنان؛ فلم د يكن ينبغي لك - وإن كنت سمعته من رجل مرضي - أن 
عالق الأمرة أحسية. 

وقد ترك أغباء كثيرامن أغيادهذا. 

وأنا أحب توفيق اللّه إياك وطول بقائك؛ لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة» وما 
أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استثناسي بمكانك: وإن نأت الدار؛ فهذه 
منزاتك عندي ورأبي فيك فاستيقنه» ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال 
ولدك وأهلك» وحاجة إن كانت لك أو لأحد يوصّل بكه فإني أسر بذلك» كتيت 
إليك ونحن صالحون معافون والحمد للّهء نسأل اللّه أن يرزقنا وإياكم شكر اهنا 
أولانا وتمام ما أتعم به عليناء والسلام عليك ورحمة الله"". 

المطلب الثاني: مناهج التابعين في مصادر الأحكام وترتيبها 

ظهر التابعون في بداية القرن الغاني من الطجرة النبوية بعد انقراض عصر 
الصحاية» وسار آأقية التابعين على منهج الصحابة في الرد إلى المصادر من الكتاب 
والسنة والإجماع وقول الصحابىي والاجتهاد والقياس. وزادوا على ذلك ١‏ الاستحسان. 
وقد صنفوأ قول الصحابي إلى أريعة أصناف» وهي: 

الصنف الأول: قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه: : كالعبادات والتقديرات. 

والصنف الغاني: قول الصحابي الذي ا شتهر؛ ولم يخالفه غيره فيه») وهو الإجماع 


السكوق. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم؛ '/ 8» وما بغدها. 
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والصنف الثالث: قول الصحالبي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة. 

والصنف الرابع: قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال» ولم ينتشر ولم يعرف له 
مخالف من الصحابة. 

وفي هذا العصر ظهر اختلاف في ترتيب مصادر الأحكام الشرعية؛ وتمثل ذلك 
في مدرستي أهل الحديث؛ وأهل الرأي. 

فمدرسة أهل الحديث برئاسة الإمام سعيد بن المسيب (ت:56ه) التي قدمت 
الأخبار من سنة رسول الله - يلِ - وأقوال الصحابة وآثارهم؛ وكانوا يتساهلون في 
شروط قبول الحديث» ويعتدون به» ولو كان ضعيفاً ويقدمونه على الاجتهاد بالرأي. 

وأما مدرسة أهل الرأي فقد كانت برئاسة الإمام إبراهيم النخعي (ت:15ه) وقد 
توسعت هذه المدرسة في استعمال الرأي بحجة كثرة الوضع في الأحاديث» وعملوا 
بالرأي؛ لخلا يقعوا في الكذب على رسول الله - تل - . 

هذا الاختلاف كان طبيعياً أن ينتقل إلى كل هن أخذ بمنهج إحدى المدرستين؛ 
ولا ينكر أحد أن الخلاف قد خفت حدته كثيراً في هذا الطورء ذلك أنه بعد انتقال 
الخلافة إلى بني العباس» نقل العباسيون بعض كبار علماء الحجاز إلى العراق لنشر 
السنة هناك؛ منهم: ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ ويحبى بن سعيدء وهشام بن عروة 
ومحمد بن إسحاق» وغيرهم؛ كما أن بعض العراقيين رحلوا إلى المدينة وتلقوا عن 
علمائهاء كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ ومحمد بن الحسن اللذين أخذا عن مالك» 
كما انتقل كثير من آراء العراقيين وأفكارهم إلى الحجاز: كانتقال أفكار الحجازيين 
إلى العراق. 
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المطلب الثالث: مناهج التابعين في طرق استنباط الأحكام: (الدلالات) 


إذا كان الصحابة قد تلقوا طرق استنباط الأحكام: (الدلالات) من المبي -كَي-» فإن 
التابعين تلقوا تلك الطرق من الصحابة الذين وصفوا بالجيل القرآني الفريد. ولذا يعد 
عصر التابعين امتداداً لعصر الصحابة وتواصلاً له» فقد عايش التابعون صحابة رسول 
الله -يل-» وورثوا منهم مروياتهم وأقضيتهم وفتاواهم واجتهاداتهم وطرق استنباطهم؛ 
مما أعانهم وساعدهم على مواكبة عصرهم وبيان أحكامه المختلفة. 

وقد كان أهل العراق يستندون إلى منهج إبراهيم النخعي في الاستنباط الذي 
يعتبر الباعث الأول لمدرسة الرأي في العراق» وما قيل في منهجه هذا أنه منهج يقوم 
على عدم الوقوف على ظواهر النصوصء ووجوب إدراك معانيها وبواطنها وعلنها 
لأن الألفاظ لم توضع إلا للتعبير عن هذه المعاني» فهو يأخذ من النص مبدأ فقهيا 
يطبق عل مالا يخصى من الحوادث» لا حكماً فقهيا يطبق عل حادثة معينة؛ وقد 
سمي صيرفي الحديث» لما خبره من نفوذ خبرته إلى حقيقة المعدن» ولا يغره الظاهر؛ 
ولذلك أيضاً يان يحدث بالمعا» لأن العبرة غتده للمعاق لا للألفاظ والمباق. 

ومن مناهج التابعين في هذا المجال: أن إبراهيم النخعي ناظر زيد بن ثابت في 
المسألة الغراوية» وقد أسفرت تلك المناظرة عن منهجية أصولية» وهي ميله الواضح 
لظاهر اللفظ””"» فقد أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب اللّه للأم 
ثلث ما بقي؟. فقال زيد: (إنما أنت رجل تقول برأيك» وأنا رجل أقول برأبي/"', 
روى الداري عن إبراهيم النخعي قال: «خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة 
وأبوين: جعل للأم العغلث من جمبع لكالا" ومتهب ابن عباس قعل السألة عو 


)١1/ه الاتجاهات ا الحديث؛ عبد المجيد محمود عبد المجيد؛ (ص:‎ )١( 
. 115 / 4 سئن الدارمي؛ كتاب الفرائفض» باب في تعليم الفرائضء‎ )1( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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ما ذهب إليه بعدداه أهل الظاهر كداود وابن عملا 
المطلب الرابع: مناهج التابعين في الأعمال الفقهية 


التابعون من الرعيل الأول الذين تتلمذوا على أيدي الصحابة» وهم من أوائل 
المقاصديين؛ والمقعدين للقواعد الفقهية؛ وفيما يلي بيان لأعمالهم في هذا المجال: 


أولا , التقصيد لدى التايعين: 


عرف التابعون رضي اللّه عنهم المقاصد قبل أن تتطور من حيث التصنيف: 
والتفريع؛ والاصطلاحات. وقد تمثلت المقاصد لدى التابعين في أعمال القياس 
والتعليل والالتفات إلى المعاني؛ والأعراف والمصالح. وكان إبراهيم النخعي يقول: "إن 
أحكام الله تعالى لها غايات هي حكم ومصالح راجعة إلينال"". وهو يرى أن أحكام 
الشرع معقولة المعنى» مشتملة على مصالح؛ راجعة إلى الأمة» وأنها بُنِيّت على أصول 
محكمة؛ وعلل ضابطة لتلك الحكم فُهمَت من الكتاب والسنة» وشرعت الأحكام 
لأجلها لينتظم بها أمر الحياة» فكان يجتهد في معرفتها ليدير المكم لأجلها حيث 
درات» قاف العقل يمكن أن يدركها ويدرك حستها وقبح ضدها؛ لأن الشرع أوشد 
إليهاء لا أن | العقل له استقلال في ذلك كما يقول المعتزلة» وإنما المراد أن العقل 
يدرك حُسْنَ الحَسّن وقبح القبيح» فيمدح على الأول ويذم على الغاني؛ لا أنه يستقل 
بإدراك الشواب عل الأول والعقاب عل الغاني» فإن الشواب والعقاب إنما يعرف من 
يل الشرعء فأحكام الله لها غايات» أي: حِكَم ومصالح ر راسم إلينا"' .يدل لذلك 
القرآن» قال الله تعالى: ول يلوك عن اإتتنيئ قل إضكت” للح حزوَإن وهم واكم وَأ 


عس | ين 00 


يَعْلَمُ ألْمُفْسِمَ مِنَّ الْمَصلِح وَلَوْ اه لَه مَك إن الله عبر حكيعم © (البقرة: ةم وقال تعالى: 


(١)انظر:‏ المحل» ابن حزم, / 1561 45 وبنابية المجتهد. ابن رشد»؟/ 4 ؟7/. 
0( علم المقاصد الشرعية. الخادمي. ص 0 6 
() الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الحجويء: ."١8 /١‏ 
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3 يسَحَلُونكَ عب الْكَمر وَالْميِرٍ فل فِهِمَا إنْه كبر نكي يذب َإأئقم] أسيدين نوكا 4 
(البقرة:15؟) وقال تعالى: «و بريد نه بكم لسر وَلَايرِبِدُ يكم الْعْسَرَ # (البقرة:185) وقد 
ظهر ذلك في فتاويهم واجتهاداتهم: مثل ما قضى به القاضي شريح من تضمين 
الضماع يل تع عتهمووما كل عر سني اللبييةة ريط بح أي صبراسموق: 
ويحبى بن سعد الأنصاري من جواز التسعيره مع أن الرسول لما طلب منه بعض 
الصحابة أن يسعر طم الحاجيات عندما غلا سعرهاء امتنع؛ ؛ وقال: 3 إن الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق»..... '» وما روي عن توبة القاضي أنه و د شهادة من 

لم يمتع مطلقته حيث روي أن رجلاً وامرأته اختصما عنده» فطلقهاء وقال له 
القاضي: متعها. فقال: لا أفعل» فسكت عنه؛ لأنه لم يره لها ثم أتاه هذا الرجل في 
شهادة» فقال له توبة القاضي: لست قابيلاً لشهادتك» قال: ولم؟ قال: إنك أنيبت َف 
مص وين الي 


ثانياً: التقعيد الفقهي لدى التابعين: 


تطور التقعيد الفقهي في زمن التابعين تطوراً كبيراء فظهرت فيه قواعد وضوابط 
فقهية جديدة» وقد وجدنا الكثير من الآثار المنقولة عن التابعين تجرى مجرى 
القواعد الفقهية والضوابط» ومن ذلك: ما روي عن القاضي شريح أنه قال: “ لا 
يقضى عل غالب 7" ومأ روي عنه أيضا " من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو 
عليوا" "د برها روف عن إبر اقيم يم النخعي قال: ' كل قرض جر منفعة فهو ر لكر وما 
روي عن جبير بن نعيم: اس فر صدداا يفو أوسا يا ' 


() كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي ص 45 ؟؛ ورفع الإصر عن قضاة مصر ص تاريخ الفقه 
الإسلامي: فقه الصحابة والتابعين؛ محمد يوسف موسىء ص 44. وما بعدها. 

(؟) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» باب لا يُققّى عَل غَائْب» رقم: (ج١؟ه١)‏ خم "١4‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الشروط: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» 7/ 180. 


(4) المصنف لابن أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية؛ باب من كره كل قرض جر نفعاً رقم: لياه 5)ء 
1/٠‏ . 


(6) أخبار القضاة» للقاضي وكيع ار 
-1١514-‏ 
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مناهج المذهب الحنفي في استنباط الأحكام 


مع أن المذهب الحنفي من أقدم المذاهب الفقهية وجوداً؛ وأكثرها فروعاً في الفقه؛ 
إلا أن قواعد أصوله لم تكن مسطورة في صحائف» ولا مدونة في كتبء وإنما 
استنبطها أو خبّجها الفقهاء المتأخرون من الفروع الفقهية الى صدرت عن إمام 
المذهب. وقد جاء هذا الباب لبيان تلك المناهج؛ وهو يتضمن التعريف بالمذهب 
الحنفي» وبمناهج الحنفية في مصادر الاستنباط وترتيبهاء ومناهجهم في قواعد 
الاستنباط من النصوص: (الدلالات)؛ ومناهجهم في الأعمال الفقهية التي تساعد 
في الاستنباط. وفيما يلي بيان ذلك. 


-117/- 


التدلالن 
التعريف با مهب الحنفي 

التعريف بالمذهب الحنفي يتطلب الترجمة لإمامه» وذكر الكتب المعتمدة في 

المذهب في كل من الأصول والفقه؛ وبيان اصطلاحات فقهاء الحنفية في كتبهم. 
المبحث الأول: الترجمة لإمام المذهب: (أبي حنيفة) 

التعريف بإمام المذهب (أَبي حنيفة): 

يتضمن بيان اسمه وذشأته» ومواهبه؛ وتصدره للتعليم» وعمله واكتسابه الرزق» 
وآدابه مع المخالفين له» وموقفه عند المحنة التي نزلت به» ووفاته وثناء العلماء 
0 


أولا: أسمه ونشأته: 


هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الفارسي الأصلء ولد في الكوفة سنة: 
(:8ه) ونشأ بهاه حيئما كانت حاضرة العلم والعلماء. وكان في بداية حياته تاجرأً 
يختلف إلى السوق قبل أن يجلس إلى العلماء» وما اتجه إليهم إلا بعد نصيحة 
الشعبى له؛ حينما رأى عليه مخايل الذكاء» وقوة الفكرء والقدرة على محاورة التجار؛ 
)١(‏ انظر: تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. 7/1" اخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعيان» لابن 

حجر الهيتمي المكي» النجوم الزاهرة؛ تغري بردي» ؟/ 7ه البداية والنهاية» ابن كثيرء ١٠/ا١٠ء‏ 

الجواهر المضية» القرشي» .57/١‏ الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ لابن عبد البرء ص 

»171١-0‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه: الصيمري» ص ,44-١‏ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: أبي 

يوسف ومحمد بن الحسن: الذهبي؛ ص "ء وما بعدهاء أبو حنيفة» محمد أبو زهرة» مكانة أبي حنيفة في 

الحديث؛ محمد عبد الرشيد النعماني؛ كشف اللشام عن مناقب الأئمة الأعلام: أبي حنيفة: ومالك؛ 

والشافعي. وأحمدء عبد المنان محمود الطيبي» ص 35؛ وما بعدهاء الأعلام للزركلي» // 7"7. 
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فقال له:"' عليك بالنظر في العلم» ومجالسة العلماء» فإني أرى فيك يقظة وفطنة". 
فاستجاب لتلك النصيحة» وتلقى العلم الشرعي من علم الكلام والفقه والحديث» 
والنحو والأدب والشعر؛ حتى إنه أتقن علم الكلام؛ ونبغ فيه» وهو في العشرين من 
عمره؛ حيث بلغ فيه مبلغاً يشار فيه بالأصابع. 

وكان يجادل في مسائل الاعتقاد» وكان ينتقل من الكوفة إلى البصرة للمناقشة فيه؛ 
ويمكقت بها أحياناً سئة لذلك الخدل والقففيه كتابا سماف (الفقه الأكير): وبعد 
ذلك اتجه أبو حنيفة إلى دراسة الفقه عل شيخه حماد بن أبي سليمان: (ت:١؟1ه)؛‏ 
واستمر معه حتى توفي. ونبغ في علم الفقه» وأصبح رمز مدرسة أهل الرأي» وأهل 
القياس والاستحسان والفقه الفرضي» وهو من أكثر الققهاء. ميلا إلى الاجتهاد 
بالرأيء وقد أخذ هذا المنهج من شيخه حماد» والذي تتلمذ على إبراهيم النخعي: 
(ت:هذه) الذى أ الفقه عن علقمة بن قيس: أتكةه) كلسث عبن الله فق 
مسعود: (ت:؟+ه) وأفراد هذه السلسلة كلهم أهل رأي. 
ثاثياً: مواهبه: 

كان أبو حنيفة يتصف بالذكاء الخارق» وبّعد المدى في التفكير» وعمق الفكرة» 
وحضور البديهة» حيث تجيئه أرسال المعافي متدافعة في وقت الحاجة إليهاء فلا 
تحتبس فكرته؛ ولا يغلق عليه في نظرء ولا يفحم في جدال ما دام الحق في جانبه؛ 
وكان مخلصاً في طلب الليق» وكان قو الشخصية. 
ثالغاً: تصدره للتعليم بعد النضج فيه: 

لم يتصدر الإمام أبو حنيفة رحمه اللّه لتدريس الفقه إلا يعد التصع فيه ويلوى 
الأريعين عن عمره؛ وهو السن الذي يبلغ فيه أشده في الجسم والعقل» .وقد فك رأيبو 
حنيفة في أن بعصضدار العدريس للفقه قبل ذلك الوقت؟؛ بعد ملازمة شيخه لمدة عشر 
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سنين» ولكنه عدل عن ذلك» واستمر في الملازمة لشيخه» حتى بلغت ثماني عشرة 
سنة. وقد ظلت حياته رحمه اللّه مليئة بالعلم والفضاء فبعد أن اتضدر للعدريس 
انتهج طريقة فريدة في العدريس» تتمثل في إلقاء المسألة التي تُعرض عليه على 
تلاميذه» ويتجادل معهم في حكمهاء وكل واحد منهم يدلي برأيه فيهاء وهو يناقشهم 
فيما يقولون به» ويعارضونه في اجتهاده» وقد ترتفع أصواتهم؛ حى يعلو ضجيجهم؛ 
ويعد أن يقلبوا النظر من كل نواحيه يُدلي هو بالرأي الذي تنتجه هذه الدراسة؛ 
ويتكون صفوهاء فيقرٌ الجميع به» ويرضونه. 

وهذه الطريقة تحقق الفائدة لكل من المعلم والمتعلم؛ والاسصبرار عل هذه 
الطريقة من قبل المعلم تجعله طالباً للعلم إلى اللحدء ويكون علمه في نمو 
متواصل؛ وفكره في تقدم مستمر. وتجعل من التلاميذ مناظرين لا متلقنين. ومن 
تلاميذه الذين نشروا علمه: الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
(ت:؟18ه)؛ والإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت:185ه)» والإمام زفر بن الهذيل 
العنبري البصري (ت: 58١ه).‏ 
رابعاً: عمله واكتسابه الرزق: 


كان أبو حنيفة في بداية حياته تاجراً يختلف إلى السوق قبل أن يجلس إلى العلماء؛ 
وقد ظل طيلة حياته تاجراً ومحترفاً في التجارة» ومكتسبأ للماله فقد كان يتاجر في 
خرن (الحرير)» ويكره قبول جوائز الملوك. وكان يواسي تلاميذه بماله» ويعينهم على 

نوائب الدهر» حتى إنه كان يزوج من يكون في حاجة إلى الزواج» وليس عنده مؤنته» 
ويرسل إلى كل لبيك حاجتف ولقد قال شريك قيغة" [ن كن الطالب ققيراً أخنانة فإذا 
تعلم قال: لقد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام 7" . 


. 44 الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان» لابن حجر الهيتمي» ص‎ )١( 
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خنافيسا: أدبه مع المخالفين له: 

5 ذكر القاضي عياض عن الليث بن سعد قال: ' لقيت مالك بالمدينة» فقلت له 
إني أراك تمسح العرق عن جبينك. قال: عرقت مع أبي حنيفة؛ إنه لفقيه يا مصري» 
ثم لقيت أبا حنيفة؛ قلت: ما أحسن قول ذلك الرجل فيك. فقال: واللّه ما رأيت 
أسرخ منه يجواب صادق» وزهد ا 

سادساً: موقفه عند المحنة الى نزلت به: 


كان أبو حنيفة صاحب موقف ثابحه» هر بالحق: ولا يخشى في اللّه لومة لآتم؛ 
ولا يبالغ فيه؛ فقد امتحن في عهد دولة بني أمية لولائه للحق» وسجن في عهد دولة 
العباسيين لإبائه القضاء في الظاهر» ولكن السبب هو نقمته على ما فعلوه ضد آل 
البيث: أراده ابن هبيره والى الأمويين في العراق عل أن يأخذ الخاتم» فيمضي في أمور 
الناس»؛ ولا يخرح مال من الدولة إلا بإذنه. ورفض عطاء بوك 
لأن هذا المال ينبغي أن يصرف للمقاتلين والموظفين والفقراء» وهو ليس واحد 
منهم. وأصد علية فى تولى القضاء ء فرفض ذلك. وقال: " ولو هددتني أن تغرقني في 
الفرات» أو أن ألى الحكم لاخترت أن أغرق". فسجن ومات في السجن؛ وأوضى .أن 
لا يدفن في مقبرة جرى فيها غصب أو اتهم الأمير بغصب. فقال المنصور: من 


11001 ترتيب المدارك وتقريب المسالكء» للقاضى عياض»‎ )١( 
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سابعا: وفاته وثناء العلماء خلية: 

توفي الإمام أو حصيقة رحمه الله سنة: (60١ه)‏ في بغداد» ودفن بها. قال سفيان 
العوري أبو حديقة أفقفه وسقيان أحفظ!" وقال القافى:* عق أراد. أن يعرف 
الققه فليلرم أيااحتيقة وأمسايةة فإن الئاس كلهم عيال عليه في الفقه!'". وقال 
عبد الله بن أبي جعفر الرازي: سمعت أبي يقول: " ما رأيت أحدا أفقه من أبي 
حنيفة؛ وما رأيت أحدًا أورع من أبي حنيفة'"". وقال الفضيل بن عياض: ' كان أبو 
حنيفة رجلاً فقيهاً معروفاً بالفقهء مشهوراً بالورع واسع امال معروفاً بالإفضال على 
كل من يطيف به» صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهاره حسن الليل» كثير 
الصمت» قليل الكلام حتى ترد يال فى حلال أو حرام فكان يحسن أن يدل عل 
الحو هارياً من عال الساطات0. 


وقال أبو يوسف: ' ما رأيت أحداً أعلم بتفسير الحديث؛ ومواضع النككت التي 
قبه من الفقه من َل 0 وقال أيضا:' ما خالفت أبا حنيقة ف شىيء قطء 
فتدبرته إلا رأيت مذهبه الذي ذهب اليه أنجى في الآخرة؛ وكنت ريما ملت إلى 
الحديثه وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني" ". 


.١ تذكرة الحفاظ للذهبي» ةذه‎ )١( 
.7 47/117 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛‎ 000 
المرجع السابق» 8/ 6/6 ؟.‎ 00 
المرجع السابق.‎ )4( 
المرجع السابق.‎ )6( 
المرجع السابق.‎ )5( 
-1- 


المبحث الثاني 
الكتب المعتمدة # المذهب الحنفي 24# الأصول والفقه 


من الأمور الأساسية في معرفة المذهب الفقهي معرفة الشيوخ المعتمدين في 
الأصول والفقه» والكتب التي ألفوهاء والتي تعبر بحق عن المذهب في أصوله 
وفروضه سيق يفسمل هذا البسيك على الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي في 
الأصول والفقه. ْ 


المطلب الأول: الكتب المعتمدة في أصول الفقه 


ترك علماء الحنفية عدة كتب في علم الأصول» سوف اقتصر منها على ما هو 
معتمد في المذهب الحنفي» وسوف أرتبها حسب تاريخ وفاة الكاتب: 

١-الفصول‏ في الأصول؛ لأبي بحر أحمد بن عل الرازي الجصاص (ت:١7؟ه)ء‏ 
وهو من آخر مؤلفات اليصاص» حيث ألفه بعد أن توج عبل كرسي الحنفية» وبعد 
أن قارب عل إنهاء رحلة عمره؛ فجاء هذا الكتاب خلاصة مرانه وتجاربه العلمية 
ورحلاته؛ وتأليقه للشروح والمختصرات» فكان هذا الكتاب درة في مفرق أصيول 
الفقه عند ال 

؟-تقويم الأدلة؛ لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي (ت:0٠17أه)»‏ ويعتبر 
الديوسي من كبار الأصوليين والفقهاءء اعتنى الأصوليون من الحنفية وغيرهم بارائه 
واختياراته في علم الأصول. 

«-أصول الفقه» لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت:182ه) وشرحه: 
قشف الأسرار ) لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت::*7ه). والبزدوي علم كبير 
من أعلام الحنفية؛ ورئيس مبرز في هذا الفن؛ فقد كانت أصوله عمد العلماء 


.114 /١ مقدمة محقق الكتاب الدكتور عجيل النشمى»‎ )١( 
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والطالبين» وغاية الفقهاء والباحفين» لكن كتابه جاء مختصراً يعسر على طلبة العلم 
فهم عبارته» فجاءت الشروح له» ومن أهمها: (كشف الأسرار) للبخاري. 

؛-أصول السرخسي» لشمس الأكية عمد ين أحمد السرخسي رت م وهو 
أحد الفحول الأثمة الكبار أصحاب الفنون؛ عاق ملا مناطرا فتيها أضوليا 
مجتهداً. 

ه-تنقيح الأصول» وشرحه التوضيح؛ لصدر الشريعة: عبد اللّه بن مسعود 
المحبولىي (ت:لاغلاه)» وعليه حاشية العلويح» لمسعود بن عبر العفتازاق (ت:"*ولاه). 

المطلب الثاني: كتب الفقه 

المختصين به؛ المتأهلين لمعرفته؛ وإلى الكتب المعتمدة في الفقه» فلا بد من تحديد 
تلك الكتب في المذهب الحنفى. وفيما يل بيان لمذه الكتن: 
أولة, الكتب الأولى 2 تقل المذهب الحنفي: 

وقد جاءت هذه الكتب على مراتب: 

المرتبة الأولى: كيه الأصول: أو مسائل الأصول؛ أو ظاهر الرواية» وهي ستة: 
الملبسوط: (أو الأصل)» وَالجَامِعَ الكبير والجامع الصغيرء والسَّيّر الكبير؛ وَالسَيّر 
الضغيرء والزيادات؛ وه المسائل التى أسندها محمد ين الحسن (ت:185ه) عن 
أبي يوسف زت:كمام) عن أن حنيقة زت١٠ماه)اء‏ أو أسقدها عن أبي حئيقة فقط» 
وقد صضكف عبد قلك الكقن في بغداد؛ وجمعت تلك الكتب ف كتاب: (الكافي) 
5 الفضل الحاكم الشهيد المروزي (ت:؛:*ه). وقد شرحه كثير من فقهاء 
المنقيةه ومن أجل شروحة: شرج قسن الآثية. عد بين أحمد. السرخسي 
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(ت:مغه) في كتاب: (المبسوط). قال البيري في شرحه على الأشباه - في كتاب 
(الكافي)-: " وهو كتاب معتمّد في نقل المذهب» شرحه جماعة من مشايخ المذهب 
منهم شمس الأئمة السرخسيء وهو المشهور بمبسوط السرخسي " 

المرتبة الثانية: كتب مسائل النوادر» وهي غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تظهر كما 
ظهرت الأولى؛ ولم ثرو إلا بطريق الآحاد مثل: (الرَقيّات!'"» ولالكْيسَانِيّات'"!) 
و( الرجَانِيّات7")؛ ورالهَارُونِيّات!') وهي من تصانيف محمد بن الحسن التي رواها 
عنه الأحاد؛ ولم تبلغ حد التواترء ولا الشهرة عنه. ٠‏ 

وقد جمعت تلك المسائل في كتاب: (المنتقى) لأبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد 
المروزي البلخى الشهير بالحاكم الشهيد (ت:؟؟ه). 

ومن هذه المرتبة: (الأمالي والجوامع) لأبي يوسفء وكتاب (المجرد) للحسن بن 
زياد» ومنها: الروايات المتفرقة: كنوادر محمد بن سماعة» ونوادر إبراهيم بن رستم 
المروزي» ونوادر هشام بن عبيد اللّه الرازي» وغيرهم ثما صح مدركه من النوادر. 

نعم قد يحكون ما في النوادر أصح ما في ظاهر الرواية باعتبار قوة المدرك»؛ وصحة 
الرواية بهه لأن غالب ما في النوادر قد صحت الرواية به» وإن كان بطريق الأحاد 
فإذا صحت الى واية» به ولو كان آحادًا وساعدته الدراية؛ كُدّمَ على ظاهر الرواية. ألا 
ترى أن صاحب التحفة قد اختار رواية النوادر» وقَدَّمّها على ظاهر الرواية في هلال 
الأضحى» حيث قال: "والصحيح أنه #تقبل فيه هادة الواحة:: .رقف غلسك أن 


)١(‏ (الرّكيّات) صنقها خيد حون قزل الرقة وكان وردها مع هارون الرشيد قاضيًا عليها. والرّقة: أرض 
بجانب الوادىي» ينبسط الماء عليها أيام المد» ثم ينضبء. وهي قرية أسفل من بغداد بفرسخ. (المعجم 
الوسيط؛ .)771//١‏ 
(5) (الكيسَانِئّات) رواها عن محمد شعيب بن سليمان الكيساني فتنسبت إليه. 
() (الجرجَانرٌات) جمعها محمد بجرجان رواها عنه على بن صالح الحرجاني من أصحابه. 
(5) (اارُونيّات) جمعها محمد في زمن هارون الرشيد انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 19 : 
-1١19/6-‏ 


صاحب البدائع جعله مذهب أصحابنا إذا كانت السماء متغيّمة» وجعل مقابله - 
وهو: اشتراط العدد - مذهب الكرخي. 

وقد جاء في ظاهر الرواية: أنه لا يجوز تقليد التابعي مطلمًاء لكن جاء في رواية 
النوادر: أن قوله كقول الصحابي إذا ظهرت فتواه في زمنهم؛ وأقروه عليها. واعتمده 
فخر الإسلام؛ وتابعه بعضهم؛ وجعله هو الأصح. 

المرتبة الغالغة: الفتاوى» وتسمى الواقعات» وهي: الكتب التي تحتوي على المسائل 
التي استنبطها المتأخرون من أصحاب محمده وأبي يوسفه وزفرء والحسن بن زياد» 
وأصحابهم وغيرهم. مثل كتاب: (النوازل) لأبي الليث السمرقندي» فقد جمع فيه 
فتاوى مشايخهء ومشايخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل الرازي» وعلي بن موسى القمي»؛ 
وحمد بن سلمة؛ وشداد بن حكيم؛ ونصير بن يحبى البلخيين» وأبي النصر القاسم 
ابن سلام؛ ومّن قبل هؤلاء من أصحاب أبي يوسف ومحمد» مثل: عصام بن يوسف» 
وابن رستمء ومحمد بن سماعة» وأبي سليمان الجوزجافيء وأبي حفص البخاري 
وغيرهم. وأول كتاب جع في فتاواهم فيما بلغنا: كتاب (النوازل) المار ذكره. وكذلك 
(مجموع النوازل والحوادث والواقعات) لأحمد بن موسى بن عيسى الكشي؛ 
و(الواقعات) لأحمد بن محمد الرازي الناطفي» و(الواقعات) للصدر الشهيد. ثم جمع 
من بعدهم فتاوى أولعك مختلطة غير ممتازة: كقاضيخان في (فتاويه). 
ثانيا: الكتب ‏ تصحيح المذهب الحنضي: 


بعد بيان المراتب السابقة في نقل المذهب؛ صنفت كتب عبرت عن الراجح في 
المذهب الحنقى أ المعتمد فيه. ومن هذه الكتب: 


١-الكتاب؛‏ لأحمد بن محمد القدوري (ت: 428ه) وشروحه: (الجوهرة الهيرة) 
لأبى بكر بن علي الحداد اليمنئي (ت:١٠86ه)‏ و(اللباب في شرح الكتاب) لعبد الغني 
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الميدالي زت:مةكاهم). 

-الحداية شرح بداية المبتدي» لعلى بن أبي بكر المرغيناني (ت:*5ده) 
وشروحها: (العناية عل الهداية) لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت:87/اه) 
و(البناية في شرح الحداية) لمحمود بن أحمد العيني (ت:860ه) و(فتح القدير) 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الكمال بن امام (ت:871ه) 

*-المحيط البرهالي؛ لأبي المعالبي برهان الدين نحمود بن صدر الشريعة أحمد 0 
مازة البخاري (ت:7١71ه).‏ 

؛- كنز الدقائق» لعبد اللّه بن أحمد حافظ الدين النسفى زت١٠٠الاه)‏ وشروحه: 
(تبيين الحقائق) لفخر الدين عثمان بن علي الزيلي (ت:كلاه)ء (اليحر الرائق) 

6-نوير الأبصار حمد بن عبد اللّه التمرتاثي (ت:؛١٠٠م)‏ وشرحه: (الدر 
المختار) علاء الدين محمد الحصكفى (ت:88١٠ه)‏ وحاشيته: (رد المحتار) محمد 


أمين بن عابدين (ت:؟5؟١ه)‏ 


-1 )/1/- 


المبحث الثالث: اصطلاحات الحنفية 4 كتبهم 
جاءت كتب الحنفية الفقهية والأصولية مليئة بالاصطلاحات الخاصة بهم؛ 
وسوف أذكر شيئًا منها/". 

-١‏ (أثمتنا العلاثة): أبو حنيفة» وأبو يوسف» وتحمد. 

- (الإمام الأعظم الإمام): هو إمام المذهب أبو حنيفة. 

*- (ربرهان الأئمة) هو رضي الدين السرخسي (ت:غ6غهده) 

4- (تاج الشريعة) محمود بن أحمر بن عبيد اللّه (ت:117ه) 

فا والخلق) ققهاء التقية الذيى جاقوا بعد عتين ين امسق إلى لسن الاقم 
الحلواني (ت:57غه) 

1-(السلف) فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن. 

7 ( شيخ الإسلام): كان هذا اللقب يطلق على من تصدر للإفتاء من الفقهاء» 
وحل المشكلات التي تنشأ بين الناس. وقد اشتهر بهذا اللقب أبو الحسن 
عل السغديه وعل بن محمد الإسبيجابي» وعبد الرشيد البخاري جد 
صاحب الخلاصة؛ وبرهان الدين علي المرغيناني صاحب اطداية؛ ونظام 
الدين عمر ابن صاحب اطداية» ومحمود الأونجندي: وغيرهم. 

4- (الشيخان) هما: أبو حنيفة النعمان» والقاضي أبو يوسف. 


)١(‏ تمن اعتنى بها الدكتور عمر الأشقر رحمه الله في كتاب: المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي؛» ص25377 
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ا- (صدر الشريعة الأكير: الأول) غهو: أعمد. ين جمال الدين عبيد الله بن 
إبراهيم المحبوبي والد تاج الشريعة. 


-١‏ (صدر الشريعة الأصغر: الفاني) هو: عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 
(ت:لاكلاهم) 


6ف (الطرفاق): أبو حديفة الان: وغصديع المسن الشيباق. 
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مناهج الحنفية في الاستنباط من مصادر الأحكام وترنيبها 


حدد الإمام أبو حنيفة منهجه في مصادر الأحكام وترتيبها فيما يروى عنه:" إفي 
آخذ بكتاب اللّه إذا وجدته» فما لم أجده فيهة أفذت يسئة رسول انل 46د 
والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الفقات» فإذا لم أجد فى كتاب الله وسنة 
رسول الله -#ة- أخذت بقول أصحابه» أخذ بقول من شئت» ثم لا أخرج عن قوطهم 
إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب (وعدّد رجالاً)» 
فلي أن اجتهد كنا اجتهدوا 00 

فأول مصدر يرجع إليه فيما يعرض عليه من النوازل هو كتاب الله ثم سنة 
رسول الله -ييلِ-» ثم الإجماع. وقول الصحابي» ثم القياس»؛ والاستحسان» والعرف. 
وفيما يل بيان ذلك. 


(0 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي. / 6 ١‏ 
دهة4ر زه 


المسبحث الأول؛ القرآن الكريم: (الكتاب) 

القراي الكريم قاعدة الإسلام؛ وقطب الشريعة» وإليه رجو ميم الأصولء ولا 
أمر ف الدين أعظم منه. ويتضمن مبحثه بيان حقيقة القرآن الكريم: (الكتاب)» 
والمسائل الأصولية التى تتعلق به في مجال الاستنباط. وفيما يل بيان ذلك: 

المطلب الأول: حقيقة القرآن الكريم 

عتف الحنفية القرآن أو الكتاب بأنه: " القرآن المنزل على رسول اللّه؛ المكتوب 
في المصاحفء المنقول عن النبي عليه السلام نقلاً متواتراً بلا شبهة”"". والكتاب 
هو كل هده الشريعة» دسو المصون الأول للأحكام باتفاق العلماء. 

المطلب الثاني: المسائل الأصولية التى تتعلق بالقرآن في مجال الاستنباط 

يتعلق بالقرآن عدة مسائل أصولية ف محال استنياط الأحكام وهي: 
أولاً: هل القرآن الكريم اللفظ: (النظم) والمعنى جميعاء أم المعنى فقط؟ 

ذهب عامة علماء الشريعة أو معظمهم إلى اعتبار القرآن الكريم اللفظ: 
(النظم) والمعنى بيع لذن إعجاز القران لفظ ومعنى» وبه تم التحدي؟؛ لانه نظم 
لم يعهد؛ ودليل صدق الرسول- تللِ-؛ فتجب المحافظة على نظمه» فلو عبر عن 
القرآن بشعر لم يجز» مع أنه نقل إلى لفظ موزون» فكيف يجوز النقل بلفظ 
أعجمى؟ 

لقد ثار خلاف بين علماء الحنفية في اعتبار القرآن الكريم اللفظ: (النظم) 
والمعنى جميعاأء أم المعنى فقط؟. فذهب عامة علماء الحنفية إلى أن أبا حنيفة يعتبر 
القرآن اللفظ: (النظم) والمعنى جميعاً. في حين ذهب بعضهم إلى أن القرآن المعنى 


.17//١ كشف الأسرار شرح أصول البزدويء لعلاء الدين البخاري»‎ )١( 
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فقطء ولم يجعلوا اللفظ: (النظم) ركناً أساسياً فيه؛ وذلك لأنه ليس المقصود أعيان 
الألفاظ: بل معانيهاء فإذا تأدت أي لفظ كأن جاز. 


ويرجع سبب هذا الخلاف إلى: التخريج على ما نضّ عليه أبو حنيفة من: جواز 
قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية: مثل اللغة الفارسية» فبها يتحقق ركن القراءة 
في الصلا وسواء كأن المضل يحسن العربية» أو لا يحستها”؛ فمن اعتتمد على هذه 
الروايةه وأنه لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل؛ قال: إن أبا حنيفة يعتهر المعنى فقط في 
القرآن. وأما من قال: إن القرآن اللفظ: (النظم) والمعنى جميعا فقد اعتمد على 
رجوع أبي حنيفة عن تلك الرواية؛ حيث أجاز الصلاة باللغة الغارسية على سبيل 
الرخصة لمن دخل في الإسلام حديثأء وكان عاجزاً عن النطق بالعربية. 


قال عبدالعزيز البخاري: : وقد صح رجوعه ل قول العامة» ورماه نو و اجن 


مريم عنه» ذكره المصنف في شرح المبسوطء وهو اختيار القاضي الإمام أب 
وعامة المحققين وعليه الفتوى”"". ووجه الشيخ عبد العزيز البخاري روي أي 
حنيفة في جواز الصلاة بالفارسية توجيها آخره وهو أن أبا حنيفة لم يجعل النظم ركنا 
لازماً في حق جواز الصلاة خاصة» وجعل المعنى ركناً لازماء والنظم ركنا يحتمل 
السقوط رخصة إسقاط: كمسح الخف بدلاً من غسل القدمين» وسقوط شطر صلاة 
المسافر» ولاق مبنى فرضية القراءة في الصلاة علل التيسير. قال تعالى: فأقرءوأ ما 


)١(‏ قال أبو يوسف ومحمد: لا تقبل إلا إذا كان عاجزاً عن النطق بالعربية. وقال الشافعي: لا يجوز؛ أحسن» 
أولم يحسن» وإذالم يحسن العربية يسبح ويهلل عنده ولا يقرأ بالفارسية؛ لقوله تعالى: 99 فاكرءوأ ما يسَّرّعِنَ 
لْْرْمَانِ © (المزمل: 1) أمر بقراءة القرآن في الصلاة» فهم قالوا: إن القرآن هو المنزل بلغة العرب قال 
تعالى: «ق إِنَاأنَلَهُ فْمناعريًا ملك تَْقِلُوت © (يوسف:١)‏ فلا يكون الفارسي قرآناً فلا يخرج به عن 
عهدة الأمرء ولأن القرآن معجز والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال النظم العربي» فلا يكون 
الفارسي قرآناً لانعدام الإعجاز. (بدائع الصنائع: .)١17 /١‏ 

(7) كشف الأسرار شرح أصول البزدويءعلاء الدين البخاري؛ /١‏ /ا/1. 
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يسَّرَِنَ لفان # (المزمل:4)20 وهذا تسقط القراءة عن المقتدي بتحمل الإمام عند 
الحنفية» بخلاف سائر الأركان» فيجوز أن يكتفى فيه بالركن الأصلي» وهو المعنى. 

كما أن الصلاة بالترجمة إلى غير العربية تقاس عل الصلاة بالقراءة بالأحرف 
السبعة التي نزل بها القران؛ فقد نزل القرآن أ بلغة قريش؛ لأنها أفصح اللغات» 
فلما تعسرت تلاوته بتلك اللغة على سائر العرب نزل التخفيف بسؤال الرسول #َلِهِ 
وأذن في تلاوته بسائر لغات العرب» وسقط وجوب رعاية تلك اللغة أصلآً» واتسع 
الأمرحتى جاز لكل فريق منهم أن يقرؤوا بلغتهم ولغة غيرهم؛ وإليه أشار الي كله 
يقرله“ أقول القراق ع1 سيطة اعرفه كليا كاف ساف قلماجاو للغري ترد 
لغته إلى لغة غيره من العرب حتى جاز للقرشي أن يقرأ بلغة تيم مثلاً مع كمال 
قدرته على لغة نفسه جاز لغير العربي أيضأ ترك لغة العرب مع قصور قدرته عنهاء 
والاكتفاء بالمعنى الذى هو المقصود. 

والأولى بالاعتبار: رجوع أبي حنيفة عن روايته الأولى؛ التي تقضي بإجازة الصلاة 
بالفارسية على سبيل الرخصة؛ لمن دخل في الإسلام حديثا وكان عاجزاً عن النطق 
بالعربية» وهذا هو الرأي المفتى به في المذهب الحنفي. وبذلك تجتمع كلمة المسلمين 
في الجملة على أن القرآن إنما هو النظم العربي والمعنى معأ سواء كان ذلك بالنسبة 
للصلاة أو غيرها من الأحكام المرعيةة. 


)١(‏ صحيح البخاري»؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتكة» رقم: ))715١19(‏ / حل صحيح مسلمء كتاب 
صلاة المسافرين: باب أن القرآن على سبعة أحرفء رقم: »511١/١:)819(‏ سنن أي داود؛ كتاب 
الصلاة؛ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: رقي: /1:)١51/0(‏ دلاء مسند أحمدء 0/ 191114 
اقلا 
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ثانياً: هل القراءة الشاذة تعد قرآنا وتصح الصلاة بهاء أم لا؟: 

القراءة الشاذة في الاصطلاح هي: عكس القراءة المتواترة» وهي التي تخلف فيها 
أحد شروط القراءة المتواترة الغلاثة: وهذه الشروط هي: ساعدها خط المصحف؛ 
أي وجدت في المصحفه والنقل بالتواتر» وكونها موافقة للفصيح من لغة العرب. 
قال الشيخ أبو شامة: ' فمتى اختل أحد هذه الأركان الغلاثة أطلق على تلك القراءة 
أنها شاذة7؟. ومن أمغلتها: قراءة عبد الله ابن عسعود في كقارة اليمين: " قضيام 
ثلاثة أيام متتابعات7"". فالقراءة في سورة المأئدة ورد فيها التتابع» ولم يسطر في 
5 

وقد اتفق العلماء عل أن القراءة المتواة # تعد قرانا وتصح الصلاة بهاء واختلفوا 
في القراءة الشاذة هل تعد قرآنا؛ وتصح الصلاة بها؟. فذهب أبو حنيفة ومالك في 
إحدى الروايتين والشافعي في رواية وأحمد في رواية إلى: أن القراءة الشاذة تعد قرآانا؛ 
وتصح الصلاة بها؛ لأن الصحابة كانوا يصلون بها. لكن السرخسي في أصوله ذهب 
إل أن العرل» الغاده ليست قرآنا ولا تصح الصلاة بها؛ لأن الكتاب هو القرآن 
المنزل على رسول الله د المكتوب في دفات المصاحف» المنقول إلينا على الأحرف 
السبعة المشهورة تقلا معواترا؛ فما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان» ولا يثبت 

بمثله القرآن مطلقأء ولهذا قالت الأمة: لو صبى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم 

#رملاته لأك ل جد في النقل المتواتر» وباب القرآن باب يقين وإحاطة» فلا 
يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرأنا. وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة 
)١(‏ البحر المحيط الزركشي» /١‏ 474. 
(1) مُصنف ابن أب شيبة» كتاب الأيان والنذور؛ باب صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين» رقم:(5٠١10١١))‏ 


.1 


-١85- 


كفلارة خيره فيكو عفسداً لالصلا" وعذاها تعب إليدمالك فى رواية والشافق 
ف زواية وأحيد ف برواية"'. وهو الرالجسم ْ 
الغاً: حجية القراءة الشاذة في استنباط الأحكام: 

اتفق العلماء على أن القراءة المتواترة تعد قرآنأء وأنها حجة في استنباط الأحكام 
واختلفوا في حجية القراءة الشاذة. فذهب يو حنيفة والشافعى في قول وأحمد ف 
رواية مشهورة عنه إلى الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام؛ لأن الناقل لما هو 
الصحابي» حيث نقلها عن الرسول - يل وهي بذلك إما أن تكون قرآناً فيحتج 
بهاء وإما أن تكون خبراً عن النبي- كلهِ-؛ فيحتج بها إذا صح نقلها عن 
الصحابي'". في حين ذهب مالك والشافعي في الصحيح وأحمد في رواية إلى أن 
القراءة الشاذة لا يحتج بها في استنباط الأحكام. 

وأورزة الجويني أفريق لإسقاط الاحتجاج بها: 

الأول: أن القرآن قاعدة الإسلام وقطب الشريعة؛ وإليه رجوع جميع الأصولء 
ولا أمر في الدين أعظم منه» وكل ما يجل خطره؛ ويعظم وقعه لا سيما من الأمور 
الدينية» فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه؛ ولا يسوغ في اطراد الاعتياد 
رجوع الأمر إلى نقل الآحاد ما دامت الدواعي متوفرة والنفوس إلى ضبط الدين 
متشوفة» وهذا يستند إلى ما سبق تمهيده فيما يقتضي تواتر الأخبار. 


والأمر الثاني: أن أصحاب رسول اللّه يأل أجمعوا في زعق أمين الوسعيق ساق بن 


(9) أصول السرضوى: 71 4م 
(9) انظر: اللحصول: لأبن العرى:«ضى» 18+ البرعآن قي آصول الفقه اللجريتي 1/ 517 21 التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصولء الإسنوي» ص: 47١؛‏ روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة» ص 4 ؟؛ القواعد 
والفوائد الأصولية» ابن اللحام؛ ص ١550‏ . 
() التقرير والتحبير» ابن أمير حاج؛ .1١14 /١‏ 
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عفان رخي اللّه عنه عل ما بين الدفتين» واطرحوا ما عداء؛ وكان ذلك عن اتفاق 
منهم؛ وابن مسعود لما شبب بنكر» ناله من خليفة اللّه تعالى أدب بين» ولم يذكر على 
عثمان في ذلك منكرء وكل زيادة لا تحويها الأم ولا تشمل عليها الدفتان» فهي غير 
معدودة في الع 

وقد ترتب على هذا اختلاف الفقهاء في تتابع صيام كفارة اليمين» فأبو حنيفة 
ومن معه يشترطون التتابع فيه عملاً بالقراءة الشاذة (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)؛ 
ويرى مالك ومن معه عدم اشتراط التتابع في الصيام؛ لأنهم لا يحتجون بالقراءة 
الشاذة في الآية. 

رابعاً: هل الزيادة على نص القرآن فسخ؟: 

النسخ في اللغة: التبديل فارع والإزالة» ومنه قوله تعالى: 12 وَإِذَا بَدَأنَا عَاهَه 
ل 0 وَأَّهُ أ 1 كا ع 4 (النحل:١١٠)‏ فسمى النسخ تبديلة: ومعنى 
التبديل: أن يزول شيءء فيخلفه غيره» ومنه: نسخت الشمس الظل؛ لأنها تخلفه 
شيثاً فشيئ”". وهو في الشرع: " أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي 
مقتضياً خلاف م وعرفة الأصوليوق المتأخروق بأتة:" رفع المحكم الشرعي 
بخطاب”".' أي: خطاب شرعي» فلا فسخ بالعقل؛ ولا بالإجماع. 


والمراد بالزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي» ويفيد حكمأء ثم يأتي نص آخرء 
أوما في حكمه في إفادة الحكم الشرعيء فيزيد على ما أفاده النص الأول» ويضيف 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه. الجويني. /١‏ /101؛ وانظر: المحصولء لابن العربي»ء ص »١1١١‏ التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصولء الإسنويء ص: »١47‏ روضة الناظر وجنة المداظر» ابن قدامة؛ ص 4 1 
القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام؛ ص ١66‏ . 

.47 5 /5 معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء‎ )١( 

() التعريفات للج رجاني؛ ص 4 ٠‏ 7 التوقيف على مهمات التعاريفه المناوي» ص /1417. 

(5) البحر المحيط للزركشي». 5/ .١57‏ 
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إلية ؤيادة لم يتضمنها!". إن حكم الزيادة على نص الكتاب يختلف باختلاف 
أنواع تلك الزيادة» ولذلك سوف اتكلم عن أنواع هذه الزيادة» وأردف كل نوع 
بحكمه. وفيما يل تفصيل ذلك/". 

النوع الأول: زيادة مستقلة عن المزيد عليه؛ ولا تتعلق به» وليست من جنس 
المزيد عليه: كزيادة الركاة على الصلاة. وحكم الزيادة في هذا النوع ليست نسخاً 
باتفاق العلماء؛ لأن حقيقة النسخ لم تتحقق في هذا النوع. 


النوع الثاني: زيادة مستقلة عن المزيد عليه؛ ولا تتعلق به» ومي من جنس المزيد 
عليه: كزيادة الصلاة على الصلوات الخمس. وحكم الزيادة في هذا النوع مختلف فيها؛ 
فذهب جمهور العلماء لل أنها تبسك فخا لأن تلك الزيادة لم ترفع حكماً شرعياً 
فلم توجد حقيقة النسخ في هذا النوع. في حين ذهب بعض الحنفية إلى أنها تعد فسخا؛ 
لأن حقيقة النسخ؛ وهي رفع الحكم موجودة في هذا النوع. والراجح الأول. 

النوع الغالث: زيادة غير مستقلة» وتتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل: كزيادة 
تغريب عام على عقوبة الزاني البكرء وهو جلد مائة جلدة؛ لحديث عبادة بن 
الصائكه “دوا 8ق عدرا عو قد جمل الله 341 شبيلة الكر باكر بكاكسائة 

وحكم الزيادة في هذا النوع ولق قية قفي هون العليام إن أتها ليست 
نسخاً؛ لأن تلك الزيادة لم ترفع حكماً شرعياًء فلم توجد حقيقة النسخ في هذا 
النوع. في حين ذهب أصوليو الحنفية مثل: ال4صاص والسرخسي وعبد العزيز 


(١)الزيادة‏ غلى النصء. عمر عبد العزيزء ص 77 . 
() انظر: كشف الأسرارءعلاء الدين البخاري» 7/ 77» أصول السرخحسيء /١‏ ؟7١1»‏ شرح تنقيح 
الفصولء القرافي»؛ ص7١‏ "7ء نباية السول للإسنوي مع شرح البدخشي؛ 1/ 14 نزهة الخاطر العاطر 
شرح روضة الناظرء ابن بدران» 6/١‏ الزيادة على النص» عمر عبد العزيز» ص 7". المهذب ثي 
أصول الفقه للنملة ؟/ ”لزه-"مرة, 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الحدود» باب حد الزناء رقم: :)١19(‏ ؟1/ وس" 
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البخاري إلى أنها تعد نسخا؛ ؛ لأن جلد مائة في حد الزاني البكر هو الحد الكاملء 
ويجوز الاقتصار عليه لقوله تعالى: 39 أَلزَانْه وان فأجِدوا كل قد ماله جار #(النور:») 
والراجح الأول؛ لأن حقيقة النسخ؛ وهلي رفع الحكم غير موجودة في هذا النوع. 
النوع الرابع: زيادة غير مستقلة» وتتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط: 
كزيادة النية في الطهارة» حيث إن الشارع أمر بالطهارة مطلقا ثم زيد شرط النية؛ 
وزيادة الطهارة في الطواف. وك الزيادة في هذ | السوع مختلف فيهاء فذهب 
جمهور العلماء إل أها لسسشفا لأ لك الرياطامم ارقم جك شرغياء قلم 
بت . في حين ذهب الحنفية وبعض الشائفية إلى أنها 
ومن الفروع الفقهية التي تتعلق بمسألة الزيادة على النص: النية في الوضوء: هل 
هي شرط فيه أم لا؟ فعند الحنفية ليست بشرط فيه. وعند جمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنابلة شرط فيه. عملاً بحديث" إنما الأعمال بالنيات”""» وأن 
الحديث لا يعتبر زيادة عل الت 0 ووجه الحنفية قوطم بأن الآية: جل يَتأيبًا اريت 
َامَنُوَاً ذا فمشّم إل الصَّلَوةَ فأَعْسِلُوا ووفك ديك إِلَ المرافق وامسحوأ ا 
ره 4 (المائدة: 1) أمر بالغسل؛ المج مطلقاً عن شرط الدية؛ 
شتراطها تقييد للمطلق؛ بلا بدليل؛ وهو لا يجوزء كما أن الحديث زيادة على نص 
ا والزيادة على النص نسخ؛ ولا يصح إلا بدليل مساو للنص المطلق؛ ولم يوجد 
مثل هذا الدليل» وأما حديث النية» فحملوه على القربة لا على الوجوب» وقالوا في 
تأرولة [إنا قرية الأعسال وقرابها بالعية) #أكبدرا يهسفية اليه وليس رجي 


0 ,)١( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم:‎ )١( 
11 ١ المغنى لابن قدامة»‎ "7١ ل لمجموع للنوري.‎ 0١ انظر: المنتقى للباجي»‎ )( 
.١9/١ انظر: بدائع الصنائع للكاساني»‎ )10( 
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المسبحث الثاني: الستك التبوية 


أوافقيه: وسوف يتضمن هذا المبحث بيان حقيقة السنة العبوية» والمسائل الأصولية 
الى تتعلق بها في مجال الاستنباط. وفيما يى بيان ذلك: 


المطلب الأول: حقيقة السنة النبوية 


تتضمن حقيقة السنة النبوية معناهاء وأقسامهاء ومصدريتها. وفيما يلي بيان 
ذلك: ْ 
أولاً: معنى السنة: 

السنة في اللغة: الطريقة» حسنة كانت أو سيئة» ومن ذلك ما جاء في الحديث: 
"من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارنهم شي" 

والسنة في اصطلاح الأصوليين هي: " ما صدر عن الدي- يكلِ- غير القرأن من 
قل أو فيل أن عقب 9 وؤاه المسدترة: (سبدة! إذ يعرفونها بأنها: " ما نقل عن 
النبي يه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة"". ولم يدخل الأضوليون الصفة في 
السئة؛ لأنهم يتكلمون عن السنة التي هي دليل يستدل به؛ ويتأسى بالرسول - وو- 
فيه ولا شك أن صفات الرسول التى ليست من فعله؛ لا يمكن أن تكون دليلاً 
على الوجوب أو الاستحباب؛ إذ لا يتعلق بها حكم. والسنة تطلق - في كلام 


.)1١١1/( رقم:‎ ل٠4‎ /١ صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة»‎ )١( 
. ١17 التعريفات للجرجاني» ص‎ )0( 
. ١57 شرح نخبة الفكرء للقاري؛ء ص‎ )©( 
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العلماء- عل إطلاقات أخرئ: فتطلق عل تحب والمندوب» وتطلق عل ما 
واظب النبى- #لل- عليه» بلا وجوب. وتطلق في مقابل البدعة» فيقال: هذا صاحب 


انياً: أقسام السنة: 


البيية - تاها اللاأضون - تنقسم عند الجمهور إلى متواترة» و أحادية. وهي 
0 
تنقسم عند الحنفية إلى: متواترة) ومشهورة: وأحادية 


١-فالحديث‏ المتواتر: هو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه 
إلى حسن؛ أي أمر محسوس كالسماع والمشاهدة. وهو نوعان: المتواتر اللفظي: وهو ما 
اتفق الرواة بي العنرت ال "من كذب علي متعمدأً؛ فليتبوأً مقعده من 
العأ" ققد روف هذا الحديث عن الدبي فل أكثر من ستين صحابيا. واللعواقق 
المعنوي: هو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه؛ حتى أصبح المعنى مقطوعاً به وإن كان 
اللفظ لم يبلغ درجه القطع. ومثاله: الأحاديث الواردة في المسح على الخفين؛ فإن معناها 
المشترك بينها وهو (مشروعية المسح على الخفين) متواترء وإن كانت ألفاظها غير 
متواترة. والحديث المتواتر حجة يفيد العلم اليقيني عند الجميع. 

-وأما الحديث المشهور عند الحنفية: فهو ما رواه عن الدبي يلل واحد أو اثنان» 
ثم تواتر في عصر التابعين؛ أو تابي التابعين. ومثال ذلك: حديث عمر بن فو 
رضي الله عنه أن النبي يد قال : إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما ل 
وحديث: " الغيب بالغيب؛ جلد مائة» ورجم بالحجارة'"". والحديث المشهور دون 


(0) انظير: أصول السرخسيء 181:44/1: أصول الشاشي؛ ص18 اللحصولء لابن العربي؛ 
ص7١‏ ١ءالبرهان‏ للجويني»١/17١3»‏ روضة الناظرء ابن قدامة» ص5 4. 

(5) صعيح البخاري: كتاب الجتائره باب ما يكره من النياحة عل للبت رقم 41/111517 «مسميح 
مسليمء كتاب المقدمة؛ باب : وح د ا ار 1٠ /١‏ 

سيم اليشاريي المقدمقو باب يقت كان بن الو إلى رَسُولٍ الله يك؟ رقم: ار ؟. 

(1) صحيح مسلم؛ كتاب الحدود؛ باب حد الزناء رقم: 1 8 1317 
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المتواتر في الرتبة» وهو حجة يفيد علم طمأنينة عند بعض الحنفية» وتثبت به الزيادة 
عل القرآن» ولا تعد نسخاً. وقال الجصاص من الحنفية: هو كالمتواتر يفيد علم 
اليقين. وذهب الشافعية إلى أقَه يفيد الظن مثل خبر الاحاد. 

"-وأما حديث الآحاد؛ أو (خبر الخاصة) كما يسميه الشافعي فهو ما رواه واحد 
أو اك ولم يبلغوا قٍِ روايته حل التواتر؛ أو الشهرة. وهو عل مراتب: صحك؟ 
الراجح؛ لا العلم عند الحنفية. في حين روي عن الإمام ابن حنبل أكة قال يقنييك 
العلم. 
ثالناً: مصدرية السنة النبوية: 


السنة النبوية مصدر أساسي للأحكام الشرعية» لا يستغنى عنها في الاستنباط 
باتفاق العلماءء وهي - عند الحنفية- تأي بعد القرآن في الاستنباط والمرجعية عند 
الحنفية» فإذا ورد حديث؛ ولم يفد الطمأنينة» أو العلم اليقيني يُعرض على القرآن» 
ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها ردت حديث: ' إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه”''"؛ محتجة بقوله تعالى: مولا نر اذَه وزْرَ خرن #(الأنعام:171). 


() صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض؛ رقم: ( .))١ ٠‏ / ا صحيح مسلمء؛ 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله. رقم: 4-19 ؟1) 7/ 115-178 
-١41-‏ 


المطلب الثاني: المسائل الأصولية التى تتعلق بالسنة في مجال الاستنباط 
يتعلق بالسنة عدة مسائل أصولية في مجال الاستنباط» وهي: 
أولاً: ما مدى قبول خبر الآحادء واعتماده في الاستنباط عند الحنفية؟: 


إقا لاق خبر الأحاد يقيد الظن؛ وييجب العيل يه.عقد غامة الأصوليين» لكن 
الحنفية اشترطوا للعمل به عدة شروط. وذلك لوجود شبهة اتصال في هذا الخبر صورة 
ومعنى؛ فثبوت الشبهة فيه صورة يتحقق بعدم القطع في الاتصال بالدبي- يل وأما 
ثبوت الشبهة فيه معنى» فيتحقق بعدم تلقي الأمة له بالقبول» وما زاد من هذه 
الشبهة انتشار الوضع في الأحاديث» واختلاط الصحيح منها بغير الصحيح. وقد 
وجد فى عصر الاجتهاد الفقهي من أنكر الاحتجاج بأخبار الآحادء وتما يؤيد ذلك 
أن الشافعي ناقش هؤلاء المنكرين؛ ولم يكن أبو حنيفة من هؤلاء المنكرين؛ بل 
يعد من ول الفقهاء ل لأحاديث الأحاد؛ يحت بهاء ولا يتردد في قبوشاء ويعدل 
آراءء عل مقتضاهاء إن وجد حديثاً يخالفهاء فقد روي عنه أنه قال: " إذا صح 
الحديث فهو ان لكدة كان يشدذ قيما نستسبط فده كقهاء فاشترط 
للاحتجاج بها ثلاثة شروط» وهي 7 


الشرط الأول: أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه. فلم يعمل الحنفية بحديث 
أن هريرة: . إذا ولغ الكلب 2 إناء أحدك.؛ فليغسله سعا داه الف 471 
هريرة اكتفى بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا؟"". فهذه المخالفة لم تكن إلا 
)١(‏ قواعد التحديث من فئنون مصطلح الحديث. القاسمي» ص .5١‏ 
(1) تيسير التحريرء أمير بادشاف .1١6 /١‏ 
(”) سبل السلام للصنعاني» ص١7‏ وصحيح صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» 

بلفظ: (سبع مرار)؛ رقم: (51/9)؛ 1 
(4) سنن الدار قطني» كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب تي الإناء؛ 110 

-1417- 


بسبب يعلمه كناسخ للحديث الذي رواه. في حين أخذ غيرهم بمقتضى حديث 
السبع. 

والشرط الثالىي: أن لا يكون موضوع الحديث ما تعم به البلوى. فلم يعمل 
الحنيفة بحديث رفع اليدين عند الركوع بالباةه الذي .روا انق صر رقي الت عنة 
قال: " إن الدي يله كان يرفع يده حذو منكبية إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» 
وإذا رفع رأسه من الركوع”. فقالوا بعدم رفع اليدين عند الركوع في الصلاة. في 
حين ذهب غيرهم إلى مشروعية رفع اليدين عند الركوع في الصلاة. 

والشرط الغالث: أن لا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول العامة؛ وبخاصة» 
إذا كان راويه غير فقيه. فلم يعمل الحنيفة بحديث الناقة المصراة» وهي التي جمع لبنها 
في ضرعها عدة أيام. والحديث رواة أبو هريرة قال كَليه: " لا تصروا الإبل والغنم؛ فمن 
ابتاعها فهو بخير النظرين؛ بعد أن يحكلبها: إن شاء أمسكء» وإن شاء ردها مع صاع من 
تمر" فأبو هريرة غير فقيه؛ والحديث خالف الأصول العامة من -جهتين: الأولى: 
الحديث خالف قاعدة: "الخراج الماك 9 ووجه المخالفة أن الأصل في غلة المبيع 
تكون لمن بيده المبيع وهو المشتري؛ لأنه ضامن له» أي: إذا هلك في يده يهلك عليه. 
والحديث يقضي بأن الغلة للبائع» وليست للمشتري. واللجهة الغانية: أن الحديث 
خالف قاعده: " المثل يضمن بمثله والقيمى يضمن بقيمته!”". فالحنفية لم يأخذوا 
بحديث المصراة. | ٠‏ 


515/1 :019( صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب البيوع» النهي للبائع أن يحفل الإبل؛ رقم: (30/)5154؛ صحيح مسلم»‎ 
.1١90/1 :)11418( كتاب البيوع؛ باب بيع خبل الحبلة: رقم:‎ 
.١١9/7 المنثور في القواعد للزركثىء‎ )©( 
. 44/6 انظر: البحر الرائق: ابن نجيم؛ 5/ ١8؛ حاشية ابن عابدين؛‎ )5( 
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وقد ترتب على هذه الشرط: الاختلاف في تقديم القياس على خبر الأحاد عقد أى 
حنيفة. فقد تضاربت العخريجات في ذلك عن أبي حنيفة» فكان أحد هذه 
التخريجات ما سبق» حيث بنوا تقديم القياس على خبر الأحاد على عدم العمل 
بحديث المصراة» واللجوء إلى القياس؛ واستدلوا لذلك بأن القياس حجة بإجماع 
السلف من الصحابة» وهو يفيد اليقين» وأما خبر الأحاد ففيه شبهة اتصال بالنبي- 
يَلل-؛ فيقدم القياس عل خبر الاحاد. 

وأما التخريج الثاني: فقد استخرج يعض العلماء لأى عقيفة رأياً آخر يقضي 
بتقديم خبر الآحاد على القياس. واستندوا في ذلك إلى عمله بحديث القهقهة؛ فقد 
روي عن رسول الله -كلقة-: " أنه كان يصبلٍ بأصحابه فجاء رجل ضرير البصرء فوقع 
في بثر في المسجده فضحك بعض أصحابه» فلما انصرف أمر من ضحك أن يعيد 
الوضوء والصلاة”". حيث قدم أبو حنيفة هذا الخبر على القياس؛ وهو قياس 
القهقهة في الصلاة على القهقهة خارج الصلاة» وهي لا تنقض الوضوء خارج 
الصلاة» وهي أيضاً ليست حدثا؛ لأن الحدث ما يخرج من أحد السبيلين. 

والراجح التخريج الغاني من أن أبا حنيفة لم ير تقديم القياس على خبر الأحاد؛ 
لأن القياس في الجملة ظني يدخله الاحتمال من كل ناحية» فإن أساسه هو استنباط 
الوصف المؤثر في الحكم,؛ إذ يحتمل أن يكون ذلك الوصف هو المؤثر في الحكم؛ 
ويحتمل أن لا يكون هو المؤثر في الحكت”"2. حيث تتعارض فيه الأوصاف 
وتتصادم فيه الأمارات. 


وأما ما قاله المخرجون في مذهب أي حنيفة من بعده من أنه يعدم القياس على 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» باب من كان يعيد الصلاة من الضحك؛ رقم: مو ل 
"1١1/7‏ وهو من مرسل أب العالية. 
3( انظر: كتان أو حدفة محمد أبن زهرة: /21؟. 
ع 9ه 


خير الألحاد إذا لم يكن راويه من الصحابة فقيهاً لا تصح ذسبته إليه؛ ولعضاربه مع 
الفروع الماثورة عنه؛» والتي تقضي بتقديم خبر الآحاد عل اليب 3 
الابعا مدى ححية ادي المرسا # 


الحديث المرسل هو: ما سقط منه الصحابي: كقول نافع: قال رسول اللّه كذا أو 
فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. هذا هو المشهور. وقد يطلق المرسل على 
المتقطع» ومن ذهب إلى التعميم الفقهاء والأصوليون» ومنهم: الإمام أبو حنيفة: 
حيث اعتبر المرسل ما رواه التابعي؛ وتابع التابعي ''". وهو حجة عند أبي حنيفة 
ومالك وأحمد في رواية» إلا أن أبا حنيفة اشترط في المرييل أن يكون ثقة. واعتبره 
بعضهم أقوى من المسند؛ لآن المرسل قد تذمم الراوي» وأخذه قِ ذمته عند الله 
تعالى» وذلك يقتضى وثوقه بعدالته وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه 
ول ماقي الخالة أصط من الإرسسال”". 

وخالف في ذلك جماهير المحدثين في المشهور»ء فقال مسلم في مقدمة صحيحه: 
"والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ". وذهب 
الإمام الشافعي إلى الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين مثل: سعيد بن المسيب؛ إذا 
أسعد. من جية أحرئه أر أرسله مى أخذ عن غير يجال الأولة .رافق قول 
2ن 


.1 40 انظر: المرجع السابق:‎ )١( 
قواعد‎ 225٠7 /١ فتتح الباقي بشرح ألفية العراقي لأبي يخبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري؛‎ )1( 
.7 /7" كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي للبخاري»‎ ١١17 التحديث» القاسمي؛ ص‎ 
.7 /7 كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي للبخاري»‎ )( 
وما يعدها.‎ »55١ (؟) الرسالة للشافعي»‎ 
' -١88- 


ثالثاً: ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟: 

الحديث الضعيف هو: ما اختل فيه شرط من شروط الصحة مثل: الحديث الذي 
لم يتصل سنده؛ أو كان في سنده راو غير عدل وله ضابظه أو كان بمسه قدية ادر 
علة. وبعبارة أخرى هو: ما لم تجتمع فيه صفات الضخيحة ولا ضفات اللسين7". 
فكل حديث فقد شرطاً من شروط الصحة أو الحسن؛ ضعيف» وهو يتفاوت في 
الشعق» فكلنا فُعَدَثكٌ فيه شروظ أكثر كلما أزدآد الحديث ضعقا. 

وهو يتنوع إلى أنواع عدة» منها: المقلوب» والشاذ؛ والمنقطع؛ والمعضل؛ والمدلُّس» 
و المنكرء والمتروك. وهو-في الغالب- لا يحتج به في الأحكام الشرعية عند جمهور 
العلماء. في حين: ذهب أبو -حنيقّة إلى الأخذ به؛ وبخاصة إذا كثرت طرقه» وهو 
يفضله على القياس. 

قال الكمال ابن امام" فإن وصف الحسن والصحيح والضعيف إنما هو باعتبار 
السند ظنا أما في الواقع فيجوز غلط الصحيح؛ وصحة الضعيف» وعن هذا جاز في 
الحسن أن يرتفع إل السية إذا كثرت للرقه والسميف يصير دي يقللية أن 
تعدده قرينة على ثبوته في نفس الأمر”""". 


() الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. ابن كثبر» ص 8 4 . 
فتح القدير للكبال ابن اليام» ١‏ 221 
-1845- 


الممبحث الثالث: فول الصحابي 


سبق أن بيّنا الراد. بقول. الصحان. بوقد اتفق. الأشة. الأربعة عل أن قول 
الصحالي فيما لا مجال للرآي فيه: كالعبادات» والتقديرات يق لآنة ل هد أن 
يكون سمعه الصحابي من النبي -تَنه-؛ إذ لا اجتهاد في الأمور التي لا تعرف إلا 
بتوقيف. ومن الأمثلة عل ذلك: أقل الحيض: ثلاثة أيام؛ وأكثره: عشرة أيام؛ ورووا 
ذلك عق انس وعثمان بن ألى العاص الثقفي. كما اتفقوا على نسمية قول الصحابي 
الذي اشتهرء ولم يخالفه غيره فيه بالإجماع السكوق» لكنهم اختلفوا في حجيته. 
كما وقع الاختلاف بين العلماء في قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره. وكذلك 
اختلفوا في قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشرء ولم يعرف له مخالف من 
لمحا 

وقد اعتبر الإمام أبو حنيفة أقوال الصحابة رضوان اللّه عليهم مصدراً من 
مصادر الفقهء حيث قال: " فإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله -/ه- 
الفقت يفول أصحاية» الع بقول من شعك» فق لا أخرج عن قوهم إك قول 


غيره "2 ثم قال" وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا!'؟.' 
هذا ما ذكره أبو حنيفة؛ لكن الأصوليين من الحنفية الذين خرّجوا الأصول على 
الفروع الفقهية مثل: البزدوي» ذكروا أن قول الصحابي موضع خلاف عند الحنفية. 
فالقول الأول: أن قول الصحابي حجة يجب العمل به» ويجب تقليده فيما يدرك 
بالقياس: (العقل) لدى أبي حنيفة. قال البزدوي: " قال أبو سعيد البردعي: تقليد 
الصحابي واجب؟؛ يترك به القياسء وقال: وعل هذا أدركنا مشايخنا”". وذكر أبو 


.5014/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي؛‎ )١( 
.)717 /١( مناقب الإمام الأعظم للمكي الصيدلايء‎ )1( 
.5 ١77/7 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )( 

-141/- 


بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي رحمه اللّه: ' أنه كان يقول: أرى أبا يوسف يقول 
في بعض مسائله: القياس كذاء إلا أني تركته للأثرء وذلك الأثر قول واحد من 
الصحابة. فهذه دلالة بينة من مذهبه على تقديم قول الصحابىي عل القياس. قال: 
وأما آنا قلا معبجيق هذا المذهب!" 1 وهذا الذي ذكر الكرعي عن أن يوسق:موجود 
في كثير من المسائل عن أصحابناء فقد قالوا في المضمضة والاستنشاق: إنهما سنتان 
في القياس في الجنابة والوضوء جميعاً تركناء""" واستدلوا لذلك بقوله. تعالى: 
((اللوتيت نت الولو وو جب مهنيد ِحْسَنِ رض الله عَنهُم وَوَصوأعنة 

عَدَّ لخ نت ترك ها الأتْهكرٌ 4 (التربة: ٠ ٠٠١‏ فمدح الصحابة 1 
تباعه 0 واستدلوا أيضأ بحديث: ' أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم'"" 
وقول الدبي ككل: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر'”*". واستدلوا بالمعقول 
من وجهين: الأول: احتمال السماع والتوقيف» وذلك أصل فيهم مقدم على الرأي 
وقد كأنوا يسكتون عن الأسناد. والوجه الثاني: لاحتمال فضل إصابتهم في نفس 
الرأي» فكان هذا الطريق هو النهاية في العمل بالسنة ليكون السنة مجميع وجوهها 
وشبهها مقدما على القياس. 


وأما القول الثافى: فقول الصحاق ليس جحجةء ولا يحب العمل بهه ولا يب 
تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس: (العقل) لدى أبي حنيفة. قال الكرخي: " لا يجب 


.1٠١6 //١ أصول السرخسيء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(1) التقرير والتحبير ابن أمير الحاج؛ 7// 1١5‏ 4. 

(4) جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر؛ رقم: /7:)1١775(‏ ١١١ء‏ وقال أبو عمر: «هذا إسناد لا تقوم 
به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول» 

(0) سنن الترمذيء كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود رقم: ))78٠١0(‏ 0/ 71/7. وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه. وهو ضعيف.. 

-1١9448- 


تقليده إلا فيمأ 3 يدرك بالا لقم ومن الفروع الفقهية الي ل عل عدم 
وجوب تقليد الصحابي ما للرأي فيه مجال: ما قاله أبو يوسف ومخمد رحمهما اللّه: إن 
إعلام قدر رأس المال (في السلم) ليس بشرط» وقد روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما خلافه. ومنها: ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللّه في الحامل: إنها 
تطلق فاذناً للسنة» وقد روي عن جابر وابن مسعود خادافة. وما قاله أبو يوسفا 
وغنين ق الأجير المقترك: إنه ضامن ورويا ذلك عن علىء وخالف ذلك أبو حنيفة 
ال ويستدل لذلك بأن الكم بالرأي من الصحابة مشهور؛ واحتمال الخطأ 
في اجتهادهم كائن لا محالة» فقد كان يخالف بعضهم بعضاء وكانوا لا يدعون الناس 
إلى أقواهم. وكان ابن مسعود يقول: " إن أخطأت فمن الشيطان". وإذا كان ذلك 
والراجح القول الأول من أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه كان يتبع قول 
الصحابي عملاً بنص الإماء؛ لأن قوله هو المعتبر في بيان منهجه في قول الصحابي. 
ولا ينطبق هذا على قول التابعي؛ وفتواه؛ فقوله غير واجب الاتباع عند ابي حنيفة. 


(١)كشف‏ الأسرار شرح اصول البزدوي ٠1/7‏ 4. 
(1) المرجع السايق. 
-4 4 1- 


الممحث الرابع 


الاجماع 


الإجماع في اللغة: العزم المؤكد على الأمر”"". وهو في الاصطلاح: اتفاق مجتهدي 
الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي. وبعبارة أخرى هو" اتفاق 
المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور''"".وهو على نوعين: الأول: 
إجماع قولي: وهو أن يصرح كل مجتهد بالحكم. النوع الغاني: إجماع سكوتي: وهو أن 
ينطق بعض المجتهدين بالحكم ويسكت الباقون دون اعتراض عليه. وهو بنوعيه: 
القول» والسكوق حجة عند أبي حنيفة وأصحابه. قال المي " كان أبو حنيفة شديد 
الاتباع لكان عليه الناس بيلده”*": وقال سهل بن عوات.:"كلام أي حتيفة: أخذ 
بالعقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس» وما استقاموا عليه» وصلح عليه 
أموره 0 


.١59 /١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي:‎ )١( 
.47 4 /7 (؟) كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي؛ البخاري؛‎ 
.)4/1( مناقب الإمام الأعظم للمكي الصيدلاني؛‎ )( 
.)87 /١(»قباسلا المرجع‎ )5( 
عه ذا اه‎ 


الممحث الخامس: الفقياس 


القياس 3 الك ايسبر القاف) فصضدر قاس يبسعى التغدير» ويظطلق عل 
المساواة بي عد 585 في الاصطلا ح: إلحاق فرع بأصل ف المحكم الشرعي 
الغابت له؛ لاشترا كهما في علة المحكم. وتعيارة أخرف: إلحاق أضل بفرع في الحكم 
لاتحادهما في العلة("". وعرفه الشيخ أبو منصور الحنفي رحمه الله بأنه:" إبانة مثل 
حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخرا"". واختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ 
لأن القياس مظهرء وليس بمثبت» بل المثبت هو الله تعالى. والقياس على أنواع 


وهى: 
النوع الأول: القياس الجلي: وهو ما قطع فيه بنفي الفارق. أو ما تبادرت علته إلى 
الفهم عند سماع المحكم. 


أو مالم تدرك علته إلا بالفكر والتأمل. 
الأاضل. 
وتما تميز به المذهب الحنفي التوسع في القياس» وما يتطلبه ذلك من التعمق في 
البحث عن علل الأحكام وححكم التشريع؛ ويرجع السبب في ذلك إلى عدة أمور: 
١-البيئة‏ التي ذشأ فيها المذهب الحنفي» حيث نشا قِ بلاد العراق» وكانت الوقائع 
التي تحدث فيها كثيرة؛ في حين أن نصوص السنة النبوية كانت قليلة؛ فأغلب فقهاء 


./١1 /7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي؛‎ )١( 
.411 /7 كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدويء البخاريء‎ )”( 
-75 و‎ 1- 


الصحابة الذين نزلوا بها كانوا يمكثرون من الرأي. 

-أن أبا حنيفة وضع شروطاً خاصة لقبول الأحاديكه كما مر سابقاً. 

*-اعتبار العام قطعي الدلالة لا يزاد عليه إلا بقطعي مثله؛ لأن الزيادة على عام 
القران ذسخ له. 

وقد قسم الحنفية النصوص الشرعية -باعتبار ما يجرى فيها القياس- إلى نوعين: 
أعداد الصلوات والركعات؛ والتيمم؛ والحج؛ فهي ممحضة للعبادة. وهذا القسم لا 
نصوص المعاملات المالية» وهذا القسم هو الذي يجري فيه القياس. 


-1 9 8# - 


الممححث السادسنى : الاستحسان 


ظهرت كلمة اللاستحسان بكثرة أول ما ظهرت عند أبي حنيفة» حتى قيل عنه: 
إنه إمام الاستحسان. فما حقيقته» وما موقف فقهاء الحنفية منه؟ 


المطلب الأول: حققيقة الاستحسان 
حقيقة الاستحسان تتضمن التعريف به؛ وبيان أنواعه. وفيما يل بيان ذلك: 


أوللا ؛ التعريف بالاستحسان : 


الأمتحسان لفق امعقعال هن اللسؤة وهو عد الكىء واعتهاده حسناء كد 
الانفاس أو سعتات طلب الأحنن للاثياع الذي هو مأمور بولك كبا قال قال: 
9 فسْرعبَاد ( الَذِنَ عون القول يوق امد * 4 (الزمر:/0١-18)‏ وقد عرفه الحنفية 
بأنه: كل دليل في مقابلة القياس الظاهر"". وبعبارة أخرى: هو ترك القياس؛ والأخذ 


]. 9 
بما هواوفق للناس" . 
كانيا: أنواع الاستحسان: 
قسم الحنفية الاستحسان-باعتبارات مختلفة- إلى عدة تقسيمات: 


التقسيم الأول: ن لعسميه السرخسي للاستحسان: 
قسم السرخسي الاستحسان -بحسب الأصل- إلى نوعين رئيسيين» و 


0 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي١١/ ١1‏ . 

(1) التحرير مع شرحه التيسير» أمير بادشاه؛ 4/ 278 وفواتح الرحمموت شرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد 
ابن نظام الدين» مطبوع بذيل المستصفى للغزالي» ؟/ 037١‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. 
البلمى: من 16 

)السو لا عسي ا 

(4) أصول السرخسي» ؟/ ٠٠١‏ أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي؛ ص 174. . 

ا 


النوع الأول: العمل بالاجتهاد» وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولاً 
إلى آرائنا: نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى: « لَاجتاحَعَلتكي إن طَلَملنََمَاكم تَسُوهنَ أو 


3 
حم ار جح جحل سن كن صن صن عن او ان ص 0 


سوا لَه ِيصَة وَميوهنَ ليع َدرْهوعلَ اَي ديه متَعَ يلوف ناتيت 4 
(البقر:؟) أوجب ذلك بحسب اليسار والعسرة» وشرط أن يكون بالمعروف» 
فعرفنا أن المراد ما يعرف استحسانه بغالب الرأي. وكذلك قوله تعالى: 32 وَعَزَالوَلُود له 
نه ككَوممُنَ مرو" © (البقرة:70؟) ولا يظن بأحد من الفقهاء أنه يخالف هذا النوع 
من الاسعصاق. 

وأما النوع الغاني: فهو الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي تسبق 
إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه» وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من 
الأصول: يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة. فإن العمل به هو الواجب» 
فسموا ذلك استحساناً للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق 
إليه الأوهام قبل التأمل على معنى أنه يمال بالحكم عن ذلك الظاهر؛ لكونه 
فنستحكستا لقوة ذليله. 
التقسيم الثاني: تقسيم الحنفية للاستحسان: 

قسم أصوليو الحنفية الاستحسان - بحسب ما يستند إليه- إلى ستة أنواع؛ 
وى 


النوع الأول: استحسان سنده النص: وهو العدول عن حكم يقتضيه القياس 
أو النص العام أ حكم آخر بنص خاص يقتضى هذا العدول. ومثاله: أن الأصل 
أن لا يبيع الإنسان ما ليس عنده» هذا مقتضى النص والقياس» أما النص فقوله - 


)١(‏ تقويم أصول الفقه وتحدي أدلة الشرع؛ للدبوسي؛ ٠7/٠‏ 8» وما بعدهاء كشف الأسرار شرح أصول 
فخر الإسلام البردوي؛ البخاري» / . . 
4 اب 


ي- لحكيم بن حزام رضي الله عنه : " لا تبع ما الى عشرق 597 .وأما لفيا 
فلأن بيع ما ليس عنده مثل بيع حبل الحبلة» أي: ولد الحمل الذي لم يولد بعد لأن 
كلاً منهما غير معلوم الوصف للبائع والمشتري. ولكن ورد الدليل يإباحة السَّلَم 
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد؛ مثل: أن يبيع 
المزارع مائة صاع من التمر الموصوف على أن تسلم بعد شهر أو شهرين بمائتي درهم 
مدفوعة حالاً في مجلس العقد؛ فينتفع المزارع بالنقد» فإذا حل الأجل دفع التمر 
للمشتري. فهذا النوع من البيوع يسمى السّلَم؛ وقد رخص فيه النبي كل فقال : " من 
أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم '"". وتسمية هذا 
النوع استحساناً غير مسلمة عند من ينكر العمل بالاستحسان؛ لأن هذا عمل 
بالنص الخاص؛ وترك لمقتضى العموم؛ فهو ترك نص لحص أقوى منه. 

النوع الثاني: استحسان سنده الإجماع: وهو ترك مقتضى القياس أو العموم في 
مسألة جزئية لأجل إفتاء أجمع عليه العلماء في عصر من العصور. ومثال ذلك: 
الإجماع على جواز عقد الاستصناع؛ وجواز دخول الحمام العام من غير تحديد مدة 
البقاء فيه ولا مقدار الماء المستعمل ولا الأجرة» فالإجماع منعقد على جواز هذا 
الدخول مع أن القياس يقتضي عدم جوازه. 

النبوع الغالث: استحسان سنده الضرورة ورفع الحرج: ومحله إذا كان العمل 
بالدليل العام يؤدي إلى حرج ومشقة؛ ومثال ذلك: جواز الغبن اليسير في العقود 
لمالية» مع أن كل غبن يعد أكلاً لأموال الحاس بالباطل للدليل العام في ذلك» لكن 
الغين اليسير عَفِي غنةة وضحت المعاملة لضرورة أن لا يمكن الاحتراز عته 
وكذلك الحكم بطهارة الآبار بنزحهاء حتى يذهب أثر النجاسة من لون أو طعم أ أو 


)١(‏ سئن الترمذيء كتاب البيوع؛ باب كراهة بيع ما ليس عندك» رقم: (1777)) وقال: حسن. 
(") صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب السلمة رقم:(1151/501754: 


-خ 5ه 5ع 


ريح؟» وطهارة الحوض بصب الماء فيه حتىق بهي أثن النجاسة أيضاً. ووجه 
الاستحسان في ذلك: أن الآبار والحياض لو قيس تطهيرها على تطهير الآنية لما 
أمكن؛ لأنه لا يكن غسق البثر والخوض كما يغسل الإناء والعوب: ولأجل 
الضرورة قلنا: إن البئر تطهر بالنزح منها حتى يذهب أثر النجاسة من لون أو طعم 
النوع الرابع: استحسان سنده القياس الخفي: ومثاله : الحكم بطهارة سؤر سباع 
الطير المحرمة: كالحدأة والصقرء مع أن القياس الظاهر يقتضى نجاسته كسؤر سباع 
البهائم؛ مثل الذئب» والأسدء والعمر. ووجه الاستحسان: أن القياس الظاهر على 
سباع البهائم معارض بقياس خفي أولى بالاعتبا وهو أن سباع البهائم حكم 
والمناقير لا رطوبة فيهاء فلا تلوث الماءء فهي كالدجاج الساقب الى ريما أكل 
النجاسة بمنقاره» فلا يحكم بنجاسة سؤّرهاء وإن كان قد يقال بكراهة استعماله. 


النوع الخامس: استحسان سنده المصلحة التي لم تبلغ حد الضرورة: ويتحقق 
في كل مسألة ثبت لها حكم بنص عام شامل لها ولأمثالهاء أو بقاعدة مقررة ووجد 
أن تطبيق ذلك الحكم العام عليها يؤدي إلى مفسدة: أو يفوت مصلحة؛ فإنها 
تستثنى ويعطى لما الحكم الذي يحقق المصلحة. ومثال ذلك: الحكم بتضمين 
الأجير المشترك» وهو الذي لا يعمل لشخص بعينه؛ بل يقدم خدمة لكل من يحتاجه 
مقابل أجرة معينة: كالضباغ والغسال والخياط. فالأصل أن الغسال إذا أعطي 
القوى البقيلة كنال عاتم ب كر تيل للا نبا علي لاد هذا مقس ع 
الإجارة» ولأنه قبضه بإذن صاحبه فهو مؤتمن عليه؛ ولكنهم عدلوا عن مقتضى 
ذلك القياسء وقالوا: يضمن ما تلف عنده إلا أن يكون تلف بقوة قاهرة ظاهرة: 
كالحريق ونحوه. وسند هذا الاستحسان المصلحة» وهي المحافظة على أموال النشاس 


51 و لأس 


من الضياء؛ نظراً لكثرة الخياتة بين الناس» وقلة الأماثة. ولو لم يضمن الأجهر 
لامتنع كثير من الخاس من دفع أمتعتهم إليه خوفا عليها من الضياع؛ أو التلف أو 
الخيانة. 

النوع السادس: استحسان سنده العرف: ومثاله: أن الأصل أت من حلف لا 
يأكل اللحه؛ يحنث بأكل السمك لأنه لحم قالله قد سماه كمأ فقال: 3 ومن كل 


! عن عير عي جب حل بال صل 


أكون لَحْمًا طَرِييًا وََسْتَخْمْنَ لَه تَلمسُومَهَا © (فاطر:1)؛ ولكن قالوا: لا يحنث 
استحساناً؛ لأن العرف جرى عل التفريق بين اللحم والسمك» وأن السمك لا يسمى 
لحماً في العرف» ولا يفهم من إطلاق لفظ اللحم دخول السمك فيه 


المطلب الثاني 
موقف الحنفية من الاستحسان 


ما تميز به المذهب الحنفي التوسع في الاستحسان؛ وما يتطلبه ذلك من التعمق في 
البحث عن علل الأحكام وجكم التشريع؛ وقد ظهرت كلمة الاستحسان بكثرة 
على لسان الإمام أبي حنيفة» وهو في الغالب يذكرها في مقابلة القياس فيقول: 
القياس كذاء ولكن الاستحسان كذاء وقال محمد بن الحسن: كان أبو حنيفة يناظر 
أصحابه في المقاييس» فينتصفون منه ويعارضونه حتى إذا قال: استحسن لم يلحقه 
أحد منهم لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل. 


لا لا 


المبحث السابع 
العرف 
اكلام على العرف يتضمن بيان حقيقته؛ وموقف الحنفية منه. وفيما يلي بيان ذلك: 
المطلب الأأول: حقيقة العرف 

حقيقة العرف تتضمن التعريف به؛ وبيان أنواعه. وفيما يلي بيان ذلك: 
أولا, التعريف بالعرف:؛ 

العف في اللغة: (بضم العين» وسكون الراء) يطلق على معانٍ كثيرة تدل على 
أمرين: الأول: تتابع الشيء نتصلا بعظية يبعضن. ومن 3لقه جاء القوع عقا خرّفاء 
أي: بعضهم خلف بعض. والغاتي: المعروف الذي تسكن النفوس إليه. ومن ذلك: 


أولاه عرفا أي: تمدقا وسحى العف مسروقا لذن النفوس دسكن ان وهو ف 
الاصطلاح: "ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع نا 


ثانيا: أنواع العرف: 
وهو يتنوع - بحسب اعتبار الشارع له- إلى ثلاثة أنواع وهي: 


النوع الأول: العرف الصحيح؛ وهو ما اعتيره الشارع. ومثاله: وحوب التفقة 
والكسوة عل والد المولود للوالدة على قدر حال الرجل من يسار أو إعسار؛ حيث قيّده 
سبحانه بالمعروف؛ في قوله تعالى: ل وَالْوَِدَتُ رضِعَنَ أوْلدَهْنَّ حكن كَمِلنٍ لِمَنَ أَادَ أن يتم 


الضَاعَة وَعَلَالوَلُودِ له مهن وَكسو من بِالمعرُوقٍ #(البقرة: 8؟) قال أبن العربي: 'هذا يفيد أن 
النفقة ليست مقدّرة شرعاء وإنما تتقدر عادة بحسب الخالة من المنفق» والحالة من 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي؛ */ 1/7 معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس» 6 / مادة: (عرف). 


فر اد 


المنقّق عليه؛ فتتقدر بالاجتهاد على مجرى العادة”"". فهذا النوع حجة باتفاق؛ بدليل 
0 قال الشاطبي: " العوائد المستمرة ضربان: أحدهما: العوائد الشرعية التي 
قدّها الدليل الشرعي" ثم قال: "فهذا ثابث أبداً كسائر الأمور الشرعية!؟"". 
والنوع الشالي: العرف الفاسد» وهو الذي لم يعثيره النخنص الشرعي» ونفاأه. ومغاله: 
تعارف فئكات من الناس عل فعل بعض المحرمات؛ كالتعامل بالرياء والقمار» فهده 
الأمور ونحوها عارضت النص الشرعي الذي جاء بنفيها. وهذا النوع لا يصح 
باتفاق؛ لأن في إعماله إبطالاً للنص» ونسخاً للأحكام المستقرةة وهذا لا يجوز. 
وصرح ابن ابن عابدين؛ بعدم الشك في رده 9 
والنوع الثالث: العرف المرسل» وهو الذي لم يرد في اعتباره أو نفيه نص شرعي. 
ومفال ذلك: تعارف الناس في النكاح على قبض الصداق قبل الدخول”*'» أو على أن 
يكون المهر منه ما هو مقدّم قبل الدخولء؛ ومنه ما هو مؤخرء ونحو ذلك. 
المطلب الغالي: موقف الحنفية من العرف 


اعتبر الإمام أبو حفيقة العرفه عهدرا هن مصادر الاستنباطء وأصلاً من 
الأصول التي يرجع إليه إن لم يكن سواه. حيث قال سهل بن مزاحم: ' كلام أبي 
عنيقة اعد الاتلدوطرار عق الفييم والنظر في معاملات الناس» وما استقاموا عليه 
أمورهم؛ يمضى الأمور على القياس»؛ فإذا قبح القياس يعد عل الاستحسان ما 
دام يشي أنه فقا الم يمض لددريجم إلى نا يتعامل به المسيون! 


(١)أحكام‏ القرآن» لابن العربي» 185١/5‏ . 
0 الموافقات. الشاطبى»؛ 7/ 75/81. 
() نشر العرف في بناء الأحكام على العرف» ابن عابدين؛ ضمن مجموعة رسائله» ١١7/7‏ . 
(4) الموافقات. الشاطبى» 7/ 5/86؟. 
(0) مناقب الإمام الأعظم للمكي الصيدلاني» (48/1). 
4 و ]اك 


8 سم 


مناهح الحنفية في قواعد استنباط الأحكام (دلالات الألفاظ) 


تعد دلالات الألفاظ من الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» 
والمجمل والمبيّن: والمفاهيم ركيزة العمل الأصوليء والأساس لاستنباط الأحكام؛ ويتم 
تناول هذا الموضوع في الدراسات العليا في مقرر خاص باسم (الدلالات)؛ ولذا لن 
اتوسع في هذا الموضوع؛ وسوف اقتصر في هذا الفصل على دراسة بعض هذه القواعد» 
والتي تعبر عن مناهج المذهب الحنفي في هذا المجال. 

الممحث الأول: دلالة العام 4 المذهب الحنفي قطعية؛ كدلاله الخاص : 


اللفظط الخاص هو : ص لفظ وضع لعنى واحد عل القن 11 مثل: حجن 2 وأسراة 
وثلاثة» وإبراهيم. ودلالحه على ما يتناوله قطعية» ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن 
:. 0( 
ذلك. 


وأما اللفظ العام فهو: كل لفظ ينتظم جميع ما يصلح له أو هو لفظ وضع للدلالة 
على أفراد غير معينين على سبيل الشمول والاستغراق مثل: الرجال.7" وللعام صيغ 
كدير مثل: كل» وجميع؛ والجمع المعرق بأل أو الإضاقة والمفرد المعرف يواحد منهاة 
والأسماء الموصولة» والسكرة في سياق النفي وغير ذلك. 

وقد اتفق الأصوليون على أن العام إذا صاحبته قرينة تنفى عنه احتمال تخصيصه 
باق عل عمومه؛ وأنه يتناول ما يصدق عليه من الأفراد قطعاًء كما اتفقوا عل أن 
العام الملخصوصء وهو الذي دلت القرينة على أنه لا يراد به كل أفراده؛ يتناول الباق 


.88 /١؛يراخبلا كشف الأسرار شرح أصول للبزدويء‎ )١( 
.1947 /١ (؟)المرجع السابق»‎ 


0 المرجع الننابق /١‏ 42. 
-1- 


عل سبيل الظن؛ لاحتمال أن تخرج منه أفراد أخرى بدليل من الأدلة/". 

وأما العام الذي خلا من هاتين القرينتين؛ فدلالته على أفراده عند الحنفية 
خلافاً للجمهور قطعية كدلالة الخاص,7" لأن الألفاظ تدل على معانيها -في اللغة- 
دلالة قطعية؛ وألفاظ العموم موضوعة للعموم» فتكون قطعية الدلالة على كل فرد 
من أفراده حتى يرد ما يصرفها عن ذلك. فإذا ورد عام وخاص يخالفه في مسألة معينة 
تحقق التعارض؛ لأن كلا من دلالة العام والخاص قطعية عند الحنفية. ومن الأمثلة 
على ذلك: أنهم أوجبوا الزكاة فيما لا يكال ولا يدخر من الخضروات عملا بالعموم. 
كما أنهم لم يشترطوا النصاب في الخارج من الأرض عملا بعموم الآية: «9 ييه اد 
َأمَنْوَأ أََفِشُأ من َِيْبتِ ما كَسَبْْمْ وَمِكَآ أَْجَنَا لَكُم ين الآرَْ + (البقرة: 577) وقوله كللله: 
"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء وما سقي بالنضح نصف 
العشر”"". لأن عموم القرآن والسنة قطعي يعمل به. 


.177 /١ المرجع السابق؛‎ )١( 

( المرجع السابق» ا 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقى براء الساء؛ رقم: 0م ا ؟/ 1737. 
-9515- 


المبحث الثانتي: ما مدى حمل المطلق على المقيد عند الحنفية ؟ 


قد يرد اللفظ مطلقاً في نص مقيداً في نص آخر. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ 
اتفق الأصوليون على حمل المطلق عل المقيد في حالة اتحاد كل من الحكم والسبب» 
ومثاله: قوله تعالى: «حُرّمَتَ عََيَيْه ألمَِمَهُ وَلدَمٌ #(المائدة:؟) مع قوله في آية أخرى: مإ أَودَمَا 
كَسَفُوًا #(الأنعام:ه14). كما اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد في حالة اختللاف 
كل من الحكم والسبب في النصين. ومثاله: قوله تعالى: 9 وَألصَارِفُ وأَلسّارمَة تأ قط موأ 
يديهم © (المائدة: م فالأيدي جاءت مطلقة في هذه الآية» وجاءت مقيدة في أية 
أخرى: 2 وَلَيْديَ إِلَ الْمَرَافِقِ » (المائدة:<) والحكم في الأولى القطع؛ وفي الغانية 
الغسل؛ والسبب في الأولى السرقة» وفي الخانية الحدث. 

واختلفوا في حالتي اتحاد المحكم واختلاف السببء واتحاد السبب واختلاف 


الحك. 

ففي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب ذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى 
عدم حمل المطلق على المقيد"'» في حين ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
وأحمد في رواية إلى حمل المطلق على المقيد''» ومثاله: اختلافهم في شرط الإيمان في 
الرقبة المعتقة في كفارة الظهار في قوله تعالى: «( وَأَلَدِنَ يُظَهرُوتَ من يسآم م يوون لما قَالُوأ 
تر ربصن مَل أن تأسأ دك ُوعظوت يد واه يما تمَلُونَ بير 4 (المجادلة:*) وقال تعالى: 
ومن مكل مُؤْمِنًا حَطًا صتوُ وك موك وَدِيَةٌ فَلّمَةٌ إك أهَو- إل أن يصَصدفُوأ © (النساء: 
*) فالرقبة في الآية الأولى مطلقة؛ وفي الشانية مقيدة بالإيمان» والحكم هو عتق 


)١(‏ أصول السرخسي» 748/١‏ 5, العدة في أصول الفقه» أبو يعلى» ؟/ »14٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر» ابن 
قدامة؛ ص ١7"‏ . 
(1) بداية المجتهد. ابن رشد »١١١/7‏ المحصول للرازي» ”/ 7 لمخول للغزالي» ص 56 ؟؛ العدة في 
أصول الفقه؛ أبو يعل» 7/ .514١٠‏ 
-7117- 


الرقبة واحد في الآيتين» والسبب مختلف: ففي الآية الأولى الظهار» وفي الآية الحانية 
سا خطأً. والراجح هو حمل المطلق عل المقيد بطريق القياس» لا باللغة؛ فإن اللغة 
لا تقتضي ذلك. 

وفي حالة اتحاد السبب واختلاف الحكم خلاف: فذهب الحنفية والجمهور إلى 
عدم حمل المطلق عل المقيد”". في حين ذهب بعض الشافعية إلى حمل المطلق على 
المقيد7". ومثاله: قوله تعالى في الوضوء: «وََيْرِيَكُْ ِل الْمَرَافِقِ #(امائدة:3)» وقوله تعالى 
ف العيمم «كَمسَحُوايمُجوحَك وَيْرِيكُمْ #(النساء:5؛) فلفظ الأيدي في الآية الأولى جاء 
مقيداً بالمرافق» وفي الخانية جاء مطلقاء والحكم في الآية الأولى الغسل؛ وفي الخانية 
المسح بالتراب» والسبب واحدء وهو الحدث» أو إرادة رفع الحدث. فعلى منهج بعض 
الشافعية تقيد الأيدي في آية العيمم بالقيد الوارد في آية الوضوء» فقالوا في التيمم: 
يمسح يديه إلى المرفقين. وعلى منهج الجمهور بمن فيهم الحنفية لا تقيد تقيد الأيدي في 
آية التيمم بالقيد الوارد في آية الوضوءء فقالوا في التيمم لا يمسح يديه إلى المرفقين» 
وإنما إلى الرسغين. وهو الضواب؛ لأنه لآ يمكن دعوى دلالة اللغة عل التقييد هنا. 


)١(‏ أصول السر خسبى» 01 كشف الأسرار شرح أصول البزدوى؛ البخاري؛؟/ 6١‏ المحصول لابن 
العربي؛ ص / ٠‏ ١ءروضة‏ الناظر؛ لابن قدامة» ص1 .١١‏ 


(1) البحر المحيط للز ركثى» ”/ 2. 
71 


المبحث الثالث: عدم اعتبار مفهوم المخالفة عند الحنفية 


مفهوم المخالفة هو: دلالة النص عل ثبوت نقيض الحكم المنطوق به لما سكت 
عنه النص عند انتقاء الصفة المقيد بها النصء أو الشرطء أو العدد» أو الغاية أو غير 
ذلك من أنواع مفهوم امخالقة ققد ذعي للسية حلذفا الجسهور إل رقص الها 
بمفهوم المخالفة في أكثر المواضع". ففي مفهوم الشرط: ذهب الحنفية إلى جواز 
تزوج الأمة غير المسلمة دون أية شروط» سواء قدر على الزواج من الحرة أو لا؛ 
لعدم عملهم بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: 99 وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ كم ظُوْلًا أن سكم 
لْمُخْصَنَتٍ المُؤْمِمتٍ مين ما ملكت أَيْمَندَك ين قَنَيَيَكُمْ ألمُؤْمِتِ #(الساء:ه؟). في حين 
قال الجمهور بعدم نكاح الأمة إلا بشرطين وهما: عدم القدرة على زواج الحرة» 
والغاني: إيمان الأمة عملا بالآية السابقة. 

وفي مفهوم العدد: ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى عدم التقيد بثلاثة أيام 
في خيار الشرط» لعدم عملهم بمفهوم العدد في حديث حبان بن منقذ الذي كان 
يغبن في البياعات؛ فقال له النبي َي ' إذا بايعت فقل: لا خلابة» ولي الخيار ثلاثة 
أيام'"** فأجازوا خيار العرط لأي ممة انترظح» العدم قوطهما بمفهوم السد. في 
حين قال بعض الفقهاء كالشافعية بعدم جواز زيادة مدة خيار الشرط على ثلاثة أيام 
عملاً بمفهوم المخالفة في الحديث السابق7". 


0ن 


() التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهيام؛ 01١‏ مالمحصول لابن العربيء ص8١٠»‏ البحر المحيط 
للزركشى» 5/ 17 » روضة الناظرء لابن قدامة» ص4 .١١‏ 
(؟) نصب الراية للزيلعي» 4 . وهو صحيح. 
(©) المراجع الأصولية السابقة. 
- 714 


البطيلوا ,انع 


مناهج الحنفية في الاستنباط بالأعمال الفقهية 


قام أتباع المذاهب الفقهية بعدة أعمال فقهية عملت على تطوير تلك المذاهب؛ 
ومن هذه الأعمال: تقصيد الأحكام الشرعية؛ والتقعيد الفقهي» والتخريج الفقهي» 
والترجيح الفقهي. وفيما يل بيان لمناهج الفقهاء في هذه الأعمال الفقهية. 

الملبحث الأول 
تقصيد الأحكام الشرعية 

كل تشريع من التشريعات له مقاصده العامة التي قصد الشارع تحقيقها من 
تشريعه؛ والغرض الأساسي من تشريعات الإسلام هو تحقيق مصالح العباد في الدنيا 
والآخرة بجلب المنافع لهم؛ ودفع المضار عنهم؛ وإخلاء المجتمع من المفاسد حتى 
يقوم الناس بمهمة الخلافة في الأرض. وسوف يتضمن هذا العمل بيان حقيقة 
تقصيد الأحكام الشرعية» وأهميته» وطرقه؛ وموقف فقهاء الحنفية منه. 


المطلب الأول: حقيقة تقصيد الأحكام الشرعية 


حقيقة تقصيد الأحكام الشرعية تتضمن التعريف به» وبيان أنواعه؛ وأهميتة: 
وفيما يل بيان ذلك: 
أولاً: التعريف بتقصيد الأحكام الشرعية؛ 


التقصيد في اللغة: من قصد يقصد قصدأء وهو يطلق على عدة معان منها: 
استقامة الطريق؛ ومنه قوله تعالى: «وَعلَ لَه تَصَدألمَبِيلٍ #(النحل:ة) ومنها: الاعتماد. 


-7”71 8- 


59 5 فيقال: قصد إليه: إذا أي. 


وبالرغم من أن الفقهاء والأصوليين قد مارسوا التقصيد للأحكام الشرعية» واستعملوه 
في مدوناتهم: كالإمام الشاطبي/!"؛ إلا أنهم لم يضعوا له تعريفاً اصطلاحياً يميزه عن غيره 
من الأعمال الفقهية» ولكن العلماء المعاصرين عرفوا المقاصد بتعريفات مختلفق 
فعرّفها الفاسي بأنها: " الغاية منها: (الشريعة الإسلامية)» والأسرار التي وضعها الشارع 
عند كل حكم من أحكامها!"" وعرّفها عبد المجيد النجار بأنها" الغاية التي من أجلها 
وضعت تلك الشريعة في كلياتها وجزئياتها متحرية أن تجري حياة الإنسان المشّرع له على 
ما فيه خيره وصلاحه''". ويمكن تعريفها بأنها: ' المعاني واكم التي راعاها الشارع 
عموماً وخصوصاًء من أجل تحقيق مصالح العباد في الدارين". وبناء على ذلك يمكن 
تعريف تقصيد الأحكام الشرعية بأنه: عمل فقهي يقتضي الكشف عن المقاصد الكلية 
الغرغية فى الكتاب والستة بإاحدى طرق الككفف 00 


ثانيا: أقسام المشقاصد الشرعية : 
تنقسم المقاصد الشرعية- باعتبارات مختلفة- إلى تقسيمات كثيرة منها: 


التقسيم الأول: تنقسم المقاصد - باعتبار الجهة الى يتعلق بها المقصد- إلى أربعة 
أن ا الا ْ 


١-مقاصد‏ من وضع الشريعة الإسلامية عامة؛ وهى: حفظ مصالح العياد ف الدنيا 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظورء 43/7 المصباح المثير للفيوميء 7/ 147: مفردات القرآن 
للأصفهاني»؛ ص ١18‏ 5» مادة: قصد. 
() الموافقات للشاطبى: 7 وما بعذها. 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي؛ ص". 
(1) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» عبد المجيد النجار؛ ص5١‏ . 
(6) يوجد كتاب في طرق الكشف عن مقاصد الشارع, لنعان جغيم. 
(1) نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني» ص5 4 ١‏ . 
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والآخرة: أو جلب المصالح وتكميلهاء ودفع المفاسد وتقليلها. 
عليهم تجاه الله تعالىء وما يحب عليهم تجاه بعضهم بعضاء حتى لا يحصل الخطأ في 
55 


؟-مقاصد من وضع الشريعة للتكليف وه القواعد التي راعاها الشرع في 
التكليف. 


؛-مقاصد للامتثال وهي: المقاصد التى تتعلق بدخول المكلف حت حكمهاء 
وامتثاله ها. 


التقسيم الثاني: المقاصد باعتبار الشمول والخصوص:عامة» وخاصة: وجزئية!"": 
١-فالمقاصد‏ العامة هي: الى تللاحظ قْ أغلب أبواب الشريعة» حيث ليا تختص 
بياب خاص منهاء فيدخل في هذا أهداف الشريعة وغاياتها الكبرى: كرعاية المصالح 
؟-وأما المقاصد الخاصة فهي: التى تتعلق بياب معين أو أبواب معينة من أبواب 
الفقه» وقد مثل لما ابن عاشور بمقاصد العائلة» أو الخاصة بالتصرفات المالية» أو 
الخاصة بالعمل والعمال؛ أو الخاصة بالقضاء والشهادة» أو بالعقوبات أو غير ذلك. 
*-وأما المقاصد الجزئية: فهي علل الأحكام الجزئيةء وحكمهاء وأسرارهاء 
كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر» وحفظ الأنساب لتحريم الزناء والإنجاب للزواج. 


)١(‏ علم المقاصد للخادمى» ص "1لا. 
-“/ؤ ١‏ 7- 


التقسيم الغالث: المقاصد - باعتبار القطع والظن- : قطعية؛ وظنية» ووهمية'": 


١-فالمقاصد‏ القطعية هي: التى تواترت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة 
والنصوص» ومثاطا: التيسيرء والأمن؛ وحفظ الأعراض؛ وضيانة الأموال» والعدل. 

؟-وأما المقاصد الظنية فهي: الَتى تقع دون مرتبة القطع واليقين» والى اختلفت 
حباطا الأنظار والآراء؛ ومثاطا: مقصد سد دذريعة ساد العقل؛ والذي تلع مده 
تحريم القليل من الخمرء وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكارء فتكون 
تلك الدلالة ظنية خفية: ومتقاطًا أيضا: مصلحة ضرب المتهم بالسرقة للاستنطاق. 

8 وأما المقاصد الوهمية فهي: التى يتخيل ويتوهم أنها صلاح وخير ومنفعة» إلا 
أنها على غير ذلك. ولا شك أن هذا النوع مردود وباطل . 
التقسيم الرايع: المفاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو بسع هسم : كلية عامة» 
وبعضية"". 

١-فالمقاصد‏ الكلية هي: التي تعود على عموم الأمة» مثل: حماية القرآن والسنة من 
التحريف» وحفظ النظام» وتنظيم المعاملاات» وبث الععاون؛ وتمرير القيم 
والأخلاق. 

؟-وأما المقاصد البعضية فهي العائدة على بعض الأفراد: كالانتفاع بالمبيع. 


التقسيم الخامس: المقاصد باعتبار حظ المكلف وعدمه: أصلية؛ وتابعة!": 


١-فالقاصد‏ الأصلية هي: التي ليس فيها حظ ظاهر للمكلف: كأمور التعبد والامتثال. 


.١ 806 مقاصد الشريعة لليوبي. ص‎ )١( 
0 علم مقاصد الشريعة؛ للخادمى؛ ص‎ )©( 
-؟1١-‎ 


؟-وأما المقاصد التابعة: فهىي الى فيها حظ ظاهر للمكلف» ومثاها: الزواج 


التقسيم السادس: المقاصد تنقسم- باعتبار قوتها- وأثرها في انتظام أمر الأمة- إلى 
ثلاثة أقسام أو مراتب» وهي الضروريات: والحاجيات: والتحسينيات!". 


١-فالضروريات‏ هي: المصالح التي لا بدّ منها لقيام مصالح الدنيا والألهرةة ميف 
لو فقدت؛ لم تجر حياة الناس في الدنيا على استقامة» وإنما يتعطل معاشهم؛ وتختل 
حياتهم» ويعتريها الفساد. وكذلك حياتهم الأخروية يعتريها الفساد من جهة فوات 
النعيم المقيم في الجنة» والرجوع إلى الخسران المبين. وهى خمسة أنواع: حفظ الدين؛ 
والنفسء؛ والعقل؛ والنسل والعرضء والمال. وهي ما توافقت الشرائع كلها على 
المحافظة عليها. وحفظها يكون من جانبين: الأول: حفظها من جانب الوجود» 
ويكون ذلك بتشريع نا بقبعياة «يقريهاء ويزيدها فبانا في قلويه الناس» وي 
تصرفاتهم: كتشريع الصلاة» والصيامء وإباحة البيع والشراء؛ لتنمية المال وحفظه. 
والغاني: ؛ حفظها من جهة العدم؛ ويكون ذلك بمنع ما يطرأ عليها من الخلل؛ بوضع 
الحدود مثلاًء ووضح العقوبات على من يتعدى على حدود الله. 

>-وأها الحاجيات فهي: ما يفتقر إليه الإنسان من حيث التوسعة» ورفع الضيق 
والحرج المؤديان إلى مشقة. وبإهمالها يدخل على الإنسان الحرج والمشقة» والضيق؛ 
لكنها لا بلغ دري فقدان الضروريات التي بفواتها تهلك النفسء أو يفسد الدين» 
أو العقل؛ أو المال» 5 العرض. وهي عللى دن تء فبعضها قد يقترب من الضروري 
إلى درجة أنك قد تظن أنه ضروري» وبعضها يبتعد عنها حى يكون قريباً من 
التحسينيات. ومن أمثلة الحاجيات: تشريع الرَحَص: كرخص السفر» ورخص 
المرض» وإباحة عقد السلم؛ وغيرها. 


)١(‏ الموافقات للشاطبى؛7/ 8» وما بعدها. 
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+-وأما التحسينيات فهي: "الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب 
المدنسات التى تأنفها العقول الراجحات". مثل إزالة النجاسة» وستر العورة» 
والتقرب بالدوافل؛ والأخذ والإعطاء باليمين» وهي قد تكون واجبة» وقد تحكون 


مندوبية. 
ثالثا: أهمية التقصيد: 


للحصول عل هذه المقاصد بعملية التقصيد أهمية كبيرة للمكلفين عموماً 
وللمجتهدين والفقهاء خصوصاً فهي بأسسها ومراميها وكلياتها وأقسامها ومراتبها 
ومسالكها ووسائلها تشكل منهجاً متميزاً للفكر والنظر والتحليل والتقويم 
والاستنتاج والتركيب. فبإمكان الذين يشتغلون بالتخطيط» سواء على مستوى 
المفسسات الخاصة أو الإدارات الحكومية أن يفيدوا في عملهم من نظام الترتيب 
الأولوي الذي أنتجه تراثنا في موضوع المقاصد؛ سواء في مجالات المقاصد العليا أو 
الكلية أو الخاصة؛ والمقاصد الأصلية والتبعية؛ والمقاصد والوسائل» ونظام رتب 
الله مرئات والقاجيات والصيعيات 1 

هذا بالنسبة لأهميتها بشكل عام؛ أما بالنسبة لأهميتها للمجتهدين والفقهاء 
الذين يقومون باستنباط الأحكام الشرعية فهي تظهر في الأمور الآتية: 

١-المقاصد‏ تعين الفقيه على فهم النصوص وتفسيرها بشكل صحيح عند تطبيقها 
عل الوقائع» كن يمكن الاعتماد عليها في تحديد مدلولاات الفاظ نصوص 
التشريع؛ ومعرفة معانيها المحتملة. 

؟-وهي تعين المجتهد على الاجتهاد في النوازل التي لا نص فيهاء فيرجع إلى 
القياس والاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع وغير ذلك. وقد جعلها الشاطبي 


.١١ 4 نحو تفعيل المقاصدء حمال الدين عطية؛ ص‎ )١( 
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شرطا التجدياده بعيف قال" إقا هل درحة الاتجدياة كن أقصفه» مورصضقين 
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالا. والغاني: التمكن من الاستنباط بناء على 
فيه يام وإلى مقل ذلك أشار ابن السبي في شروط الاجتهاد فقال: أن تكون 
العلوم ملكة له» وأن يحيط بمعظم قواعد الشرع؛ ويمارسها بحيث يتكسب قرة 
يفهم بها مقصد الشرع. وهي ليست شرطأ للاجتهاد فحسس» لكنها أنظيا أداة 
لتوسيعه وتمكينه من استيعاب الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها. وفي هذا يقول 
الشاطبي: " فإن المجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليها؛ 
ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع."2» 

وقد ذهب ابن عاشور إلى شيء من التفصيل في ذلك» فذكر خمسة أنحاء لمقاصد 
الشريعة تعين المجتهد في عملية الاجتهاد؛ ان 

النحو الأول: فهم أقوالحاء واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الاستعمال 
اللغوي؛ وبحسب النقل الشرعي. 

النحو الثاني: البحث عما يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد والتي استكمل 
[غمال تنظره فى استفادة مدلولاتها؛ ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة تما يبطل ذلالتها. 

النحو الثالث: قياس ما يرد حكمه في أقوال الشارع على ما ورد حكمه فيه بعد 
أن يعرف علل التشريعات العابتة بطريق من طرق مسالك العلة. 

النحو الرابع: إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما 
لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة» ولا له نظير يقاس عليه. 


7 الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي» 5/ .٠١8‏ 

(1) المرجع السابق. 5/ 157. 

(") مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر ابن عاشورء ص6١‏ . 
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النحو الخامس: تلقي بعض أحكام الشريعة العابتة عنده تلقي من لم يعرف علل 
أحكامهاء ولا حكمة الشريعة في تشريعهاء فهو يتهم نفسه بالقصور عن إدراك 
حكمة الشارع منهاء ويستضعف علمه في جنب سعة الشريعة؛ فيسمي هذا النوع 
بالتعبدي. 


لكن الشيخ عبد اللّه بن بيه في كتاب له بعنوان: "علاقة مقاصد الشريعة 
بأصول الفقه”" أوصلها إلى أكثر من عشرين جالاً. فقال: إنه يمكن الاستنجاد 
بللقاصضد في أكثر من عشرين متحن من مسائل الأأصول. وإخختار نا أكلمة "دارا 
لمقاصد' وهي: حيث لا نص بخصوص المسألة حل الاجتهاد مع وجود الححكم في 
نظيرها تقاس عليه لوجود وصف جامع هو العلة. وحيث يوجد عموم تمس الحاجة 
إلى إخراج بعض أفراده من دائرة العموم دون ظهور مخصص من نص أو قياس؛ 
وهذا النوع من التخصيص يعتبر ضرباً من الاستحسان. وحيث يوجد نص لكن 
تطبيقه قد يكون مخالفاً لأصل أو قاعدة علمت من تنصوص ألشر في عقل عدون 
الأحناف عن العمل بحديث المصراة لمخالفته لقاعدة منع الطعام بالطعام ذسيئة 
وقاعدة المزابنة. ومثال ذلك امتناع عمر بن الخطاب عن تطبيق تغريب الزافي البكر 
مع وجوده في الحديث الصحيح؛ لأنه يؤدي إلى التحاق المنفي بالكفار» وحرص 
الشريعة على إبقاء المسلم في دائرة الإسلام أولى من تطبيق العقوبة عليه؛ وهذا ما 
حدا بأمير المؤمنين عل (رضي اللّه عنه) القول: كفى بالنفى فتنة. وحيث يحتاج 
المجمل إل بباقه'فيلجأ إلى القرية اللقصدية لبيانم..والعدول .عن الظاهر بدلالة 
المقصد ليكون المقصد أساس التأويل. والترجيح بين النصوص على ضوء المقاصد؛ 
ليقدم المجتهد عَامَاً يرى أنه ألصق بالمقصد ويرد خاصّأ أو يقتصد نص بقياس على 
ما يخافه. وتمييز عمل أهل المدينة التوقيغي من غيره. ولتمييز قول الصحابي الذي 





)١(‏ علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقهء للشيخ عبد الله بن بيه. 
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يحمل على الرأي من قول الذي يحمل على الرفع. وفي إحداث حكم لا نص ولا 
مناسبة معينة: أي في انعدام المناسب المعتبر بنوعية ومراعاة المقصد هنا هو 
المصلحة المرسلة. وسد الذرائع. وتقدير درجة ونوع الحكم مناط الأمر والنعي أو 
المدح أو الذم والمقصود بالنوع هنا : هل الحكم التحريم أم الكراهة أم الندب ؟ .. 
والدرجة نعني بها: هل مقلذ واجين لذاته أو لغيه وخصوصية الحكم يه أو اخسوعية 
لغيره. ومفهوم المخالفة. ومثاله: قول الجمهور في تأبير النخل بأن الشمرة للبائع لو 
بيعت بعد التأبير» وذلك من مراعاة الشارع مكافأة من قام على الغمرة حتى صلحت» 
وأما قبل التأبير فهي للمشتري. ومفهوم الموافقة. وتقييد المطلق. ووضع الأسباب 
وقصد المسببات. والاستصحاب. والاستحسان. والفرق بين المصلحة المعتيرة 
والمصلحة الملغاة. فيعرف ذلك بمقابلة مصلحة بمفسدة أو ببصلحة أكيرء وهي 
قاعدة ارتكاب أخف الضررين؛ وترجيح أعظم المصلحتين؛ وهو ما يسمى بفقه 
الموازنات والأولويات. وجمع الأدلة عند التعارض. ومثاله: تعارض وجوب غسل 
الجمعة مع حديث: "من توضاً فبها ونعمت." فيجمع بين الدليلين بمقصد الشارع 
من الأمر بالغسل. والترجيح بين الأدلة عند التعارض. وتنزيل الأخبار المشبتة أو 
المنفية منزلة الأوامر والنواهي. وتبين التعبد ومعقولية المعنى. والاختلاف في طبيعة 
المقصد المؤثر في الحكم. وتعدد المقاصد أو الاقتصار على مقصد واحد ما يؤثر في 
الحكم. واختصاص بعض الناس دون بعض بحكم. وأفعال المقتدى به ما ليس 
تفضيلا لأمر. والسكوت الدال على العفو. وإشارة النبى- تَلةِ- لإفهام المشاهد. 
ومراعاة مقصود العقود في التصحيح والإبطال والشروط. 


“7 ]1 لات 


المطلب الغالي: طرق التقصيد 


اتبع الفقهاء في سبيل تقصيد الأحكام الشرعية أو الكشف عنها عدة طرق» وي 
في مجموعها تنبع عن موقف واع من تعليل الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة؛ 
ويعد هذا الكشف من أخطر الأمور في علم المقاصد؛ لآن تعيين المقصد الشرعي 
يترتب عليه تعيين الأحكام بالفهم من نصوصها أو باستنباطها بالقياس أو 
الاستصحاب أو الاستصلاح» وتنزيلها على الواقع؛ فإذا ما دخل تعيين تلك المقاصد 
خلل أو وهم لحق الخطأ بالأحكام ذاتها. ولذلك قال ابن عاشور" على الباحث في 
مقاصد الشريعة أن يطيل التأملء ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعيء وإياه 
والتساهل والتسرع في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعي كي أو جزئي أمر تتفرع عنه 
أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط» ففي الخطأ فيه خطر عظيم.!”'" ومن طرق الكشف 
عن المقاصد: الاستنباط» والاستقراء. 


فبالاستنباط يتم استخراج المقاصد من النصوص الشرعية» ويتحقق ذلك 
بمعرفة بيانها وتفسيرهاء وهي بيانات تتفاوت في دلالتها على المقاصد في درجة 
اليقين والظن. ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: فإ نْأَجَلِ دَلِكَ كيسَاعِلَ ب َإِسْرّهِ بل 
أنه من مََلَ َس بعَيرٍ مي أَوْ هَسَادِ في الَْرَضِ مكنا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحياها 
مَكَأنَا ليا آلنّاسَ جَمِيعًاً 4 (المائد:») فهي تفيد أن المقصد درء المفاسد التي 
تترتب على القتل. ويمعكن للفقيه الذي يمارس التقصيد التركيز على النصوص التي 
تتضمن الأوامر والنواهي» سواء أكانت النصوص التي تحمل المقاصد قد .جاءت 
معللة بالنص» أم كانت مجردة عن التعليل. رمقلل ذلك: قوله تعالى: وَأَقِيمُوأ 
آلصّلَوْه 4 (البقرة:؟؛) فالأمر يقتضي فعل الصلاة؛ وفعلها مقصود شرعيء وكذلك ترك 
النهي مقصود شرعي. وبالاستنباط تستخرج المقاصد من البيان النصي على المقاصد 


.7 5 ومقاصد الشريعة للنجار» ص‎ :5 ٠ مقاصد الشريعة لابن عاشور» ص‎ )١( 
-775- 


الشرعية» وههي بيانات لا تشمل كل المقاصدء كما أنها تتفاوت في دلالعها على 
المقاصد في درجة اليقين والظن» ولكنها مع ذلك تععهر ريشا أهليا 3 في العلم 
بالمقاصد. ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: هأ من أَجْلٍ دّلِكَ كسا عل ب إشراء اه 
مَن َكَل تَنْسا مير نَنْس أَوْ هْسَادٍ في الأَرَضٍ مَحَكأْنَما قَسَلَ آلنّاس جَِيعًا وَمَنْ أحياها 
كبا لا ألدّاسَ جسِيماً 4 (المائدة:») فهي تفيد أن المقصد درء المفاسد التي 
تترقب غل القعل. كما يبكنق للفقيه أن يركز عل الأفعال النبوية وتقريراته لما 
صدر عن الصحابة من أفعال في نصوص السنة» فهذه الأفعال والتقريرات من 
أخصب مصادر المقاصد. ومثال ذلك: أن يزور الي يَلِةِ أصحابه في بيوتهم؛ فيعلم 
من هذا الفعل أن المقصد منه تقوية الرابطة الأخوية بيق المسلمية: 

والاستقراء يعد من أعظم طرق الكشف عن المقاصد الشرعية»؛ حيث يقوم 
الفقيه باستقراء الأحكام الشرعية التي عرفت عللها بواسطة الطرق الخاصة بها 
ليتوصل إلى إدراك مقصد الشارع بسهولة ويسر. فإذا اجتمعت علل كثيرة» وحامت 
حول حكمة واحدة أيقنا أنها مقصودة للشارع. فالنهي عن المزابنة في قوله ييل لمن 
سأله عن الرطب بالتمرء فقال: " أينقص إذا جف؟ قلنا: نعم قال: فنض عددل". 
فيحصل لنا بذلك أن علة تحريم المزابنة هي الجهل بمقدار أحد العوضين» وهو 
الرطب منهما باليابس؛ لأنه ينقص بالجفاف. وأيضاً ورد النعي عن بيع المجزاف 
بالمككيل؛ فعلته جهل أحد العوضين» وكذلك بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع. 


)١(‏ مُصنف ابن أ شيبة؛ كتاب الرد على أبي حنيفة؛ ياب بيع الرطب بالتمرء رقم: (/10/1؟) (//111)؛ 


.١106/56 10١٠‏ وهو حسن صحيح. 
-716- 


المطلب الغالف: موقف فقهاء الحنفية من التقصيد 


بدأ التقصيد للأحكام الشرعية منذ وقت مبكر في عصر الصحابة رضوان اللّه 
عليهم؛ والتابعين فظهر ذلك في فتاويهم واجتهاداتهم؛ وتطور في عصر اتباع 
التابعين وأئمة المذاهب الفقهية؛ فظهرت إشارات له في فتاويهم ومصنفاتهم الفقهية 
والأصولية. وفيما يل بيان لاهتمام فقهاء المذهب الحنفي بالتقصيد: 

أولاً: الناظر في منهج أبي حنيفة في الاستنباط يجد أنه يراعي المقاصد. وقد وصفه 
أحد المعاصرين له؛ وهو سهل بن مزاحم؛ بقوله: ' كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة» وفرار 
من القبح؛ والنظر في معاملات الناس» وما استقاموا عليه وصلحت عليه 
أموره7. فهو يدل دلالة واضحة على مراعاة المقاصد في المنهجية التي سلكهاء 
فقد اعتمد كل من القياس والاستحسان والعرف في الاستنباط» فقد كان رحمه الله 
نافذ البصر في إدراك المقاصد المصلحية معبراً عنها بكثير من تعليلاته؛» سيما في 
باب الاستحسان الذي كان المجال الأوسع والأرحب لمناقشاته واستدلالاته. كما 
يظهر ذلك في الفتاوى الصادرة عنه» ومن ذلك: عدم جواز كسر الملاهي والمعازذف 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ باعتبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مشروطظ يشرط السلامةامو غير أن تلقف :مالا 

ثانيا: وقد وجدت إشارات عن طريق المقاصد في كتانب أصول السريقسي» ومن 
الأمثلة على ذلك ما قاله: ' وحجتنا في ذلك أن المراد بالأمر من أعظم المقاضعة فلا 
بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتباراً بسائر المقاصد من 
الماضي والمستقبل والحال» وهذا لأن العبارات لا تقصر عن المقاصد» ولا يتحقق 
انتفاء القصور إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو مبخصوص بهاء ثم قد 


.)18/١( مناقب الإمام الأعظم للمكي الصيدلاني»‎ )١( 
-191771- 


تستعمل تلك العبارة لغيره مجازاً بمنزلة أسماء الاعيان» فكل عين مختص باسم هو 
موضوع له وقد يستعمل في غيره مجازاً نحو أسد فهو في الحقيقة اسم لعين وإن كان 
8 00 

يستعمل في غيره مجازا. ' 

البخاري (ت: 45هه) في كتابه: (محاسن الإسلام)» ععيبك يوق آلية محكية التشريع 
في المباحث الفقهية. والشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي 
(ت:17١ه)‏ في كتابه: (حجة الله البالغة)» وقد اعتبر علم المقاصد الذي أطلق 
عليه (أسرار الدين) والذي تضمنه هذا الكتاب أولى العلوم الشرعية عن آخرهاء 
وأصلافرا نتراة بر أعظبها عفدا 


(1)أسول الس شسو 11/3 
-/171 77> 


المبحث الثاني: تقعيد الأحكام الفقهية 

اهتم الفقهاء بالتقعيد الفقهي اتباعاً للنبي كل الذي أوتي جوامع الكلم. وفيما يل 

بيان لحقيقة التقعيد» وطرقه؛ وموقف فقهاء الحنفية منه: 
المطلب الأول: حقيقة تقعيد الأحكام الفقهية 

حقيقة تقعيد الأحكام الشرعية تتضمن التعريف به؛ وبيان أهميته. وفيما يلي 
بيان ذلك: 
أولةء التعريوق متفعيف الاهكام الفتهية : 

التفعيد في اللغة: من قعد يقعد دين وهو مشتق بالقياس اللغوي من 
القاعدة ليدل عل إذشاء القاعدة؛ وتركيبهال"". والتقعيد الفقهي في الاصطلاح هو: 
وجاكياته 0 
ثاتيا: أغمية تقعيد الأحكام الفتهية , 

للعلم بالقواعد الكلية والضوابط الفقهية التي تحصل بالتقعيد أهمية كبيرة 

١-حفظ‏ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة في قواعد كلية؛ كما قال القرافي: " ومن 
ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات:0؟" 

؟-العمل على تكوين الملكة الفقهية لدى الدارسين كما قال السيوطي:" اعلم أن 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور» 7/7 1755» المصباح المنير للفيومي؛ 0/1 ؛» مادة: قعد. 
() التقعيد الفقهى للروكي؛ ص ١‏ "؟. 


(©) الفروق مع هوامشه. القرافي؛ /١‏ /. 
نر ؟ - 


فن الاشباه والنظائر فن 1 | ي» يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره 
ويتمهر في فهمه وا... .د . ,يجتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل 
التي ليست بمسطو,: ٠,‏ ل وين والوقائع التي لا تنقضي على تمر الزمان.'"" 

+-المحافظة عل وحدة المنطق العام للفقه؛ ودفع العناقض عنه» حيث يندرج 
الجزثي تحت الكبى. كما قال إزقرافية " ومن ضبط الفقه بقواعده» استغنى عن حفظ 
أكثر الجزئيات لاند راجيا فى الكليات»؛ واتحد عنده ما تناقض عند غيره.!"» 

؛-تكوين تصور عام عن الفقه الإسلاي وموضوعاته الفقهية. 

المطلب الثاني: طرق التقعيد الفقغي وأصوله 

يتبع الفقيه في تقعيد القواعد طريقتان: الاستنباط» والاستقراء. فبالاستنباط 
يستخرج الفقيه القواعد الفقهية من النصوص الشرعية. مثل استنباط قاعدة: 
"الأمور بمقاصدها"" من قوله تعالى: «وَأََْيممُالْمُنْسِدَمِنَالْمْصَلِحَ #(البقرة::؟؟) ومن 
قوله - تللقه.-: " إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل إمريء ما نوى!"". وبالاستقراء يتتبع 
الفقيه الأحكام الجزئية ليخلص منها إلى حكم كل أو قاعدة كلية. قال الشاطبي"إن 
تلقي العلم بالكل إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها؛ فالكي من حيث هو كي 
غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات» ولأنه ليس بموجود في الخارج؛ وإنما هو 
مضمن في الجزئيات حسبما تقرر في المعقولات؛ فإذا الوقوف مع الكل مع الإعراض 
عن الجزيي وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بال جزثيء واحبزني هو 
مظهر العلم بوكر 


.5 الأشباه والنظائر للسيوطى» ص:‎ )١( 
./ /١ الفروق مع هوامشه للقرافي»‎ )( 
.8 الأشباه والنظائر للسيوطى: ص:‎ )©( 
سبق تخريجه؛ وهو أول حرين في صحيح البخاري.‎ )4( 
.4-/. /7 الموافقات للشاطبى.‎ )6( 
-17174- 


وأما أصول التقعيد فهي متنوعة تشمل التقعيد بالنص الشرعي في الكتاب 
والسنة بأن ترد القاعدة في النص بتعبير موجز جامع؛ فتؤخذ القاعدة بنصها كما في 
قاعدة: "الخراج بالساتاث وي نص حديث نبوي» وقد تستنبط من النص الشرعي 
كما في قاعدة: "الميسور لا يسقط بالمعسور" ‏ اند امستتيطيت عن قود 0 " فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عق قن قدعيياً" “كما 
تشمل التقعيد بالقياس مثل: "ما حرم استعماله» حرم اتخاذه'. والتقعيد بالاستدلال 
من استصحابه واستصلاح. والتقعيد بالترجيح وغير ذلك!". 


المطلب الغالث: موقف فقهاء الحنفية من التقعيد الفقثي 


التقعيد الفقهي كان محل عناية الصحابة والتابعين وأتباعهم» كما بينت في الباب 
السابق» ولما جاء أصحاب المذاهب الفقهية اهتموا به اهتماما كبيرأء وفي مقدمة 
هذه المذاهى: المذهب الحنفي» فقد وعد الكثير من القواعد الفقهية في 55-3 أبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن صاحي أي حنيفة وغيرهما من أتباعه» ففي كتاب 
(الخراج) لأبي يوسف الكثير من القواعد الكلية والضوابط الفقهية أذكر منها 
"ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف!*" وفي كتاب السير 
لمحمد بن الحسن الكثير من القواعد الكلية والضوابط الفقهية أذكر منها: ' كل 
أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج”*". وقد صنفت كتب ورسائل خاصة 
بالقواعد الفقهية» منها: 


. 14 /٠ ))56٠8( سئن أب داودء كتاب البيوع. باب اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباء رقم:‎ )١( 
وقال الألباني: حسن.‎ 
410 مسلم؛ كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر؛ رقم: (1771): ؟/‎ حيحص)١؟(‎ 
التقعيد الفقهي للروكي» ص 835 ؛ وما بعدها.‎ 7 
.16 الخراج لأبي يوسف» ص‎ )5( 
.7 61 السير لمحمد بن الحسن» ص‎ )0( 
ل‎ 


١-رسالة‏ في القواعد الفقهية تعرف ب(أصول الكرخي)» لأبي الحسن الكرخي 
الحنقى (ت:٠94ه)‏ بدأها بقاعدة: "ما ثبت بيقين لا يزول بالشك." 

؟-وقد روي أن أبا طاهر الدباس الحتفى الضرير (ت:0”#ه) الذي عاصر الكرخي 
كان يردد قواعد فقهية من حفظه كل ليلة في مسجده بعد أن يخرج الناس منه؛ تما 
يدل عل اهتمامه بهاء وحرصه عليهاء وقد أرجع فقّه أبي حنيفة التعمان إلى سبع 
عشرة )١(‏ قاعدة. 

*-كتاب (الأشباه والنظائر) لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (ت: 
اوه)ء وهو يعتبر من أهم كتب القواعد الفقهية عند الحنفية» وقد حظي هذا 
الكتاب بأكثر من أربعين عملاً علميا ما بين شرح» وتبويب وترتيب» واختصار» 
ونظم في أبيات شعرية» ومن أهم هذه الأعمال: (غمز عيون البصائر شرح الأشباه 
والنظائر)ء لأحمر بين محمد الحموي (ت: 8١٠ه)‏ 

؛-ولابن نجيم كتاب آخر في القواعد الفقهية سماه: (الفوائد الزينية في مذهب 
ا حنفية). 
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المبحث الثالت: التخريج الففهي 

إذا لم يرد في النازلة نص لإمام المذهب؛ فلا بد لأتباع المذهب من بيان حكمها 

في المذهب بتخريجها على أصول الإمام؛ أو بتخريجها على فرع من فروع الإمام. 
المطلب الأول: حقيقة التخريج الفقغعي 

حقيقة التخريج الفقهي تتضمن التعريف به؛ وبيان أهميته. وفيما يل بيان ذلك: 
أولاً: التعريف بالتخريج الفقهي: 
عن الشيء. والشاني: اختلاف لونين7". والتخريج في الاصطلاح: يطلق على معنيين 
الأول: تخريج الفروع على الأصول: وهو استنباط الأحكام من الأصول والقواعد 
الكلية المنسوبة إلى إمام المذهب'". والمعنى الثاني: تخريج الفروع من الفروع: وهو 
قل ححص هسألة إلى ها يعبهها والتسوية بينهما فيه" . 
ثانيا: أهمية التخريج الفقهى: 

التخريج الفقهي عمل جليل؛ وله أهمية كبيرة في الفقه؛ وتظهر أهميته فيما يلي: 

١-فهو‏ يمثل مرتبة من مراتب الاجتهاد» حيث تأقي مرتبته بعد مرتبة الاجتهاد 
الوجوه الفقهية عل أصول إمامه وفروعه الفقهية؛ فهو يحيط بقواعد الاستنياط ف 


)١76 /7”( معسجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.6 ١ص التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ يعقوب باحسين»‎ )1( 
المرجع السابق.‎ )( 

-71717- 


المذفيية ويعرشق تقبيداتك عظلقاك الماهة وغخضصات عيوعة ويدرك ماهد 
الأحكام التى نص عليها الإمام؛ ويعرف عللها ومعانيها. وهو متمسكن من إلحاق 
الشبيه بالشبيه من الفروع الفقهية» والتمييز بين المتشابهات بإبداء الفروق والموانع. 
ومن هؤلاء المجتهدين: الحسن بن زياد اللؤلؤي الحنفي (ت:ة:؟ه) 

؟-العمل غل تكوين الملكة الفقهية لدى الدارسين كما قال السيوطي" اعلم أن 
فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره 
ويتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل 
التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان.'"" 

“ا-وهو يؤهل الفقهاء هذه المرتبة للنظر في المستجدات التي تحتاج إلى حكم 
شركي. 

المطلب الثاني: طرق التخريج الفقهي 

سلك المخرجون في سبيل التخريج الفقهي عدة طرق أذكر منها: 

١-التخريج‏ على أصول إمام المذهب وقواعده من مصادر الاستنباط من المصالح 
المرسلة؛ وسد الذرائع والعرف وغير ذلك. 

؟-التخريج بالقياس عل نضصوص إمام المذهبه بأن يلحق حكم مسألة 
منصوص عليها من قبل إمام المذهب بمسألة مسكوت عنها لاتحاد العلة فيهما: 
كإلحاق حكه مسألة الشفعة في الدار يمسألة الشفعة في الحانوت والبستان. 

؟-التخريج بالنقل هو أن ينص الإمام على مسألة بحكم معين؛ وينص في مسألة 
تشبهها على حكم مخالف» فيأقي المخرج إلى المسألتين» ويخرج للإمام في كل واحدة 


.5 الأشباه والنظائر للسيوطى» ص‎ )١( 
1 


كود اقذا يخالف المنصوص فيهاء وذلك بقياس كل واحدة منها على الأخرى؛ 
وهكذا يكون في مسألة حكمان: حكم منصوص عليه وععكم ترج يخالف 
ذلك المنصوص عليه. وهذه الطريقة يمكن إلحاقها بالطريقة الآولء لكن 
لأهميتها أفردها الفقهاء بطريقة خاصة؛ وتسمى: "النقل والتخريج" ومثال ذلك: لو 
قال الطالب: (المشتري) في البيع: بعنى» فقال: بعتك. إن قال بعده اشتريت» أو 
قبلت؛ انعقد البيع بلا خلاف. وإن لم يقل بعده» بل اقتصر عل قوله أولا: بعني» 
فقال: بعتنك؛ فخلاف: يصح البيع. وقيل: يبطل البيع. ورجح إمام الحرمين البطلان 
في البيع. أما لو قال الطالب في عقد النكاح: زوجني. فقال الآخر: زوجتك» ولم يقل 
بعده شيء صح النكاح. ويخرج عليهما قولان". وقد اختلف في التخريج بالنقل. 
والراجح عدم جواز التخريج به؛ لأن القول المخرج لا ينسب إلى الإمام لأنه ربما 
روجع فيه فذكر فرقا. 

؛-التخريج بمفهوم نص إمام المذهب» بأن يخرج على ما فهم من اللفظ في غير 
محل النطق. أو ثبوت حكم ما نطق به أو نقيض الحكم المسكوت عنه. وهو 
نوعان: مفهوم مواققة-كها بينا سابقا- وقد اختلف في التخريج على مفهوم نص 
الإمام. والراجح عدم جواز التخريج عليه؛ لأن فيه نسبة قول إلى من لم يقله. 

ه-التخريج بلازم المذهب» ويطلق على لازم المذهب: "دلالة الالتزام" وهي: أن 
يكون للفظ معنى من ذاته أو داخله؛ وهذا المعنى له لازم من الخارج. فالبيع له 
معنى داخلي» وهو الإيجاب والقبول» ومعنى خارجي» وهو ثبوت الملك في المبيع 
ووجوب التسليم للمبيع؛ وهما حكمان خارجان عن المعنى الداخلى للبيع. وقد 
اختلف الفقهاء والأصوليون في التخريج بلازم المذهب على عدة أقوال أرجحها ما 
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يفصل في أمرين أن لازم الحق حق؛ 


() المجموع للنووي؛ .١155-١58/4‏ 
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وينسب إلى إمام المذهب. وأما لازم الباطل فهو باطل؛ ولا ينسب إلى إمام المذهب» 
فلا يصح أن يقال: لازم من قال بالاستواء أو غيره من الصفات أنه مجان وليس 
بحقيقة؛ لا يكون شيء من صفاته حقيقة. وهذا ياطل 5 عمو أ بيقسب إلى هن 
قالهه ولا يخرج عليه/". 


المطلب العالث: موقف فقهاء الحنفية من التخريج الفقهي 


التخريج الفقعي كان محل عناية الفقهاء من أصحاب المذاهب الفقهية» وقد 
اعتيروه مرتبة من مراتب الاجتهاد كما بينت سابقاً. لكن الحنفية اعتيروا 
التخريج الفقهي مرتبة من مراتب التقليد. قال ابن عابدين: " الرابعة: طبقة 
أصحاب التخريج من المقلدين: كالرازي وأضرابه؛ فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلاًء لكنهم لإحاطتهم بالأصول يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين» 
وحكم مبهم محتمل لأمرين: منقول عن أبي حنيفة أو أصحابه» وما وقع في الهداية 
في بعض المواضع: كذا في تخريج الرازي من هذا القبيل''. هذه هي الطبقة الرابعة 
من الفقهاءء لكن لو تأملنا الطبقة الغالفة التي سبقتها لوجدنا الوصف الذي 
وصفت به ينطبق على أهل التخريج. فقد جاء في وصفها: " الغالغة: طبقة المجتهدين 
في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب: كالخصاف» وألى جعفر الطجاوي» 
وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأثمة الحلوانيء وشمس الأئمة السرخسي؛ وفخر 
الإسلام البزدوي» وفخر الدين قاضي خان؛ وأمثالهم؛ فإنهم لا يقدرون على شيء من 
المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع» لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا 
فس اقيها عل حسب الأسيولبوالقواهيرا”* 


.57 /74 مجموع الفتاوى. لابن تيمية؛‎ )١( 
.,/1/١ حاشية ابن عابدين»‎ )17( 
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وقد حظي المذهب الحنفي بعلماء قاموا بالتفريع والتخريج والاستقراء 
والاستنباط عل أصول الإمام أبي حنيفة منهم: : الخصاف» وأبو جعفر الطحاوي؛ 5 
الحسن الكرخي» والحلواني» والسرخسي» والبزدوي» وأمثالهم. وقد جات قب 
الحنفية مليئة بتخريجات هؤلاء الفقهاء» كما في كتاب: (المبسوط) للسرخسي» 
وكتاب: (بدأ ع الصنائع) للكاساني؛ وكتاب: (المحيط) للبرهاني» وهذا ثما أثرى الفقه 
الحنفي؛ وأسهم في نموه وتطوره. ولم يقف الأمر عند هذا الحدء وإنما تعدى ذلك إلى 
وجود كتب خاصة بهذا الموضوع فتها: كعاب: (تأسيسن النظائر)؛ ىن اللي 
السمرقندىي (ت: *لالاه) وكتاب (تأسيس النظر) لأبى زيد الدبوسي (ت:٠17ه).‏ 
والناظر في الكتابين يجد أن منهجهما واحد» والأصول الواردة فيهماء والتطبيقات 
الغابعة لما متقاربة. وسوقك قير عق منقال راسد سى “كناب تأسييى النظية الاصتا 
عند أبي حنيفة: أن ما غير الفرض في أوله؛ غيره في آخره؛ وعدن ضالحبية لآ يشير ف 
آخره. ومن التطبيقات الققهية على هذا الأصل: أن المتيمم إذا أبضر الماء في آخر 
صلاته بعدما قعد للتشهد قبل أن يسل؛ فاق صلاته كنسه عدد أى عضيف لآقة لو 
حصلت في أول الفرض غيره» فكذلك إذا حصلت في آخره. وعندهما: لاا تفسد 
|إصاديا". 


.1 بتصرف من كتاب تأسيس النظر للدبوسي؛ ص‎ )١( 
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المبحث الرايع: الترجيح الففضهي 
إذا وردت في المسألة عدة أقوال لإمام المذهبء أو لإمام المذهب وأصحابه؛ فلا 
بدّ من الترجيح لقول منها؛ ليكون معتمداً في الفتوى. وفيما يلي بيان لحقيقة 
الترجيح الفقهي» وضوابطه؛ وموقف فقهاء الحنفية منه: 


المطلب الأول: حقيقة الترجيح الفقعي 
حقيقة الترجيح الفقعي تتضمن التعريف به وبيان أهميته. وفيما يل بيان ذلك: 
أولاء التعريف بالترجيح الفقتهي: 


الترجيح في اللغة: مأخوذ من رجحت الشيء؛ إذا فضلته وقويته» والأصل في 
(رجح) يدل على رزانة وزيادة» ومنه: رجح المهزان يرجح رجحانا”". ولا يخرج المعنى 
الاصطلاجي للترجيح عن المعنى اللغوي له؛ فهو: ' إثبات مرتبة في أحد الدليلين على 
الآخر.''" هذا بالمعنى العام؛ وهو هنا: تقوية أحد الأقوال أو الوجوه في المسألة» فيقوم 
الفقيه باختيار قول راجح من بين الأقوال والوجوه التي وردت في المسألة عن إمام 
المذهبء وتلاميذه؛ لقوة الدليل عنده؛ فيتعين العمل بالراجح؛ وترك بقية الأقوال. 
وقد عبر الفقهاء عن الخلاف ونقلهم له في كتب الفقه بألفاظ عدة مثل: 
إطلاق الخلاف» أو الروايتين» أو الروايات» أو الوجهين: أو الأوجهه أو الالحتمالينة أو 
الاحتمالات: كأن يقول المسألة على روايتين» أو على وجهين» أو نحو ذلك. وعبروا عن 
الراجح بعدة ألفاظ منها: المذهب» وما عليه الفتوى» وبه يفتى؛ والصحيح؛ وما 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي؛ /١‏ 717/9» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارسء والمصباح المنير 
للفيومي. .5١9/١‏ مادة: رجح. 


() التعريفات للجرجانيء ص : 7//8. 
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عليه عمل اليوم؛ والأظهرء والمشهور» وغير ذلك. 
كاتيا : أهمية الترجيح الفضهي : 
الترجيح الفقهي عمل جليل؛ وله أهمية كبيرة في الفقه؛ وتظهر أهميته فيما يلل: 
١-فهو‏ يمثل مرتبة من مراتب الاجتهادء حيث تأتي مرتبته بعد مرتبة المخرج 
الذي يقوم بتخريجح الوجوه الفقهية عل أصيول إمامه وفروعه الفقهية» وصاحب 
مرتبة الترجيح يقوم بالترجيح بين الأقوال في المسألة الفقهية» فهو يحيط بادلة 
الأحكام في المذهب» ويعرف تقييدات مطلقات المذهب» ومخصصات عمومه 
ويدرك مآخذ الأحكام التي نص عليها الإمام» ويعرف عللها ومعانيها. ومن هؤلاء 
؟-وهو يعمل على تكوين الملكة الفقهية لدى الدارسين» فمن يطلع على حقائق 
الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره» ويتمهر في فهمه واستحضاره» ويقتدر على الترجيح 
بين الأقوال تتكون لديه الملكة. 
#دوهو يقهل الدارسيق طْته اللرتبة للنظر قي القضايا الستجدة فيخعا رطا قولاً 
من بين الأقوال الواردة في المسألة الشبيهة. 
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المطلب الثاني 
ضوابط الترجيح الفقهي في المذهب الحنفي 


توجد في المذهب الحنفي أقوال مختلفة في المسائل الفقهية كثيرة» روعيت فيها 
مصالح الناس وأعرافهم المختلفة. والمفتي في المذهب ينبغي أن يفتِي بالراجح من 
الأقوال» وطهذا الراجح ضوابط حددها فقهاء المذهب وهي: 7" 

أ-يفتى بما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه في الروايات الظاهرة» فإن اختلفوا 
فيفتى بقول أبي حنيفة على الإطلاق: أي سواء: كان معه أحد أو انفرد» ولا يرجح 
قول صاحبيه؛ أ اقول أحدهنا إلا لموجب من قوة دليله وضعف قول أبي حنيفة» ل 
للضرورة كترجيح قول الصاحبين ف المزارعة والمساقاة» وتروجيم قول أبي يوسهف ف 
القضاء لخبرته في ذلك. أو لسبب اختلاف العصر. 

ب-إذا لم توجد رواية للإمام في المسألة» ووجدت أقوال فيها لأصحابه» فيفق 
ويفتى بقول زفر في عدة مسائل أوصلها الحموي إلى خمسة عشر )١5(‏ منسألة. 

ج-لا يجوز للفقيه العمل بالقول الضعيفء ولو في حق نفسه؛ لكن يجوز العمل 
بالقول | : لضعيف للضرورة ال 22 عل الناس. 

د- كتب المتون الفقهية تقدم عل كتب الشروحء والشروح تعدم عل كتب 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين: (رد المحتار)؛ /١‏ 54 وما بعدهاء رسالة شرح منظومة رسم المفتي» ابن 
عابدين» ضمن مجموع رسائله. /١‏ الا ومابعدلها. 
-171*84- 


المطليب الغالث 
موقف فقهاء الحنفية من الترجيح الفقثي 


الترجيح الفقهي كان محل عناية الفقهاء في المذاهب الفقهية؛ فقد اعتبروه مرتبة 
من مراتب الاجتهاد -كما بينت سابقاً-. لكن المذهب الحنفي اعتبره مرتبة من 
مراتب التقليد. قال ابن عابدين: ' الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين: 
كأ لسن القدوري» وصاحب الحداية: (المرغيناني) وأمثاطماء وشأنهم تفضيل 
بعض الروايات على بعضء؛ كقوطم: هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا أوفق 
الي ار 

وقد وجدت ف المذهب الحنفى عدة متون تذكر المذهب أو المعتمد للفتوى» ومن 
هذه المتون: (الوقاية) لتاح الع نحمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله 
العبادي المحبولي (ت:ل/اءلاه)» و( كتاب مختصر القدوري) لأبي اميت اعد بن 
محمد ين جعقر (ت:4غ)» و(كتز الدقائق) لأى البركات عبد الله ين أحمد بن 
محمود النسفي (ت:١٠لاه)»‏ و(المختار للفتوى) لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن 


محمود بن مودود الموصلي زت:“مده)ء و( مجمع البحرين) لظفر الدين كي بن علي 
أبن الساعاتي (ت:غأةاه). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين؛ /١‏ /ا/ا. 
-ه 174- 
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مناهج المذهب المالكي في استنباط الأحكام 


يتميز المذهب المالي بكثرة أصول الاأستتباط» فقد اشسل عل معظم أصيو | 
المذاهب الأخرىء وزاد عليها بعمل أهل المدينة وإجماعهم؛ والإ كثار من العمل 
بالمصالح المرسلة. وسوف يتضمن هذا الباب التعريف بالمذهب المالكي» ومناهجه في 
مصادر ١‏ الاستنباط وترتيبهاء ومناهجه في قواعد استنباط الأحكام: (الدلالاات)» 
ومناهجه في الأعمال الفقهية التي تساعد في الاستنباط. وفيما يلي بيان ذلك: 


1741 - 


البطيل ادك 
التعريف بالمدهب ال مالكي 
التعريف بالمذهب المالى يتطلب الترجمة لإمامه مالك بن أذس» والكتب 
المعتمدة في المذهب في كل من الأصول والفقه واصطللاتحات المالكية فى كته . 


الممحث الأول: ترجمة إمام المذهب 


الترجمة لإمام المذهب تتضمن بيان اسمه وذشأته» ومواهبه» وتصدره للتعليم؛ 
وعمله واكتسابه الرزق» وموقفه من المحن» ووفاته وثناء العلماء عليه 


أول, اسمك ونشأته : 


هر أبو عبد الله عاللك بق أثنن بن مالك لالسبجيء نمه إل البيلة اي أعبيي 
اليمنية» ولد في المدينة المنورة سنة: (97ه) وقيل: إن أمه عفلك نه قلات و 
وذشأً مالك بالمدينة المنورة» وهمي مقر قبر الرسول -85-» وموطن أحاديثه؛ وآثار 
الصحابة والتابعين رضوان اللّه عليهم. 


ثانيا؛ مواهيك: 


لقد آق الله مالكا من الصفات والمراهب ما جعل منة عندثا وفقيهأء ققد آتاء الله 
الذكاء والحافظة التي جعلته يعي ما يسمعه وعياً تامأ حتى إنه ليسمع نيفاً وأربعين 
حديثا مرة واحدة؛ فيجيء في اليوم العالي ويُسمعها إلى من استمعها منه» وهو أبن 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبل» »)51٠ /١(‏ ترتيب المدارك؛ للقاضي 
عياض» »٠١7 /١‏ وما بعدهاء الديباج المذهبء؛ ابن فرحون؛ 7٠ - ١‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر»ء 
».36٠ ٠‏ حلية الأولياء للأصقهاني؛ 7/ 217١7‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ابن عبد البرء 
ص 8 عه تسعد اوري لكان الاي ا 
)١(‏ هذا لا يصح طب اليوم؛ فالجنين لا يمكن أن يبقى ني بطن أ مه أكثر سئة. 
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شهاب الزهرى» وكان يقول له: (أنت من أوعية العلم). ومن الصفات التي اتصف 
بها مالك: الصبر والجلد والمثابرة ومغالبة المعوقات في الوصول إلى الغاية» فقد غالبه 
الفقر حتى إنه باع أخشاب سقف بيته في سبيل العلم. ومنها: الإخلاص في طلب 
العلم؛ واطيبة وغير ذلك؛ إضافة إلى حسن الوجه وبياضه» وزرقة العين» وتمام 
الظطول. 
الغاً: تصدره للتعليم بعد النضج فيه: 

لم يتصدر الإمام مالك للتعليم إلا بعد أن نضج علمه؛ فقد تفقه باين شهاب 
الزهري (ت:؛؟1ه) وعبد الله بن ذكوان (أبو ذكوان) (ت:٠١ه)‏ وأخذ عنهما 
الحديث. وأخذ فقه الرأي والحديث عن يحى بن سعيد (ت:158ه) وأخذ فقه 
الرأي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي (ت:لام) كما أنه أحد 
عن جعفر الصادق (ت:168ه) لحن غلب على الإمام مالك اتباع مدرسة الحديث: 
(الأثر) وهي مدرسة الحجازيين أصحاب مدرسة الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله. 
ولم يتصدر للإفتاء إلا بعد أهليته لهه حيث قال" ما جلست (للإفتاء) حتى شهد لي 
سدق يكاب آمل العام زق لوهم أذلك "كم 

ومن تلاميذه الحجازيين: أبو حازم سلمة بن دينار (ت 186١ه)؛‏ وأبو محمد 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردي (ت 187ه)» وابن نافع: عبد اللّه بن نافع الصائغ 
(ت 187ه).؛ والمغيرة بن عبد الرحمن المخزوي (ت 188ه)» والقزاز: معن بن عيسى 
(ت 58١ه)ء‏ والأعمش: عبد الحميد بن أبي أويس (ت ©5:2ه)» وابن سلمة: محمد بن 
سلمة بن هشام (ت 5:؟ه)ء والأصغر ابن نافع: عبداللّه بن نافع بن ثابت بن 
عبداللّه بق الزجير رت 1 وأبو ضعي مطرق» بن عبد اللّه ابن مطرف المدني 


.١1؟1‎ /١ ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضئ عياضن»‎ )١( 
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(ت ١؟كه)ء‏ والقعنى: عبد اللّه بن سلمة (ت ١)كه)ء‏ وأفو مصعب راوي الموظأً: 
أحمد بن القاسم ل 45؟ه)) وغيرهم. ومن تلاميذه العراقيين: سليمان بن بلال 
القاضي (ت 77١ه)ء‏ وابن المبارك: شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك (ت ١18ه)؛‏ 
وابن مهدى: عبد الرحمن بن مهدي (ت 198ه)» والوليد بن مسلم راوي الموطأ ((ت 
8ه) ويحبى بن يحبى النيسابوري (ت 621ه) (وهو غير راوي الموطأ يحبى بن يحى 
الأندلسي صاحب الرواية المشهورة). ومن تلاميذه المصريين: ابن القاسم 
عبدالرحمن بن القاسم العتقي» وهو أقمد انان بمذهب مالك وأثبت العاس في 
مالك وأعلمهم بأقواله7؟), لازمه عشرين سنةء (ت ١5١ه)»؛‏ وابن وهب عبد اللّه بن 
وهب القرشي ثبت الناس في مالك صحبه عشرين سنة كنا (ت /لاؤقاها)ء أشهتب 
اين عبد العزيز بن داود (ت 6:؟ه) بعد وفاة الإمام الشافعي بثمانية عشر يومّاء وابن 
عبد الحكم: عبد اللّهِ بن عبد الحكم بن أعين (ت 615ه)ء وكان دفن الشافعي في 
مقبرته؛ ثم دفن إلى جواره. ومن تلاميذه الإفريقيين: شقران بن علي القيرواني (ت 
7هم)ء ابن فروخ: عبد الله بن فروخ القيروانى (ت 77١ه)»‏ أبن قيأة: عل بن زياد 
التونسبي (ت *18ها)ء البهلول بن راشد القيرواني (ت *18ه)ء ابن غانم الرعيني: 
عبد الله بن عمر بن غانم القيراوني (ت 76١ه)»‏ أسد بن الفرات (ت 21ه). ومن 
تلامية» الاندلسييق: شبطون زياد بن عبد الرحمن القرطبي (ت *5١1ه)ء‏ الغازي بن 
قيس القرطبي (ت 155ه)؛ يحبى بن يحبى القرطبي راوي الموطأ وروايته أشهر 
الروايات» (ت 76؟ه)؛ عيسى بن دينار القرطبي (ت ؟01ه) وبهذين الأخيرين انتشر 
المذهب في الأندلس. 


.457/١ الديباج المذهب‎ )١( 


(؟) شجرة النور /١‏ /8. 
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رابعا: عمله واكتسابه الرزق: 

نشأ الإمام مالك في أسرة تعمل بالصناعة» والتجارة» والعلم» فقد كان والده يصنع 
النبالء وكان أخوه الخضر عالماً ويتاجر في الحرير» وكان جده وأعمامه من كبار الرواة 
في الحديث. ونظراً لانشغال مالك بالعلم منذ صغره لم يتبع أباه في الصناعة؛ لأنها 
تعوقه عن ملازمة حلقات العلم؛ وكان في بعض الأوقات يرافق 5 في العجارة؛ 
لأنها لا تشغله عن طلب العلم؛ اللتدل رتسي ةروق متها كله لم يتوظل فيها 
كثيرا ولذلك عاش فى بداية حياته فقيرا: يقتصر في التجارة على ما د يقيم أوده» 
ويصرف أغلب وقته في طلب العلم. وتما يدل على فقره في بداية حياته أنه كاتيث قر 

عليه وعل أهله أوقات لا يجد فيها لقمة يسدون بها جوعتهم؛ حتى إن ابنته كانت 

تبك من الجوع. ولما علم الخلفاء بوضعه المادي أجزلوا له في العطاء ليتفرغ للعلم؛ 
وترك العمل في التجارة» واكتفى بالعطاء» وأصبح في آخر بحياثه عن الذين أتعم الله 
عليهم ببسط الرزق والغنى. وكان مع كل هذا الغنى ينفق ما يصل إليه في معيشته 
وعلى أهله؛ ولم يدخر هنه اشيئأء فيتئعه في الطعام والشراب واللباس والأثاث» 
ويظهر أثر النعمة عليه؛ وعلى عياله» ولا ينسى حق الفقراء والمحتاجين في هذا المال» 
ولم يكن يبالي بملك بيت يسكنه» حتى إنه كان يسكن بيتاً بالإيجار بعد أن نقض 
بيته الذي ورثه عن والدهء وباع خشب سقفه. 
خامساً: أدب الإمام مالك مع المخالفين له: 

خير ما يمثل هذا الأدب الرفيع الرسالة التي بعث بها إلى الليث بن سعد والتي 
ذكرناها بحاملها في الباب الأول عند الترجمة للإمام الليثء فقد كان في غاية 


الأدف معة 
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سادساً: موقفه عند المحنة التى نزلت به: 


مع كون الإمام مالك مسالماً وبعيداً عن الغورات على الحكم والتحريض ضده؛ إلا 
أن بعض الحاقدين سعى به إلى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس في 
عصر أبي جعفر المنصور العبامي؛ فصّرب سبعين سوطاًء ومدت يده حتى انخلعت 
كتفاهء وكان ذلك سنة (47١ه)؛‏ لكنه كان ضازوا كسا فال الداروردي: ينأ أختضر 
مالك لضريه» اساي التو سس اين لاريم طاً: اللَهُمّ اغفر طَم؛ 
فإنهم لا يعلمون حق فر من ضريه'” . وقال الليث بن سعد: " إني لأرجو أن يرفع الله 
مالكاً بكل سوط درجة في الجنة7'". وقد أرجع المؤرخون سبب تلك المحنة إلى عدة 
هود 

السبب الأول: أن مالكاً حدث بحديث"" ليس عل مع ال فانخذ منه 
مروجي الفتن حجة لبطلان بيعة أبي جعفر المنصورء وكان ذلك في وقت خروج محمد 
ابن عيد الله هن حسق [النقس الزكية) بللدينةة وأن التصور فى مالك عن أن.عحدث 
بهء فدس إليه من يسأله عنه» فحدث به على رؤوس الناس؛ فضربه بالسوط!"". 

السبب الثاني: أنه أصدر فتوى في نكاح المتعة لم يوافق فيها قول عبد الله بن 
عباس فيهاء فحمل إلى بغداد» وقال له واليها: ما تقول في نكاح المتعة؟ فقال: هو 
حرام؛ فقيل له: ما تقول في قول عبد اللّه بن عباس فيها؟ فقال: كلام غيره فيها أوفق 
لكتاب الله تعالى» وأصر على القول بتحريمهاء فطيف به على ثور مشوهاء فكان يرفع 
القذر عن وجهه؛ ويقول يا أهل بغداد من لم يعرفني فليعرفني أنا مالك بن أذس؛ 
فُعل بي ما ترون لأقول بجواز نكاح المتعة؛ ولا أقول به. ثم بعد ذلك لم يزده الله 


() ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ القاضى عياض. 7/١‏ ؟7؟. 
(؟) المرجع السابق» ٠ .770 /١‏ 
("7) موطأ مالك الأعظمي /١(‏ 16).؛ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري» /١(‏ 187) 
(4) ترتيب المدارك وتقريب المسالك. القاضي عياض» /١‏ 178. 
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ال إلة رفع وكاق 3لاف #السميمة له قجواه الله قعال حو قكسة والأمنة هي 
السبب الثالث: ما رواه ابن بكير من أن مالكاً كان يقدم عثمان عبل على» فسعى 
به الظالبي و معدق صرب قيل الاين يصغيرن عالفت تأصصاياف» سم وقولوة: شري 
في البيعة. فقال: أنا أعلم من أصحابي'". 
وأولى هذه الأسباب بالانخقيار هو السبب الأول من التحديت حديع* ليس عل 
مستكره طلاق" في زمن الخروج على حكم العباسيين. وأما السبب الغاني فضعيف 
جداً؛ لأن تحريم نكاح المتعة تما أجمع عليه أهل السنة. وأما السبب الغالث فغير 
مسلم؛ لأن فيه مخالفة للمشهور فالعلويون كانوا مبغضين للخليفة وواليه» لآن سنة 
المحنةء وهي (167ه) هي السنة الى خرج فيها النفس الركية!". 
سابعاً: وفاته وثناء العلماء غليه: 


كانت وفاته يوم الأحد ف شهر ربيع الأول من سنة ذسع وسبعين وماكة (9/ا١اه)ء‏ 
وأوصى أن يُكفن في ثياب بيض»؛ وأن يُصل عليه في موضع الجنائزه ومشى في 
جنازته خلق كفير”"». قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: " أي أعلم صاحبناء أو 
صاحبكم يعني أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله تعالى؟ قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. 
قلت: أنشدك الله من أعلم بالقرآن؟ قال: صاحبكم. قلت: فمن أعلم بالسنة؟ قال: 
صاحبكم. قلت: فمن أعلم بأقاويل الصحابة؟ قال: صاحبكم. قلت: فما بقي إلا 
القياس» وهولا يكون إلا عل هه اليا" 


.191٠ /١ شذرات الذهب ابن العماد الحثبل»‎ )١( 
.57 5 /١ ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضئ عياض‎ )( 
.1/ بتصرف من مالك لأبو زهرة»‎ )*( 
.7١ 30 /١ ترتيب المدارك وتقريب المسالك»؛ القاضى عياض»‎ )4( 
. 4/١ شدذرات الذهبء» 0 العياد الحنيل»‎ )6( 
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المبحث الثاني: الكتب المعتمدة لا المذهب المالكي #4 الأصول والفقه 


من الأمور الأساسية في معرفة المذهب الفقهي معرفة الشيوخ المعتمدين في 
الأصول والفقه؛ والكسه الى ألفوهاء والقي تعبر بحق عن المذهب في أصوله 
وفروغتف. وسوق يفعمل هذا السك عل الكتب المعتمدة في المذهب المالي في 
الأصول والفقه. 


المطلب الأول: كتب أصول الفقه 


ترك علماء المالكية عدة كتب في علم الأصول» سوف اقتصر منها على ما هو 
معتمد في المذهب المالي» وسوف أرتبها حسب تاريخ وفاة الكاتب: 

١-(إحكام‏ الفصول في أحكام الأصول)» للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي (ت غلاذه)» تحقيق: غبد الله الجبوري. والكتاب عبارة عن فصول أحكم 
المؤلف تبويبها ونسجها وعرضهاء فبعد المدخل خصص المؤلف فصلا لبيان الحدود 
التي يحتاج إليها الأصولي في معرفة الأصول. ثم انتقل إلى بيان الحروف التي تدور 
بين المتناظرين مثل: ماء ومن؛ وأيء وأم» وغيرها. وأما صلب الكتاب فجاء في بيان 
أدلة الشرع من القرآن والسنة» والإجماع» والقياس» واستصحاب حالء وغير ذلك. 

؟-(المحصول في أصول الفقه) للقاضي أي بكر بن العريي المالي ز(ت:*1اده) 
تحقيق: حسين علي اليدري؛ وسعيد فودة» والكتاب رسالة مختضرة في علم الأصول؛ 
لكنّها زاخرة بالفوائد النفيسة. 

؟-(منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول.واطجدل) لآق غبرو عقمان بق عمر 
ابن أبي بكر بن يوذس المعروف بابن الحاجب» (ت:7157ه). واختصره المؤلف في 
(مختصر منتدى السول والأمل) وقد اعت العلماء بهذا المختصرء قضار كتاب 
الناس شرقًا وغريّاء واشتغل العلماء به. وشرحه كثرة كاثرة من العلماء والفضلاء. 
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؛-(شرح تنقيح الفصول في علم الأصول) لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
الصنهاجي القرافي (ت:184ه) ويُعتبر "تنقيح الفصول" أحد أهم المصنفات 
المختصرة في أصول الفقه» ومن أكثرها تميزأه ركز فيه المؤلف عل بيان مذهب مالك 
في أصول الفقه» ولحكن (شرح التنقيح) جاء جامعاً لمباحث الأصول؛ واعتمد فيه 
على أمهات هذا العلم» ومنها الإشارة للباجي» والمستصفى للغزالي» والمحصول 
للرازي» والتقريب والإرشاد للقاضى أَبى بكر الباقلاتي» والإفادة والملخص للقاضي 
عبدالوهاب البغدادي» وكتاب الأوسط لابن بّرهان» وشرح البرهان للمازريء 
وغيرها. 

ولعّاامات القراق قال فيه ابى ذقيق العين:" مات من يُرجع إليه في علم الأصول", 
وهذا سجّله الإمام السيوطي رحمه الله ضمن طبقة من كان بمصر من الآئمة 
المجتهدين؟؛ وذلك لأنهة. تميّز بانفرادات واختيارات ومناقشات» وترجيحات 
وتصحيحات وبتحريرات نفيسة راسخة في مسائل أصولية بارزة» تتسم بِالجدّة 
والحداثة. كما يستمد أهمية تآليفه الأصولية من أهمية أصول فقهاء المدينة» التي 
شهد ها مختلف أصحاب المذاهب» وقال أبن تيمية فيها: " ثم مّن تدبّر أصول 
الإسلام وقواعد الشريعة» وجد أصول مالك وأهل المدينة أُصم الأصول والقواعد؛ 
وقد ذكر ذلك الشافجى وأحمد وغيرهما". وللإمام القرافي عدة كتب في الأصول 
منها:(مقدمة الذخير 6 وهي ثما حازت إعجاب المهتمين بالأصول» وجذبت اهتمام 
الدارسين. وكتاب: (نفائس الأصول في شرح المحصول للرازي). و(العقد المنظوم في 
الخصوص والعموم)» و(الاستغناء في أحكام الاستثناء)» و(التعليقات على 
المنتخب في الأصول) و(شرح التهذيب)»» و(الإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام» وتصرف القاضي والإمام)» و(أنوار البروق في أنواء الفروق)- (الفروق) 
وهو يهتم بالقواعد الفقهية الكلية الكاشفة عن أسرار الشرع وحكمه؛ والموضحة 
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لمناهج الفتاوى» والمحققة للوحدة والعناسب بين الجزئيات الفقهية» بما يرفع ما قد 
يقع بينها من تناقض أو تعارض. ويوجد مع كتاب الفروق كتاب (إدرار الشروق 
عل أنواء الفروق) لابن الشاط» و(تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسراق 
الفقهية)؛ لمحمد على بن حسين المي. 

-(الموافقات في أصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها أو التعريف بأسرار 
العكليف)» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى(ت::5/ه)» تحقيق: عبد الله دران وهناك طبعات أخرىء منها: طبعة 
بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. وللشاطبي كتب أخرى في الأصول 
منها: (الاعتصام)» وهو يبين حقيقة البدعة» وآثارها السيئة» والفرق بينها وبين 
الاجتهاد والذي يقوم في أصله على المصالح المرسلة» والاستحسان. 


| لطلب الغاني: كتب الفقه | معتمدة 


إذا كان المرجع في معرفة التصحيح والترجيح في كل مذهب إلى أصحابه 
المختصين به: المتأهلين لمعرفته؛ وإلى الكتب المعتمدة في الفقه» فلا بد من تحديد 
تلك الكتب في المذهب المالي. وفيما يلي بيان هذه الكتب: 

١-(المدونة)‏ وهو من أشهر الكتب فى مذهب مالك؛ ويسمى بالأم» وبالمختلطة؛ 
وهو يجمع الآلاف من المسائل الفقهية؛ دَوَّنها سحنون بن سعيد في القرن الغالث 
الهجريء؛ من رواية عبد الرحمن بن القاسم (تلميذ مالك» ولازمه أكثر من عشرين 
سنة) عن الإمام مالك» ومن الأحكام التي بلغت ابن القاسم ما لم يسمعه من إمامه. 
وأضاف سحنون إلى ذلك ما قاسه ابن القاسم على أصول الإمام» واحتجح سحنون 
لمسائل المدونة بمروياته من موطأ ابن وهب وغيره» وألحق بذلك ما اختاره من 
خلاف أصحابه؛ غير أن المّية عاجلته قبل أن يتمه ذلك في سائر أبوابها. وعكف 
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أهل القيروان عليهاء وكيا الأسدة التي كان دونها القاضي أسد بن الفرات عن 
ابن القاسمء لأن ابن القاسم كان قد رجع عن كثير من أحكامهاء و سولاك أسدياة 
يعتمد عل ما دونه عنه سحنون. فأصبحت مدونة سحنون إمامًا لكتب المذهب؛ 
لأنه قد تداولتها أفكار أربعة من المجتهدين: الإمام مالك» وابن القاسم؛ وأسد بن 
الفرات؛ وسحنون بن سعيد. وقام العلماء بشرحها وتلخيصهاء فشرحها جماعة 
منهم: اللخمي؛ وابن محرز» وابن بصير؛ وابن يوذس» وشَرحٌ ابن يونس جامعٌ لا في 
أمهات كتب المذهب. واختصرها جماعة منهم: ابن أبي زيد القيروافي» وابن أبى 
زمنين» ثم أبو سعيد البرادعي في كتاب التهذيب» وعليه اعتماد أهل إفريقية. 
؟-(الواضحة) وهي التي دَوَّنَها عبد الملك بن حبيب» وقد جمعها من رواياته عن 
ابن القاسم؛ وأصحابه» وانتشرت في الأندلس واعتمدوا عليها. ومن شرحها: ابن 
5 
-(العتبية) ايراع المع او 
بالعتبى. وقيل هو مولى لآل عتبة بن أبي سفيان» وقد جمعها من سماع ابن 
وأشهب» وابن ن نافع عن مالكء وما سمعه من يحبى بن يحى» وأصبغ - 
وغيرهم عن ابن القاسم » فحازت القبول عند العلماء» فهجروا (الواضحة)) 
واعتمدوا (العتبية)» وقاموا بشرحهاء والكتابة عليها. 
؛-(النوادر)» وضعها مالك الصغير والعالم الكبير في القرن الرابع الهجري ابن 
5 يد القيرواني (ت:887ه)ء حيث قام بجمع ما في (المدونة)» و(الواضحة) 
و(العتبية)» وما كُتِب على هذه الأصول» فجاء جامعًا للأصول والفروع؛ وله كتاب 
آخرةء وهو: (الرسالة). 
ه-( جامع الأمهات) لابن الحاجب (ت:717ه)» وقد جمع فيه مؤلفه الطرق في 
المذهب من كتب الأمهات؛ فزاحم المؤلفات المنتشرة في ذلك الوقت» واعتمده أهل 
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بجاية وإفريقية» وأكثر أهل الأمصار. وقام بشرحه كل من ابن راشد القفصيء؛ وابن 
عبد السلام. 


1 -(التوضيح) للعلامة خليل» وهو شرح جامع الأمهات»ه اعتسد فيه عل 
اختيارات ابن عبد السلام؛ وزاد عليه القول في كثير من الفروع؛ وحل مشكلاته؛ 
فكان أحسن الشروح؛ وأكثرها فروعًا وفوائد» كما قاله الحطاب. وله آيضا (عصمر 
خليل)؛ حيث اختصر فيه (جامع الأمهات) لابن الحاجب» ثم أصبح هذا المختصر 
موضع العناية في التدريسء» والإفتاء؛ وأصبح حجة المالكيين إلى وقتنا هذاء وما ذلك 
إلا لجمعه» واستيعايه؛ وتحريره؛ واعتماده» حتى إن الناصر اللقاني من شدة متابعة 
مؤلفه كان يقول: " إذا عورض كلام خليل بسخلام غيره» نحن خليليون» إن ضل 
ضللنا ". وفيه يقول الحطاب: " هو كتاب صَغر حجمه؛ وكَثُر علمه؛ وجمع فأوعى؛ 
وفاق أضرابه جنسًا ونوعًاه واختص بتبيين ما به الفتوى. وما هو الأرجح؛ والأقوى؛ 
لم مُسمح قريحة بمثاله» ولم يَنسج ناسج على منواله " وقد ترجم إلى اللغة الفرفسية» 
حين غلب حكم الإفرنج على المغرب» ولذا كان مذهب مالك مصدرًا مهما من 
ميصادر القائون القرشى المدلى والحناق: 

كان هذا الأخعسر مل عتابة التقياك فكسوه بالعرس سق كثرت شروحه 
فزادت عل المائة. فشرحه: تلميذه بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري بثلاثة 
شروح؛ قال الحطاب فيها: " واشتهر الأوسط منهاء غاية في جميع الأقطارء مع أن 
الصغير أكثر تحقيًا". وللشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب (منح الجليل 
وشرم عتصر خليل) هر يذل قل كترهاطلاعه ريبنة سفظة لعراعد الذسيه 
وللشيخ محمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير بالمواق كتاب (العاج وال كليل 
في شرح مختصر خليل)؛ قابل فيه عبارات المؤلف بما يوافقها أو يخالفها من كلام 

أهل المذهب كابن رشدء وابن شاسء وابن الحاجب. وللشيخ عبد الباق بن يوسف 
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الزرقاني شرح واسع؛ كثير الفوائده حسن الجمع والترتيب» اعتنى به المتأخرون 
فكتبوا عليه حواشي بينوا فيها ما حصل له من وهم؛ أو سهو. نذكر منها: حاشية 
البنافى وهي مطبوعة معه على الحامش» وحاشية الشيخ الرهوني وهي أوسع الحواشي» 
وأكبرها. وللشيخ محمد الخرشي شرح له. وللشيخ عليش شرح له. 

/٠ا-(الذخيرة)‏ لأحمر بن إدريس القرافي(ت:1814ه) 

4-(قوانين ن الأحكام الشرعية) لمحمد بن أحمد بن جزي (ت:١ؤلاه).‏ 

و-(الشرح الكبير) لأحمد بن محمد الدردير(ت:1201ه) وعليه: حاشية الدسوقي 
لمحمد بن أحمد (ت:270١ه)‏ ومنح الجليل تحيد ين أحند عليش (تدحة؟دع) 
وجواهر الإكليل» لصالح عبد السميع الآبي الأزهري (ت:2١1ه)‏ والشرح الصغير 
عل أقرب المسالك لأحمد بن محمد الدردير(ت:1201ه). 
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المبحث الثالث: اصطلا حات المالكية 
جاءت كتب المالكية الفقهية والأصولية مليئة بالاصطلاحات الخاصة بهم؛ 
وف أذأكرشيقا متها 
-١‏ (الاتفاق) اتفاق أهل المذهب المالى. 
؟- (الأخوان) مطرفء وابن الماجشون؛ سميا بذلك لكثرة ما يتفقان عليه. 
*- (الإمام) المازري. 
؛- (العراقيون) القاضي إسماعيل بن إسحاقء والقاضي أبو الحسن بن القصار 
وابن الجلاب» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي أبو الفرج؛ وأبو بكر الأبهري 
ه- (القاضيان) هما القاضي ابن القصارء والقاضي عبد الوهاب. 
5- (القرينان) 5 واين نافع. 
-١‏ (المحمدان) ابن الموان وابن عبدوس» وعند ابن عرفة: هما: أبن المواز وابن عبد 
المكم. 
#- (المحمدون): ابن عبدوس» وابن سحنون» وابن عبد الحكم؛ وابن المواز 
5- (المدنيون) ابن كنانة» وابن الملاجشون» ومطرف» وابن نافع» وابن مسلمة» ونظرائهم. 
-٠١‏ (المصريون) ابن القاسم؛ وأشهب» وابن وهب» وأصبغ ابن الفرج» وابن عبد 
الحكم؛ ونظرائهم. 
-١‏ (المغاربة): الشيخ ابن أبي زيدء وابن القابسي» وابن اللباد» والباجي» واللخمي» 


وابن محرز وابن عبد البر؛ وابن رشدء وابن العربي»؛ والقاضي سند المخزوي» 


اموء"١ كشف التنقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب الشيخ إبراهيم بن على بن فرحون.ء ص‎ )١( 
بعدهاء المدخل الوجيز في اصطلاحات السادة المالكية» ابراهيم المختار الجبرت») ص لاء وما بعدها.‎ 
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مناهح المالكية في الاستنباط من مصادر الأحكام وترنيبها 


ذكر السبكى في طبقات الشافعية الكبرى أن أصول المذهب المالكي تزيد على 
خمسمائة”'". ولعله قصد بذلك القواعد الضابطة للفروع الفقهية» وهناك فرق بين 
تلك القواعد وبين أصول المذهبء فالقواعد هي الضوابط الفقهية والروابط بين 
المسائل الجزئية التي توضح المنهجج الفقهي الذي انتهى إليه الاجتهاد في المذهب 
المالي» أما أصول المذهب فهي تتعلق بمصادر الأحكام وترتيبهاء وكيفية الترجيح 
بينها عند التعارض» وقواعد الاستنباط وطرائقها. 

والحقيقة أن أصول الاستنباط هي ما ذكرها علماء المذهب المالي ومنهم القاضي 
عياض؛ حيث قال: " وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة» وتقررت 
مآخذهم في الفقه والاجتهاد في الشرع؛ وجدت مالكاً رحمه اللّه تعالى ناهجأ في هذه 
الألسول سنسياه اننا لا مرائييا ممتايحية ميا كناب الله رفيا لفل 
الآثان ثم مقدماً على القياس والاعتبار تارك منها لما لم يتحمله عنده الشقات 
العارفون بما تحملوه» أو ما وجد الجمهور والجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا 
بغيره وخالفوه!"". 

وذكر القرافي أن أصول المذهب هي: "الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» وإجماع 
أهل المدينة» والقياس؛ وقول الصحابيء والمصلحة المرسلة» والاستصحاب والعوائد 
وسد الذرائع؛ والاستصلاح؛ والاستحسان.!" "واختصرها الشاطبي في كتاب 


)١(‏ نقل هذا أبو زهرة؛ في كتاب مالك؛ ص 177؟» وقد بحثت عنه في كتاب الطبقات للسبكي فلم أعثر عليه. 
(0) ترتيب المدارك وتقريت المالك للقاضئ عياض /١‏ 45. 


() شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 11465) 
باق 7 - 


الاعتصام في أربعة» وهي: الكتاب» والسنة» والإجماع والرأي'". فاعتبر إجماع أهل 
المديئة» وقول الصحابي من السنة والأدلة الأخرى من الراق: وفيما يل بيان لعلك 
المصادر: 


.)4 الاعتصام للشاطبي؛ (ص؛‎ )١( 
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الممحث الأول 
القران الكريم: (الكتاب) 


تم تعريف القرآن الكريم في الباب الخاني» وقد اعتبره الشاطبي كلية الشريعة؛ 
وعمدة الملة؛ وينبوع الحكتبة» وآية الرسالة».وترر الأبضار والبضائرة وأنه لا طريق 
إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير 
واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة» وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام 
الاطلاع على كليات الشريعة» وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه 
سين وأئيسه وأن جتعلة بجليسة عل غير الآيام والليالي نظراً وعملاً لا اقتصاراً على 
أحدهما”". والكتاب هو المصدر الأول للأحكام باتفاق العلماء» وهو اللفظ والمعنى 
عند المالكية وجمهور الأصوليين خلافاً لما خرجه بعض الحنفية لإمامهم - كما بينا 
في الباب الخاني-. 


.1 17/4 الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي»‎ )١( 
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المبحث الثاني: السنة النبوية 


إذا كان الحنفية قد قسموا السنة إلى متواترة» ومشهورة» واحادية؛ فإنها عند 
المالكية وجمهور الأصوليين تقتصر عل المتواترة» والآحادية. والمتواترة حجة باتفاق 
الأصوليين» وأما الآحادية فحجيتها - في الجملة - محل خلاف. ويتضمن هذا 
المبيضق شروظ قيول غير الالحادة ويحجية الندهث المرسل. 

المطلب الأول: شروط قبول خبر الآحاد عند المالكية 

اشترط المالكية للاحتجاج بخبر الآحاد عدة شروطء وهي: 
أولاً: أن يوافق خبر الآحاد عمل أهل المدينة: 

اشترط المالكية للعمل بخبر الآأحاد أن يكون موافتاً لعمل أهل المدينة» فله 
يعمل بخبر الآحاد إذا خالف عملهم. وليس المقصود بعمل أهل المدينة عملهم في 
جنيع الأعصارء بل عملهم في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فحسب. وقد 
جعله القاضي عبد الوهاب المالكي على ضربين: نقلي» واستدلالي. فالتقلي: كنقلهم 
الصاع والمد والأذان والأوقات وترك أخذ الزكاة من اياك ذا عه عند 
جمهور العلماء. قال أبو العباس القرطبي: إنه لا ينبغي الخلاف فيه. وأما عمل أهل 
المدينة الاستدلالي فهو: ما ذهبوا إليه بطريق الاجعيادة وهذا هو محل الخلاف بين 
المالكية وغيرهم» بل قال القاضي عبد الوهاب: إن المالكية مختلفون فيه على ثلاثة 
أوجه؛ وهي: الأول: أنه ليس بحجة ولا مرجح؛ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني 
والأبهري وأبي الفرج وغيرهم. والثاني: أنه مرجح عند التعارض» ولا يستدل به 
منفرداً. والشالث: أنه حجة”؛ وذلك لأن عمل أهل المدينة بمنزلة الراوية عن 
الرسول -كِل-» ورواية جماعة أحق أن يعمل بها من رواية الفرد» ولأن أهل المدينة 


. 177 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي. ص‎ )١( 
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أدرى الناس بآخر ما ورد عن الدبي - تل وطذا لم يعمل المالكية بحديث: " البيعان 
بالخيارعا لم يرقا" (خيار الجلس)د سيت قال ماللقع * لبس شذنا سنا حد 
معروف» ولا أمر معمول به فيه'"". أي: أن خيار المجلس ليس فيه عمل لأهل 
المدينة. هذا إضافة إلى أن المجلس مجهول المدة: ولوشرط أحد العاقدين الخيار هدة 
الكرك فى الجلس كاله مدته عتهرلةة هذا ييطل العقد إعراعاً» فكي يقبت 
بالشرع حكم لا يجوز شرطًا بالشرع؟ وأيضاً؛ فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية: 
وي تعارض هذا الحديث القلوو ل 
ثانياً: أن لا يخالف خبر الآحاد قاعدة عامة قطعية في الشريعة: 

اشترط المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يخالف قاعدة عامة قطعية في الشريعة 
الإسلامية» إذا لم يكن الخبر معضداً بقاعدة قطعية أخرى. قال ابن العربى: " إذا 
جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع؛ هل يجوز العمل به» أم لا؟. فقال 
أبو حنيفة: لا يجوز العمل به؛ وقال الشافى: يجوز وتردد مالك فى المسألة فمشهور 
قوله والذى عليه المعول 3 الحديث إن 22 قاعدة أشرق قال به» وإن كان وحده 
تركه؛ ثم ذكر مسيالة مالك في ولوع اللي قال: لأن هذا الحديث عارض أصلين 
مليف انها قول اللّه تعالى: :39 فَكلوا م أمسَكن ليم (المائدة: ؛) والخالي: أن علة 
الطهارة هي الحياة» وهي قائمة في الكلب. ومن الأمثلة أيضاً: حديث: (العرايا”') إن 
صدمته قاعدة: الرباء لكن عضدته قاعدة: الع ومن ذلك أن مالك أهمل 


حاسي لوعي كتاب البيوع؛ باب إذا بين البعان» رقم: (1/4١5)؛‏ 7/ .١١‏ 

(1) الموطأ مع تنوير الحوالك؛ ؟/9/. 

(2 انظر: الموافقات في أصول الفقه للشاطبى؛ 7/ .7١‏ 

(4) سئن الدار قطني كتاب الطهارة؛ باب ولوغ الكلب في الإناء» .17/١‏ 

() الحديث في صحيح مسلم؛ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم: (5174١)؛‏ 
5 .و نصه: «أن رسول الله يتك رخص في بيع العرايا». 

(5) القبس في شرح الموطأ لابن العربيء7/ 817-817 نقلا عن الموافقات في أصول الفقه للشاطبيء // 74. 
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اعتبار حديث: " من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه" وقوله: "أرأيت لو كان على 
أبيك ديد 99""؛ لمنافاته للأصل القرآني الككل» نحو قوله تعالى: «( ألَائمُ وِتَهوزدلُك 9 
أن أ لون لاسن (العجم: وم وم)ء كما أنه لم يعتبر حديث: (صيام الستة امن 
فوال' )؛ ونغى عن صيامها مع ثبوت الحديث فيه؛ تعويلا على أصل سد الذرائع”"". 
ثالداً: أن لا يخالف خبر الاتحاد القياس: (الرأي): 

إذا عارض خبر الآحاد القياس؛ فهل يقدم القياس على خبر الآحادء أم العكس؟ 
في المسألة قو لان حكاهما القاضي عِيَّاضٍ في:(التنبيهات)؛ وابن رشد في: (المقدّمات) 
راسو سعد اطق قبا قر لق 

القول الأول: ذهب عامة المالكية إلى أن الإمام مالك يقدم القياس على خبر 
الآحادء واعتبر القاضي عياض أن هذا القول سد منفدا علب عل الخالكية "كديرا 
من النقده كما جلبه عليهم موقفهم من خبر الواحد في معارضته لعمل أهل المدينة. 
وحجة ذلك: أن القياس موافق للقواعد من جهة تضمُّنه لتحصيل المصالح؛ أو ذَرْ 
المفاسد» والخبر المخالف له يمنع من ذلك؛ فيّقدّم الموافق للقواعد على المخالف ها. 

القول الغاني: ذهب بعض المالكية إلى أن الإمام مالك لا يقدم القياس على خبر 
الآحادء واستدلوا لذلك بأن القياس فرع النصوص» والفرع لا يقدم على أصله. 
وبيات قلقه أن القياس لم يكن سجة إلا بالتضوض» فهو فرعهاة ولآن امقيس 


7 /4:)١487( الحديث في صحيح البخاري؛ كتاب الصيام؛ باب من مات وعليه صوم؛ رقم:‎ )١( 
وصحيح مسلمء » كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم: 1 ار الى‎ 

(؟) الحديث في صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد؛ باب الحج والنذور عن الميت رقم: (18617): 5/ 15. 

() الحديث في سنن الترمذي» كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال» (؟/ 9؟١١)وئص‏ 
الخديث: "من صناء ويضاقة ثم اثبع بست من شوال عذلاك سيا الششغر".. 

(1) الموافقات في أصول الفقه للشاطبي» 7/ 77. 

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي» ص /81" التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة؛ 
القاضى عياض؛: ص 175» المقدمات الممهدات؛ ابن رشد» "'/ 481١‏ . 
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عليه لا بد وأن يكون منصوصاً عليه» فصار القياس فرع النصوص من هذين 
الوجهين» وأما أن الفرع لا يقدم على أصله؛ فلأنه لو قدم على أصله لأبطل أصله 
ولو أبطل أصله لبطل» فلا يبطل أصله. وأجيب عن ذلك: أن النصوص التي هي 
أل القياس غير العص الذي قدء عليه القياس: قلا تناقض» فلم يقدم القرع عل 
أصله؛ بل عل غير أصلة: 

والراجح هو القول الأول: من أن مالكاً يقدم القياس على خبر الآحاد؛ لأن مالكاً 
لم يحكن في اعتماده على الرأي مقلاً عن أهل الرأي؛ حتى إنا وجدنا ابن قتيبة يعد 
مالكاً فقيه رأي؛ وكان رضي الله يدرس المسائل الفقهية دراسة خبير» يزنها بميزان 
المصالح» وميزان القياس» ويدرس الأحاديث على ضوء هذه الموازين» ويوازن بينهاء 
وبين عموم القرآن الكريم؛ فيختبرها ذلك الاختبار الدقيق العميق. 

وقد اعتمد مالك عل الرأي من: قياس» واستحسانء ومصالح مرسلة: 
واستصحاب» وسد ذرائع» وغيرها في كثير من المسائل كما هو موجود في كتاب 
المدونة. وقد رصد الشاطبي مجموعة من المسائل التي أخذ. فيها مالك بالقياس؛ 
والقواعد العامة القطعية في الشريعة الإسلامية» وترك خبر الآحاد؛ لأنه رأى أن 
الرأي من قياس وغيره يعود إلى نصوص قطعية» وأما الخبر فظنيه فيقدم القطعي على 
الظني. ومن الأمثلة على تقديم القياس على خبر الآحاد: رد حديث: (غسل الإناء 
من ولوغ الكلب سبعًا إحداهن بالتراب”"). وكان يضعفه؛ ويقول: لا أدري ما 
حقيقته؟؛ وكان ويقول فيه: "يؤكل صيده؛ فكيف نكره ليوب" 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0غ)0ن الموافقات في أصول الفقه للشاطبي» ا 1 وما بعدها. 
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المطلب الثاني: حجية الحديث المرسل 


الشدية: اللردل عودعا بنقظ مزه السدايية أ القابي "كنا بوت سايقكت وق 
حجة عند مالك وأبي حنيفة والحسن البصري وأحمد في روايةه لكن بشرطٍ أن 
يكو الترسلٌ محتررا لا يروي في العادَة إلا عن الققات'". وكتاب الموطأ ملء 
بذلك» ومنه حديث: القضاء بالشاهد واليمين”'» فهو مرسل عن طريقه. وكان مالك 
يقبل (البلاغات) ويفتي بموجبهاء وهي: من قبيل المعلقات» وقد روي في الموطأ 
الكثير منهاء مثل قوله: (بلغني عن أي هريرة). فلا يحم بثبوتهاء بل الأصل فيها 
الضعف؛ لانقطاع الإسناده حتى توصل بإسناد ثابت» فقد كان الإمام مالك 
يرويهال". واستدل مالك ومن معه للاحتجاج بالمرسّل بأن سكوت المرسيل مع 
عدالته وعلمه بأن روايته يترتب عليها شرع عام؛ يقتضى ذلك أنه ما سكت عنه 
إلا وقد جزم بعدالته» فإن سكوته كإخباره بعدالته» وهو أو ركاه عندنا قبلنا تزكيته 
وروايته» فكذلك سكوته عنه؛ ولأجل هذا قال بعضهم: إن المرسّل أقوى من المسند» 
فكأنه لما أرسله فقد التزمه في ذمته وتذممه في ذمته» بخلاف ما إذا أبرزه فقد فوض 
أمره إلى السامع ينظر فيه. في حين ذهب الشافعي وأبو بكر ابن العربي المالكي إلى أن 
الأصل في المرسّل عدم الاحتجاج به؛ لكن الشافعي استثنى من ذلك ما يروى عن 
سعيد بن المسيب؛ لأنه كان من كبار التابعين. والتحقيق: أن الشافعي لم يستثن 
مراسيل سعيد» وإنما قبلها حين يأتي ما يعضدها من وجه آخرء وجعل طا مزية عل 
مراسيل غيره؛ لأن معظمها اعتبر فوجد صحيحا من وجوه أخر”''. وحجتهم في ذلك 


.777 /١ انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهابء الرجراجي؛ 6/ ”© إحكام الفصولء للباجي‎ )١( 
. 1١8/7 (؟) الموطأء الإمام مالك» مع تنوير الحوالك:‎ 
. 1 علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين. حمزة المليباري١8» تحرير علوم الحديث؛ الجديع ؟/‎ )*( 
.١104 تيسير علم أصول الفقه عبد الله الجديع» ص‎ )5( 
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من وجهين2"0: أحدهما: أن مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن؛ خالفناه فيمن علمت 
عدالته بالبحث والمباشرة» فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. والوجه الغاني: أن 
سكوته عنه لا يدل على عدالته؛ لجواز أن يكون إذا اطلعنا نحن عليه لا تقبل 


روايته. 





(١)انظر:‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب»؛ الرجراجي»؛ ه/ غ١77١.‏ 
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المبحتث الثالث: فتوى الصحابي؛ وقتوى التايعي 


سبق أن بينا المراد بكل من الصحابي والتابعي» وأما المراد بفتوى كل من 
الصحابي والتابعى فهي: ما أفتى به أو فعله» ولم يروه عن الي كيل وقد اتفق الأئمة 
الأربعة على أن قو ل الصحابي فيما لا مجال للرأي فيهء حجة عندهم: كالعبادات» 
والتقديرات؛ لأنه لا بد أن يكون سمعه الصحابي من الدبي تَلِِ؛ إذ لا اجتهاد في 
الأمور التى لا تعرف إلا بتوقيف7". وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في فتوى كل 
من الصحابي والتابعي اللذين خالفهما فيها غيرهما. وكذلك اختلفوا في قول 
الصحابي أو التابعي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر» ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة. وفيما يل بيان لمذهب مالك فيهما: 


أولاً. مذهب مالك ف فتوى الصحابي؛ 


وقد اعتبر الإمام مالك فتوى الصحابي رضي الله عنه إذا صح سندهاء ولم تكن 
مخالفة للحديث المرفوع الصحيح تصدراً عن عادر الققدة ويقدهها صل القياس: 
وكان رضي الله عنه يكثر من الأخذ بتلك الفتاوى» ويعتبر فتاواهم من السنة 
المتلمسة من هدي النبي كلل؛ وخير دليل على ذلك استنباطه الأحكام على أساسهاء 
حتى إنه جمعها إلى جانب السنة النبوية في كتابه الموطأ. وقد جاء في رسالة الإمام 
لليث بن سعد:" اعلم رحمك الله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء مخالفة لما عليه 

0 ل 1 صو الحديدر ايام 

جماعة الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه؛ وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من 
أهل بلدك؛ وحاجة من قبلك إليكء؛ واعتمادهم على ما جاءهم منك... فإنما الناس 
تبع لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة؛ وبها نزل القرآن» وأحل الحلال وحرم الحرام؛ 
إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم 


. 11/١ إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي؛‎ )١( 
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فيتيعوتة حى ثوقاه الله واخعار لها عتده ضلوات الله عليه ورجعه ويكاني/0, 
ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن مالك» أنه بلغه» أن عمر بن الخطاب قال في رجل 
أسلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخرء فكره ذلك عمر بن الخطاب» 
وقال»فأين الحمل. بعقى .خزللايدة': وقد أخذ مالك من هذ, القتوق عدم اطتراط 
هذا الشرط. 


ثانيا: مذهب مالك 4# فتوى التابعي: 


وأما فتوى التابعي رضي الله عنه فلم تكن في منزلة فتوى الصحابي عند الإمام 
مالك؛ فلم يجعلها من السنة» ولكن كان لأقوالهم اعتبار عنده: إما لمقامهم من 
الفقه؛ أو لتحريهم الصدقء أو لمناقبهم وسابقاتهم في الإسلام؛ كعمر بن عبد العزين 
وسعيد بن المسيب» وابن شهاب الزهري؛ ونافع مولى عبد اللّه بن عمرء فكان يقبل 
ما يقولون به من فقه؛ شريطة: أن يكون ساون ذلك القول السنة النبوية» أو كلق 
يتفق مع عمل أهل المدينة؛ أو كان عليه بعض العلماء. ومن الأمثلة على ذلك: ما 
روي عن مالك عن موسى بن ميسرة :أنه سمع رجلاً يسأل سعيد بن المسيب فقال: 
إفي رجل أبيع بالدين؟ فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. قال مالك في الذي 
يشتري السلعة من الرجل عل أن نوفية تلك: السلعة إلى أجل مسى»؛ إما لسوق 
يرجو نفاقها فيه؛ وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن 
ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع: إن ذلك ليس للمشتري» وإن 
البيع لازم له» وإن البائع لوجاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم ييكره المشتري على 
أخذها(". فمالك لم يأخذ بأقوال بعض التابعين على الإطلاق» وإنما يراعي أمرين 


)١(‏ سيق ذكر هذا التان بكامله عن ترجة اللي بن سعد في الباب الأول: 

(؟) الموطأء الإمام مالك» كتاب البيوع؛ باب ما لا يجوز من السلف» ص 5/87 . 

() الموطأء الإمام مالك. كتاب البيوع؛ باب جامع الدين والحول» ص 87/6 . 
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وتفنينا: 

الأول: أنه يوازن بين أقوال التابعين التي يريد الأخذ بهاء وبين ما ورد في السئة 
المشهورة» وما في الكتاب من نص وظاهرء وما في الشريعة من قواعد عامة» وما 
اشتهر من أقيسة سليمة ثابتة» وما عليه عمل أهل المدينة؛ وما جرى عليه الناس 
مى عرقف. فهو يعرض أقواهم عل تلك الأصولء فإن لم يجد معارضاً استأذس به 
ونسبه إليهم. 

الغاني: أن الإمام مالك لم يعتبر قول التابعي من السنة المتلمسة من هدي النبي 
يكل كأقوال الصحابة الذين لازموا الني كَل . 


-7"8- 


الممحث الرابع: الاجماع 


الإجماع في الاصطلاح عند الإمام مالك هو: " ما اجتمع عليه من قول أهل 
الفقه والعلم؛ لم يختلفوا فيه" وعرفه القرافي بأنه: " اتفاق أهل الحلّ والعَقّد من 
هذه الأمة في أمر من الأمو اين ولعل مالكاً رضي الله عنه هو أكثر الأئمة الأربعة 
ذكراً للاجماع: ٠‏ واحتجاجاً وإفتاء به في المساثل التي لا يعتمد فيها على النص؛ أو 
يحتا م النص عفندة إلى التفسير؛ #أد كتكون الآية دلالتها من قبيل الظاهر الذي يقبل 

قال ابن القصار: 'مذهب مالك رحمه الله وغيره من الفقهاء: أن إجماع الأعصار 

حجة””". والموطأ خير شاهد على ذلك. ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء في ميراث 
و للأب 1 قال ون ده الأمر لجع عليه متنا أن فنا لاب والأم ١‏ 
ا يسيج فرشيو 
فإن فضل بعد ذلك فضل كان للاخوة للأب والأم؛ يقتسمونه بينهم على كتاب ُ 
ذكراناً كانواء أو إناثة للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيءء فلا شيء طم. 
قال: وإن لم يترك المتوق أب و جدا أبا أب؛ ولا ولدأ .ولا ولد أبن ذكرا كان أو انق 8 
فإنه يمرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف» » فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من 
الأخوات للأب والأء فرض مما الغلثان» فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة اك 
من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك» ويبدا أبمن شركهم بفريضة مسماة؛ 





.1 2/١ ترتيب المدارك» القاضى عياضص»‎ )١( 
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فيعطون فرائضهم؛ فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر 
مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء» فاشتركوا فيها 
مع بني الأم في ثلثهم؛ وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخوتها 
لأمها وأخوتها لأمها وأبيهاء فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولأخوتها لأمها 
الغلث فلم يفضل شيء بعد ذلك» فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني 
الأم في ثلثهم» فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه» 
وإنما ورثوا بالأم وذلك أن اللّه تبارك وتعالى قال في كتابه: #وإدكات رَجَلَ يورت 
كلد أوأمرأة وَلَهُء أ أو حت مَلَكُلّ وَحِدٍ مَنْهُمَا سدس من كانوًا كير ين ذَلِكَ قَهُمَ 
شُرَكَاه في التي © (النساء:6) فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة 
المتوفى لأمه"". ويتعلق بالإجماع في مجال الاستنباط عدة مسائل: 


أولا: إجماع الأعصار حجة: 


الإجماع عند المالكية والجمهور من الأصوليين غير خاص بعصر الصحابة رضي 
الله عنهم؛ اننا سكن أن يكون في جميع الإعصار؛ خلاناً لابن حزم الظاهري 
الذي يقتصر في الإجماع على عصر الصحابة دون غيرهم: كإجماع التابعين» ومن 
بعدهم؛ فهو ليس بحجة عاك واستدل ابن حزم لذلك بقوله تعالى: 
«والتيفوت الأوَلُونَ ين الْمهدجنَ والأتصار وَالْدينَ أتبَعوهُم بإحسدن رَضوَ أللَهُ عَنْهُمْ ورَصُوأ 
عَنْهُ #(العوبة:٠٠٠)‏ وجه الدلالة: أن الله قد أثنى على الصحابة في القرآن الكريم؛ والفناء 
يدل على أن أقوالهم معتبرة» لصدقها يقينا فدل على أن اجتماعهم حُجَّة. ولأن 
الصحابة شهدوا التوقيف من رسول الله -5- وقد صح أنه لا إجماع إلا عن 
توقيف» وأيضا فإنهم رخي اللّه عنهم كانوا جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهم 


١ 1 الموطأء الإمام مالك؛ كتاب الفرائض» باب سيراث الاخوة للاأب والأم؛ ص‎ )١( 
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ومن هذه صفته فإجماعهم هو إجماع المؤمنين» وهو الإجماع المقطوع به» وأما كل 
عصر بعدهم فإنما بعض المؤمنين لا كلهم؛ وليس إجماع جميع المؤمنين. 

ويستدل للجمهور بعموم الأدلة الي تدل على حجية الإجماع مثل: قوله تعالى: 

ومن مُكَاقِقِ النسُولَ من بَحَد مَا لَب لَه ألْهُدَئ وَبِتَّيِمَ عير َل اْمؤْمِنينَ وَل مَا وَل وَنُضَلِو 
بجَهَكَموَسَآءتمَصِيرًا #(النساء: )1١١‏ فمشاقة الرسول - يلل -: منازعته» ومخالفة ما جاء 
به عن ربه؛ والمراد بسبيل المؤمنين: ما اختاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد 
وقد توعد اللّهِ بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين» وهذا يدل على وجوب متابعة 
سبيل المؤمنين في جميع الأعصار» وتحريم مخالفتهم؛ ولو لم تحكن مخالفتهم حراما لما 
توعد عليه. 

والراجح قول الجمهور من أن الإجماع لا يقتصر على عصر الصحابة» وإنما يشمل 
كل العصور بعد وفاة النبي- يللي -. وأما الاستدلال بآية:وَالسيقُوت #4 فيجاب 
عنها من وجهين: أحدهما: أن الآية ليست خاصة بالصحابة؛ بل هي شاملة هم 
ولغيرهم بدليل قوله: ل وَلَدِنَ آتبَعُوهُم 4 (المائدة: 4٠٠١‏ فهذا شامل لجميع المتبعين 
بإحسان من بعد الصحابة إلى آخر المسلمين» فيلزمهم أن تكون دالة أيضاً على 
حجية إجماع غيرهم لاشتراكهم جميعاً في المدح. والوجه الثاني: إذا كان الغناء والمدح 
يدل عل أن أقوال الممدوحين معتبرة» فاللّه تعالى كما أثنى على الصحابة فقد أثنى على 
الأمّة الإسلامية بقوله: « يَبنهِدُوا في أنه عن ادر هرٌ عْيمََكُمَ #(الحج: .)1١‏ أي: 
اختاركم لدينه ونصرته» وقال: 8 َكدَِكَ ملت َه وَسَطا #(البقرة: 117)". أي: عدولاً» 
وقال: :3 كحم حَيْر مه (آل عمران: »)1١‏ وغير ذلك من الآيات» فيدل على أن النّه قد 
أثنى عل الأمّة - أيظنا - فيلزم أ اجاح ليس خاضاً بالضحابة بل هو عام لكل 
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عضر ". وأما التوقف فليس شرطأ في الإجماع. 
ثاتياً: إجماع التابعين على أحد أقوال الصحابة يعد إجماعاً. 
ذهب غالبية المالكية» وهو مذهب أكثر الحنفية» وبعض الشافعية: كالشيرازي» 
وبعض الحنابلة: كا الطاب إلى أت إجماع التابعين على اد اال السيضات أل 
إجماع المتأخرين على أحد أقوال المتقدمين يعد إجماعاء تحرم مخالفته» ويرفع 
الخلاف السابق؛. واستدلوا لذلك بأن النصوص الدالة على حجية الإجماع تدل على 
: حبدية أ إجماع من مجتهدي العصرء سواء ء سبقه اختلاف في العصر الذي سبقه؛ د 
: يسبقه شيء» فاتفاق علماء العصر المتأخر عل جين قولي علماء العصر المتقدم 
يعتبر سبيل المؤمنين فيجب اتباعه. ولأن إجماع التابعين أو علماء العصر المتأخر؛ 
هو: اتفاق من أهل العصر على حكم فقي معين» فلم يجز خلافه. في حين ذهب 
بعض المالكية: كأبي بكر ابن العربي» وبعض الشافعية: كإمام الحرمين» والأمدي» 
وبعض الحنابلة: كأبي يعلى إلى أن إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة» أو إجماع 
علماء العصر المتأخر على أحد قولي علماء العصر المتقدم لا يعد إجماعاء وبالتالي لا 
تحرم مخالفته» بل يجوز الأخذ بما اتفق عليه التابعون» أو من جاء بعدهم ويجوز 
الأحد واد أقوال هق سبقوهم'"'. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 9ن لتحم ف سه مدو 
إِلَاَسَمِ 4 ١‏ (النساء: 4ه) فقد أوجب اللّه تعالى الرد إلى اللّه عند التنازع؛ فلو جوزنا انعقاد 
الإجماع الغاني: للزم الرد إلى الإجماعء وهو خلاف مقتضى الآية. وقوله -855 -: 
"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديت”". قير يدل عل أن كل «راحد. من 


.)851١ المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟5/‎ )١( 
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الفريقين حجة» فلو أخذنا بأحد القولين دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح. 

والراجح قول المالكية ومن معهم من أن إجماع التابعين على أحد أقوال 
الصحابة» أو إجماع المتأخرين على أحد أقوال المتقدمين يعد إجماعاء تحرم مخالفته 
ويرفع الخلاف السابق. لأن الصحابة لو اختلفوا في حكم مسألة في عصرهم؛ ثم 
أجمعوا عليه في العصر نفسه» فهو إجماع أو اتفاق بعد اختلاف» فيقطع الاتفاقٌ 
الاتحعلاق» فيكورن إجماعا معسراً. وقد قرر الأضولوق القاعدة (لة يدكر تغير 
الأحكام بتغير الظروف والأحوال والأزمان). وأما الاستدلال بالآية فيجاب عنه: 
بأن وجوب الرد إلى اللّه تعالى مشروط بوجود التنازع؛ فإذا حصل الإجماع زال 
وجوب الرد إلى اللّه لزوال شرطه وهو: التنازع؛ ثم إن الرد إلى الإجماع هو رد إلى اللّه 
تعالى؛ لأن المجمعين اتفقوا على هذا الحكم أو ذاك استناداً إلى كتاب النّه أو سَنَّة 
رسوله» أو المفهوم منهما. وأما إن الخطاب الوارد في الحديث موجه إلى العوام الذين 
في عصرهم؛ ولا خلاف في جواز تقليدهم إياهم؛ وإنما النزاع في أن قول بعضهم هل 
يكون عاقيا من انعقاد الإجماع بعدهم؛ يخلاف ما قالوه؛ وما ذكرتموه في دليلكم 
لا يدل عل ذلك. وأما الاستدلال بالحديث فيجاب عنه: يأنا لا نسلم أن اختلافهم 
على قولين هو إجماع على جواة الألعد بق قول كأن؛ لأن كل من الفريقين لا يجوز 
الأخذ إلا بقوهم فقط» دون قول الفريق الآخر. ومن الأمثلة الفقهية: مسألة " بيع 
أم الولد "» فإن الصحابة اختلفوا فيها على قولين - المجوا وعدمه ثم اتفقوا على 
قول واحد» وهو: عدم الجواز. 
الثا: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك ويقدم على الأخبار: 

عبر الإمام مالك في الموطأ عن إجماع أهل المدينة ب(الأمر المجتمع عليه 
عندنا)؛ وذلك ليفرق بينه وبين إجماع الأمة» وبينه وبين عمل أهل المدينة؛ فقد عبر 
عن إجماع الأمة ب(الأمر المجتمع عليه» وعبر عن عمل أهل المدينة ب(الأمر 
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صن رهن ماجيل الثاني يسحهدنا برت به الألتكاء رعريفه الشاهل والبال 1" 
وإجماع أهل المدينة المعتبر هو ما كان في عصر الصحابة» والتابعين» واتباع التابعين. 

ذهب الإمام مالك وأتباعه خلافاً لسائر العلماء إلى أن إجماع أهل المدينة حُجّة 
ويقدم على الأخبار". واستدلوا لذلك بما روي عن جابر بن عبد اللّه قال: قال 
رسول الله -كَل-: " إنها طيبة: (يعني المدينة)» وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار 
خبث الفضة"". فالمدينة المنورة هي معدن العلم؛ ودار الهجرة؛ ومهبط الوجيء 
ومستقر الإسلام؛ ومجمع الصحابة وأولادهم؛ ويوصف أهلها بأنهم شاهدوا التنزيل 
وسمعوا التأويل» وكانوا أعرف بأحوال الرسول - يَلِ- من غيرهم؛ فيستحيل - 
والأمركذلك - اتفاق أهلها على خلاف الحق؛ أي: يجب أن لا يخرج الحق عن قول 
أعلهل 


.١95 /١ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي عياض؛‎ )١( 
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المسحت الخامس 
عمل أهل المديتة 


مع أن عمل أهل المدينة يعد من أمهات المسائل الأصولية في المذهب المالكي» إلا 
أن المتقدمين من المالكية لم يذكروا له تعريفاًء فالقرافي مرّ عليه مرور الكرام؛ ولم 
يعرفه بتعريف جامع مانع. ويمكن تعريفه بأنه: ما جرى ما عليه العمل لدى أهل 
المدينة في زمن مخصوص» سواء أكان سنده ثقلاً أم اجتهاداً. وموضوع هذا الأصل 
يمكن أن يكون فعلاً مثل: الوقف» فإن أبا يوسف توقف في صحة الوقف» فاحتم 
عليه مالك بقوله: هذه أوقاف رسول الله يه وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف. 

وقد كان الإمام مالك رحمه الله شديد الاعتناء بعمل أهل المدينة» ويرى أنه 
حجة: لا يجوز مخالفته» ومما يؤيد ذلك: ما جاء في رسالة مالك إلى الليث بن سعد؛ 
حيث جاء فيها: " الناس تبع لأهل المدينة» إليها كانت الحجرة» وبها نزل القرآن» 
وأحل الحخلال» وحرم الحرام؛ إذ ع الله بين أظهرهم؛ يحضرون الوحي والعنزيل... 
ولم يجْرْ لهم من ذلك الذي جاز لهه"". ولأنه ضرب من العرف الذي رباهم عليه 
الرسول -5-. ولم يكن الإمام مالك مبتدعاً لهذا الأصل» بل سبقه إليه غيره من 
التابعين وأهل العلم؛ منهم ربيعة الرأي. 

ويرى الإمام أن عمل أهل المدينة يقدم على خبر الأحاد عند التعارض؛ وذلك 
لأن هذا العمل بمثابة سنة مأثورة أو مشهورة» والسنة المشهورة مقدمة على خبر 
الآحاده لكن تقديم هذا العمل عل خبر الآحاد هل يعم جميع الأعمال» أم أنه 
خاص ببعضها؟. لم يجتمع الأصوليون من المالكية على التعميم. فذهب فريق منهم 
إلى التفريق بين ما كان طريقه التوقف والنقل؛ وبين ما كان طريقه الاجتهاد 


. )14 /١ سبق ذكر هذه الرسالة في الباب الأول. انظر: (ترتيب المدارك" للقاضي عياض»‎ )١( 
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والاستنباط» فقدموا ما كان طريقه التوقف والنقل على خبر الأحاد» دون ما كان 
طريقه الاجتهاد والاستنباط. واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: " إنها 
طيبة: (يعني المدينة)؛ وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار كيف القم. قبي 
المدينة في العصور العلاثة الأولى لا تقبل الخبث والأخُلاف فيها ينقلون عن 
الأسلاف» والأبناء فيها ينقلون عن الآباء»ء وبذلك يخرحج الخبر عن حَيّز الظن 
والتخمين إلى حَيّر اليقين. في حين ذهب فريق آخر من المالكية إلى التعميم فعمل 
أهل المدينة حجةٌ» ويقدم على خبر الآحاد مطلقا سواء أكان في عَمَلٍ عَمِلُوه أم في 
تَقْل َقَلُوه. والخطأ حَبَتُ فوجب نفيه عن أهلها. 


(١)سبق‏ تخريجه» وهو في صحيح مسلمء رقم: (1785). 
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المدحث السادس: القياس 


القياس في الاصطلاح هو: " إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل 
شتا شتراكهما في علة الحكم عند المثبت""". وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء 
رضي الله عنهم خلافاً لأهل الظاهر لقوله تعالى: « تأعيَرُوا ول يضر #(الحشر: ؟) 
ولقول معاذ رضي اللّه عنه: " أجتهد سد ذكر. الكتاب والسنة. وهو مقدم 
على خبر الواحد عند مالك رحمه الله- كما بينت سابقاً- 


المبحث السابع: الاستحسان 


كان الإمام مالك يكثر من العمل بالاستحسان؛ ويعتبره ما يشكل في العلم 
أغليه سيت تقل ععه ابن القاس ألداقال» " قبمة أعهار العلم الاستتحسان9”, 
وهو في مذهب مالك: الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلء ومقتضاه الرجوع 
إلى تقديم الاستدلال المرسل عل القياس» فإن من استحسن لم يرجع إلى محرد ذوقه 
وتشهيه؛ وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء 
المفروضة: كالمسائل الى يقتضي الفياس فيها آمراء إلا أن ذلك الآأعر رودي إلى فيت 
سااماس ع رم جلب مقفسدة كذلكة وكثير ما يتقق هذا في الأضل 
الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميل» فيكون إجراء القياس مطلقاً ف 
الضروري يؤدي إلى حرح ومشقة في بعض موارده» فيستثنى موضع الحرج؛ وكذلك 
في الحاججي مع العكميلي» أو الضروري مع التكميلٍ وهو ظاهر. وله في الشرع أمثلة 
كثيرة كالقرض مثلاً؛ فإنه ربأ في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل؛ ولكدة أبيح 
لا فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين؛ بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك 
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ضيق على المكلفين» ومثله بيع العرية بخرصها تمراء فإنه بيع الرطب بالياوسن» لكده 
أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمُعْرَى» ولو امتنعَ مطلقاًء 
لكان وسيلة لمنع الإعراء» كما أن ربا النسيئة لوامتنع في القرض لامتنع أصل الرفق 
م هذ البيوواة, 

وقد قال ابن العربي في تفسير الاستحسان بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل على 
طريق الاستثناء والترخصء لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته» ثم جعله 
أقساما فمنه: ترك الدليل للعرف: كرد الأيمان إلى العرف» وتركه إلى المصلحة: 
كتضمين الأجير المشترك؛ أو تركه للإجماع: كإيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة 
القاضيء وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثا اليس على الخلن اجا 
التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة» وإجازة بيع يرسق دق السيرا" ل بوقال فى 
أحكام القراوه * الانسحاق عسنا وحفد اللعفية عر العبل يأقزق الدليلين” 
وكذلك قال محمد بن خويز منداد المالي: ' إن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه 
أصحاب مالك رحمه اللّه: القول بأقرق الدليليق" مقل: جواق أق مشاجر الأجير 
بطعامه؛ وإن كان لا ينضبط أكله؛ لعدم المشاحة فيه عادة» وتخصيص بيع العرايا 
من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك!*". 
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المبحث الثامن: المصلحة المرسلة 


يعتبر مالك المصلحة المرسلة حجة ومصدراً من مصادر التشريع؛ خلافاً لغيره» 
وهي المصلحة التى لم يشهد طا الشرع بالاعتبارء ولا بعدم الاعتبار'". لكنها على 
سنن المصالح» وتتلقاها العقول بالقبول. وهي في نظر المالكية تعتبر من مقاصد 
الشريعة العامة. وأكثر ما يستخدمها المالكية في المعاملات؛ لأن العبادات أمور 
توقيفية» ولا تعتبر فيها المصالح: كالرخص في الصلاة والصوم ونحوها. ومن الأمثلة 
الفقهية على مراعاة المصالح المرسلة عند المالكية: جواز ضرب المتهم للحصول على 
الإقرارء ومنع الاحتكار في جميع السلع؛ وإن كانت ذهباً أو ثياباً. 

وروي عن مالك أنه يرى: أن المصلحة إذا عارضها نص ظبي؛ فإنه يرجح جانبهاء 
ويخصص بها النص الظبى. ومن الأمثلة على ذلك: أن مالكاً لم يعمل بحديث: إكفاء 
القدور النىي طبخت من إبل وغنم الغنيمة قبل قسمتها؛ الذي رواه رافع بن خديح؛ 
قال: " كنا مع رسول الله - يكِِ- بذي الحليفة من تهامة» فأصبنا غنم وإبل» فعجل 
القوم» فأغلوا بها القدور, فأمر بهاء فكفئت» ثم عدل عشراً من الغنم بجزور'"'". 
فأجاز أكل الطعام قبل القسمة لمن احتاج إليهء وقد عول في ذلك على أصل رفع 
الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة". 

واشترط مالك للعمل بالمصلحة المرسلة: أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع 
الإسلاي» وأن لا تنافي أصلاً من أصوله» وأن تكون معقولة في ذاتهاء وأن يكون 
الأخذ بها حفظ أمرضروريء أو رفع حرج لازم في الدين. 
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الممححث الناسع 


الاستصحاب هو: الحكم بثبوت أمر في الزمان الفاني؛ بناء على أنه كان ثابتاً في 
الزمان الأول. ومعنى التعريف: أنه إذا ثبت حكم بدليل معين في وقت معين؛ يبقى 
ذلك الحكم ثابتاً حتى يرد دليل يرفعه. وعرفه القرافي بأنه: ' اعتقاد كون الشيء في 
اذاعى أو ناهر بصي ظلى فبرسق الخال أ الاتشيال: 

ووجه نسميته استصحايا: أن المجتهد يستصحب الحكم الأول حتى يرد ما يدل 
عل ارتفاعه. ومثاله: إذا توضأ ثم شك في وجود ما ينقض الوضوء؛ فإنه يستصحب 
المكم السابقة وه وكوتة ظاهراً حي .رتبت خلاقة!؟! 

والإمام مالك وجمهور الأصوليين بمن فيهم الظاهرية والمزني والصيرفي من 
الشافعية ياأخدون بالاستصحاب -في الجملة-» ويعتبرونه ينه كلاف لكر 
الحنفية وأكثر المتكلمين والمعتزلة؛ لأن الاستصحاب -في نظرهم- أمر عام يشمل كل 
شيء؛ وإذا كثر عموم الشىء كثرت مخصصاته؛ وما كثرت مخصصاته ضعفت 
الاليه قلا يحون حجة باعل عالك وبق عط ينه كني بالظرف الراسيم 
فيصبح ل الجنايات واتباع الشهادات. 

والراجح اعتباره حجة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وأما قول المانعين إن 

للببيد., أمر عام؛ وتكثر مخصصاته؛ وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته؛ 
فيجاب عنه: أن الظن الضعيف يجب اتباعه حتى يوجد معارضه الراجح عليه 
كالبراءة الأصلية فإن شموطًا يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعها. 
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والاستصحاب -غند المالكية- عل ضربين: استصحاب حال العقل» واستصحاب 
حال الإجماع. فأما استصحاب حال الإجماع؛ فمثاله: أنه انعقد الإجماع على صحة 
صلاة المتيمم الفاقد للماء؛ فإذا صل بالتيمم؛ ثم وجد الماء في أثناء الصلاة؛ فهل يستمر 
في الصلاة» أم يقطعها ويتوضاً؟ قال مالك: يتمادى: (يعني: يستمر في الصلاة بالتيمم). 
وقال أبو حنيفة: يقطعها. واحتج مالك ومن معه بأن قالوا: أجمعنا على أن صلاته 
صحيحه؛ فمن اد أنها قد فسدت برؤية الماء» فعليه الدليل. وهذا ما اختلف عليه 
علماء المالكية رحمهم الله فمنهم من قال: إنه دليل يعول عليه؛ ومنهم من قال: إنه 
ليس بشيء. والصحيح إنه ليس بدليل؛ لآن موضع الدليل الإجماع» وقد زال برؤية الماء 
فالدليل ليس لعنارة لهل لكلاف 

وإما استصحاب حال العقل فهو دليل صحيح؛ مثاله: دليل قول علماء المالكية 
في أن الؤتر ليس بواجب» وأن المضمضة والاستتشاق لا يجبان في غسل الجنابة؛ لآن 
الأصل براءة الذمة» وفراغ الساحة من الإلزام» وطريق استعماا في الشرع» وليس 
في الشرع بعد التنبه دليل على وجوب الوترء والمضمضة والاستنشاق في غسل 
الجنابة» فالذي يدعي أن الوتر واجبه وأن المضمضة والاستنشاق يجبان في غسل 
الجناية فعليه الدليل. والمحققون كلهم متفقون على أن هذا دليل شرعي إلا جماعة 
مسيرة وسكت أثه تعلق يعدم الدليل؛ قالوا: والعدم ليس يدليل: وقد بينا في كتانب 
الأصول أن العدم لا يجوز أن يكون في علة» وأنه يصح قم يكيق فليا ولا 
علاف ق الله بين العاف ل 


() بتصرف من المحصول لابن العربي» ص .١١ ١‏ 
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المبحث العاشر : العرق 


المالكية يأخذون بالعرف في الجملة» ويقيدون به المطلق ويتركون من أجله 
القياسء وما حمل عل العرف من الأحكام إذا تغير العرف؛ تغير الحكم. وقد أخذ 
متأخرو المالكية بما يسمى (ما جرى عليه العمل) أو (الماجريات)» واعتبروها من 
مصادر الاجتهاد. وحقيقة (ما جرى عليه العمل): أنه يؤخذ بقول ضعيف في 
القضاء والفتوى من عالم ثقة في زمن من الأزمان» ومكان من الأمكنة؛ لتحقيق 
مصلحة أو لدرء مفسدة» كما جرى عمل أهل قرطبة برد عمل السفيه قبل احمكم 
عليه بالسفه بأمر بعض الأمراء. قال الشاطبي: " أشار مالك إلى أن ما جرى عليه 
العمل وثبت 525 أثبت في الاتباع؛ وأولى أن يرجع إليه. وقد بين في (العتبية) 
أصلاً لهذا المعنى عظيماً يحل موقعه عند من نظر إلى مغزاهء وذلك أنه سئل عن 
الرجل يأتيه الأمريحبه» فيسجد لله شكراً؛ فقال: (لا يفعل» ليس ما مضى من أمر 
الناس). فقيل له: إن أبا بكر الصديق - فيما يذكرون- سجد يوم اليمامة شكراً؛ 
أقست قلاف قال: "ما سست قلق وأنا از أن قد كديرا عل اي يكر»:وهذا 
من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شيء لم ذسمع له خلافا. ثم قال: قد 
فتح على رسول الله يلل وعل المسلمين بعده؛ أفسمعت أن أحدا منهم سجد؟ إذا 
جاءك مثل هذا تما كان في الناس وجرى عل أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء؛ فعليك 
بذلك» فإنة لو كان لَدُكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم؛ فهل سمعت أن 
أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع؛ إذا جاءك الأمر لا تعرفه؛ فدعه. هذا ما قال» وهو 
واضح في أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان» وفي أي محل وقع؛ ولا يلتفت 
إلى قلائل ما نقل؛ ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير. ومنها: أن 
يكون هذا القليل خخاضاً بزمائه أو يصاحيه الذي غيل يغ أو خاض خال من 
الأحوال؛ فلا يكون فيه حجة عل العمل به في غير ما تقيد به؛ كما قالوا في مسحه 
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وقد اشترط الشيخ ميارة في شرح لامية الزقاق للعمل بما جرى عليه العمل 
ثلاثة شروط وهى: أن يكون العمل صدر عن العلماء المقتدى بهم؛ وأ دكب 
بشهادة العدول المثبتين في المسائل» وأن يحكون جارياً على قوانين الشرع؛ وإن كان 
شاذا”". وقد علق الشيخ ابن بيه على الشرط العالث بقوله" وما ذكره الشيخ ميارة 
رحمه الله غير واضح» فكيف يعرف كونه موافقاً لقوانين الشرع؛ وهو قول شاذ إلا 
أن يكون أراد بالقوانين القواعد الشرعية الكلية؛ وأصول الاستنباط» وقد 
استعملها ابن رشد الحفيد في ذلك حيث قال: (ونحن نذكر من هذه المسائل ما 
اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء؛ ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود 
كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصأ عمن تقدمه؛ أو فيما لم 


لب غيل امن قي يد 


(١)الموافقات‏ للشاطبى» ”/ 11-557 . 
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الممبحث الحادي عشر: سك الدرائع 


عمل الإمام مالك بسد الذرائع وهو: الفعل السالم من المفسدة يكون وسيلة 
للمفسدة. حيث منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور. وليس سد الذرائع 
من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية؛ بل الذرائع ثلاثة أقسام'": 

القسم الأول: ما أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه: كحفر الأآبار في طرق 
المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم؛ وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم؛ وسب الأصنام 
عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها. 

والقسم الثاني: ما أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا 
تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحد؛ وكالمنع من المجاورة 
ف لبرت ختنية الرق". 

والقسم الغالث: ما اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا 
كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهرء ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر» فمالك يقول: 
إِنه أخرجح من نبج غفسية الآن ود عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة لسلف خمسة 
بعشرة إلى أجل توسلاً بإظهار صورة البيع لذلك. والشافعي يقول: ينظر إلى صورة 
البيع» ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك؛ وهذه البيوع يقال: إنها تصل إلى ألف 
مسألة؛ اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي» وكذلك اختلف في النظر إلى النساء 
هل يحرم؛ لأنه يؤدي إلى الزنى أو لا يحرم والحكم بالعلم هل يحرم؛ لأنه وسيلة 
للقضاء بالباطل من القضاة السوء أو لا يحرم؛ وكذلك اختلف في تضمين الصناع؛ 
لأنهم يؤثرون في السلع بصنعتهم؛ فتتغير السلع فلا يعرفها ربها إذا بيعت» 
فيضمنون دا لذريعة الألخذ أم لا يضمنون؟ لأنهم أجراء؛ وأضل الإجارة عل 
)١(‏ الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروقء للقرافي؛ /١‏ 7 7. 
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الأمانة قولان» وكذلك تضمين حملة الطعام؛ لعلا تمتد أيديهم إليه» وهو كثير في 
المسائل» فنحن قلنا لسك هذه الذرائع؛ ولم يقل بها الشافعي؛ فليسن سيف الذرائع 
خاصاً بمالك - رحمه اللّه - بل قال بها هو أكثر من غيره؛ وأصل سدها مجمع عليه. 


- !ات 


المبحث الثاني عشر: مراعاة الخلاف 


من مصادر الأحكام لدى الإمام مالك: (مراعاة الخلاف)؛ وهي مما اشتهر به 
مالك» وإن كانت موجودة لدى المذاهب الألخرف/". وتعى كم القاعدة: أن من 
يعتقد جواز شيء؛ له أ يترك فعله إن كان غيره من الأئمة يعتقده اها وعرفه 
ابن خرقة بأقده" إمال ليل فق لازء مدلوله اللاي أعا فى تقيضه طليل هر 
وكذلك من يرى إباحة شيء؛ له أن يفعله إن كان غيره من الأئمة يرى وجوبه: كمن 
يعتقد عدم وجوب ضلاة الوتر؛ يستحب له المحافظة على فعلها؛ خروجاً من خلاف 
من أوجبها. ولا يتأق من اعتقد الوجوب مراعاة قول من يرى التحريم؛ ولا من 
اعتقد التحريم مراعاة قول من يرى الوجوب. 

وذكر الشاطبى نوعاً آخر من مراعاة الخلاف7": وذلك فيما لو ارتكب المكلف 
فعلاً مختلفاً في تحريمه وجوازه» فقد ينظر المجتهد الذي يرى تحريم هذا الفعل؛ 
فيجيز ما وقع من الغساد؛ على وجه يليق بالعدل؛ نظرأ إلى أن ذلك الفعل وافق فيه 
المكلف دليلاً على الجملة» وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على 
ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتهاء مع دخول ضرر على الفاعل أشد من 
مقتضى النعي. وضرب الشاطبي مغلا لذلك بالمكاح بلا ولي ففى الريك (أيما أغعرأة 
نححت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ». ثلاث مرات ١‏ فإن دخل بهاء فالمهر ها 
بما أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهل" ». فلو تزوج رجل امرأة 
بلا ولي» فإن هذا النكاح يثبت به الميراث» ويثبت به نسب الأولاد» ولا يعامل 


)١(‏ المعيار المعرب» الونشريسي» 174/7؛ غمز عيون الصائر شرح الأشباه والنظائر الحموي» ؟/ 71؛ 
الأشباه والنظائر» السيوطي» ص 117758» المسودة» لآل تيمية» ص 04٠‏ . 
(؟) شرح حدود ابن عرفة» /١‏ '177. 
(") الموافقات» الشاطبي» 4/ 4 .٠١‏ 
() سنن أبى داود» كتاب النكاحء باب الولي» رقم: :)7١7(‏ 7/ 174؟1. وهو صحيح. 
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معاملة الزنا لغبوت الخلاف فيه» وثبوت الميراث والنسب تصحيح للمنغي عنه من 
وجهء وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام» وفي حرمة 
المصاهرة» وغير ذلك دليل على الحكم بصحته عل الجملة» وإلا لكان في حكم 
الزنا. وليس في حكمه بالاتفاق. وقد وجهه بأن: العامل بالجهل مخطتاً له نظران: 
نظر من جهة مخالفته للأمر والنغي؛ وهذا يقتضي الإبطال» ونظر من جهة قصده 
الموافقة في الجملة؛ لأنه داخل مداخل أهل الإسلام» ومحكوم له بأحكامهم: وخطؤه 
أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل الإسلام؛ بل يتلافى له حكم 
يصحح ما أفسده بجهله أو خطئه.. إلا أن يترجح جانب الإبطال بالأمر الواضح 

والحسكم التكليفي لمراعاة الخلاف أو الخروج منه مستحب”"؛ ويستدل لذلك بما 
روي عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول اللّه كَل يقول: « إن الحلال بين وإن 
الحرام بين» وبينهما مشتبهات؛ لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرتى 2 
الحبى: يوشك أن يرتع فيه. 7 يله 1ك لات سي آل راق سى الله عتارية؟ 
فقد أمر النبي كله باتقاء الشبهة» ولأن العمل بهذه القاعدة من قبيل الأخذ 
بالأحوط في الأحكام الشرعية؛ وهو مستحبء ويكون الخروج من الخلاف بفعل ما 
اختلف في وجوبه» وترك ما اختلف في تحريمه. 

ويشترط للراعاة الخلاف ثلاثة شروط وهي(": أحدها: أن لا توقع مراعاته في 
خلاف آخر. والشرط الثاني: أن لا يخالف سنة ثابتة» ومن ثم سن رفع اليدين في 
الصلاة. ولم يبال بقول من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية؛ لأنه ثابت عن النبي- 


. ١175 المعيار المعرب» الوتشريسى: 1 4/ا" الأشباه والنظائرء السيوطي» ص‎ )١( 
١515/7 )1 ١1747 صحيح مسلمء كتاب المساقاة؛ باب أخذ الحلال وترك الشبهات». رقم:‎ 000 
١7١5 الأشياه والنظائر» السيوطى»؛ ص‎ )"( 
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ل- من رواية خمسين صحابياً. والشرط الثالث: أن يقوئ مدركه (أي دليله). ومن 
الأمثلة على ذلك عند المالكية: لا تكره البسملة في الفرض إذا قصد بها الخروج 
من خلاف من اموا ولصاحب سلس البول تجديد الوضوء عند اق صلاة 
0( 


.١15١ /١ شرح منح الخليل لعليش»‎ )١( 
)571/١ الوسيط في المذهب. الغزالي»‎ ١164 /١ 318؛ الكاني لابن عبد البرء‎ / ١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
.٠"4١ /1١ةمادق المغنيء لابن‎ 
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مناهج المالكية في قواعد استنباط الأحكام (دلالات الألفاظ) 


تعد دلالات الألفاظ من الأمر والتهي» والعام والخاص؛ والمطلق والمقيد: 
والمجمل والمبيّن» والمفاهيم الأساس لاستنياط الأحكام؛ وينطلق فقهاء المالكية في 
تلك القواعد من منهجية رصينة» يمكن التعرف عليها من خلال الأمور الآتية: 


أولا: الأخذ ينص الكتاب والسنة وظاهره: 


فّق المالكية بين النص والظاهر باعتبار أن النص هو ما لا يتطرق إليه احتمال 
العأويل لوضوحه وجلائه كما في قوله تعالى: مِومَهِيَام ليا رِ فلل وسبَْةٍ ذا عتم يكَ حَصَرة 
كيه كلِكَ يِسَ لَك أَهْلْه. حتاضرى الْسدجد ارام وأتَهُوأ لَه لما أنه ديد لهاب #(البقرة: 17) 
فالآية نص في الموضوع لا تحتمل أي تأويل. 

قال القرافق: " النص فيه ثلاثة اصطلاحات؛ قيل: ما دل على معتى قطعا ولا 
يحتمل غيره قطعاً: كأسماء الأعداد. وقيل: ما دل على معنى قطعأء وإن احتمل غيره: 
كصيغ الجموع في العموم؛ فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً؛ وحتمل الاستغراق. وقيل: 
ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء"" ينها اليس ع 
الممققية فهو خا بوداذ ديافاً بأن سيق الكلاء له» لكن يحتمل التخصيص والتأويل؛'"" 


وأما الظاهر فهو: ها أقاد معنى يتبادر 9 الفهم؛ مع احتمال غيرهء أو جو بها 


.١ 7 شرح تنقيح الفصول للقرائي؛ ص‎ )١( 
.١75 /١ (؟) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛‎ 
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وقال القرافي: " الظاهر هو: المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهها أرجح”"". 
وهو بذلك يختلف عن (المجمل) من حيث إنه يتردد بين احتمالين دون ترجيح 


وححكم الظاهر: وحوب العمل تمتعتا» كنا هى حي يقوم دليل عل تفسيره أو 
تأويله أ نسخه. وبذلك تكون دلالته ظنية كالعام؛ لأن القرافي مثّل للظاهر 
بالعموم. وقد يلحق بالظاهر ما يُعيّن أحد الاحتمالين؛ فيرفعه من مرحلة الرجحان 
وعند الشافعى النص والظاهر بمعنى واحد كما قال الغزالي: ' إطلاق لفظ الخص؛ 
وأن تعرف حده وحد الظاهر وشرط التأويل المقبول» فتقول: النص اسم مشترك 
يطلق في تعارف العلماء عل ثلاثة أوجه: الأول: ما أطلقه الشافعى رحمه الله فإنه 
سن الظاهر قضاء مفو منظيق عل اللغة ولا مانع منه في الشرع. والنص في اللغة 
بمعنى الظهور تقول العرب: نصت الظبية رأسها إذا رفعته» وأظهرته... فعلى هذا 
حده حد الظاهر: هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع؛ فهو 
بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص. والغافي: الأشهر: وهو ما لا يتطرق إليه 
احتمال أصلأء لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلاً فإنه نص في معناه؛ لا يحتمل 
الستة ولا الأريعة... والعالة: التعبير باليص عما لا يتطرق إليه احتمال مقيول 
يعضده دليل» أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصاً؛ 
فكان شرط النص بالوضع الثاني أن لا يتطرق إليه احتمال أصلآً» وبالوضع الغالث 
النص عل هده المعاني الخلائة» لحن الإطلاق الغالي أمحة وأشهر وعن الاشتياه 
نع 5ه 
بالظاهر ابعد” ". 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني؛ ص 7. 


(0) بتصرف من كتاب المستصفى للغزالي؛ ص : 5 
50 


ثاتياً: دلالة عام الكتاب والسنة عند المالكية ظنية : 


العام في الاصطلاح هو: " اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع 
واحد: كالرجال؛ فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له'"". والعام لدى المالكية يختلف 
عنه لدى الحنفية» فهو عند الحنفية لفظ ينتظم جمعأء سواء أكان باللفظء أم بالمعنى. 
وهو عند المالكية اعتبر كل كل قصد بالحكم فيه المعنى المشترك حيثما وجد عاماء 
واللتقية اععيروه خاضاًء فكان لفظ الخيوان والإنسان خاصاً عددهم. والخاض هو: 
لفظ وضع لمعنى واحد عل سبيل الانفراد. ويعرّف الخاص بأنه:" اللفظ الدال على 
صبير وإنوواة 

وأما دلالة العام عند الجمهرر من المالكية الشافعية والحنابلة؛ خلافاً للحنفية 
فظنية» واستدل الجمهور لذلك بأن احتمال تخصيص العام قائم؛ ومع الاحتمال لا 
يمكن القطع. ولأن أكثر آيات الأحكام العامة مخصوصة؛ وكثرة التخصيص تورث 
شبهة واحتمالاً في دخول كل فرد تحت مسمى العام؛ فلا يممكن القطع بذلك. ولو 
كانت دلالة العام قطعية لامتنع تخصيص القرآن بالقياس وخبر الواحد» لكن 
التخصيص بهذين الدليلين واقع عند الصحابة والتابعين وأكثر الأئمة؛ فعلم أن 
دلالته ظنية. وقد اعتبر مالك أن دلالة العام على عموم الأحاد من قبيل الظاهرء لا 
من قبيل النص. وأجابوا عن أدلة الحنفية بأن قوطم: إن هذه الصيغ موضوعة 
للعموم؛ واللفظ يدل على معناه الموضوع له قطعاً بعدم التسليم أن دلالة اللفظ على 
ما وضع له قطعية؛ بل اللفظ ظاهر فيما وضع له وليس نصأء إلا حين ينقطع 
الاحتمال. أو أن يجاب بالفرق بين العام وغيره من الألفاظ الخاصة» فالعام ظني لما 
ذكرناه من احتمال التخصيص بخلاف غيره من الألفاظ» وهذا الجواب أقوى من 


0( المرجع السابق» ص /ا/ا . 
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الذي 017 


والعام باتفاق الفقهاء يقبل التخصيص: بأن يطلق العام على بعض أحاده بدليل 

فسن عقصضاً والمتخصيص لا يعنى إخراجح بعض أحاد العام من المحكم دعد 
دخولما في عموم» وإثما هو نيان إرادة الشارع الخضوص من أول الأمرة وبهذا 
يختلف التخصيص عن النسخ. وقد ذكر القرافي: أن مخصصات العموم: خمسة 
عشر؛ ومن هذه الخسسات. 
ومثاله: قوله تعالى الله: # حَاقٌ كل تَىْءٍ 4 (الأنعام:؟:٠)‏ خصص العقل ذات اللّه 
وصفاته. 
أهل الظاهر. ومثاله: قوله تعالى: ٍاأوَمَاملَكتَ يدح 6( النساء: و خرم منه الأعفت من 
الرضاعة وغيرها من موطوءات الآباء والأبناء» 

؟-ويخصص عام الكتاب بالكتاب عند المالكية؛ خلافاً لبعض أهل الظاهر. 
ومثاله: قوله تعالى: :9 والمط لقنت يريضرت بِأنْفسهنٌ تلد فروع (البقرة: م؟؟) عام في كّ 


كل عبر ل 


مطلقة خصصه قوله تعالى: نولت لال جلّهنَأنِيَصْنَحمَلَهُنَ #(الطلاق:). 
؛-ويخصص عام الكتاب والسنة المتواترة بالقياس اللى والخفي عند المالكية. 

وقال ابن سريج تمق الغافية جين تخصيصه ب القياس اليل عون اللنشي. 
ه-ويخصص عام الكتاب بالسنة المتواترة» عند المالكية» ووافقهم الشافعي فو 

حنيفة والأشعري وأبو الحسين البصريء وخالفهم الجباق وأبو هاشم مطلقا. وقال 


.1 ١5 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله؛. عياض السلمي» ص:‎ )١( 
.1١5 (؟) شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي» ص‎ 
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عيسى نق أباذة 3 لوعي جازء وإلا فلا. وقال الكرخي: إن خص 
قبله بدليل منفصل جان وإلا 

١1-وحوز‏ عندنا تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة: و تخصيص الكتاب 
بالسنة المعواقرة كاذك ولا أى قلا خلافاً لبعسض الشافعية: 

/١-و‏ يحوز عند المالكية وعند الشافعى وألي حنيقة تخصيص الكتاب بخبر الواحد. 
وعند المالكية يخصص فعله وإقراره الكتاب والسنة. 

#-ويجوز عند المالكية أن تكون العوائد مخصصة للعموم؛ قال الإمام: إن علم 
ثالث : لحن الخطاب وفحواده : 

لحن الخطاب عند المالكية هو: دلالة الاقتضاءء وهو دلالة اللفظ التزاماً على ما 
لا يستقل الححكم إلا بده وإن 53 النفط. 1 باتصعييد ووم نقبر تر عا ؛ 
7 | إل 6 مومع أن أَضرِب بحسا سو 210 ١‏ ) فر كالطوير 1[ لَعَظِيمِ #(الشعراء ا 

يره فضرب فانفلق. وقوله تعالى : 9 افعو فقول إن ل رب بن يز 

ا ا الى تلت وات 
مت الككفريرت 4 (الشعراء: 1- 15) تقديره: فاثتياه. 


رابعا: المطلق والمقيد: 

فصلت القول في هذه القاعدة في الباب الغاني؛ وذكرت محل الاتفاق ومحل 
الاختلاف فيهاء ففي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب يرى المالكية والشافعية 
وأحمد في رواية؛ خلافاً للحئفية وأحمد في رواية حمل المطلق عل المقيد. وفي حالة 
اتحاد السبب واختلاف الحكم يرق لتائكية والشهوره خلاناً عض الشافعية 
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عدم حمل المطلق على المقيد. 
هما : دئيل الخطاب : مفهوم الموافقة ومفهوم المخالشك : 


قسم المالكية دلالة القول بمفهومه إلى قسمين: مفهوم الموافقة» ومفهوم 
المخالفة فمفهوم الموافقة هو: أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق 
بهء ويسمى أيضاً فحوى الخطاب. ومفهوم الموافقة نوعان: أحدهما: إثباته في الأ كثر 
نحو قوله تعالى: و( فلا نَل طَمَآ أي © (الإسراء:*) فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق 
الأولى: وثانيهما: إثباته في الأقل نحو قوله تعالى: نإ وٌمِنَ َه لِالكتب من إن تمه يقنطار مودو 
لِك نهم من إن تَلْمَنَهُ بدِيَارٍ لا بو إِكَ 4(آل عمران: ٠؛)‏ فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في 
الدرهم بطريق الأولى..'' وقد اتفق الفقهاء بمن فيهم المالكية على صحة الاحتجاج 
بمفهوم الموافقة باستثناء اهل الظاهر. 

أما مفهوم المخالفة فهو محل خلاف: وهو حجة عند مالك والشافعي وأحمد 
وخالف فى ذلك الحنفية -كما بينت سابقاً» وقد اعتمد المالكية فى إثباته عل النقل 
من أئمة اللغة. قال الباجي: دليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة» وهو إثبات نقيض 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وهو عشرة أنواع: مفهوم العلة نحو: ما أسكر 
فهو حرامء ومفهوم الصفة: نحو قوله عليه السلام" في سائمة الغنم إذا كانت... 
الزكاة"'"" ومفهوم الشرط؛ نحو من تطهر صحت صلاته. ومفهوم الاستثناء؛ نحو قام 
القوم إلا زيداً. ومفهوم الغاية؛ نحو قوله تعالى: :9 ثُنَّ تيا َم إِلَ ألَِلّ 4 (البقرة:180). 
ومفهوم الحصر نحو: ' إنما الماء من الماء("". ومفهوم الزمان؛ نحو سافرت يوم الجمعة. 


7 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب»ء الرجراجيء /١‏ . 
(1) تلخيص الخبير؛ ابن حجر» 7/ »١10‏ جامع الأصول ني أحاديث الرسولء ابن الأثير» باب الزكاةء 
5 
(9) صحيح مسلم كتاب الحيضء باب إن الماء من الماء؛ رقم: (751). 5/1 1,. 
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ب حرم صل 


ومفهوم المكان نحو جلست أمام زيد. ومفهوم العدد؛ نحو قوله تعالى: «9 فَأجَِدَوهر ثمننين 
جَدَه (العور: ؛) ومفهوم اللقبء وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو في 
الغنم الركاة وهو أضعفها. وتنبيه الخطاب» وهو مفهوم الموافقة عند القاضي عبد 
الوهاب أو المخالفة عند غيره؛ وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي فترادف تنبيه 
الخطاب وفحواه. ومفهوم الموافقة لمعنى واحد وهو إثبات حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه بطريق الأولى كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه. 
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إليزرالتائع 
مناهج المالكية في الأعمال الفقهية 
المبحث الأول: تقصيد الأحكام الشرعية 


سبق أن بينت معنى التقصيد والمقاصد وأنواعها وأهميتها في الاستنباط» وقد 
حظى التقصيد في المذهب المالى بعناية خاصة ابتداء من إمام المذهب الذي كان 
موسي المصلحة عند فهم النصوص الشرعية» وعند إجراء الاجتهاد والقياس؛ 
فهو يجوز بيع المغيب في الأرض: كالجزر» واللفت» وبيع المقالي جملة. كما يجوز هو 
والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره. ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل 
المسلمين من زمن نبيهم يِل وإلى هذا التاريخ. ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا. 
وما يظن أن هذا نوع غررء فمثله جائز في غيره من البيوع؛ لآنه يسير والحاجة 
داعية إليه. وكل واحد من هذين يبيح ذلك كيف إذا الحسهال؟..فيذا الاتجاء 
الفقهي إذن» يستند إلى كون الغرر يسيرأء وإلى كون المصلحة تدعو إليه. ومعنى هذا 
أن النعي عن الغرر محمول -من جهة- على الغرر الكثيره ومن جهة أخرى؛ على ألا 
يكون فيه ضرر يفوق الضرر المقصود بالنهي. وفي معنى الغرر المنهي عنه في 
الأحاديث» يقول ابن عبد البر: " وجملة معنى الغرر: أنه كل ما يتبايع بها المتبايعان 
نما يدخله الخطر والقمار وجهل معرفة المبيع والإحاطة بأكثر أوصافه» فإن جهل 
منها اليسير؛ أو دخلها الغرر في القليل؛ ولم يكن القصد إلى مواقعة الغرر»ء فليس 
من بيوع الغرر المنهي عنهاء لأن النعي إنما يتوجه إلى من قصد الشيء الس 
وهذا تأكيد لما سبق من أن الغرر اليسير» والذي تدعو الحاجة إلى مواقعته -من غير 


. 27 /6 مجموع الفتاوىء» ابن تيمية»‎ )١( 
(؟) الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البرء ؟/ 0 "الا,‎ 
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أن يكون مقصودًا من ا المتبايعين- خارجح عن مقتضى النعى. لأن الشارع يه 
يوي سا فيه مصلعة راجن جحة(". ومن هذا القبيل أيضًا: ما نقله الشاطبي في 
فتاويه/'» على كتاب "العتبية" من سماع ابن القاسم 0 "وسألت مالك عن معاضر 
الزيت» زيت الجلجلان والفجل: يأتي هذا بأرادب””"» وهذا بأخرى. حتى يجتمعوا 
فيهاء فيعصرون جميعًا. قال: إنما يكره هذا؛ لأن بعضه يخرج أكثر من بعض. فإذا 
احتاج العاس إلى 5للقه فارجو أن يكرق خفيةة لآن الناس لا بد هم ما يصلحهم. 
والشيء الذي لا يجدون عنه بدأ ولا غقه فاوجو أن يكون هم في ذلك سعة إن 
شاء الله ولا أرى .به باسًا. قال: والزيقون مقل ذلك. قال ابن و حققه للضرووة 
إل ذلك إذ لا يعاق عصر اليسير من الجلجلان والفجل على حدتدا؟ 

وهذا النص للإمام مالك» ليس مجرد مثال فقهي لمراعاة المصلحة ويناء الأحكام 
عليهاء ولكنه -إذا تؤمل- يؤصل ويقعد للمسألة ونظائرها. وهو يعتبر القصود في 
العقود دون النظر إلى ظاهر التصرف لما حتى قال ببطلان بيوع الآجال؛ خلافاً 
للشافعية الذين يرون صحتها؛ نظراً لظاهر التصرف. 

ثم جاء الإمام شهاب الدين القرافىي (ت:186ه) فضمن كتابه: (الفروق) القواعد 
المقاصدية بالإضافة إلى القواعد الأصولية والفقهية» وقد بذل جهدا مضنيا في ذلك» 
ففي أول هذه الفروق ذكر أنه قام يطلب الفرق بين الشهادة والرواية نحو ثمان سنين. 
وأبرز ما يتميز به هذا الكتاب تأكيده على التفريق بين أحوال تصرفات الحبي كَل 
وتفصيل محل الاقتداء حسب هذه الأحوال. فهو يبين الفرق بين العصرف بالإفتاء 


. 11 نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني» ص‎ )١( 
.١84 فتاوى الإمام الشاطبي» ص‎ )1( 
الأرداب: جمع إردب» وهو مكيال ضخم.ء يقال: إنه يضم أربعة وعشرين ضاعا "المحقق: أيو‎ )( 
الأجفان".‎ 
,. 8 فتاوى الإمام الشاطبي:‎ )5( 
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والتصرف بالقضاء والإمامة؛ ومنشاأ هذا الفرق مراعاة مقاصد الشريعة. ومن 
الإضافات في موضوع المقاصد منهجه في التعرض لقاعدة الوسائل» وأن هذه الأخيرة 
تعود أحكامها إلى أحكام مقاصدهاء مع التعرض لبعض الوسائل التي لا سقط رغم 

قوط يدك 

وبعد القرافي جاء الإمام أبو إسحاق الغاطي (ت:٠ولاه)‏ وفصل القول في 
التقصيد والمقاصد: خصص لا جزءاً من أريعة أجزاء. وهو بهذا قد أضاف 
موضوع اقاصد إلى علم أصول الفقه بعد أن كاثنن كتب الأصول تتقصر تقتصر على بعض 
الإشارات في المقاصد الشرعية» ويمكن اعتبار تأليفه هذا إضافة رابعة إلى طرق 
التأليف الأصولي التي أشرت إليها في التمهيد. 


.5 الفروق للقرافي؛ 7/ 2*7 شرح تنقيح الفصول للقرافيء ص48‎ )١( 
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سبق أن بينت معنى تقعيد سر الشرعية؛ نسي أسيتي/ في الاستنباط» في 

الباب - وق هذا المبحث سوف أبين جهود فقهاء المالكية في تقعيد الأحكام 
الشرعية” '. 

١ظ-‏ -أصيوا الفتياء رسالة في القواعد الفقهية لها اسه نون حار الخشني المالى 
(ت:71+ه)؛ وهي تتضمن أصولاً مالكية» ونظائر في الفروع وبعض الكليات» رتبها 
مؤلفها على أبواب الفقه؛ ويلاحظ على المؤلف أنه يفتتح أغلب أبوابه بقواعد فقهية من 
قواعد المالكية؛ مثل ما جاء في باب الزنا: " من أصول هذا الباب قولهم: (إن الحدود 
تدرأ بالشبهات)» و(لا يقام مع الرجم شيء من الحدود ولا من القصاض)!'. 

؟-الفروق الفقهية» لأبي الفضل مسلم بن على الدمشقي (من علماء القرن (5ه)). 

#دأنوار البروق أنواء الفروق- الفروق» لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي(ت:184ه): وهو من أجل كتب القواعدء وأغزرها مادة» وفيه تحقيقات 
علمية قيمة» وأجوبة عما يستشكله الفقهاء» وأصل هذا الكتاب قواعد ذكرها 
المؤلف في كتاب (الذخيرة)؛ ثم رأى أن يجمعها في كتاب مستقل؛ مع إضافة قواعد 
شرف وبلغت (068) قاعدة. جمع المؤلف في كتابه قواعد لغوية وأصولية وفقهية. 

وقد نال الكتاب اهتمام علماء المالكية وغيرهم؛ فهذبوه وشرحوه ورتبوه وعقبوا 
عليه؛ ومن ذلك: 


أ-إدرار الشروق على أنواء الفروق» لقاسم بن عبد اللّه المعروف بابن الشاط 


َ : : ع ف فهو 7/1 1غ 
(0)انظرة مقفة كتقيق السموع الملاهب فق قواعد الملعب العلاتيء عمد عبد الغغار الخسن / 
مقدمة تحقيق القواعد للمقري » أحمد بن عبد الله بن بيد ٠١14/1١‏ 
(') مقدمة تحقيق القواعد للمة ى » أحمد بن غبد الله بن حميد» 118/1 . 
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زت:ثلاه) . 

ب-ترتيب فروق القرافي؛ لمحمد بن إبراهيم البقوري (ت:707). 

ج-المذهب في ضبط قواعد المذهب» محمد عظوم (عاش في ق: ذه). 

د-المنهج المنتخب عل قواعد المذهب» على بن قأسم الزقاق (ت: ؟١5ه).‏ 

ه- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأستران الفقهية محمد علي بن الحسين 
المالى زت:517١اه).‏ 

؛-القواعد؛ لأبى عبد اللّه المقري (ت: 5ؤهلاه) وتضمن (٠؟1)‏ قاعدة» واستدل للها 
شارك في تأسيس قواعد جديدة. منها: " قاعدة: تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة 
الغادرة. وقد رسمت لضبط ذلك قاعدة» فقلت؛ لا تقدمن إلا بإذن ودليل» واحذر ما 
لا ينفع إذا استطعت» فقد يضرء ثم انظر فلن يضرك جهل ما لم تكلف علمه؛ 
وأخاف عليك سوء عاقبة اهجوم 9 تآ أَنْبَدمّيُمَ 4 (الكيف:0)» «( أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ »4 
(الزخرف:ة١)»‏ 9 فل الرُوحٌ مِنْ مر رق #6 (الإسراء:85) ". قال فيه الونشريسي: " وهو كتاب 
غزير العلم؛ كثير الفوائد لم يسبق بمثله» بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح. 27 

ه-إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» لأحمد بن يحبى الونشريسى 
(تنكاذم). 

5-عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق» لأحمد بن يحى 
الوتشرسى (ت:12وه). 


565 نيل الابتهاج بتطريز الديباج. التنبكتي» على هامش الديباج لابن فرحون» ص‎ )١( 


المبحت الثالث: التخريج الففقّهي 


مع أنني بينت معن التخريج؛ وأنواعه» وطرقه؛ وأهميته في الاستنباط» في الباب 
السابق؛ إلا أنني وجدات للمالكية تقسيما آخر للتخريج الفقهي» حيث قسمره إلى 
ا النوع الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم 
منصوص من مسألة منصوصة» نحو قول: ابن الجلاب: ومن نذر اعتكاف يوم 
فمرضه؛ فإنها تتخرج على روايتين؛ إحداهما: أن عليه القضاء. والأخرى: أنه ليس 
عليه القضاءء وهي مخرجة على الصياء”". والدوع العاني: أن يكون في المسألة 
حكم منصوص؛ فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه» كقول المؤلف: 'وفيها: 
ولا يغسل أكريسى اللقي إلا أن خدى إساههنا" بريد قيعسلم ا قاكذ هن 
ذلك أنه إذا شك هل أصاب جسده نجاسة؟ أنه يغسله؛ ولا ينضحه؛ وكان قد قدم 
أنه ينضحه... ثم ذكر مسألة المدونة المخرجح منها غسل الجسد إذا شك فيه... 
والنوع الشالث: أن يوجد للمصنف نص في مسألة على حكم؛ ويوجد نص في مثلها 
على حد ذلك الحكم؛ ولم يوجد بينهما فارق» فينقلون النص من إحدى المسألتين. 
ويخرجون في الأخرى؛ فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرج. ومثال 
ذلك: قول المؤلف في شروط الصلاة: فالمشهور لابن القاسم بالحرير وأصبغ 
بالنجسء فخرج في الجميع قولان. وأطلق المالكية على التخريج الفقهي مصطلح: 
(الاستقراء)» حيث جاء في كشف التقاب: " وأما الاستقراء فهو بمعنى التخريج» 
كقوله: واستقراً الباجي الظهر والعصر من الموطأً!'". أي: جمعهما في المطر. 

وقد حظي المذهب المالكي بمجتهدين قاموا بالتفريع والتخريج والاستقراء 


() كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجبء» ابن فرحون» صص؟ ١ ٠‏ ومابعدها. 
00( التفريع» أبن الحلاس» 3/1" 
(4) كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» ابن فرحون» ص ؟ أ 
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والاستنباط غلى أصول الإمام مالك. قال الشاطبي في بيان أقسام الاجتهاد: 
"الااجتهاد على ضربين: أحتيظنا لا يمكن أن ينقطع حى ينقطع أصل التكليف» 
وذلك عند قيام الساعة. والشافي: يممكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا"". وقد أخذ في 
شرح النوع الأول فقال: " فأما الأول؛ فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط» وهو 
الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله. ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعيء 
لكن يبقى النظر في تعيين حله» وذلك أن الشارع إذا قال: 8ل وَأَسَيِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ 
يك 4 (الطلاق:؟) وثبت عندنا معنى العدالة شرعا افترقنا إلى تعيين من حصلت فيه 
هذه الصفة»؛ وليس الناس في وصف العدالة على حد سواءء بل ذلك يختلف 
اختلافاً متبايناً؛ فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: طرف 
أعل في العدالة؛ لا إشكال فيه: كاك بكر الصديق. وطرف أيه وهو أول درجة في 
الخروج عن مقتضى الوصف؛ كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام؛ 
فضلاً عن مرتكي الكبائر المحدودين فيهاء وبينهما مراتب لا تنحصرء وهذا 
الوسط غامض» لا بد فيه من بلوغ حد الوسع؛ وهو الاجتهاد. فهذا مما يفتقر إليه 
الاحم في كل شاهد؛ كما إذا أودى بماله للفقراء؛ فلا شك أن من الناس من لا 
شيء له» فيتحقق فيه اسم الفقر؛ فهو من أهل الوصية؛ ومنهم من لا حاجة به ولا 
فقر وإن لم يملك نصاباء وبينهما وسائط؛ كالرجل يكون له الشيء ولا سعة له؛ 
فيتظر فيه: هل الغالب غليه حك الفقر أو حك القى1.. ويسكفيك من ذلك 
أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزثية على حدتهاء وإنما أتت بأمور كلية 
وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصرء ومع ذلك؛ فلكل معين خصوصية ليست 
في غيره ولو في نفس التعيين» وليس ما به الامتياز معتبراً في الحكم بإطلاق» ولا 
هو طردي بإطلاق» بل ذلك منقسم إلى الضربين» وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من 
الطرفين؛ فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو 
صعب» حق , يق تحت أي دليل تدخل» فإن أخذت بشبه من الطرفين؛ فالأمر 


.84 /4 الموافقات في أصول الفقه للشاطبي؛‎ )١( 
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أصعب» وهذا كله بين لمن شدا في العلم. .. فالحاضل أنه لا بد هنه بالنسبة إلى 35 
ناظر وحاكم ومُفْتِ بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه؛ فإن العائي إذا سمع في 
الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهرًا من غير جنس أفعال الصلاة رمه 
جتسها؛ إن كانيع دسيرة فمغتفرة» وإن كانت كثيرة فلاء فوقعت له في صلاته زيادة؛ 
فلا يد من العظر قيها حي يردها إلى أحد القسمين: ولا يكون .ذلك إلا باجتهاد 
ونظرء فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم؛ نأجراه عليه؛ وكذلك سائر 
تكليفاته» ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك» منزلات على 
أفعال مطلقات كذلكء والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة» وإنما تقع معينة 
مشخصة؛ فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله 
ذلك المطلق أو ذلك العام؛ وقد يكوق :ذلك سهلا وقد لا يبكوفه وكله اعساو 
فالتخريج يشبه إلى حد بعيد الاجتهاد في تحقيق المناط من حيث تنزيل الأحكام على 
الوقائع التي تحتاج إلى حكم شرعي. فالفقهاء القداى يرون أن الاجتهاد بتخريج 
الأحكام في المسائل الواقعة والإفتاء فيها على أساس ما استنبطه الأقدمون من مناط 
الأحكام أمر لا بدّ منه» ولا ينقطع إلى الأبد؛ لأن الحوادث غير متناهية؛ وتقع يومياً. 
بل في كل دقيقة: ولا بد من الاجتهاد في تطبيق الأحكام المنصوصة عليهاء وتعرف 
الأوصاف الخاصة لكل واقعة؛ ليعرف أنسب حكم طا من المنصوص عليه. 
والعمشريج الفققي كن خخل عداية فقهاء المالكية» فقد اعتبروه مرتبة من مراتب 
الاجتهادء واعتبره بعض المالكية شرطا من الشروط التي تؤهل الشخص تتعولى 
وظيفتي القضاء والإفتاء. قال ابن فرحون في شروط القضاء وآداب القاضي:" وأما 
العلم؛» فلآنه لا تصح ولاية الجاهل» قال ابن شاس: ولا المقلد إلا عند الضرور 0 
وقال القرافي في الفرق الغامن والسبعين الذي خصصه (للتفريق بين قاعدة من يجوز 
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له أن يفتى؛ وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي”"): ' اعلم أن طالب العلم له أحوال: 
الحالة الأولى: أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقات مقيدة في غيره 
وعمومات مخصوصة في غيره؛ ومتى كان الكتاب المعين حفظه وفهمه كذلك أو جوز 
عليه يصون الاق حر خالوه أن ياي بدا فين وله أاقد تت حفتظا وقهسا إل قي 
مسألة يقطع فيها أنها مستوعبة اد لعقييد؛ وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب 
آخر؛ فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها ظ وجهها من غير زيادة ولا نقصان» وتكون 
هي عين الواقعة المسؤول عنها لا أنها تشبهها ولا تخرج عليهاء بل هي هي حرفاً 
بحرف؛ لأنه قد يسكون هنالك فروق تمنع من الإلحاق أو تخصيص أو تقييد يمنع 
من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف. والخحالة الثانية: أن يتسع تحصيله في المذهب 
بحيث يطلع من تفاصيل الشروحات والمطولات على تقييد المطلقات وخصيعن 
العمومات» ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه» ومستنداته في فروعه بيغلا 
متقناه بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ فهذا يجوز له أن يغتي 
بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه اتباعاً لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا. و ولكده 
إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته» ولا يقول هذه تشبه 
المسألة الفلانية؛ لآن ذلك إنما يصح من أحاط بمدارك إمامه وأدلحه وأقيسته 
وعلله التي اعتمد عليها مفصلة ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح 
الشرعية...' والحالة الغالغة: أن يصير طالب العلم على درجة عالية من الفقه 
والاجتهاد مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة؛ فهذا يجوز له أن يفتى في مذهبه 
نقل وتخريجاء ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك؛ لأنه أصبح ممن أحاط بمدارك 
إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلة ومعرفة رتب تلك العلل؛ 
ونسبتها إلى المصالح الشرعية» وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو 
التتميمية؟ وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في 
جنس الحككم؟ وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح؛ أو 


(١)بتصرف‏ من الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق» للقراني؛ ”/ ٠٠1/‏ ومابعلها. 
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من قبيل ما شهدت ا أصول الشرع بالاعتبار» أو هي من باب قياس الشبه؛ أو 
المناسب أو قياس الدلالة أو قياس الإحالة أو المناسب القريب إلى غير ذلك من 
#تأضييل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع غند المجتهدين» وسبب ذلك أن 
الناظر في مذهبه والمخرج على أصول إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه 
إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده فكما أن إمامه لا 000 
له أن يقيس مع قيام الفارق لأن الفارق مبطل للقياس والقياس الباطل لا يجوز 
الاعتماد عليه فكذلك فى أيقا ا يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعا على 
فرع نص عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما لكن الفروق إنما تنشأ عن رتب 
العلل وتفاصيل أحوال الأقيسة. 

وقد جاءت كتب المالكية مليئة بالتخريجات الفقهية؛ كما في كتاب: (التفريع) 
لاي القاس عبيد الله بن الحسين ابن الجلاب (ت: 8/اه)» فالكتاب وإن كان في 
الفقه المالى غامة إلا أنه أغرق في التفريع والتخريج» حتى إن البعض أطلق عليه 
(تفريع الفروع)؛ وكتاب: (البيان والتحصيل) لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
(الجد) (ت::؟هه)ء وكتاب: (جامع الأمهات) لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب 
(ت:143ه)ء وهذا مما أثرى الفقه المالى؛ وأسهم في نموه وتطوره. وقد بحثت عن 
كتاب مستقل في التخريج الفقهي في المذهب المالى» فلم أعثر على أي شيء في 
ذلك. وقد حاول بعض المصنفين إقحام كتاب: (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول)» لأبي عبد الله محمد بن أحمد العلمسافي المالكي (ت:71/اه) ضمن كتب 
التخريج الفقهي. والحقيقة أن هذا الكتاب بعيد كل البعد عن هذا الموضوح؛ وإنما 
جاء في قواعد أصول الفقه؛ والتطبيقات الفقهية التي تتعلق بتلك القواعد. 


ع ثم "ادك 


المسحث الرابع: الترجيح الفقهي 


فيكت 4 الياب السابق معى الترجيح الفقهي» وأتواعف وأضفة 2 الاستتياط» 
وف هذا الباب سوف اقتصر عل موقف المذهب المالي من الترجيح الفقهي» فاقول: 
لا كان المذهب المالكي متميزاً بكثرة الأقوال في المسألة الواحدة» الي نشات من 
رعاية مصالح الناس وأعرافهم المختلفة؛ فلا بدّ من تحديد الراجح الذي يفتي به في 
المذهب» وقد وجد الكثير من الفقهاء الذين وصلوا إلى رتبة الاختيار والترجيح 
منهم: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي (ت:751ه)ء صاحب 
كتاب التنبيه؛ والأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة؛ فقد كان من العلماء المبرزين في 
المذهب المالى المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح'» وابن 
المواز (ت:١64ه)»‏ وابن أبي زيد القيرواني (ت:787ه) صاحب متن: (الرسالة)» وقد 
وجدت في المذهب المالي عدة متون تذكر المذهب المعتمد للفتوى»: ومن هذه 
المتون: جامع الأمهات لأبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن يوذس (ابن 
الحاجب) (ت:557ه) ومختصر خليل بن إسحاق بن موسى (ت:75/الاه) وغيرها. وقد 
كان الاختيار والترجيح في المذهب المالكي ينطلق من منهجية منضبطة بضوابط 
دقيقة» يمحكن تلخيصها فيما يلي '": 

١-قول‏ مالك في (المدونة) يقدم على غيره من أقوال أصحابه فيها مثل: قول ابن 
القاسم وغيره. 

؟-قول أبن القاسم في المدونة يقدم على غيره؛ لأنه أعلم بمذهب الإمام مالك. 


*-إذا لم يرد قول في المدونة يرجع إلى قول المرجحين في كتبهم مثل كتب ابن 


.)5/ /١( معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة»‎ :»)7550 /١( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب‎ )١( 
محمد أبو زهرة: ص 4ل وما بعدها.‎ ؛»كلاه)"١(‎ 
-؟ وكاكت‎ 


؛-إذا تعددت الروايات عن الإمام مالك فالراجح هو القول المشهور أو الراجح. 
ولا يعمل الفقيه بالقول الشاذ: (المرجوح؛ أو الضعيف) ولوفي خاصة نفسه. 


ه-يرجح قول الشيخ خليل في متنه وشروحه على ما في المتون الأخرى التي تحي 
الراجح أو المفتى به. 
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مناهج المذهب الشافعي في استنباط الأحكام 


يتصمن هذا الياب التعريف بالمذهب الشافعى؛ ومنهجه 2 إثيات مصادر 
استنباط الأحكام وترتيبهاء ومنهجه في قواعد استنياط الأحكام من النصوص: 
(دلالات الألفاظ)» ومنهجه في الأعمال الفقهية التى تساعد في الاستنباط. 


البضيلئ كن 
التعريف بالمذهب الشاقصس 


التعريف بالمذهب الشافعى يتطلب الترجمة لإمامه؛ والتعريف بالكتب المعتمدة 
فيه في كل من الأصول والفقه» واصطلاحات الشافعية في كتبهم. 
الممحث الأول 


ترجمة إمام المذهب 


الترجمة لإمام المذهب تتضمن بيان اسمه ونشأته ومواهبه» وتصدره للتعليم؛ 
ووقاكة وكناء:العلماء علي 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ السيكى؛ /١‏ 186» البداية والنهاية؛ لابن كشيرء 70١/٠١‏ تذكرة 
المقاظاه التعن» 998/1 عكبب التوثوب» الآنن سجر قارة او قازيع يغتاف 8 انا سلية 
الأولياء» الأصفهانى. 4/ 57. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء؛ ابن عبد البر» 94-757١١غ‏ 
تبذيب الأسراء واللغات» النووى» /١‏ 414-/57: طبقات الحنابلة» لأبي يعلى؛ 184-7٠١ /١‏ آداب 
الشافعي ومناقبه» الرازيء توالي التأنيس لمعالي محمد بن إدريسء لابن حجر العسقلانيء الشافعي» محمد 
أبو زهرة» الأعلام للز ركلي» 717-77/7. 
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أولة: اسمه ونشأته: 

هو أُبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلي 
القرشي.(" ولد رحمه الله بغزة من أرض فلسطين؛ سنة (١16ه)ء‏ وهي السنة التي توفي 
فيها الإمام أوو حعيفة: وكان والد الشافعي قد خرح لحاجة» فمات في غزة» فرجعت به 
أمه بعد الولادة إلى مكة المكرمة؛ وكان أبيض جميلاً طويلاً مهيبا يخضب بالحناء. 
ثانياً: مواهبه: 

كان الشافعى قوي المدارك» شديد الذكاء» حاضر البديهة. وبدا ذكاؤه الشديد في 
سرعة حفظه» فحفظ القرآن وهوابن سبع سنين» وحفظ موطأ الإمام مالك وهوابن 
عشر سنين» وخرج إلى البادية ليتعلم الفصيح في اللغة» فلزم قبيلة هذيل التي 
امتازت بالفصاحة» وأصبح ينشد الأشعار» ويذكر الآداب والأخبار» كما تعلم في 
البادية الرماية والفروسية. 


ثالغاً: تصدره للتعليم بعد النضج فيه: 

لم يتصدر الشافعي للعلم إلا بعد النضوج فيه؛ فقد قَدِم على الإمام مالك؛ وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة. وتتلمذ على شيوخ مكة مثل: خالد بن مسلم الزنجي 
(ت:75١ه)»‏ وسفيان بن عيينة (ت:158ه)» ثم لازم الإمام مالك بن أذنسء ثم انتقل 
إلى بغدادء ولازم الإمام محمد بن الحسن الشيباني» وبذلك جمع بين فقه الحجاز وفقه 
العراق» واستمر فترة في العراق» ثم انتقل إلى مصر واستقر أمره فيها إلى وفاته» غير 
خلالها فقهه» فصار له مذهبان: القديم في بغداد» والجديد في مصر. وكانت حياته 
مليئة بالعلم والفضلء؛ يدرس الفقه وينشره» وقد شغل الناس بعلمه وعقله؛ حيث 
أصبح يظهر على الناس بعلم جديد يتجه فيه إلى الكليات بدل الجزئيات» والأصول 


. 7 4 توالى التأنيس لمعالي محمد بن إدريس» لابن حجر العسقلاني» ص‎ )١( 
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بدل الفروع؛ ويركز على خلافات الصحابة. 

ومن مؤلفاته: الرسالة القديمة» والجديدة» وأحكاء القران» والأمء ويشتمل هذا 
الكتاب على عدة كتب منها: اختلاف العراقيين؛ واختلاف مالك والشافعي» وجماع 
العلم» وبيان فرائض اللّهء وصفة نعي الدبي ظلله وإبطال الاستحسانء والرد على محمد 
ابن الحسن الشيباني» والرد على سير الأوزاعي. ومن تلاميذه الذين كان لهم دور في 
تدوين المذهب الشافعى ونشره: الإمام يوسف بن يحى البويطى (ت:١27ه)»‏ وهو من 
أكبر الأصحاب المصرمينة وسجن في بعداد بسي قعنةا خلق القرآته وأيو [تراخيم 
إسماعيل بن يحى المزني» ناصر مذهب الشافعي(ت:671ه) والربيع بن سليمان بن 
عبد الجبار المرادي (ت:١67ه).‏ وكان يناقش في العلم بأدب وحكمة. 
رابعاً: عمله واكتسابه الرزق: 

بعد أن مات الإمام مالك» وأحس الشافعي أنه نال من العلم قدرا كافياء وكان 
فقيرا اليس هسه إل صل يستقسي من ها يناع ين سايق يق كيهان اللي 
بوالي اليمن؛ فكلمه بعض القرشيين أن يصحبه إلى اليمن؛ فأخذه ذلك الوالي معهء 
واقبل سقرو ل غيد عند أمه مالا يستعين به فى سفره» فاستدانت أمه مبلغاً من المال؛ 
ورهنت بيتهاء ولا وصل عمل عند الوالي على عمل؛ ثم عمل واليأ على نجران باليمن» 
وفي هذا العمل بدت مواهبه وذكاؤه» وأمانته» وعدلهء وحاول منع مصانعة الناس 
وتعلقهم له 
تتافسا: من آداب الشافعي مع المخالفين له نذكر بعض النماذج منها: قال الشافعي: 

" ذاكرت محمد بن الحسن يوم فدار بيني وبينه كلام؛ واختلاف» حتى جعلت 
أنظر الى أوداتجد قدره رتتقطع أزرارية فكان: قيس قلت له يمع ا 
أن صاحبنا يعنى مالكاً كان عالماً بكتاب الله؟ قال: اللَّهُمَ نعم. قلت: وعالماً باختلااف 


ا 


أصحاب رسول الله يل؟ قال: اللّهُمَ نعم . ويقول محمد بن الحسن: إن كان أحد يخالفناء 
فيثبت خلافه عليناء فالشافعي. فقيل له: فلم؟ قال: لبيانه وتثبته في السؤال والجواب 
والاستماع”". وكان الشافعي يقول عن مالك: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به 
يديك.. وقال: إذا جاءك الخبر فمالك النجم.. وهو يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم؛ 
وما أحد أمنٌ عل من ماللقه بن ألن ...وهو يقول: مالك)يق أن معلي وبعته لخدت 
العلم.. وهو يقول: كان مالك بن أفس إذا شلك في الحديث طرحه كله.!""" 

سادساً: موقفه عند المحنة التي نزلت به: 


ما كان الشافعي والياً على نجران باليمن؛ كان فيها أمير ظالم؛ فكان الشافعي بما له 
من هيبة العلم يأخذ على يدي ذلك الأمير ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكرء 
ويمنع مظالمه أن تصل إلى من تحت ولايته» فإذا ذلك الأمير يكيد له بالدس 
والسعاية والوشاية لدى الخلفاء العباسيين في بغداد» واتهمه بأنه يقف مع العلويين 
الذين كانوا من أشد خصوم العباسيين في ذلك الوقت» ويعملون على الإطاحة بحجكم 
العباسيين؛ فسيق الشافعي مخفوراً مع امن العلريين من البمى إلى يداف وكان 
ذلك سنة: (184ه) فى عصر الرشيدء وأدخل عليه عاشر عشرة» أعدم منهم تسعة 
أمامه» فلما انتهى من قتل التاسع وجاء دور الشافعي؛ صبر وثبت» واستخدم عقله؛ 
فطرح على الرشيد السلام فقال: " السلام عليك يا أمير المؤمنين وبركاته". ولم يقل: 
و(رحمة الله). ونجا من الإعدام بفضل الله وكرمه» ثم بقوة حجته؛ وشهادة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني له. أما قوة حجته فكانت بقوله للرشيد: يا أمير المؤمنين ما 
تقول ق يجلين أحدهها؛ يراق لعا والآلهن يراق عنيدة أيهسا أحيه 35384 قال 
الرشيد: الذي يراك أخاه. قال: فذاك أنت يا أمير المؤمنين» إنكم ولد العباس؛ وهم 


88 الانتقاء قُِ فضائل الغلاثة الأثئمة الفقهاء. ابن عبد اليرء ض‎ )١( 
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ولد عبل؛ ونحن ولد عبد المطلب» فأنت ولد العباس ترونتنا إخوانكم؛ وهم يروننا 
عبيدهم. واما شهادة حمد بن الحسن؛ ققد ذكر الشافعي أن له حظأ من الفقه 
والعلب وطظلب شهادة الإعام غصد من السو فسال الرشيد حيداً عب فقال 


سابعا: وفاته وثناء العلماء عليه: 


كانت وفاته بمصر يوم الخميس» وقيل يوم الجمعة» 8 آخر يوم من رجب سنة 
أربع ومائتين (4١6هاء‏ عن عمر يصل إن أربع وخمسين (ؤه) سئةة “مه اللّه وأكرم 
مثواه'". وقد أثنى عليه غير واحد من كبار الأثمة منهم: عبد الرحمن بن مهدي 
له في الصلاة دائماً. ومنهم: أبو عبيد» حيث قال فيه: " ما رأيت أفصح ولا أعقل؛ ولا 
وكان أحمد يقول فى الحديث الذي رواه أبو داود من طريق عبد الله بن وهب» عن 
سعيد بن أنى أيوب» عن شراحيل ين يزيد: عن لي علقمة؛ عن الي هريرة عن البى 
كلِ: " إن اللّه يببعث طذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لا أمر دينها ". قال 
فعمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى» والشافعى على رأس المائة الخانية. وقال 
داود بن على الظاهري في كتاب جمعه في فضائل الشافعي:" للشافعي من الفضائل ما 
لم جتمع لغيره. من شرف نسية) وصحة د بعك ومعتمده» وسخاوة تعّسف؛ ومعرفته 
بصحة الحديث وسقمة وناسخه ومنسوخهة؛) وحفظه الكتاب والسنة وسير 5 الخلفاء 
وحسن التصنيف» وجودة الأصحاب والتلامذة» مثل أحمد بن حنبل في زهده 
وورعه» وإقامته على السنة. ثم سرد أعياق أصجابة من البغاددة والمضرييق'”* 


() البداية والنهاية» لابن كثيرء /٠١‏ 186. 
() البداية والنهاية» لابن كثيرء /١١‏ 507. 
-"”1١6-‏ 


الملمحث الثاني 
الكتب المعتمدة 4 المذهب الشافعي 2 الأصول والفقه 


من الأمور الأساسية في معرفة المذهب الفقهي معرفة الشيوخ المعتمدين في 
الأصول والفقهء والكتب التي ألفوهاء والتي تعبر بحق عن المذهب في أصوله 
وفروعه. وسوف يشتمل هذا المبحث على الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي في 
الأصول والققةه 


المطلب الأول: كتب أصول الفقه 


ترك علماء الشافعية عدة كتب في علم الأصول؛ سوف اقتصر منها على ما هو 
معتمد في المذهب الشافعى؛ وسوف أرتبها حسب تاريخ وفاة الكاتب: 

١-(الرسالة)‏ للإمام الشافعي(ت:20ه). وهو أول كناب مدوق 4ق غلم أصول 
الفقه حيث كتيه لعبد الرحمن بن مهدي في العراق» ثم أعاد كتابتها في مضر. 
والرسالة الموجودة اليوم هي المصرية الجديدة 

؟-(البرهان في أصول الفقه) لإمام الحرمين الجويني (ت:8/اءه)» قال فيه أبن 
خلدون: " كان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون؛ كتاب البرهان لإمام الحرمين". 

*-(التلخيص في أصول الفقه) لإمام الحرمين الجويني (ت:4/8ه). وهو كتاب 
جامع في الأصول اختصر فيه المؤلف عدداً كبيراً من الكتب بأسلوب سهل ومشوق. 
ويتضمن العديد من القواعد الأصولية والمسائل الفقهية الهامة. 

؛-(المستصفى) لأبي حامد الغزالي (ت:65٠وها)ء‏ وهو اختصار لكتايه (تهذيب 
الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد وغيرها. 

ه-(المحصول في علم الأصول) لفخر الدين الرازي (ت:707ه) وهو كتاب بالغ 
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الأهمية» ومرجع لكل من أراد أن يبحث في علم الأصول» عرض فيه مصنفه 
للمقدمات الأصولية واللغات والأوامر والنواهي والأفعال والناسخ والمنسوخ 
والإجماع والأخبار والقياس والتعادل والترجيح والاجتهاد والإفتاء. وقد حظي بعدة 
أعمال علمية من شروح واختصارات وتعليقات. 

-(الإحكام في أصول الأحكام)؛ للإمام سيف الدين علي الأمدي (ت:١75ه)‏ وهو 
كتاب مهم في علم الأصولة حيث يتناول المباحث الرئيسة فيه من تحقيق مفهوم 
أصول الفقه ومبادئه» وتحقيق الدليل السمعي وأقسامه؛ وما يتعلق به من لوازمه 
وأحكامه؛ وبيان أحكام المجتهدين؛ وأحوال المفتين والمستفتين» وترجيحات طرق 
المطلوبات. 


المطلب الثانى: كتب الفقه المعتمدة 


إذا كان المرجع في معرفة التصحيح والترجيح فى كل مذهب إلى أصحابه 
المختصين به؛ المتأهلين لمعرفته» وإلى الكتب المعتمدة في الفقه» فلا بد من محديد 
تلك الكتب في المذهب الشافعي. 

١-(الحاوي‏ الكيم ) لعلي بن محمد الماوردي(ت::165ه). وهو يعد موسوعة فقهية 
كبيرة في الفقه الشافعي» وهو شرح على مختصر الإمام المزني في الفقه الشافعي» وجاء 
هذا الشرح وأقيا وعطيلة وضح فيه دقائق المذهب الشافعي واستدلالاته» ولم 
يقتصر الكتاب عل آراء المذهب الشافعي؛ بل جاء بآراء المذاهب الأخرى وآراء 
علماء السلف في المسائل. وهذا ثما زاد في أهمية الكتاب. 

؟-(نهاية المطلب في دراية المذهب) لإمام الحرمين الجويني (ت:ملاأه) وقد 
صار هذا الكتاب طم للمذهب» ومنه أخذ الغزاللي كتابه: (البسيط)؛ وقد 
اختلف في أصلة خالههون أنه أخذ من كتب الشافي الأربعة: الأمء والإملاءء 
ومختصر البويطي» و مختصر المزني. 
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*-(المهذب) لأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي (ت:417ه) وقد أصبح هذا 
الكتاب أهم كتب الفقه الشافعي في عصره. وقد وضعت عليه عدة شروح؛ من 
أهمها: المجموع للنووي والسبعي والمطيعي. 

؛-(العنبيه) لأبي إسحاق علي الشيرازي (ت:477ه)ء وقد أصبح هذا الكتاب 
أحد كتب المذهب الشافيى المتداولة» وقد وضعت عليه عدة شروح؛ من أهمها: 
كفاية التنبيه لابن الرفعة. ا 

كل من: (البسيطء والوسيط في المذهب؛ والوجين والخلاصة) لأبي حامد 
الغزالي (ت::5ه). وقد حظي كتاب: (الوسيط) بعدة شروح منها: (المطلب العاني 
بشرح وسيط الغزالي) لابن الرفعة (ت:٠٠لاه)‏ و(البحر المحيط بشمرح الوسيط) 
للقمولي (ت:767ه) (العوسط والفتح بين الروضة والشرح) للأذرعي (ت:8/اه) 
وقد حظي كتاب: (الوجيز) بعدة شروح منها: (فتح العزيز بشرح الوجيز) للرافعي 
(ت:كدم) كما أن له كتاباً آخر سماه (المحرر)» وقيل اخغصرء. من كتاب: (الوجيز) 
وقيل: تأليف مستقل. 

1-(المنهاج) ليحبى بن شرف النووي (ت:7177ه) وهو اختصار (المحرر). 

١-(المنهج)‏ للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري(ت:123ه) اختصار (المنهاج). 

#-(روضة الطالبين وعمدة المفتين) ليحبى بن شرف النووي (ت:177ه)» وهو 
اختصار لكتاب: (فتح العزيز) للرافعي. 

:-(تحفة المحتاج بشرح المنهاج) لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت:9174ه). 

١٠-(مغني‏ المحتاج) لأحمد بن محمد الشربيني الخنطيب(ت:/91/8ه). 


١-(نهاية‏ المحتا حم 9 شرح المنهاج) لمحمد بن أحمر الرملي. (ت:؛١٠٠ه).‏ 


ا 


المبحث الثالث: اصطلاحات الشاقعية 

جاءت كتبس الشافعية مليئة بالاصطلاحات الشاهية بهم) وسوف أذكر تعشا 
منها: 

١-(الإمام):‏ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت:08أه) 

-(الشارح): هو شارح المنهاج: محمد بن أحمد الجلال المحل (ت:8714ه). 

“-(شيخ الإسلام) هو الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري (ت:127ه). 

؟-(الشيخان) هما عبد الكريم بن محمد الرافعي(ت:157ه) ويحى بن شرف 
النووي (ت:7175ه) 

ه-(الشيوخ) هم الرافعي؛ النووي» السبى: (عبد الوهاب بن علي رت الالاه)) 

1-(القاضيان): هما عبد الواحد بن إسماعيل الروياني: (ت:501ه)»؛ وعل بن 
حمد بن حبيب المأوردى: (ت:٠هاه)‏ 


/ا-(القاضي): هو حسين بن محمد بن أحمد المروزي(ت:175ه). 
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إلبطيلوا لان 
مناهح الشافعية في الاستنباط من مصادر الأحكام وترتيبها 


الإمام الشافعي هو الإمام الوحيد من بين الأئمة الأربعة الذي دوّن منهجه في 
الاننقتباطء ولذا سوق يتم الاعتماد في إبراز منهجه على مؤلفاته. ومصادر الأحكام 
عد لاقي سد اين في كتاب: سيت 3 يوني لبن لالعد أبدا 
أن يقول في شيء حلّ ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهةٌ العلم الخبرُ في الكتاب» أو 
السنة أو الإجماع؛: أو القياس27. وقد تقل عننه أنه قال: (الأضل: قرآن أو سنة» فإن 
لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله- يَُلِِ- وصح الإسناد 
منه فهو سنة» والإجماع أكثر من الخبر المنفرد» والحديث على ظاهره؛ وإذا احتمل 
المعافي» فما أشبه منها ظاهره أولاها به» وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا 
أولاهاء وليس المنقطع بشيء؛ ما عدا منقطع ابن المسيب”"). فهو يرى أن مصادر 
الفقه- في الجملة- هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» وهي المصادر الأربعة 
التي اعتمدها جمهور أهل العلم. 


المبحث الأول: القرآن الكريم: (الكتاب) 


يمثل الكتاب أساس العلم الشرعي؛ وهو كي هذه الشريعة» وهو المصدر الأول 
للأحكام الشرعية باتفاق العلماء ومن بينهم الشافعى؛ حيث قال: " فليست تنزل 
بأحد من أهل دين اللّه نازلة إلا وفي. كتاب الله اليا سل سيول اطدرى فبها؟". قال 
اللّه تبارك وتعالى: مإ وَبَرَلَا عَجَلْك الكت ينا لْمُلَ شَىْءِ وَهْدَى وَحْمَه ودر لِلْمُسْلِمِيتَ © 


.4 الرسالة للشافعي؛ ص‎ )١( 
.17 /١١يدادغبلا 0ع( الفقيه والمتفقه للخطيب‎ 
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(النحل: 85) ويتعلق بالكتاب عدة مسائل فى مجال الاستنباطء وهي: 
أوالا : القرآن عربي خالص: 


لقد وجد الإمام الشافعي في عصر اضطربت فيه الأقوال في عربية القرآن» 
فذهب البعض منهم: مجاهد بن جبر وعكرمة وعطاء: إلى أن القرآن ليس عربياً 
خالصاً لاشتماله على بعض كلمات من أصل أعجمى مثل: (ناشئة الليل) حبشية؛ 
و(مشكاة) هندية. في حين ذهب الشافعي ومعه جمهور الفقهاء والمتكلمين: إلى عدم 
قبول ذلك. وقال في بيان مذهبهم: " ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب» 
وقبل ذلك منه: ذهب إلى أن من القرآن خاصضًا يجهل بعضه بعض العرب"'". وقد رد 
على حججهم هذه وقرر أنه لا يسلم أن ما ذكروه من ألفاظ جاءت بلغة أعجمية؛ 
ف(ناشئة الليل) ليست حبشية؛ بل هي عربية خالصة؛ فالمراد منها: ساعات الليل 
الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسم والتأنيث في الناشئة يعود للساعات» فالكلمة 
عربية» ولكنها كانت شائعة في الحبشة غالبة عليهم. وأما (المشكاة) فليست هندية؛ 
وإنما هي عربية» فمعناها: الكوة؛ وهي من كلام العرب. 

وأذري الشافعي الآدلة عل عربية القرآن؛ وأ ألفاظه بلسان عربي مخض ميا 

١-أن‏ الله تعالى وصف القرآن بأنه عربي محضء حيث قال الله تعالى: 3 أله 
يكنا ربكا 44. (يوسف:).؛ وقوله: «وَمَدَاكتَبٌ مُصَيْقٌ لا عَرَجّا 4( الأحقاف:؟1) 


عرسي يي صمل 


وقوله تعالى: 2 انا عرَبيًا غير ذِى عوج لَعَلَّهُم ينون (الزمر: 42) ققد أخبر الله تعالى .أن 


وأورد الشافعى اعتراضاً على ذلك» حيث قال: " فإن قال قائل: إن الرسل- عليهم 


ا 


() المرجع السابق» ص 5 5 وما بعدها. 
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السلام- قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة؛ وإن محمداً بعث إلى الناس كافة؛ 
فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة» ويكون على الناس كافة أن 
يتعلموا لسانه؛ وما أطاقوا منه» ويحتمل أن يكون بُعث بالسنتهم؛ فهل من دليل 
على أنه بعث بلسان قومه خاصةً دون ألسنة العجم؟" فأجاب عن ذلك الاعتراض 
بقوله: " إذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض؛ فلا بِدّ أن يكون 
بعضهم تبعاً لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع» وأولى الناس 
بالفضل في اللسان من لسانه لسان الحبي. ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل 
لسانه أتباعاً لهل لسان غير لسانه في حرف واحدء بل كل لسان تبع للسانه “وكل 
أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. وقد بين اللّه ذلك في غير آية من كتابه: قال اللّه: 
داكي 97 تلد أرن لين (8 عل مَلِكَ يوم نَالْسَزوى 89 يسَانِعوضنٍ © 


3 سمس 7 


(الشعراء: ؟٠-‏ 145) وقال: «9 وَكَدكَ أَرَتَهُ حَكما عَرَياً # (الرعد: 0©) وقال تعالى: (١‏ وَكدَِكَ 
َناَك فُْمنَعرَبيً لَِرَأمالشُرَئ وَمَنْحَوََا 4(الشورى: ) وقال: و9 حج (ث) وَالْكِت ِألْمِينٍ 
(9) إِنَاجَعَلئهُ ونا عَربيًا لَمَلكُمْ تعقوت 4# (الزخرف:1-")". ثم قال الشافعي: " فأقام 
حجته بأن كتابه عربي؛ في كل آية ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن نفى عنه- جل ثناؤه - 
كل لسان غير لسان العرب» فى آيتين من كتابه: فقال تبارك وتعالى: طإ وَلْقَدَ تلم انهم 


قل 
يي ا 0 سر 


رخ ار اح الوسر ب لحري سمس الور ص م اله #4 : جم حي "را 
ق اقم ل :1 * ارش الزى عدوت إلنه اتسئ وعدا نان مسرو تبيت. 4 


ف 2 عر ضور ال عع كع ع 5 اله ترس ١‏ ب .م معن خ ابل عي بين 3 
(النحل: )٠١*‏ وقال: 98 وَل جَعَلْنَهُ فَرَءَانًا أَعحما لَعَالواْ ولا فلت اينهم -أَعْمَيِىُ وَعَرَن 4# (فصلت: 


1 
؟-قوله تعالى: < ولو جَمَكتة 05 أتبيها تاثا يا ميت ديئلة: تاميث مَعتف 
(فصلت:1؟) فقد صرح اللّه تعالى بأنه جعل القرآن كله عربياً؛ ولا يوجد فيه لفظ 
بغبر العريية قل جعل فيه لفظا أعجميا لقامف لكة الكقار حليتاء وقالوا: كيقت 


يأقي قرآن أعجمي؛ وني عرى؟! ولذلك أنزلناه عربياً محضأء لتقطع عليهم قوم 


ات 


هذاء فثبت أنه عربي محض لتقوم الحجَّة به» ولعلا يتجه لهم إنكاره. 


وقد بنى الشافعي على هذه المسألة عدة فروع فقهية منها: وجوب تعلم لسان 
الغرية غل كل فسلمة حي يشهد به أن لأ إله إلا الله وَأ عدا عيدة ورسوله» 
ويتلو به كتاب اللّهء وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأمر به من 
التسبيح والتشهد وغير ذلك. ومنها: أنه منع عقد الزواج بغير العربية للقادر 
عليها.ومنها: كه يجب عل الفقيه المستنبط َف يكون عالماً باللسان العرنى؛ أن 
القرآن يفهم على مقتضى الأساليب العربية. 


ثانيا: نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحادية؛ 


سبق أن بينت معنى النسخ في اللغة» وفي الشرع. وقد صرح الشافعي بوقوع 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمء كما هو واقع في الشرائع السماوية السابقة 
بالنسبة لكل شريعة مع الأخرىء وفي الشريعة الواحدة. وهو مذهب جمهور 
الأصوليين. واختلفوا في ذسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخه بالسنة الآحادية. 

فيرى الشافعى ومعه بعض الأصوليين مثل: الإسفراييني وأبو منصور البغدادي 
أن القرآن لا ور 3 ينسخ بالسنة المتواترة شرعاًء وإن كان ذلك جائزاً عقلاً؛ لأن 
كذ عن الملسخ واللتسووخ من الله تعالى. في حين ذهب جمهور الأصوليين من الحنفية 
والمالكية وأحمد في رواية إلى أن القرآن يحوز أن ينسخ بالسنة المتواترة عقلاً وشرعاً؛ 
لأنه لا فرق بين القرآن والسنة من حيث السند؛ فكلاهما متواترء ولأن فسخ القرآن 
بالسنة المتواترة وقع فعلا» .ومن ذلك: أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين 
بقوله تعالى: «ا كيب عَليِكٍ إِدَاحَصَرَ حدم لْمَوْثُ إن يرك حَيرا ْوصِيّةُ وين ومين 


عل عل 2 عي تين 


بِالْمَعْروف ف حَفَا عَلَ اَلْمنقِينَ (البقرة: )ع فنسخ ذلك بقوله 2 " ليه وصية لا 


1 


واستدل الشافعي ومن معه لما ذهب إليه بقوله تعالى: ِإمَاتَنسَمْ من ءَايّةٍ أَؤنُنسهَا تَأتِ 
ير يأر مله 4 (البقرة: )1:١‏ فقد جعل الله البدل خيراً من المنسوخ أو مِكْلاً له 
والسّثّة لبسه خيرا من القرآقه ولا مساوية لاق الطخيرية دلا تكون بدلا عن 
الكتاب ولا ناسخة له. 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة عقلاً 
وشرعأ وأما خيرية القرآن ومثليته فيجابٍ عتهما: أن المراد بهماء الخيرية والمقلية 
في الحكم.؛ لا في اللفظ» ولا شك أن الحكم الشابت بالسَنَّة قد يكون أنفع 
للمكلف من الحكم المنسوخ» كما أن السنّة كالقران ولا فرق بينهماء حيث إن كلا 
منهما من عند اللّه تعالىو كل ما في الأمر أن القرآن معجز ومتعبد بتلاوته؛» والسنّة 
ليست كذلكق. فإذا غلبت أن الكل من عند الله وأن المصدر واحده وكل ستهما 
قطعي الشبوت» فإنه ثبت أن الآية ليس فيها ما يدل على أن السَّنّة لا تنسخ القرآن. 

هذا بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة المتواترة» أما بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة 
الآحادية فيرى الشافعي وجمهور الأصوليين”"؛ أن القرآن لا ينسخ بالسنة الأحادية. 
في حين ذهب الظاهرية إلى أن القرآن ينسخ بالسنة الآحادية'". واستدلوا لذلك 
باستواء القرآن والسنة في وجوب طاعتهما بقوله تعالى: 9( أَطِيموا لله وَأطِيمُوا سول 46 
(النساء: 04) وقوله تعالى: امن يْطِع آليَسُولَ مَكَدَ أطَاءَ دكش (المتوسير» هذا إضافة إل أن 
كلا مق القرآن والسنة وعى من الله عر وجل سواء ف .ذلك السئة المتواقرة والسئة 
الأحادية الصحيحة» قال تعالى: 32 وَمَايطِقُ عَنِأَفْوك )إن هو إلا وى يوس 4# (النجم:*-؛) 
فإذا كان كلامه يل وحياً من عند الله عز وجل والقرآن وحيء فنسخ الوجي بالوحي 
جائز؛ لأن كل ذلك سواء في أنه وحجي. كما استدلوا بأن هذا النوع من النسخ وقع 
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فعلاً» ومن ذلك: قوله تعالى: مِاوَأيِلَلكْم مارآ دَنِكُمْ #(النساء:؛؟)» فسخ بخبر الواحد» 
وهو: ما روي عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -كله-: " لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ولا على خالتها”". كما استدلوا بقياس ذسخ خبر الواحد للمتواتر من القرآن 
والسنّة؛ إذ لا فرق بينهماء والجامع: رفع الضرر المظنون. 

واستدل الشافعي لذلك بعدة أدلة منها'": قوله تعالى: 9 وَإِدَا تُمْلَ علهِم َايَاثنا 
يكن آذ الأرتب تطروت اقح يقتواح طتر كذ أزبزكة فل تاخقرة مان اوس 
تِلْمَآى تَفِيِىَإِنْ نَع لاما وجح إِلَت إِفة َحَافٌ إِنْ عصَيْتٌ رق عَذَابٌ يور حَظِيرٍ 4# (يوفس:15) 
فأخبر الله أنه فرض عل نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء 
نفسه. وقال في التعليق على قوله: قل مَا يحوت أن أسَدِلهه من يَلْمَاى َقْيِىَ 4 (يونس: )١5‏ 
بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا بكتابه. كما كان المبتدئ لفرضه: 
فهو المزيل المقبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقة. ومنها: 
قوله: «إيَمْحُوأ أسَهُمَاهكَآه وَييِتٌ وَعِندَهُ: أمألححتب #4 «الرعد:ه”) فهذه الآية كسابقتها 
تدل على أن إثبات حكم في القرآن لم يكن؛ ومحو حكم منه بنسخه إنما هو من 
الله سبحانه لا من أحد من خلقه ولو كان رسول اللّه. ومنها: قوله تعالى: 2 وَإِذَا 
15 ناقة #سظاتمه مار وان اتدل هما بل كالوا كما أنت مقر (التحل:١١٠)‏ 
والنسخ بما أنه تبديل؛ فلا يمكن أن يكون بدل الآية المنسوخة إلا مثلها وهو 


أب 


/ ,)١108( صحيح مسلم, كتاب النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها رقم:‎ )١( 
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الآحادية, 7 1 نسم ا بالحديث فيجاب عنها بأن الحديث مخصص 
للاية؛ وليس بناسخ ما؛ والحصض يقعضني أن يكون كل ما عدا المذكورا ات حلالا 
فأخرج عنه هذا الحديث بعضة فيكون خميصاً لآ فخا وأما القنياس فيجاب 
عنه بأن هذا قياس فاسد مع الفارق؛ لأن التخصيص سان وجمع بين الدليلين؛ ف 
حين أن النسخ إبطال ورفع للحكم. 


و 


المبحث الثاني: السنة النبوية 


كان الشافعي -رحمه الله- شديد العمسك بالسنة النبوية» حتى إنه قال: " كل ما 
قلت» وكان عن الدبي يل خلاف قولي ئما يصح: فحديث النبي -كل- أولى؛ ولا 
تقلدوني". وهو الذي أصّل للقول السائد بين الفقهاء: " أن الخبر إذا صح فهو قوله 
ومذهبه". وذلك لأن القرآن والسنة النبوية هما مادة العلوم الشرعية» وأصل 
المعالم الدينية'". ويتعلق بالسنة النبوية عدة مسائل في مجال الاستنباط» وهي: 


أولا. حجية السنة : 


إذا كان الإمام الشافعي لم يتعرض لحجية الكتاب لعدم وجود من ينكرهاء فإنه 
قد تعرض لحجية السنئة» لأنه وجدت في عصره فئات أنكرت حجية السنة النبوية 
جملة؛ كما وجدت فئة زعمت أن السنة ليست مثبتة أحكاماً فوق أحكام القرآن؛ ' 
لآنها تنين: ول كزيده ووحدت فقة ثالمة1 زعت أن لقبار الأساذ سن المنتة ليسة 
بحجة. واستدل من أنكر السنة جملة بقوله تعالى: فآ يَنَِنًا َكل شَيْءٍ #(النحل: 5م) 
فالقرآن فيه كل ما يحتاج إليه الناس؛ ولا يحتاج إلى السنة» ولآن القرآن عربي نزل 
بلغة العرب» فلا يحتاج في بيانه إلى غير معرفة اللغة العربية» وما تضمنته من 
أساليب عربية؛ ولأن الأحاديث النبوية يرويها رجال لا يبرؤون من الكذب أو 
الخطأ أو القبسيازة وروانة أمثال هؤلاء لا يصح أن ققرق بالكتاب القطعي في ثبوته 
ودلالعه على أى وجه ا 


وقد رد الشافعي تلك الحجج الواهية» وذلك لأن التسليم بها يهدم السنة من 


. مناقب الشافعىي وآذابة» للرازى» ص 86ا‎ )١( 
./7 الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر» ص‎ )"( 
.0 خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لي شامة؛ ص4‎ )( 
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أسنقهة وببظل اعتيايها أصلامى آمل الاسفياط لأف رفي جل ولك اللقول 
أمر عظيم وخطيرء فإن الأخذ به يتر تب عليه عدم تفهم حقيقة كل من الصلاة 
والزكاة والحج وغيرها من الفرائض التي جاءت مجملة في القرآن» وتولت السنة 
بيانهاء وسيؤدي ذلك إلى إهدار الكثير من الفرائض والأحكام. وهذا لا بدّ من الأخذ 
بالسنة في بيان مجمل القرآن الكريم."' 


ثانياء مرتبة السنة من القرآن: 


الشافى يعتبر القرآن والسنة في مجموعها في مرتبة واحدة في بيان أحكام الشريعة 
الإسلامية بل يعتبرهما المصدر الوحيد ليذه الشريعة لآن خيرهما متسس متهما 
ومن روحهماء وإن لم يؤخذ من نصهما. فى حين ذهب جمهور العلماء إلى أن السنة 
ليست في مرتبة القرآن» بل هي في مرتبة تالية له» لا مقترنة به. وقد وجدنا عبارات 
للأصوليين في المذهب بعد الشافعي؛ والشافعي نفسه ذكر في بعض كتبه أن السنة 
ليست في مرتبة القرآن؛ بل هي في مر تبة تالية له» لا مقترنة به. 

والصحيح هو القول الأول من أن السنة في مجموعهاء والقطعية منها في مرتبة 
القرآن» وأما ما ذكره المتأخرون من الأصوليين فهو خاص ببعض الأحاديث المروية 
بطريق الأحاد» وليس للسنة في مجموعها. فليس كل ما هو مروي عن الدبي كَل 
مهما كانت طرق نقله في مرتبة الآيات المتواترة القاطعة في صدقهاء فهو لا يعتبر 
خبر الأحاد في مرتبة القرآن؛ وإن كان يعمل به بشروط معينة» وإنما تعتبر السنة 
المتواترة القطعية الغبوت في مرتبة القرآن القطعي العيرض؟ وذلك لأآن.القراق والسعة 
كلاهما عن اللّهء إذ ما كان النبي- يِ- ينطق عن الوى إن هو إلا وجي يوحى؛ 
فكلاهما عن الله وان تقرقت طرقهما وأسبابهساة ولآن السئة مبيعة للجمل القراة: 


()انظر: المرجع السايق» ص 3ع وما بعذها. 
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وهي تبين العام الذي يراد به العام» والعام الذي يراد به الخاص. وهّي تضيف بعض 
الأحكام ولا يعد ذلك زيادة على نص القرآن ولا نسخاً له؛ ولا يمحكن أن يكون لها 
هذا البيان إلا إذا كانت في مرتبة المبين في العلم. وقد كان كثيرون من الصحابة 
ينظرون نظرة الشافعي هذه. وثما يؤيد ذلك ها روق عن عبد الله بن مسعود قال: 
"لعن رسول اللّه صل اللّه عليه و سلم الواشمات و المستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللّه". فبلغ ذلك امرأة من بني أسدء يقال لها: أم 
يعقوب» وكانت تقرأ القرآن فأتنه فقالت: ها حديث بلغنى عنك أنك لعدث 
الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟. فقال 
عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله -تِ-» وهي في كتاب اللّه فقالت المرأة: 
لقند قرا سا ببق أوجي اسه فا وبننقهار فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه 
قال الله تبارك وتعالى: «9وم 31 2 ال ل ضر 6(الحشر: 0 


ثالثا:. شروط العمل بخير الاأحاد: 


لقد وجدت في عصر الإمام الشافعي فئة زعمت عدم العمل بخبر الأحاد: (علم 
الخاصة)؛ لأنه ظنى الغبوت؛ ولاحتمال الكذب والتدليس من الرواة» ولأن أهل 
الأهواء والبدع املا في هذا الباب من الأخبار ما لم يقله الرسول كله حتى صار 
من العسير أن يميز الخبيث من الطيب. ولكن الإمام الشافعي أحد أئمة الحديث 
وحفاظه والملقب نتاضر السنة قبل حبر الأتحاد وصروط» وقرر ذلك في رسالعه"'. كثميا 
جه ذكر أدلة ذلك. حيبت قال: " فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد 
بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع. فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير 
عق عبد ا لرحم, ين عبد الله بن هسعود عن أبيه أن الني قال: " نْضْرّ الله عبد| سمع 
)١(‏ صحيح مسلمء اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة؛ رقم:(10١5)؛‏ ؟/ 1/8 .١‏ 
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مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقَهٍ غير فقيه» ورب حامل فقهٍ إلى من 
هو أفقه منه 9". فلما ندب رسول الله يل إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها.!"" 
وأن الصحابة كانوا يتناقلون الأحكام الشرعية بأخبار آحادهم؛ وق الإجماع قائم 
عل ذلك» فقال: " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في غلم الخاصة: أجمع 
المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد» والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم من 
ققهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبعه جاز لى - أي أن أقول ذلك - ولكن أقول: له 
أحفظ عن فقياء المسلمين أنه العطفرا فى كيت هبر الواحد ينا وصفت من أن 
الك سوجوداً (اهذا عل لعة من يضيب عصول أن) عل علي 57 

ولم يشترط الشافعي للعمل بالحديث شروطاً خاصة: كشهرة الحديث إذا ورد فيما 
تعم به البلوى كما هو عند أي حنيفة» ولم يشترط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل 
المدينة كنا عو عند عالاكه وإتما اشترط العمل بالحديف عدة شروط عامة» لا تقوع 
اللجة يه سق مضعياة عبهاة أن بكرن الرار قة فى دينه ععروفا بالصدق بف 
حديثه؛ فلا يقبل الحديث من لم يعرف بالصدقء والتدين. ومنها: أن يكون عاقلا 
لا يحدث به فأغماً له. ومنها: أن يكون ضانطا لما يرويه؛ حافظاً له. ومنها: أ 
يكون الراوي قد سمع الحديث من يرويه عنه؛ وإلا كان مدلساً. ومنها: أن يكون 
الحديث غير مخالف لحديث أهل العلم في الحديث» وبخاصة إن اتحدا في الموضوع. 
ومنها: أن يكون من يؤدئ الحديث بحروفه كما سمع؛ لا يحدث به - بالمعنى- لأنه 
إذا حدث بالمعنى؛ وهو غير عالم بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى 
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الحرام» وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالعه الحديث. فإذا توفرت هذه 
الشروط فإنه لم يكن يرى لأحد مسوغا في ترك الحديث عندئذ فقد كان يقول: 
'وآمنا أ تخالف حديقاً عن رسول الله ثايتاً عنه: فأرجو أن لا يؤخذ ذلك عليئا إن 
شاء الل" 

ولحرصه على هذا التأصيل الذي أصله لنفسه» واعتمده من أقى من بعده؛ فإنه 
كلق يقرر لأضحاية وقفبعية أن للا يعدلوا بالسنة شيئأء وأنه إذا قال قولاً لم يكن 
على وفقها فيعتبروا بالسنة لا بقوله؛ فقد روى الربيع بن سليمان المرادي أنه سمع 
الشافعي يقول: " إذا وجدتم سنة من رسول الله - يل خلاف قولي فخذوا بالسنة: 
ودعوا قولي فإني أقول بها”". وقال الربيع قال الشافعي: " قد أعطيتك جملة تغنيك 
إن شاء الله تعالى؛ لا تدع لرسول الله يكل حديثاً أبداً إلا أن يأ عن رسول الله سنة 
صح الخبر فيها عند أهل النقل بخلاف ما قلت» فتعمل بما قلت لك في الأحاديث 
إذا اختلفت. وفي رواية: إذا وجدتم عن رسول الله يله سنة خلاف قولي فخذوا 
السنة ودعوا قولي فإني أقول بها . وفي رواية: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول 
اللّه يلِهِ فقولوا بها ودعوا ما قلت . وفي رواية: " كل مسألة تكلمت فيها بخلاف 
السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. قال: وسمعت الشافعي يقول: وقد روى 
حديثاًء فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: ومتى رويت عن رسول الله 
يله حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قن ذعية» وأقار حدة إلى 
رأسها"". وكان يقول كيرا ' إن صح الحديث قلت به'*". وهذا يعتبرغاية في الحرص 
على السنة المطهرة عملاً واستدلالاً ونصحاً لله ورسوله والدين القويم؛ مع أنه لم 
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يكن يترك شيئاً من السنة قطعاً. فقد سئل ابن خزيمة رحمه اللّه تعالى: هل تعرف 
سنة لرسول الله يكل في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ قال: لا. وكفى بابن 
خزيمة شاهداً على ذلك! : فهو إمام جليل؛ ؛ وحافظ ثقة ثبت» وحجة كبيرء فلا يقول 
ولا تجهد إلا با علي وفعل نحوه البيهقى الذي جعل سننه الكبرى تأصيلاً لما 
قووة الشافعي من أحكام. ولذلك قال الإمام النووي في توجيه كلام الشافعي هذا: 
وهذا الذي قاله الشافي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال هذا 
نول هب الشافعي وعمل بظاهره؛ وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما 
تقدم من صفته أو قريب منه» وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم 
يقف عل هذا الحديث أو لم يعلم صحته؛ وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب 
الشافى كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبههاء وهذا شرط 
صعب قل من يتصف.يةة وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافي رحمه الله ترك العبل 
بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها 
أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. ثم نقل عن الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح قوله 
رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين» فليس كل فقيه يسوغ له أن 
يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين 
من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمداً مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه 
وخفي عل غيره كأني الوليد موسى بن أب الجارود من صحب الشافعي قال" صح 
حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأقول: قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم؛ فردوا 
ذلك عل أبي الوليد؛ لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخاً عنده؛ وبين 
الشافعي ذسخه واستدل عليه؛ قال : وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم 
سنة لرسول اللّه يل في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؛ وجلالة ابن خزيمة 


١١ معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي لتقي الدين السبكي ص5‎ )١( 
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وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. 

ثم نقل عن الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح قوله: فمن وجد من الشافعية حديثاً 
خالى مذهيه ظلن إن قيلت آلآت التبدياد فيه مطلفة أو فى ذلك البابه أو 
المسيالة كان له الاستقلال بالعمل به وإن لم يكن وَشَقّ عليه مخالفة الحديث بعد 
أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً فله العمل به إن كان عمل به إماءم 
مستقل غير الشافعي» ويتكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا. قال النووي 
رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله- أي ابن الصلاح- حسن متعين واللّه أعلم.7" 


رابعا: شروط الاحتجاج بالحديث المرسل: 


اتفق جمهور الأصوليين خلافاً لبعض الشواذ. على أن مرسل الصحابي مقبول 
مطلقا"". واختلفوا في قبول مرسل غير الصحابي من التابعين وتابعيهه؛ فذهب 
جمهور الأصوليين» وأحمد في رواية إلى أن مرسل غير الصحابي يقبل مطلق"". 
اهب يعض العلماء إلى أن عرسل غير الضحاق لآ يقيل إلا بشروط. منتها: عا 
اظقرطه هئ :ين أبان الحنفي من أن يكون المرسل من العضور الفلاثة الأولى 
الموضرفة بالتيريةا"..ومنيا: ها اقنترطة ابن المي سق أن عرق اسل عن أقية 
النقل دون غيرهه". وأما الشافعي ومعه الظاهرية وجمهور المحدثين وجماعة من 
الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر فلم يقبلوا الحديث المرسل؛ حتى ولو كان 
مرسل سعيد فق ١‏ م لسمة إلا إذا اختضيد به مأ يقويه. ولذا وضع الشافعي شرولا 
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للأعذ يد متها أن يرويه أحد كبار التابعين الثين شاهدوا الكفيرين من أصبحاب 
رسول الله كله مثل: سعيد بن المسيب» ومنها: أن يسند ذلك التابيي بمرسل آخر» أو 
أن يقُوي بمرسل مقبول» أو بقول صحابيء أو بفتوى جماعة من العلماء. يقول 
الشافعي: " المنقطع مختلفء فمن شاهد أصحاب رسول اللّه من التابعين» فحدّث 
حديفاً ماما عن البىء اليو عطليه بأبورة منتها: أن ينظ إلى ها ايبيل فين 
الحديث» فإن شارك مرسله فيه الحفاظ المأمونون» فأسندوه إلى رسول اللّه بمثل معنى 
ما روى؛ كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث 
لم يشركه فيه مّن يُسنده قل ما ينفرد به من ذلك. ويُعُتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه 
مُرْسِلٌ غيره ممن قبل العلمُ عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وجد ذلك كانت 
دلآلةٌ يُقوّى له مرسله وي أضعف من الأولى. وإن لم يوجد ذلك نُظر إلى بعض ما 
يروّى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً لهء فإن وجده يوافق ما روى عن رسول 
الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرتلّه إلا عن أصل يصح إن شاء الله 
وكذلك إِنْ وُجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن الدي. ثم يُعتبر 
عليه: بأن يكون إذا ستّى من رَوَى عنه لم يسمَّ مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية 
عنه» فيستدل بذلك عل صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شَرَكَ أحداً من الحفاظ 
في حديث لم يخالفه» فإن خالفه مُجدّ حديئْه أنقص: كانت في هذه دلائل على صحة 
ترح حديثه. ومتى ما خالف ما وصفتٌ أضر بحديثه؛ حتى لا يسمٌ أحداً منهم قبول 
مرسَّلِة. قال: وإذا وُجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفتُ أحببنا أن نقبل مرسله. 
ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل"" '. ويستدل لرأي الشافعي 
ومن معه بأنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل 
أولى؛ لأن المروي غنه محذوف مجهول العين والحال. ومن الأمثلة عل ذلك: ما ذكره 


.454-1547١ص الرسالة للشافعي‎ )١( 
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الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا: " أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن 
سعيد بن المسيب أن رسول اللّه -يفِ- نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس 
أن جزوراً نُحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهء فجاء رجل بعناق» 
فقال: أعطوني بهذه العناق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا. قال 
الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة , بن الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي: وبهذا نأخذ. قال: ولا نعلم 
أحداً من أصحاب رسول الله -يِ- خالف أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه. قال 
الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن'"" 
قال النووي: " فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي: (إرسال 
ابن المسيب عندنا حسن) على وجهين؛ حكاهما المصنف الشيخ أبو إسحاق في كتابه 
اللمع» وحكاهما أيضاً الخطيب اليغدادي في كتابيه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية؛ 
وحكاهما جماعات آخرون: أحدهما: معناه أنها الحجة عنده بخلاف غيرها من 
المراسيل: قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة. والوجه العاني: أنها ليست بحجة عند 
بل هي كغيرها على ما ذكرناه: وقالوا وإنما لت الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل 
جائة. قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: والصواب الوجه الثاني: وأما 
الاول فليس بشعءء؛ وكذا قال في الكفاية الوجه الغانلي هو الصحيح عقدنا هق 
الوجهين؛ لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح: قال وقد 
جعل الشافى لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم؛ كما استحسن مرسل سعيد. 
وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته» ثم قال: فالشافعي 
يقيل مراسيل كبار العايعين إذا انضم إليها ما يؤكدهاء يجا ونون اليزج 
كن ميل لين للسوب' أو غيره. قال: وقد ذكرنا مراسيل لا بن المسيب لم يقبلها 


ا 


الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها: ومراسيل لغيره قال بهاء حيث انضم إليها ما 
يوكدها”". وقد أكد النووي ذلك بقوله: " ولا يصح تعلق من قال إن مرسل سعيد 
حجة بقوله: إرساله حسن؛ لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده؛ بل اعتمده 
لا انضم إليه قول أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهى إليه قوله من الصحابة 
رضي الله عنهم مع ما انضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم؛ وهم 
أربعة من فقهاء المدينة السبعة» وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن 
تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره فهذا عاضد ثان للمرسل» فلا يلزمه من هذا 
الاسفجاج بمرسل ابن المسيت إذا ل يععصد!". 


كسا : النسخ 4 السنك: 


اتفق العلماء على جواز نسخ السنة بالسنة» واختلفوا في جواز نسخ السنة 
بالقرآن فذهب الشافعي إلى أن السنة لا تنسخ بالقرآن» حيث قال" وهكذا سنة 
فيه: غيراها سق رسول الله 8#: لسن فيما أحدث الله إليه حى يبين للتاس أن له 
سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفهال”". في حين ذهب جمهور الأصوليين بمن فيهم 
الظاهرية والشافعي في قول إلى أن السنة تنسخ بالقرآن. فقد ذكر الأمدى: أن هذا 
القول منقول عن الشافعي -رضي الله عنه- هو أحد قوليه”*'» وأما القول العاني فهو 
ما ذهب إليه الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء» وهو جواز نذسخ السنة 
بالقرآان عقلاٌ وهو واقع شرع" فالجواز العقلى هو أن الكتات والسنة وخ من الله 
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تعالى على ما قال تعالى: ف وَبَايِقُ عن الوق (2) إن هُوَإِلَا وى يون © (النجم:*- ؛) غير أن 
الكتاب متلو والسنة غير متلوة» ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلاً. 
ولهذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل القرآن ناسخاً للسنة لما لزم عنه لذاته 
محال عقلاً. وأما الوقوع الشرعي فيدل عليه أمور: الأول: أن النبي- يله -صالح 
أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلماً رده حتى إنه رد أيا جندل وجماعةً 

من الرجال فجاءت امرأة فأنزل الله تعالى: «( وِنْعِمتوْمعَ مؤيكس ملا يسوم إِلَ الكثَار © 
(الممتحنة:١٠)‏ وهذأ قرآن سخ ما صالح عليه رسول الله ع وهو من السنة. الخانى: أن 
التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف (8 مق السلة وقد فسخ يقواه تعاق' ول وَجْهَلكتَ 
سَطرَ ألْمَسْجِر الْحَرَارٌ #(البقرة:164) ولا يمكن أن يقال بأن العوجه إلى بيت المقدس كان 
معلوماً بالقرآن وهو قوله: لفَم و أ 4(البقرة:٠٠)‏ لأن قوله فثم وجه الله تخيير بين 
القدس وغيره من الجهات والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عيناً وذلك غير 
معلوم من القرآن'". 

وأما الأدلة التي استدل بها الشافعي على قوله فمنها: أن النسخ يحتاج إلى بيان 
المتقدم والمتأخر من النصوص وما استقر عليه عمل النبي وبيانه لأصحابه؛ وذلك 
بلا ريب لا يثبت إلا بالسنة. ومنها: أنه لو جاز ذسخ السنة بالقرآن من غير سنة 
تعرف بالنسخ أو تكون هي الناسخة لجاز أن يكون كل نص حديث يخالف 
القرآن مردوداً غير مقبول العمل وبذلك لا يمكن أن تكون السنة مخصصة 
لعموم القرآن؛ ولا مبينة لمجمله. وقد فصل الشافعي هذين الدليلين بقوله: " فإن 
قال: ما الدليل على ما تقول؟ فما وصفت من موضعه من الإيانة عن اللّه معنى ما 
أراد بفرائضه خاصاً وعاماً مما وصفت في كتابي هذا وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا 
بكم الله.ولو نسخ الله ئما قال حكماً لسن رسول اللّه فيما ذسخه سنة. :ولو عار أ 
اك كلد سي يرل الله قم تسم سئته لين ولا ؤثر عن لاله ع انس 


)١(‏ المرجع السابق. 
ريرك 


الناسخة جنان أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها : قد يحتمل أن يكون 
حرمها قبل أن ينزل عليه « وَل ملسم وحَرّمَ ايأ #(البقرة:0/؟)» وفيمن رجم من 
الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً: لقول الله: (١‏ نمدا كل دتما 
أتَدَجَلدْر(النور:»)» وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح وجاز أن يقال: لا 
درا عن سارق سعرق من عير حرز وسرقته أقل ويم دينار: لقول اللّه: 0 وَأَلسَارِقٌ 
وَلتَارمَةُ أَقَطَعُوَا يدِيَهُمَا #(المائدة:ه») لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلاً وكثيراً 
ومن حرزء ومن غير حرز ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله إذا 
لم يجده مثل التنزيل» وجاز رد السنن بهذين الوجهين؛ فتركت كل سنة معها كتابٌ 
جملةٌ تحتمل سنته أن توافقه وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له» إذا احتمل اللفظ 
فيما رُوي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه؛ أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه 
أكثر بما في اللفظ في التنزيل» وإن كان محتملاً أن يخالفه من وجه. وكتاب الله وسنة 
رسوله قدل عل خلاق هذا القول ومُوافِقَة ما قلنا؛ وكتاب الله البيان الذي مُق به 
من العمى» وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه 
بتبيينه عن الله"" . 
يتبين مما سبق أنَّ الشافعي رحمه اللّه تعالى كان من أشد العلماء تمسكاً بالسنة 
وعدم الخروج عنها. وهو يرى أن السنة الصحيحة في مرتبة القرآن في وجوب 
الاتباع. كما يرى أن التوسع في الاستدلال بطرائق الاجتهاد الأخرى التي يعتمدها 
غيره يعتبر تكلفأ غير متفق مع كون الكتاب السنة وافيين بكل الدلائل 
التشريعية: حيث قال " ليست تلؤل بأحد من أهل دين اللّه نازلة إلا وفي كتاب اللّه 
الدليل على سبيل الحدى فيها”". واستدل لذلك بقوله تعالى: « ِنب أَنرَلَنَهُ إَِنَكَ 
شرح لاس بن الظلمت إل ألثور بِذْنِ مَيَهِمْ إِلَ صر الْمَرِي رحد © (إبراهيم:1) وقوله 
تعالى: مِألِسْبَينَ نس ما نرْلَ َنِم ولعلَهُمَ يتفَكُرُوت 4# (الفحل: 16). 
)١(‏ الرسالة للشافعي» ص١١١»‏ وما بعدها. 
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الممحث الثالث: الاجماع 


الإجماع عند الشافي وجمهور الأصوليين لا يختص بعصر الصحابة رضوان الله 
عابي وإنما يتعدى ذلك إلى اتفاق العلماء في جنيع العصور التالية"؛ وخالف في 
ذلك الظاهرية» حيث قصروا الإجماع على الصحابة دون غيرهم -كما بينت في 
الباب الغالث-. والإجماع عند الشافعي يأتي بعد الكتاب والسنة» وقبل القياس. 
ويتعلق بالإجماع عدة مسائل» وهي: 


أولاً: إجماع أهل المدينة : 


الشافجي وجمهور الأصوليين لا يرون إجماع أهل المدينة حجة؛ وهو يخالف بذلك 
شيخه :مالك وهو يقندد النكير ع أصحاب مالك الذين يحتجون بذلك الإجماع؛ 
لأنه في نظرهم يعدٌ حكاية الكثرة» وهي مقدمة على حكاية الواحد. وهو يناقشهم في 
ذلك فيقول: " لست أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه) إلا لما لا تلقى 
عالماً أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله: كالظهر أربع؛ وكتحريم الخمر» وما أشبه 
هذاء وقد أجده يقول: (المجمع عليه) وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون 
بخلافه» وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول: (المجتمع عليه). قال: فقلت 
له: فقد يلزمك في قولك: (لا تعقلٌ ما دون الموضحة) مثل ما لزمه في الخلث. فقال 
لى: إن فيه علة بأن رسول الله لم يقض فيما دون الموضحة بشيء'”"". 

فهو يرى (الأمر المجمع عليه) عنده ليس هو اجتماع العلماء في بلده بل 
اجتماع العلماء في كل البلادء وأن المسائل التي أدعي فيها إجماع أهل المدينة عليها 
كان من أهل المدينة من يرى خلافهاء ومن عامة العلماء من يخالفهاء وأن الإجماع 
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الذي كتج به هو مؤخر الرتبة من نص الكتاب والسنة. وأما القول َأَقّ إجماعهم 
حكاية الكثرة؛ وهي مقدمة على حكاية الواحدء فهل هو يوافق على هذه القضية؟ 
يجاب عن ذلك: إن المتتبع لكتب الشافعي لا يظنه يقر بذلك» وقد وجدناه في كتاب 
9 ' فقلت للشافعي: إنما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون 

لبلدان كلهاء فقال الشافعي: هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلهاء وقالوا: تأخذ 
بسي ل أنهم ادعوا إجماع الناس وادعيتم أنتم إجماع بلدِ هم يختلفون على 
لسانكم والذي يدخل عليهم يدخل عليك معهم للصمت كان أولى بكم من هذا 
القول. قلت: ولِم؟ قال: لأنه كلام ترسلونه لا بمعرفة» فإذا سئلتم عنه لم تقفوا منه 
على شيء ينبغي لأحد أن يقبله» أرأيتم إذا سثئلتم من الذين اجتمعوا بالمدينة؟ أهم 
الذين ثبت هم الحديث» وثبت طم ما اجتمعوا عليه» وإن لم يكن فيه حديث من 
أصحاب رسول الله -5-؟ فإن قلتم: نعم. قلت: يدخل عليكم في هذا أمران: 
أحدهما: أنه لو كان لهم إجماع؛ لم تكونوا وصلتم إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر 
الانفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول الله فإن ثبت خبر الانفراد فما ثبت 

عن النبي- يَلهِ- أحق أن يؤخذ به و(الأمر) الآخر: أنحم لا تحفظون في قول وأحد 
غيركم شيئاً متفقا فكرقل السدون إعناعاً لا تجدون فيه عن غيركم قدلا وأتداة 
وكيف تقولون: أجمع أصحاب رسول اللّه -يَلِ- وهم مختلفون على لسانكم» وعند 
أهل العله”""؟ 


ثانيا: حجية اللاجماع السكوني: 


الإجماع السكوقق هو: أن يذهب واحد من أهل الاجتهاد إلي رأ ف مسألة» 
ويعرف في عصره؛ ولا يذكر عليه منكر. فهل يكون ذلك إجماعاً وحجة؟ 
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ذهب الشافعي إلى أنه لا يعتبر إجماعاً ولا حجة» وهو منقول عن داود الظاهري؛ 
وابنه حمد» وابن حزم؛ وبعض أصحاب أبي حنيفة. في حين ذهب جمهور الأصوليين 
من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافى إلى أنه إجماع وحجة. 
واستدلوا لذلك بأنه لو اشترط لا نعقاد الإجماع أن ينض 5 واحد منهم على وأية 
بصراحة؛ لأدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع أمذاة لأتة يتعذر اجتماع أهلن كل 
عصر على قول يسمع منهم؛ والمتعذر معفو عنه؛ والمعتاد في كل عصر أن يتولى كبار 
العلماء إنداء الرأي؛ ويُسلم الباقون هم ) فثبت بذلك: أن سكينة الباقين دليل عل 
أنه موافقون ل قول من أعلن رأية في المسألة؛ فكان [جماعاً وحَجّة. كما استدلوا 
أن المجتهدين من الحابعين كانوا إذا حدثت حاددة بينهم» ولم يدوا كنا دلا ف 
نصة ووجدوا قولاً فيها لصحابي؛ وعلموا أن هذا القول قد انتشر وسكت بقية 
الصحابة عن الإنحارء فإن التابعين لا يجوزون العدول عن ذلك القول» بل 
يعملون به؛ بناء على أنه قول قد أجمع عليه. وذهب أبو هاشم الحبائي إلى أنه حجة» 
ليس بإجماع. وهذا القول را- جع إلى القول بالحجية؛ إذ إن مراد هذا القائل واللّه 
عملا دكين سجاهية لك لإا شرع ص ب عي 
لي حيث قال: " ومى كانت عامة من أ العام قِ ا عل غيم 
و تي لا قسرق دس قأله من افيس لاط مسي 1 
عنه؛ قال: وما وصفت من هذا قولُ من حفظت عنه من أهل العلم نصأ 
واسعدلالة0", ويحتج لذلك الرأي بأنه: لل نسمةة آل ساكه را ولاق 
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السكوت يحتمل أن يكون لأنه موافق» ويحتمل أنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة: 
ويكتمل أنه اجتهدء ولكن لم يؤده اجتهاده إلى شيءء وإن أدى اجتهاده إلى شيء؛ 
فيحتمل أن يكون ذلك الشيء ادانا اي ا اتير نه يطبي نارون 
والتفكر في ارتياد وقت يتمكن من إظهاره؛ وإما لاعتقاده أن القائل بذلك مجتهد 

ولم يرالإنكار على المجتهد لاعتقاده تيد مسيم اهدق 
ومهابة؛ وخوف ثوران فتنة؛ كما نقل عن ابن عباس أنه وافق عمر في مسألة العول» 
وأظهر الحكير بعده؛ وقال: هبته؛ وكان رجلاً مهيبا وإما لظنه أن غيره قد كفاه مؤنة 
الإنكار: وهو مخطئع فيه. وخ هذه الاحتمالات فلا يكون سكوتهم مع انتشار 
قول المجتهد فيما بينهم إجماعاً ولا حجة(". 


.17/ /7 الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين السبكى؛‎ )١( 
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المبحث الرابع: أقوال الصحابة 


الشافعي يعمل بأقوال الصحابة» ويقدمها على القياس؛ ويجعلها بعد نصوص 
القرآن والسنة والإجماع» وهو يقول أرأيت أقاويل أصحاب رسول اللّه إذا تفرقوا 
فيها؟ فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب» أو السنة» أو الإجماع؛ أو كان أُصمّ في 
القياس. قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له 
موافقةٌ» ولا خلافاء أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس 
عليه؛ فيكونّ من الأسباب التي قلت بها خبراً؟ قلت له: ما وجدنا في هذا كتاباً ولا 
سنةٌ ثابتة» ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة» ويتركونه أخرى» 
ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم. قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت: إلى 
اتباع قول واحدء إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يُححكم له 
بحكمه؛ أو وُجد معه قياس. وقلّ ما يُوجّد من قول الواحد منهم؛ لا يخالفه غيره من 
"ان 

وهو يرى أن رأيهم لدا خير من رأينا لأنفسنا حيث قال" هم فوقنا في كل علم 
واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به؛ وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا 
من رأينا عند أنفسناء ومّن أدركنا من يرضى أو حُك لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم 
يَعلّموا لرسول اللّه يهِ فيه سنة إلى قوطم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء 
وهكذا نقول؛ ولم نخرج عن أقاويلهم؛ وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا 
بقوله"". فهو يأخذ بما أجمع عليه الصحابة وبما يقوله واحد منهم دون أن يكون 
لغيره موافقة فيه أو مخالفة؛ أما ما يختلفون فيه فإنه يتخير من أقواطهم بحيث لا 
يخرج عنهاء وأن أساس الاختيار وجود دليل آخر يعضده. 
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الملبحث الخامس :؛ القياس 


ذه الشافعى ومعه جمهور العلماء أ الأخذ بالقياس» ف حين ذهب الظاهرية 


والنظام إلى عدم الأخذ به واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ميم لذن اموا لَامَدِمُوأيَيدَي 
وسو »(الحجرات:١)‏ فالآية أفادت نهي المؤمنين عن التقدم على الله وعلى رسوله 
بأي قول أو فعل؛ والقول بالقياس تقدم على الله ورسوله؛ لأنه حكم بغير قوطماء 
فيكون منهياً عنه. وبقوله تعالى: مإ مَامرطا فلمب مِنْسَىْو #(الأنعام: 78) » وقوله تعالى: 
وَيَزَّنَا لَك الْكسبَ بَدنًا لَكلْ شَّىْءِ #(المحل: 5م) فالآيتان تدلان على أن الكتاب 
اقعمل عل جميع الأحكام الشرعية» فما ليس فى كتاب الله وجب: أن لا يكون 
حقاه وجاء ذكر المِّنّة فكانت حقاه وجاء ذكر الإجماع فكان حقأ» لكن لم يذكر 
القياس فوجب أن يبقى على النفي الأصبي؛ فلا و 
ويحصر الشافعي الرأي المعتبر في القياس؛ حيث يقول" كل ما نزل بمسلم ففيه 
حكم لازم أوعل سبيل الحق فيه دلالة موجودة. وعليه إذا كأن فيه بعينه حكم: 
اتبعه» وإذا لم يكن فيه بعينه؛ ظُلِب الدلالّة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. 
والاجتهاد القياس.. والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى 
الأصل»؛ فلا يختلف القياس فيه وإن كان الشىء له في الأصول أشباه فذلك يُلحق 
بألاها به وأكثرها شا فاه وقد يتعلف القاليسون في هذا!*. وهو يمد أول من 
تكلم في تأصيل القياس؛ وبيان أسسه وضوابطه» إلا أنه لم يعرّفه بالحد أو الرسم 
على النحو المنطقي» ولكنه بين حقيقته بما ضرب من أمثلة؛ وما قسم من تقسيمات» 
وما اشترط من شروط فيه وفي القاس. ويلاحظ أن كل ما ساقه الشافعي من أمثلة؛ 
وتقسيمات» وشروط ينطبق عليها معنى القياس وهو: ' إلحاق أمر غير منصوص على 
حكيه بأمر فر نسوس ل حكيه لاقتراق ييتهنا فى عله اللمكم طرجا أو 
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عكساً "". ويمكن إرجاع سبب عدم تعريفه بالحد أو الرسم إلى أنه لم يكن قد 
ساد في عصره الأساليب المنطقية في العلوم. 

وقد اعتبر الشافعي القياس والاجتهاد اسمين لمعنى واحدء ويجمعهما أن كل ما 
ينزل بالمسلم من نوازل؛ فلا بِدَّ فيها من بيان الحكم الشرعي بالاجتهاد أو القياس. 
والقياس عند الشافعي من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا 
يختلف القياس فيه. وأن يكون: الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به 
وأكثرها شبها فيه. وقد يختلف القايسون في هذا. قال: فأوجدني ما أعرف به أن 
العلم من وجهين: أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والباطن» والآخر إحاطة بحق في 
الظاهر دون الباطن مما أعرف ؟ فقلت له: أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى 
الكعبة: أَكُلّفنا أن نستقبلها بإحاطة؟ قال: نعم. قلت: وقُرضت علينا الصلوات 
والركاة والحج وغير ذلك: أكلفنا الإحاطة في أن نأتي بما علينا بإحاطة؟ قال: نعم. 
قلت: وحين فرض علينا أن نجلد الزاني مائة» ونجلد القاذف ثمانين» ونقتل من 
حفر بعد إسلامه؛ ونقطع من سرق: أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطة 
نعلم أنا قد أخذناه منه ؟ قال: نعم قلت: وسواء ما كلّفنا في أنفسنا وغيرناء إذا كنا 
ندري من أنفسنا بأنا نعلم منها ما لا يعلم غيرناء ومن غِيرنا ما لا يدركه علمنا 
عيانا كإدراكنا العلمَ في أنفسنا ؟ قال: نعم قلت: وكلفنا في أنفسنا أين ما كنا أن 
نتوجه إلى البيت بالقبلة ؟ قال: نعم. قلت: أفتجدنا على إحاطة من أنَّا قد أصبنا 
البيت بتوجهنا ؟ قال: أما كما وجدتُكم حين كنتم ترون فلاء وأما أنتم فقد أديتم 
ما كلفتم. قلت: والذي كُلّفنا في طلب العين المَُيِّبِ غير الذي كفنا في طلب العين 
الشاهد ؟7". يشترط الشافعي فيمن يجري القياس أو القاقى عدة شروظ ممها: أن 


.54 الوجيز الميسر في أصول الفقه المالكىء ص‎ )١( 
.48١ الرسالة للشافعى ؛ ص‎ )( 
-"46- 


يكون عالماً بلسان العرب» وعالماً بأحكام كتاب اللّه: فرضه؛ وأهيةة كاده 
ومنسوخه؛ وعالمأً بما مضى من السنن وأقاويل السلف» وإجماع الناس واختلافهم؛ 
وأن يحكون صحيح العقل حسن التقدير حتى يميز المشتبه ويثبت في حكمه. 

وعلى هذا فإن الشافعي يمنع الاجتهاد بالرأي إذا لم يكن هناك نص من كتاب 
أو سنة يقيس عليه» فالقول بغير خبر ولا قياس على الخبر غير جائز» وبالتالي 
فالغابت بالقياس لا يكون أصلاً يقاس عليه. 

والقياس عند الشافعي على مراتب:" أوها: وهو أقواها؛ أن يكون الفرع أولى 
بالحكم من الأصل: كحرمة ضرب الأبوين المستفادة من قوله تعالى: «(دَكا َكل مآ 
أن وَكَانمَْهُمَا ول لَّهُمَامَلَاكَرِيمًا 4 (الإسراء:؟) فإنه إن كان قول: (أف) منهياً عنه 
فأولى بالنعي الضرب. وثانياً: أن يكون الفرع مساوياً للأصل لا يزيد عليه ولا 


ينقص عنه في الرتبة» وهذا مستفاد من قوله تعالى: جين يبَر بِمَتحِسَةٍ لين نيضف ما 


سن تحن | لحن اق 8 اي ييل 6 


عَلَ لصتت بس الْعَدَابْ * (النساء:ه؟) فإن العبد يقاس على الأمة في هذا 
التصنيف إن ارتتكب ما يوجب الحد بالجلد. وثالشهما: وهو أضعفها؛ أن يكون 
الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل. وقسم المرتبة الأخيرة إلى قسمين: القسم 
الأول: قياس المعنى» وهو أن يستنبط علة الحكم في محل الوفاق» ثم يستدل بحصوله 
في الفرع على حصول ذلك المعنى فيه. والقسم الغاني: ألا يستنبط المعنى البتة؛ 
ولكن يرى صورة واقعة بين صورتين مختلفتين في الحكهم؛ والصورة المتوسطة 
تكون مشابهتها لإحدى الصورتين أكثر مق مشابهتها الأحري فكثرة المشابهة 
توجب إكاقها بتلك الصورة وهو قياس الشبه. والشافعي لا يعتبر القياس الضعيف 
إلا في قياس الشبه. 


(١)لم‏ ينص الشافعي على كل هذه الأقسام؛ وإنما نص على بعضهاء واستفادها الرازي من إشارات 
للشافعي» (ينظر: مناقب الشافعي) 
-4م- 


المسبحث السادس : الاستحسان 


اشتهر عن الإمام الشافعي شدة إنكاره على من يعمل بالاستحسان» حتى إنه 
ألف كتاباً خاضاً في ذلك سما * إيظال الاستحسان!", واشتهر عنه قوله: " من 
استحسن فقد شرع 7". وهو يقول: " الاستحسان يدخل على قائله؛ كما يدخل على 
من اجتهد عل غير كتاب ولا سنة» ومن قال هذين القولين قال قولا عظيما؛ لأنه 
وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعهما في أن 
يتبع رأيه(”". وهو يقول: " إن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف 
الاستحسان الخبر» والخبر - من الكتاب والسنة -. وأن ليس لأحد أن يقول إلا من 
عية القمنياد بالأبهياة ها مفععهن ظلب كان 

فقد منع الشافعي الاجتهاد بالاستحسان» ولم يعتبره طريقاً من طرق الاستنباط» 
فلا يحوز عنده استحسان بغير قياس؛ إذ لو جاز تعطيل القياس لجاز لأهل العقول 
من غير أهل العلم أن يقولوا فيم ليس خبر مما يحضرهم من الاستحسان. واستدل لما 
ذهب إليه بأدلة كثيرة منها”": قوله تعالى: ««أيحسَبالْإضنُ نيرك سْرَى #6 (القيامة: 5؟) فلم 
يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يُؤْمَر ولا يُنقى» ومن 
أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى» وقد 
أعلمه الله أنه لم يتركه سدى» ورأى أنْ قال أقول بما شئت واذَّعَى ما نزل القرأن 
بخلافه في هذا وفي السنن» فخالف منهاج النبيين» وعواءٌ حكي جماعة من روى 
عنه من العالمين؛ فإن قال: فأين ما ذكرت من القرآن ومنهاج النبيين صلى الله 


.1/89 انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم»ء ؟/‎ )١( 
.؟17١ المنخول للغزالي» ص 774» المستصفى للغزاليء ص‎ )١( 
ّْ .7٠١ /5 الأم للشافعي»‎ )'( 
.6: (؟) الرسالة للشافعى: صغ‎ 
.4 /١»يعفاشلل الأم‎ )6( 
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عليهم وسلم أجمعين؟ قيل قال: اللّه عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام 2 


حو هه تولك انعمس رفوة سال ول وأ كنك قم ية 1 


عبن ابل 
815-96 ل نا 


تََِعَ أهوَاءهمَ وَأَحَدَرَهُمٌ اقيق كك نا تقض :1 أل قله ريت 8ظ الف 
في ذلك الحنفية والمالكية الذين عملوا بالاستحسان؛ حيث قال الحنفية بتصحيح بيع 
المعاطاة» الذي يعني أن يأخذ المشتري بضاعته من البائع» ويعطيه الشمن دون 
التعاقد باللفظ على ذلك؛ لاطراد عرف الناس وعادتهم على التعامل؛ فالأعصار لا 
تنفك عنهاء ويغلب على الظن جريانها في عهد النبي يَيك فجاز العمل بها 
استحسانًا. ولكن الإمام الشافعي رحمه اللّه رد المعاطاة لمخالفتها لعموم الأدلة 
والقياس التي توجب التعاقد في عملية البيع» وتشترط الإيجاب والقبول. ولكن 
المراد بالاستحسان الذي أنكره الشافى هو الاستحسان بالهوى المجرد؛ لا ما 
يكون له أصل في الشرع. هذا ما نبه 55 الماأوردي بقولف" أما الأسعحساق قيسا 
أوجبته أدلة الأصول؛ واقترن به استحسان العقول؛ فهو حجة متفق عليها يلزم 
العمل بها. فأما استحسان العقول إذا لم يوافق أدلة الأصول فليس بحجة في أحكام 
الشرع؛ والعمل بدلائل الأصول الشرعية أوجب؛ وهي أحسن في العقول من 
الاتفراد عنها ) 


ب 


. 117 /١7 الحاوي الكبير للماوردي؛‎ )١( 
-7 تع‎ 


المبحث السايع: المصالح المرسلة 


الشافعي لا يعتبر المصلحة المرسلة إلا إذا كانت تشبه المصلحة المعتبرة بننص أو 
إجماع: أما إذا كانت المصلحة المرسلة لا تشبه تلك المصلحة؛ فلا يعتبرهاء ولا يعمل 
بهاء وينكر حجيتها. ومن وافقه علل ذلك الحنفية. قال الأمدي: " وقد اتفق الفقهاء 
من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك بهء وهو الحق؛ إلا ما نقل عن 
مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه» ولعل النقل إن صح عنه فالأشبه 
أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة» بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة 
قطعا لا فيما كان من المصالح غير ضروري ولا كلي؛ ولا وقوعه قطعي» وذلك كما لو 
تترس الكفار ججماعة من المسلمين» بحيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار 
الإسلام واستأصلوا شأفة المسلمين» ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن 
كافة المسلمين قطعا غير أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له» فهذا القتل وإن كان 
مناسبأ في هذه الصورة» والمصلحة ضرورية كلية قطعية» غير أنه لم يظهر من الشارع 
اعتبارها ولا إلغاؤؤها في صورة. وإذا عرف ذلك فالمصالح على ما بينا منقسمة إلى ما 
مهد من الشارع اعتبارها وإلى ما عهد منه إلغاؤهاء وهذا القسم متردد بين ذينك 
القسميق!". * تحصن الرانق'" فب إلى الشافى أنه يأخذ بالمصالح المسعندة إلى فل 
الشرع مثل: قتل الجماعة بالواحد» فقتل الجماعة بالواحد مستند إلى كي بالشرع 
ثبت بالاستقراء وهو الممائلة. 9 وَإِنَ عَاقْمُرَ فَمَاقوا يِمِثْلٍ ما عوقنم يده # 
(الشحل:؟؟1) 


() الإحكام في أصول الأحكام للأمدي» وار 


() تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» ص .7١‏ 
- 4 - 





مناهج الشافعية في قوعد استنباط الأحكام (الدلالات) 


ينطلق الشافعي في قواعد تفسير النصوص الشرعية 6 الأحكام من 
منهجية رصينة» يمكن يمكن التعرف عليها من خلال القواعد 


أوالة ؛ الاعتماد على ظاهر النص: 


ليس المراد من ظاهر النص عند الشافعي الاقتصار على حرفية النص دون 
الالعفات إلى المقاصد والمعالي والجكم؛ ام منهج الظاهرية. وإنما المراد به: 
تعظيم النص القراني والنص النبوي وتقديمهما على غيرهماء وهو مطلب شرعي لا 
يصح للمجتهد تغافله» وقد كان الشافعي يعتمد في استنباط الأحكام من النصوص 
على الظاهر الذي تدل عليه تلك النصوص» ومن تتبع فقهه يجد أثراً واضحاً لهذا 
النهج. ومن أمثلة ذلك: أنه أجاز بيوع الآجال. 

وقد نقل عنه ابن القيم نصأ طويلاً بهذا المعنى: " قال الشافعى: فرض اللّه تعالى 
عل خلقته طاعة قبي ولم ينمل نم مق الأمر شيئاة فأرل آله يتعاطوا مكدا غل 
غيب أحد بدلالة ولا ظن؛ لقصور علمهم من علوم أنبيائه الذين فرض عليهم 
الوقوف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره؛ فإنه تعالى ظاهر عليهم الحجج؛ فما جعل 
إليهم الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من المحكوم عليه» ففرض على نبيه أن يقاتل 
أهل الأوثان حتى يسلموا؛ فتحقن دمازهم إذا أظهروا الإسلام؛ وأَعلِم أنه لا يعلم 
صدقهم بالإسلام إلا الله؛ : ثم أطلع الله رسوله عبل قوم يظهرون الإسلام ويسرون 
غيره فلم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام؛ ولم يجعل له أن يقضي 
عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا؛ فقال لنبيه: <( َالتِ الَْعرَابُ ءامنا هل لَّمْ مُرمِمُوا ولك. 


حا 5“ - 


مولا كنا وَلَمَايَدَخُلٍ الإيسنٌ في مُنُوي »© (الحجرات:1) يعني أسلمنا بالقول مخافة القتل 
والسبي» 5 ثم أخبرهم أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله؛ يعني إن أحدثوا طاعة اللّه 
ورسوله» وقال في المنافقين وهم صنف ثان: : © إدًا جَآءَك الْمَتَفِفُوتَ * (المنافقون:1) إلى قوله: 
9 عدوأ متهم جه ئش (المنافقون:)) يعني جنة من القتل؛ ؛ وقال: «3 سَمَْلِمُونَ به كم 
إدَا َنمَلبَمُمْ إِلتِيمَ 4 (العوبة: ) فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل احبيه أنّ يحكم 
عليهم بخلاف حكم الإيمان» وقد أعلم الله نبيه أنهم في الدرك الأسفل من الار؛ 
فجعل حكمه تعالى عليهم على سرائرهم؛ وحكم نبيه عليهم في الدنيا على 
علانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينة من المسلمين وبما أقروا بقوله وما 
جحدوا من قول الكفر ما لم يقروا به ولم يقم به بينة عليهم؛ وقد كذبهم في قوم 
في كل ذلك» وكذلك أخبر الني يله عن اللّهء أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء 
بن يزيد عن عبيد الله بن يزيد عن عدي بن الخيار: أن ارجلا سار البي - يل - 
فلم يدر ما ساره» حتى جهر رسول الله - 8 -ء فإذا هو يشاوره في قتل رجل من 
المنافقين» فقال الحبي - يَلِ -: أليس يشهد أن لا إله إلا اللّه؟ قال: بلى» ولا شهادة له 
فقال: أليس يصل ؟ قال: بلى؛ ولا صلاة له» فقال الدبي يُلِ: أولعك الذين نهاني الله 
عن قتلهه”"". ثم ذكر حديعة !أفيزت أن أقاتل الخاسر 9ك ثم قال: فحسابهم على الله 
بصدقهم وكذبهم؛ وسرائرهم إلى الله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون 
أنبيائه وحكام خلقه 

وبذلك مضت أحكام رسول الله الله - عه - فيما بين العباد من الحدود وميم 
الحقوق» أعلمهم أن جميع أحكامه أ يظهرون» واللّه.يدين بالسرائر» ثم ذكر 


60 عالت ل ليطا رق 0849 قير الا في السفرء باب جامع الصلاة 11/١/1١‏ مرسلاًء وهو 
في مسند أحمد 79/ "لا رقم (' 0 قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح. 
(1) صحيح مسلمء كناب الإيران» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم: (؟؟) /١:0577(‏ 
06 مسند الشافعى: ص .77١‏ 
٠‏ -1ه6م- 





جديعه لعويمر العجلاق ق لعاتة امراتهة ل قال: فقال النبي - تله - فيما بلغنا: 
لولا ما قضى النّه لكان لي فيها قضاء غيره'") يعنى لولا ما قضى اللّه من ألا يحكم 
عل أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة» ولم يعرض لشريك ولا للمرأة» وأنفذ 
الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن بس باعي فم كر 
لحديث كانة أنه طلق امرأته ألبتة؛ وأن السبي - له - استحلفه ما أردت إلا 
واحدة» فحلف له فردها إليه”")؛ قال: وفي ذلك وغيره 0 فل أن حراما عل 
الحاكم أن يقضي أبداً على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر» وإن احتمل ما 
يظهر غير أحسنه؛ وكانت عليه دلالة على ما يخالف أحسنه. ومن قوله: بلى لما 
حكم اللّه في الأعراب الذين قالوا: آمناء وعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم 
اأطيرها من املاع ولما حكم في المنافقين الذين علم أنهم آمنوا ثم كفروا 
وأنهم كاذيون بما أظهروا من الإيمان بحكم الإسلامء «وقال في المتلاعنين: 
أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذا قلا أراه لا قد عق ليها ناميه 1105 
ولم يجعل له إليها سبيلا؛ إذ لم تقر ولم تقم عليها بينة '" . وأبطل في حكم الدنيا 
عنهما استعمال الدلالة التي لا توجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين 
والأعراب أقوى مما أخبر به رسول الله - يل - في قوله في امرأة العجلاني على أن 
يكون؛ ثم كان كما أخبر به النبي - يَيِ -» والأغلب على من «سمع الفزاري يقول 
لني - يل : إن امرأقي ولدت غلاماً أسود» وعَرّضَ بالقذف أنه يريد القذف ثم لم 
يحده البي - 4 -؟ إذ لم يكن التعريض ظاهرٌ قذفيه» فلم بكم النبي - يؤل - 
ومع نسرلا قلببوق بس سسوافيق ركانة لامرأته: " أنت طالق ألبغة "أنه قد 





3 مرق المنعريوا تان البؤقي 1 4 مسئد الشافعى» ص 715. 
(6) مستك أخغانه رقم؛ :140 ه/ 4"”. وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين. 


617 


أوقع الطلاق بقوله أنت طالق وأن ألبتة إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبتات 
بثلاث» ولكنه لما كان ظاهراً في قوله واحتمل غيره لم يكم النبي كَلةِ إلا بظاهر 
الطلاق واحدة. 

فمن حكم غل الناس بخلاف.ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا 
خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف العنزيل 
والسنة» وذلك مثل أن يقول قائل: من رجع عن الإسلام تمن ولد عليه قتلئّه ولم 
أستعبةة .ومن ريجع عنه ممن لم يولد عليه أستتبه» ولم يحكم الله على عباده إلا 
مكايا راسد لدومكله أن يقول: من رجع عن الإسلام من من أظهر نصرائية أو يهوذية أو 
ديناً يظهره كالمجوسية أستتبه فإن أظهر التوبة قبلت منه؛ ومن رجع إلى دين حَُمَية 
لم أستتبه» وكل قد بدل دين الحق ورجع إلى الكفرء فكيف يستتاب بعضهم ولا 
يستتاب بعض؟ فإن قال: لا أعرف توية الذي يسر دينه؟ قيل: ولا يعرفها إلا الله 
وهذا - مع خلافه حكم الله ثم رسوله - كلام محال» يسأل من قال هذا: هل تدري 
لعل الذي كان أخفى الشرك يصدق بالعوبة والذي كان أظهر الشرك يكذب بالعوية؟ 
فإن قال: نعم؛ قيل: فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق الإيمان واستحييت الكاذب 
بإظهار الإيمان؟ فإن قال: ليس عل إلا الظاهرء قيل: فالظاهر فيهما واحد وقد 
جعلته اثنين بعلة محالة؛ والمنافقون على عهد رسول الله - كأ - لم يظهروا يهودية 
ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من 
الإيمان» فلو كان قائل هذا القول حين خالف السنة أحسق أق يقول شيعا لوس 
ولكنه يخالفها ويعتل بما لا وجه له» كأنه يرى أن اليهودية والنصرانية لا تكون إلا 
بإتيان الكنائسء أرأيت إن كانوا ببلاد لا كنائس فيها إما يصلون في بيوتهم فتخقى 
صلاتهم على غيرهم؟ قال: وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله في 
المتلاعنين يبطل حككم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع » فإذا بطل الأقوى من 


-*17 6 لات 


الدلائل بطل الأضعف من الذرائع كلهاء وبطل الحد في التعريض بالقذف. فإن من 
الناس من يقول: إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما: " ما أنا بزان» ولا أي بزانية ' 
حُدَّ؛ لأنه إذا قاله على المشاتمة فالأغلب أنه إنما يريد به قذف الذي يشاتم وأمهء 
وإن قاله على غير المشاتمة لم أحده إذا قال: " لم أرد القذف " مع إبطال وا الت 
َل - حكم التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت امرأته غلاماً أسود» فإن قال 
قائل: فإن عمر حد في التعريض في مثل هذاء قيل: استشار أصحابه» فخالفه 
بعضهم؛ ومع من .خالقه هااوضفتا من الدلالة. ويبطل مقله قول الرجل لامرأته: 
"أنت طالق ألمتة :لآق الطلاق إيقاع طلاق ظاهر وألبتة تحتمل زيادة في عدد 
الطلاق وغير زيادة والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر» حتى لا يحكم عليه 
أبداً إلا بظاهر» ويجعل القول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر؛ فهذا يدل على أنه لا 
يفسد عقد إلا بالعقد نفسه؛ ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخرهء ولا بتوهم؛ ولا 
بالأغلب» وكذلك كل شيء لا يفسد إلا بعقده. ولا يفسد البيوع بأن يقول: هذه 
ذريعة» وهذه نية سوء» ولو كان أن يبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا كان 
اليقين في البيوع يعقد ما لا يحل أولى أن يريد بة من الظن؛ ألا ترق أن رجلاً لو 
استرق سيقاً ونرق هدراتة أن يقكل بة همسلا كان الشراء. علذلاء وكادت الفية بالقعل 
غير جائزة» ولم يبطل بها البيع؛ وكذلك لو باع سيفاً من رجل يريد أن يقتل به رجلاً 
كان هذا هكز|!”. 


ثانيا: المنطوق والمفهوم: 
فالمفهوم هو: دلالة اللفظ عليه في محل السكوت لا في محل النطق» وللمفهوم 


عند الشافعية عدة أوجه”": أحدها: فحوى الخطاب وهو: ما دل عليه اللفظ من 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم» '/ 1ك 
)١(‏ انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول. زكريا الأنصاري» ص 77-/17. 
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جهة الحنبية كقوله عز وجل: :9 قلا تقل ا أن (الإسراء:؟) وقوله تعالى: وَمِنْ أَهْلٍ 
الْكِتّبٍ مَنّ إن تَأمَنْهُ بقِطَارٍ يُوَوَو إِلَْكَ # (آل عمران:؛؛) وما أشبه ذلك مما ينص فيه عللى 
الأدنى لينبه به على الأعل» وعل الأعللى لينبه به على الأدنى؛ لأن لفظ التأفيف لا 
يتناول الضرب» وإنما يدل عليه بمعناه» وهو الأدفى فدل على أنه قياس. 

والوجه الثاني: لحن الخطاب وهو: ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم 
الكلام إلا بهء وذلك مثل قوله عز وجل: 8« آضْرب يَعَصَّالتَ الْحَجَرٌ كَأَنتَجَرَتَ »4 
(البقرة::7) ومعناه: فضرب فانفجرت» ومن ذلك أيضا: حذف المضاف وإقامة المضاف 
إله مقامه كق له عر وجل: 2 مكل العَرَيْة 4 (يوسف:82) ومعنأه أهل القرية؛ ولا 
خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإقادة والبيان» ولا يجوز أن يضمر فيمثل هذا إلا ما 
تدعو الحاجة إليه» فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجز أن يضاف إليه غيره إلا 
يليل فاق قعارضن قي إطساراق أضير ما ذل عليه الدليل متهماه وقد شكينا في 
مثل هذا الخلاف عمن يقول إنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة» أو موضع الخلاف 

والوجه الغالث» دليل المخطاب وهو: أن يعلق الحكم عل إحدى صهتي الشيء» 
فيدل عل أن ما عداها بخلافه كقوله تعالى: إن جك مَاسِقٌ با متَبِيوَا © (الحجرات:1) 
فيدل على أنه إن جاء عدل لم يقبيقة وكقوله 6 : “ فى .ساقمة الغ 0155 فيدل 
عل أن المعلوفة بيه كة فيها. وقال عامة أهكاف أبي حديقة وأكثر الحظبية: با يدل 
على أن ما عداه بخلافه بل حكم ما عداه موقوف على الدليل. 


() سنن أب داود» كتاب الركاةء باب زكاة السائمة. رقم: .)١156(‏ 1م . وهو صحيح. 
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التطيارالتائع 
مناهج الشافعية في الأعمال الفقهية 


وجدت في المذهب الشافعي عدة أعمال فقهية عملت عل تطوير ذلك المذهب» 


وق هذه الأعمال تقصيد الأحكام الشرعية» والتقعيد الفقهي طاء والتخريج 
الفقغي؛ والترجيح الفقهي. وفيما يل بيان لمناهج فقهاء المذهب في هده الأعهال 
الققيية 

المبحث الأول: تقصيد الأحكام الشرعية 


سبق أن بييت معقق التقصيد أو المقاصد وأنواعها وأهميتها في الاستنباط» وقد 
حظى التقصيد في المذهب الشافعي بعناية خاصة ابتداء من إمام المذهب وانتهاء 
بأتياعة فإمام المذهب يعتمد في امشبباظ الأحكام على الكتاب والسنة والإجماع 
والاجتهاد الذي يحصره في القياس بمفهومه الواسع؛ والذي يتسع للمصالح المرسلة 
وسد الذرائع» ؛ وهو يتمسك بالمصالح التي تستند إلى كِلي شرعي؛ حيث صرح بذلك في 
أكثر من موضع؛ كما ذكر الزنجاني": " مُسب إلى الشافعي أنه يأخذ بالمصالح 
المستندة إلى كلي الشرع.' وقد اهتم بالتقصيد الفقهي كثير من فقهاء الشافعية منهم: 
إمام الحرمين الجويني في كتابه: (البرهان في أصول الفقه)؛ وأبو حامد الغزالي في 
. كتاب: (المستصفى من علم الأصول) ا (ققاء الغليل فيان الشبه والشيل 
ومسالك التعليل). والإمام العز بن عبد السلام (ت:::1ه) في كتابه: (قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام) وقد امتاز هذا الكتاب بأنه خاص بالمقاصد» فنظر 
للأركان والشروط في التصرفات عل أنها حامية للمقصد الشرعي من التشوهات 
المحتملة حيث اعغبر: " كل تصرف جالب للمصلحة أو داري لمفسدة فقد شرع الله 





.17١صءيناجنزلل تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
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من الأركان والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه؛ أو يدرئ 
المفاسد القصودة الده يوضع" كنا أن هذا الكتاب يضبط المصلحة الشرعية 
حللاً قواعدها الكلية وضوابطها ومتغيراتها مستنداً في كل ذلك على القول بتوافق 
الشريعة والطبيعة في وجوب جلب المصالح ودرء المفاسد. 


.119 /”7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛‎ )١( 
وق ط-‎ 


المسحت الثاني: تفعيد تقعيد الأحكام الشرعية 


سيق أن بين حمق التقعييد الفقضي. وأتواعه وأضيعه في الالستديائك وقد حظي 
التقعيد في المذهب الشافعي بعناية خاصة ابتداء من إمام المذهب» و انعياء بأباعم. 
فإمام المذهب وضع , الكثير من القواعد الكلية والضوابط الفقهية نذكر منها: " لا 
ركس الساقق قل مقن ,لاتصل غاف» برااي 5 إل قوله وصملة'" "رمن 
الذين اهتموا بالتقعيد في المذهب الشافعي: أبو حامد الجاجري (ت:71ه)» حيث 
ألف كتاب: (القواعد في فروع الشافعية)» وأبو سعيد صلاح الدين بن كيكلدي 
العلاقي (ت:71/اه) ألف كتاب: (المجموع المذهب في قواعد المذهب)» وتاج الدين 
عبد الوهاب بن علي السبكي (ت:الالاه)» حيث ألف كتاب: (الأشباه والنظائر)؛ 
ومحمد بن سليمان الصّرّخندي (ت:6ل/اه) صاحب كتاب: (مختصر المجموع 
المذهب)؛ ومحمد بن بهادر الزركثشى (ت:غؤلاه) صاحب: كتاب: (المنثور في 
القواعد)؛ وقد رتبه على حروف المعجم؛ وجلال الدين السيوطي (ت:١91ه)‏ صاحب 
كتاب: (الأشباه والنظائر) 


.١57 /١؛يعفاشلل الأم‎ )١( 
- رن‎ 


المبحث الثالث: التخريج الفقهي 


سبق أن بينت معنى التخريج الفقهي وأنواعه وأهميته في الاستنباط» وقد كان 
التخريج محل عناية الفقهاء من أصحاب المذاهب الفقهية؛ وقد اععيري عركبة مق 
مرائب الاجتهاد كما بينت سابقا. ومن أهم فوائد هذا العمل التعرف على أصول 
المذهب في استنباط أحكاء الوقائع التي لم يرد عن الإمام بشأنها نص وفق تلك 
الأصول والقواعد التي استنبطوها ثما أثر عنهم فيها نص» وهذا هو التخريج أو 
استنباط مذهب الأئمة في نوازل لم ينصوا عليها؛ لكنها موافقة لقاعدة من 
قواعدهم الأصولية. ولأنه ما من نازلة إلا وللّه فيها ححكم في كتابه أو في سنة نبيه 
إما نصاً أو استنباطاً (اجتهاداً)» حيث يقول الشافعي: " فليست تنزل بأحد من أهل 
ديق الله فازلة [لآ وى كناب الله الظيل عل سيل القدف فنها 9 . لذلك كان على 
المجتهدين 9 يجدوا حكم الله في النوازل» فاتبعوا بذلك طريقتين: الأولى: إما 
استنباط حكمها من الأدلة الشرعية التفصيلية وفق قواعد الإمام الأصولية. وهي 
تعرف ب( تخريج الفروع على الأصول). والطريقة الغانية: إلحاقها بما يشبهها ثما نص 
عليه الإمام؛ وهي تعرف ب (تخريج الفروع على الفروع).ومن الأمغلة على ذلك: قال 
الجويني في البرهان في فصل: في وقوع التعبد بالقياس بعد بيان الجواز: " نحن نعلم 
قطعاً أن الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم » تزيد على 
المقضوضات زياذه لا عصيها عد ولا غريها عد ثاثيد كائرا قافسوق في قريسب ةمق 
ماثة بيئة #بوالوقاج تترى » والنفوس إلى البحث طلقة » وما سكتوا عن واقعة 
ضائرين إل أنه لا قض قبها #والآيات والأخبار المشتملة عل الأحكام نصاً وظاهراً 

بوتل اطع نيلم يم ما كوا يكبن بسكل ها بون لثم من بو ددن يريت ' 
وملاحظة قواعد متبعة عندههم '"". 


ومن الذين اهتموا بهذا العلم من الشافعية: شهاب الدين مخموة بن أحد الرجاني 
)١(‏ الرسالة للشافعي»؛ ص .١١‏ 


- 4ن" 


رت:557ه) في كتاب: (تخريج الفروع عل الأصول)) وتاج الدين عبد الوهاب بن 
علي السبكي (ت:الالاه) في كتاب: (الأشباه والنظائر)؛ وغتال الدين أبو كمد بن 
الحسن الإسنوي (ت:؟لالاه) في كتاب: (التمهيد في تخريج م الفروع على الأضول)؛ 
وجلل الديق السيوظن( (ت:٠1وه)‏ في كتاب: (الأشباه والنظائر). 


4م 


الممحث الرايع: الترجيح الفقهي 

سبق أن بينت معنى الترجيح الفقهي وأهميته في الاستنباط؛ فإذا وردت في 
المسألة عدة أقوال لإمام المذهبء أو لإمام المذهب وأصحابه؛ فلا بدَّ من الترجيح 
لقول منها؛ ليكون معتمدا في الفتوى. وفيما يل بيان لموقف المذهب الشافعي من 
الترجيح؛ ويتمثل ذلك ف ضوابط الترجيح» والمؤلفات قيه: 
أولاً: ضوابط الترجيح الفقهي ف المذهب الشافعي: 

المذهب الشافعي كغيره من المذاهب يتميز بكثرة الأقوال» مراعاة لمصالح الناس 
وأعرافهم المختلفة. ولا بِدّ من تحديد الراجح الذي يُفتي به في المذهب» ولا يصار 
إلى ذلك إلا بضوابط محددة؛ ا 

١-قول‏ الإمام الشافعى مقدم على غيره من أقوال أصحابه؛ إذا لم يكن للشافعي 
رواية أخرى في المسألة» فيرجح قوله ويُفتى به. 

-تقدم الأوجه؛ وهي: الآراء التي استخرجها فقهاء المذهب بناء على أصول 
الشافعي وقواعده على غيرها. 

"- تقدم الطرق» وهي: اختلااف الرواة قُِ حكاية المذهب عل غيرها. 

؟-إذا ورد في المسألة قولان للإمام الشافعي» فالراجح ما رجحه المخرجون 
السابقون: بأن يصرح المخرج بأن هذه الطريقة هي المذهب» وإذا تعدد المخرجون 
السابقون؛ فيقدم قول العام والأورع. 


.١9/6- ١/7 الشافعى لأبو زهرة: ص‎ )١( 
-51- 


ه- إذا ورد ف المسألة قولان للومام الشافعي: أحدهنا قديه'", وخر ا 


فالراجح المعمول به القول الجديد؛ لآن القديم مرجوع عنه» واستثنى الفقهاء 
مسائل يسيرة نحو سبع عشرة مسألة» أفتى فيها بالقديم. وأوصلها البعض إل 
وعشرين مسألة» مثل مسألة: عدم مضي وقت المغرب بمضي خمس بس ناته 
ومسألة: الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج والقديم جوازه» ومسألة: لمس 
المحارم؛ والقديم لا ينقض» ومسألة: الماء الجاري القديم لا ينجس إلا بالتغير» 
ومسألة: تعجيل العشاء القديم أنه أفضل؛ ومسألة: وقت المغرب» والقديم امتداده 
إلى غروب الشفق؛ ومسألة: المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة» القديم جوازهء 
ومسألة: أكل جلد الميتة المدبوغ؛ القديم تحريمه؛ ومسألة: وطبع المحرم بملك 
اليمين؛ القديم أنه يوجب الحد؛ ومسألة: تقليم أظفار الميت القديم.'" وعلل 
الشافعية الإفتاء في هذه المسائل بالقديم - مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهبا 
له - حيث قالوا: إذا : فض الجعهد عل خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأولة بل 
يكورن له قولان. 

1-ولا يجوز العمل بالقول الضعيف أو الشاذ في المذهب إلا للضرورة!". 


)١(‏ القديم: ما قاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه (الحجة) أو أفتى به. ورواته جماعة أشهرهم: الإمام 
أحمد بن حنبل» والزعفراني والكرابيسي؛ وأبو ثور. وقد رجع الشافعي عنه؛ ولم يحل الشافعي الإفتاء به؛ 
وأفتى الأصحاب به في نحو سبع عشرة مسألة. 

)١(‏ الجديد: هو مقابل المذهب القديم» والجديد: هو ما قاله الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتاء» ورواته: 
البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى» وعبد الله بن الزبير المكي؛ ومحمد بن 
عبدالله بن عبد الحكم وغيرهم. والثلاثة الأول: هم الذين قاموا بالعبء. والباقون نقلت عنهم أمور 
محصورة. وأما ما وجد بين مصر والعراقء فالمتأخر جديد. والمتقدم قديم. 

() تحفة الحبيب على شرح الخطيب > حاشية البجيرمي على الخطيب» .5/8/١‏ 

() المرجع السابق» 5٠/١‏ ءالمجموع للنووي»؛ .11/١‏ 

517 - 


ثانيا : مؤلفات الشافعية 2 الترجيح الففهي : 


وجدت في المذهب الشافعي عدة مؤلفات تذكر الراجح أو المذهب المعتمد 
للفتوى» ومن هذه المؤلفات: (المحرر) للإمام أبي القاسم الرافعي (ت: 357ه) قال 
النووي في الكتاب:' وهو كثير الفوائد» عمدة في المذهب» معتمد للفتوى"؛ وكتاب: 
(العزيز شرح الوجيز) للرافعي» و(منهاج الطالبين» وعمدة المفتين) للشيخ أبي زكرياء 
يحى بن شرف النووي (777ه)» ويعتبر النووي-في هذا الكتاب- بحق مُحرّر المذهب 
الشافعي؛ أى: منقحه» ومبين الراجح من الأقوال فيه» وهو المعتمد لدى الشافعية؛ 
حتى بالنسبة لبعض كتب النووي الأخرى كالروضة» وقد اعتمد في تأليفه على 
مختصر (المحرّر) للرافعي» ثم اختصر الشيخ زكريا الأنصاري المنهاج إلى المنهج. 
والفتوى على ما قاله النووي في المنهاج وما ذكره الشارح في نهاية المحتاج للرملي؛ 
وتحفة المحتاج لا بن حجر ثم ما ذكره الشيخ زكريا. وهذه طريقة النووي في حكاية 
الأقوال وبيان الأوجه المخرجة للأصحابء وكيفية الترجيح بينها علماً بأنه يسمي 
آراء الشافعي أقوالاً» وآراء أصحابه. 


شر ارك 


| تاس 7 


. 1 رك 


مناهج المذهب الحنبلي في استنباط الأحكام 








2000-7 سد سرك 


لاض اين 
مناهج المذهب الحنبلي في استنباط الأحكام 


الإمام أحمد بن حنبل هو مؤسس المذهب الحنبق» ورائد المنهج السلفي الذي 
يفضله أصحاب الحديث. وسوف يتضمن هذا الباب التعريف بالمذهب الحنبلى: 
ومنهجه في مصادر استنباط الأحكام وترتيبها» ومنهجه في قواعد استنباط الأحكام 
من النصوص: (الدلالات)» ومنهجه في الأعمال الفقهية التي تساعد في الاستنباط. 


البضي كلدك 
التعريف بالمذهب الحنبل يتطلب الترجمة لإمامه» وييان الكتب المعتمدة في كل 
من الأصول والفقه؛ واصطلاحات الحنابلة في كتبهم. وفيما يلى بيان ذلك: 
الممبحث الأول: ترجمة إمام المذهب 


الترجمة لإمام المذهب تتضمن بيان اسمه ونشأته» ومواهبه» وتصدره للتعليم؛ 
وعبله و اكوياية الرزاسة ساقم عى الس دررقات ركنا العلياء ليوا" 


)5١-4 /١ انظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل» صالح بن أحمد بن حتبلء طبقات الحنابلة, لأبي يعلى»‎ )١( 
/ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ؛‎ »١171 /9 تاريخ ابن عساكرء 738/7 حلية الأولياء» الأصفهاني؛‎ 
مناقب الإمام أحمد بن حنيلء؛ ابن الجوزي»؛‎ » 787-3786 /1١١ البداية والنهاية» لابن كثير»‎ 7 
أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنياء أحمد عبد الجواد الدومي؛ ابن‎ 27٠7 /١»يلكرزلل الأعلام‎ 
حنبل؛ محمد أبو زهرة.‎ 


8 1/- 


م ا مع د د يد 


أولاً: اسمه ونشأته: 

هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبافيء ولد في شهر ربيع الأول من سنة: 
(54١ه)‏ في بغداد» فقد جاءت أفة كافلة به من (مرو)؛ وقد كان أبوه سكريا عد 
في بلاد (مرو)» وكانت أمه تقيم معه في تلك البلاد. ونشأ ببغداد» وتربى فيها في 
كنف والديه» ووجهاه إلى دراسة العلوم الشرعية؛ فحفظ القرآن الكريم؛ والسنة 
النبوية» وتعلم قواعد اللغة العربية» وقواعد الحساب» وكان يتردد على الديوان 
للتدريب على الحساب العملى؛ ورحل إلى عدة بلاد» والتقي بعدد من أعيان المحدثين 
والفقهاء؛ فتعرف عل فقه أبىي حنيفة حين طلب الحديث من أبى يوسف» وتعرف 
على فقه المالكية» ودرس على الإمام الشافعي» ولذا جاءت قواعد مذهبه شديدة 
القرب من قواعد مذهب الإمام الشافعي. 
ثانيا: مواهبه: 

لقند أل الله ابى عتعيل من السفات والمواقب عا جيل ننه عندثاً وقتبياء ققد 
آتاه الله الذكاء؛ والحافظة القوية التي جعلته يحفظ الآلاف من الأحاديث. وكان 
يسمع العشر أحاديث مرة واحدة» فيحفظهاء فإذا أراد القيام» قال الجالسون: أمليها 
فيمليها عليههم". ومن الصفات التى اتصف بها أحمد الاعتماد على النفس 
والاستقلالية والصبر والجدء واحتمال ما يكره؛ فلم يكن في صباه تستغرقه ميعة 
الصباء ورعونة الصبيان» بل كان يتصرف تصرف الرجال الكاملين في مواجهة 
الصعاب. ومنها: التقوى والإخلاص في طلب العلم؛ واهيبة وغير ذلك. وكان رحمه 
حسن الوجه؛ ربعة» يخضب بالحناء خضاباً ليس بالقافي"". 


. 28 / 1 سير أعلام النبلاءء الذهبي؛‎ )١( 
م‎ 


الثاً: تصدره للتعليم بعد النضج فيه: 

لم يتصدر الإمام أحمد للتعليم إلا بعد أن لازم شيوخه وأخذ عنهم العلم؛ ورحل 
إلى عدة بلادء والتقى بعدد من أعيان المحدثين والققهاء -كما بيت سابقك-» حتى 
أصبح محدثاً بحق: فقد اتفق العلماء على أنه محدث»: ومن أصحاب الحديث» وألف 
فيه المسند الذي تم تأليفه بطريقة جديدة في الحديث» وهي من أصعب الطرق في 
العأليف» فهي تجعل المؤلف يتعب كثيراً ليصل إلى الحديث الذي يريد الاستشهاد 
بهء إذ عليه أن يبحث عن الصحالبي الذي روى الحديث أولآء ثم يقرأ ما رواه هذا 
الراوي حتى يصل إلى مبتغاه”". واختلف العلماء في وصفه بالفقه؛ فذهب بعض 
العلماء إلى أنه ليس بفقيه» ومن هؤلاء: ابن جرير الطبري؛ فهو لم يعتبر مذهب 
الإمام أحمد في كتابه اختلاف الفقهاءء وكذلك ابن قتيبة لم يذكره في كتابه المعارف 
ضمن الفقهاءء وذكره المقدسي في المحدثين؛ لا في الفقهاء الذين يدرسون الخلافيات: 
كالطحاوي والدبوسي والنسفي والغزالي في الفقهاء الذين يعتد بخلافهم”". وقد 
اعتمد هؤلاء لل أ الإمام 5 لم يدون فقهه بنفسه كما دون مسنده في الحديث؛ 
مع أنه عاش في عصر شاع فيه العدوين. وذهب بعض العلماء إلى أنه فقيه؛ ومن 
هؤلاء: الإمام الشافجى الذي قال فيه" خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا 
أفقه من اين سنيل!؟* وكان الننافمية يضوته حاقعياً: كده في الراقم مسعقل عن 
الإمام الشافعي”". ومنهم: الدهلوي الذي نوه في معرض حديثه عن أسباب اختلاف 
مذاهب الفقهاء: " كان أعظمهم شأناً وأوسعهم رواية» وأعرفهم للحديث مرتبة» 
وأعمقهم 5 أحمد بن محمد بن ا والأول بالاعتبار أ الإمام أحمد بْن 


.7706 أحمد بن حنبل لأحمد عبد الجواد الدومي؛ ص‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(”) وفيات الأعيان؛ ابن خلكان /١‏ /5. 

(4) ضحى الإسلام» أحمد أمين» ؟/ 110. 

(5) حجة الله البالغة للدهلوي؛ 3511/١‏ الإنصاف في بيان سبب الاختلاف؛ الدهلوي» ص 6. 
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حنبل كان فقيهاً إلى جانب كونه محدثاً واتصافه بالحديثية لا ينفي عنه صفة الفقه. 
وما يؤيد ذلك أنه كان صاحب مدرسة فقهية» ذات مناهج وأصول ومصادر فقهية؛ 
وله أتباع من الفقياء الأملء مثل أبي بحر الخلال» وإبراهيم ال حرني؛ وإبراهيم بن 
هانيء؛ وأبي بكر المروزي» وأبي بكر الأثرم؛ وأولاده: إسحقء وصالح؛ وعبد اللّهء 
وغيرهم. وأما ما قيل: إن الإمام أحمد لم يدون فقهه بنفسه كما دون مسنده في 
الحديث» فقد تولى ابن القيم الرد عليه» حيث قال: "كان بها إمام اهل السنة على 
الإطلاق أحمد بن حنبل الذي نل الأرض علماً يسديقاً وسنة» حتىقى اق أئمة الحديغ 
والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة» وكان - رضي الله غنه - شنديد الكرافهة 
لتصنيف الكتب: وكان يحب تجريد الحديث» ويكره أن يكتب كلامه» ويشتد 
عليه جداًء فعلم اللّه حسن نيته وقصده؛ فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين 
سشراه بومقٌ الله سبحاته خلينا بأكترغا فلم يفتنا منها إلا القليل؛ وجمع الخلال 
نصوصه في الجامع الكبير» فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثرء ورويت فتاويه ومسائله 
وحدث بها قرناً بعد قرن» فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم؛ 
حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاوأه؛ 
ويعرفون طا حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة؛ ومن تأمل فتاواه وفتاوى 
الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى» ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة 
واحدة» حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان» وكان 
تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصهه بل أعظم؛ حتى إنه 
ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل؛ قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيع في مسائله: 
قلت لأبي عبد اللّه: يديك عن وسول الله - تل - مرسل برجال ثيت أحب [ليلق أو 
حديث عن الصحابة والتابعين متصل بعال قبع قال أن عبف الله ضيه ألله -: 
عن الصحابة أعسب ا ويمكن أن يقال: كان الإمام أحد ينقن تللاميته أن 


1 / إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم»‎ )١( 
ام‎ 


ينقلواء أو يدونوا فتاواه؛ لأنها آراء لا استقرار لهاء وقد يرجع عنها إذا ظهر له وجه 
الصواب في غيرها”". 
رابعاً: عمله واكتسابه الرزق: 

ذشأ الإمام أحمد في أسرة فقيرة الدخل؛ فقد كان والده يعمل عسكرياء ولم يترك 
له إلا بعض المستغلات من العقارات: (الدكاكين) وألة نسيج الغياب» وكان يتعفف 
بكراءها عن الناسء ولو كانت غلتها قليلة» لا تكفي لكل حاجاته؛ وكان مع 
حاجته يردٌ أي عطاء يأتيه؛ لأن ما فيه من منّة أشدٌ تما فيه من عسرة» فيقبل ما فيه 
من شدة متفادياً بهذا منّ العطاء وأذاه. وكان إذا احتاج ذهب إلى العمل» ولا يأنف 
من أي عمل يقوم به؛ ما دام فيه نفع للناس وسد لحاجته؛ ففي بعض الأحيان ينسج 

بعض العشياب ويبيعهاء وفي بعض الأوقات يأخذ حبله على عاتقه» ويذهب إلى 

المزارع والبساتين ليلتقط منها بقايا الزروع والشمار ما هو في حكم المباح؛ وكان لا 
يدخل مزرعة إلا بإذن مالكها. ولا يلجأ إلى الاقتراض عن العاس إلا إذا كان محتاجاً 
ويتوقع دخلا قريبا: ولذلك عاش فقيراً طيلة حياته. 
خاسما: أدبه مع المخالفين له: 

روي عن أي زرعة: عبدالرحمن بن عمرو قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن 
سقيآق ومالك إذاآ الععلقا فى الرواية» فقال: مالك أكبر في قلبي. قلت: فمالك 
والأوزاعي إذا اختلفا؟ فقال: مالك أحب اله وإن كان الأوزاعي من الأئمة. قيل له 
فمالك وإبراهيم النخجي. فقال: هذا كأنه شَنَعَهُ ضَعْهُ مع أهل زمانه» وقيل لأحمد بن 
حنبل: يا أبا عبدالله رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه؟ قيل: حديث 
من ترى له؟ قال: فط حدية مالك08. 


.18٠ أسباب الاختلاف لعلى الخفيف. ص‎ )١( 
7 ' (؟) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ ابن عبد البر»ء ص‎ 
ام‎ - 


سادساً: موقفه عند المحنة التي نزلت به 
امتحن الإمام أحمد فون حنبل بمحنة شديدة في أيام الخليفة المأمون» ثم المعتصم؛ 
ثم الواثئق بسبب عدم قوله بخلق القرآن العظيم؛ء حيث تعرض للحبس الطويل 
والضرب القنديد والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب. وتفصيل ذلك: أن 
الخليقة المأموث لا وى الخلافة استحوذ عليه جماعة من المعتزلة؛ فأزاغوه عن طريق 
الحق إلى الباطل؛ وزينوا له القول (بخلق القرآن» ونفي الصفات عن الله عز وجل). 
فكتب إلى نائبه بيغداد (إسحاق بن إبراهيم بن مصعب) يأمره أن يدعو الناس إلى 
القول بخلق القرآن» واتفق له ذلك آخر عمره قبل موته بشهور من سنة ثماني عشرة 
ومائتين (618ه). فلما وصل الكتاب إلى النائب استدعى جماعة من أئمة الحديث؛ 
فدعاهم إلى ذلك فامتنعواء فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق. فأجاب أكثرهم 
مكرهين: واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح 
الجند يسابوري» فحملا على بعير وسّيرا إلى الخليفة عن أمره بذلك» وهما مقيدان 
متعادلان في محمل عل بعير واحدء فلما كانا ببلاد (الرحبة) جاءهما رجل من 
الأعراب من عبادهم يقال له (جابر بن عامر)» فسلم على الإمام أحمد» وقال له: " يا 
هذا إنك وافد الناس؛ فلا تكن شؤماً عليهم؛ وإنك رأس الناس اليوم فإياك ان 
تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبواء فتحمل أوزارهم يوم القيامة» وإن كنت تحب 
اللّه فاصبر عل ما أنت فيه؛ فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل» وإنك إن لم تقتل 
تمت؛ وإن عشت عشت حميدا". وما كان من الإمام أحمد إلا أن ازداد رايا عل 
موقفه» حيث قال: ' وكان كلامه ما قوى عزى عل ما أنا فيه من الامتناع من ذلك 
الذي يدعونني إليه". واستعان الإمام في ذلك بنصوص من الكتاب والسنة» ومن 
ذلك: قوله تعالى: أحبي ب التَاسأَن يركوا أن تقو أء اما وهم لايفة نور )تاي 107 
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مر ل ل لقني 1 ا ل ابسن لل 


عرو ا ب 4 21 #(العنكبوت :»-") وقال تعالى: 3 وأصير بك 
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إن للك من عَرْم مور (لقمان:17) وقد روي عن مصعب بن سعد يحدث عن سك 18 
سألت رسول الله- يلللهِ-: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: " الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل؛ 
يبتلى الله الرجل على حسب دينه؛ فإن كان رقيق الدين ابتلي عل حسب ذلك» وإن 
كان صلب الدين ابتلى على حسب ذلك؛ وما يزال البلاء بالرجل حتى يمشى عل 
الأرص وما عليه خطينة! وروى عن أنس. قال قال رسول الله 42" كللاثة مى 
كن فيه ققد وجب خلاو الآيان": من كآن الله ورسوله أسب إلية ثنا سواهنة 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنهذ: الله عند 0 


ولما اقترب المرحلين من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة جاء خادم؛ وهو 
يمسح دموعه بطرف ثوبه؛ ويقول: يعز على يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيغاً لم 
يسله قبل ذلك» وأنه يقسم بقرابته من رسول اللّه- يِ- لئن لم تجبه إلى القول بخلق 
القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال: فجئى الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى 
السماء وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل؛ 
للّهُمّ فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ 
بموت (المأمون) في العلث الأخير من الليل. قال أحمد: ففرحناء ثم جاء الخبر بأن 
(المعتصم) قد ولي الخلافة» وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤاد» وأن الآمر شديد 
فردونا إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى» ونالني منهم أذى كثير» وكان في 
رجليه القيود» ومات صاحبه محمد بن نوح في الطريق؛ وصلى عليه أحمد» فلما رجع 
أحمد إلى بغداد دخلها في رمضان» فأودع في السجن نحواً من ثمانية وعشرين شهراًء 


)١(‏ سنن الترمذيء كتاب الزهد. باب الصبر على البلاء؛ رقم: (4)779 4/ 1١5‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) حلاوة الايران: استلذاذ الطاعات»؛ وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله -وي- وإيشار ذلك 
على عرض الدنيا. ومحبة العبد ربه سبحانه بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك محبة الرسول. 
(7) صحيح مسلم؛ كتاب الإيهان. باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإييان» رقم: (/011: 1/ 171. 
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وقيل نيفا وثلاثين شهراء ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم. وقد كان أحمد 
وهو في السجن هو الذي يصلي في أهل السجن والقيود في رجليه. ذكر ضربه 
رضي النّه عنه بين يدي المعتصم لما أحضره المعتصم من السجن زاد في قيوده؛ قال 
أحمد: فلم استطع أن أمشي بها فربطتها في التكة وحملتها بيدي» ثم جاءوني بدابة 
فحُملت عليهاء فكدت أن أسقط على وجهي من ثقل القيود وليس معي أحد 
يمسكني» فسلم اللّه حتى جئنا دار المعتصم؛ فأدخلت في بيت وأغلق علي» وليس 
عندي سراج» فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء فتوضأت منه؛ ثم قمت 
ولا أعرف القبلة» فلما أصبحت إذا أنا على القبلة ولله الحمد. ثم دعيت فأدخلت 
على المعتصم» فلما نظر إلِي وعنده ابن أبي دؤاد؛ قال: أليس قد زعمتم أنه حدث 
السن» وهذا شيخ مكتهل؟ فلما دنوت منه وسلمت» قال لي: ادنه» فلم يزل يدنيي 
حتى قربت منه؛ ثم قال: اجلس! فجلست وقد أثقلني الحديد» فمكثت ساعة ثم 
قلت: يا أمير المؤمنين إلاء دعا إليه ابن عمك رسول الله -5ه-؟ قال: إلى شهادة أن 
لا إله إلا اللّه. قلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ثم ذكرت له حديث ابن عباس 
في وفد عبد القيس”"» ثم قلت: فهذا الذي دعا إليه رسول الله -45-. قال: ثم 
تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم أفهمه؛ وذلك أي لم أتفقه كلامه» ثم قال المعتصم: 
ولا أنك كنت في يد من كان قبلي لم اتعرض إليكء ثم قال: يا عبد الرحمن ألم آمرك 
أن ترفع المحنة؟ قال أحمد: فقلتء الله أكبر هذا فرج للمسلمين» ثم قال: ناظره يأ 
عبد الرحمن كلمه. فقال لي عبد الرحمن (بن إسحاق الشافعى”'): ما تقول في القرآن؟ 
فلم أجبه؛ فقال المعتصم: أجبه فقلت: ما تقول في المل؟ صسكه فقلت: القرآن 


)١(‏ وفيه: أن وفد عبد القيس سألوه عن الايمان فقال صل الله عليه وسلم: أتدرون ما الايمان؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وأن 
تعطوا الخمس من المغنم. (مسئد أحمدء رقم: /١)7١170(‏ 778» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

.77١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص‎ )١( 
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من علم الله» ومن زعم أن علم الله مخلوق؛ فقد كفر باللّه»ء فسكت» فقالوا فيما 
بينهم: يا أمير المؤمنين كفرَّكَ وكفرّناء فلم يلتفت إلى ذلك» فقال عبد الرحمن: كان 
اللّه ولا قرآن» فقلت: كان الله ولا علم؟ فسكت. فجعلوا يتكلمون من ههنا وههناء 
فقلت: يا أ مير المؤمنين أعطوق شيقاً من كتاب الله أوستة رسوله حتى أقول يف 
فقال: ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا؟ فقلت: وهل يقوم الإسلام إلا 
هما وجرت متاظطرات طويلة و عليه بقوله: ا مَايأبيهم ين ؤِحكر من نيهم 
َحَدَثِ # ١‏ (الانبياء:؟) وبقوله: 92 الله للق كل شئء © (الرعد: 13) وأجاب يما حاضلة أنه 
عام مخصوص بقوله: «9 1 0 #(الاحقاف:25) فقال ابن أي دواد: هو والله 
يا أمير المؤمنين ضال عضل ميقدع» وهنا قضاتك والفقهاء فسلهم؛ فقال طم: ما 
تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دوادء ثم أحضروه في اليوم الغانيء وناظروه 
أيضأء ثم في اليوم العالث» وفي ذلك كله يعلوصوته عليهم؛ وتغلب حجته حججهم. 
قال: فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم اء بن أبي دواد» وكان من أجهلهم بالعلم والكلام؛ 
وقد تنوعت بهم المسائل في المجادلة» ولا علم لهم بالنقل» فجعلوا ينكرون الاثار 
ويردون الاحتجاج بهاء وسمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحداً يقوطاء وقد 
تكلم معي ابن غوث”": : بكلام طويل ذكر فيه الميسم وغيره بما لا فائدة فيه؛ 
فقلت: لا أدري ما تقول» إلا أني أعلم أن الله أحد صمدء ليس كمثله شيءء 
فسكت عني. وقد أوردت طم حديث الرؤية في الدار الآخرة» فحاولوا أن يضعفوا 
إسناده» ويلفقوا عن بعض المحدثين كاملاً يتسلقون به إلى الطعن فيه وهيهات» 
وأقطم العناوش من مكان بعيد؟ وفي غضون ذلك كله يتلطف به الخليفة» ؛ ويقول: 
يا أحمد أجبنى إلى هذا حتى أجعلك من خاصتيء وبمن يطأ بساطي. فأقول: يا أمير 
امؤمنين يأتوني يآية من كناب الله أوستلة عن سل الود حتى أجيبهم إليها. 


)١(‏ في هامش الاصل: (البداية والنهاية لابن كثيرء /٠١‏ 778) قال: لعله ابن غياث» وهو بشر المريسي. 
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واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الآثار بقوله تعالى: :ل إِذَْال له يت ِمَتَْبْدُمَا ا 
ْمَع ولا نِم ولا ين عَنَكَ سينا © (مريم:؟؛) وبقوله تعالى: جل وَكلُمَ أنه مُوسَى تَحَكْلِيمًا 4 
(النساء:؛17) وبقوله تعالى: 88 إِنََ أنا أله د لَه إلا أنأمَاعبدفنٍ #(طه:١)‏ وبقوله تعالى: هو إِنَمَا 
َوْلنَا لتَىء دآ أردئه أَنتَفولَ لمك مَيَكْوَنُ #(الدحل:.؛) ونحو ذلك من الآيات. فلما لم يقم 
لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة» فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا كافر 
ضال مضل. وقال له إسحاق بن إبراهيم تاب يداد يا أمير الؤمفيق لسن من قدبهر 
الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين» فعند ذلك حمي واشتد غضبه؛ وكان ألينهم 
عريكة:؛ وهو يظن أنهم على شيء؛ قال أحمد: فعند ذلك قال لي: لعنك اللّهه طمعت 
فيك أن تجيبني» فلم تجبني» ثم قال: خذوه واخلعوه واسحبوه. قال أحمد: فأخذت 
وسحبت وخلعت وجيء بالعاقبين والسياط» وأنا أنظر» وكان معي شعرات من شعر 
البي -يَلة- مصرورة في ثوبي» فجردوني منهء وصرت بين العقابين» فقلت: يا أمير 
المؤمنين الله اللّه» إن رسول اللّه- ييه قال: " لا يحل دم امروة مسلء فيد أن لا إله 
إلا الله إلا بإسدى :قلات 9 وتلوت اللديعه وأن رسول الله يله قال" أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواطهم.!" " 
فيم تستحل ديء ولم آت شيئاً من هذا؟ يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين الله 
كوقوفي بين يديك؛ فكأنه أمسك. ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين إنه ضال 
مضل كافرء فأمر بي فقمت بين العقابين وجيء بكسي فأقمت عليه وأعيق 
بعضهم أن آخذ بيدي بأي الخشبتين فلم أفهم؛ فتخلعت يداي وجيء بالضرابين 
ومعهم السياط» فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له - يعني المعتصم -: شد 
قطع الله يديك» ويجئ الآخر فيضربني سوطين» ثم الآخر كذلك» فضربوني أسواطا 
فأغمي علي» وذهب عقلي مراراً فإذا سكن الضرب يعود على عقلي؛ وقام المعتصم 


() المرجع السابق؛ كتاب الإيهان؛ باب الأمر بقتال الناس» رقم: /١:)71(‏ 07. 
اا 


إلي''؛ يدعوني إلى قولمهم فلم أجبه» وجعلوا يقولون: ويحك! الخليفة على رأسك؛ قلم 
أقبل وأعادوا الضربء ثم عاد إلي فلم أجبه» فأعادوا الضرب» ثم جاء إلى الغالعة» 
فدعاني فلم أعقل ما قال من شدة الضرب» ثم أعادوا الضرب فذهب عقللي فلم 
أحس بالضرب؛ وأرعبه ذلك من أمريه وأمر بي فأطلقت ولم أشعر إلا وأنا في 
حجرة من بيت» وقد أطلقت الأقياد من رجلىي» وكان ذلك في اليوم الخامس 
والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائتين» ثم أمر الخليفة بإطلاقه 
إلى أهله: اق خئلة ا مقرب نيقأ الاين سيطة رقفل انين سووذاة وامعن كان 
ريا عرسا نديد عيدة!..ويد كات الاماد أعمد رجلا رقيقا أسمر اللوق كفير 
فواخم رحمه الله. ولما حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم» 
أتوه بسويق ليفطر من الضعف» فامتنع من ذلك» وأتم صومه؛ وحين حضرت صلاة 
الظهر صلى معهم؛ فقال له ابن سماعة القاضي: وصليت في دمنك! فقال له أحمد: قد 
صبل عمر وجرحه يثعب دما كاك ويروق أنه لا أقيم ليضرب؛ انقطعت تكة 
سراويله» فخفى أن يسقط سراويله» فتكشف عورته؛ فحرك شفتيه؛ فدعا للّه فعاد 
سراويله كنا كانه ويروق أنه قال: يا شيا السعفيقبي يا إل العالمين» إن كنت 
تعلم أني قاقر المدجبو دفلا تومل ل عورة ولما رجع إلى منزله جاءه 00 
لديا ميتاً من جسده» وجعل يداويه والدائب في كل وقت سال عنه» وذلك ان 
المعتصم ندم على ما كان منه إلى أحمد ندماً كثيرأء وجعل يسأل النائب عنه» والنائب 
يستعلم خبره» فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك» ولما شفاه اللّه بالعافية بتي 
مدة وإبهاماه يؤذيهما البرده وجعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة؛ وكان يتلو في 
ذلك قوله تعالى: « وَليسْمُولصْمَُوَاً #(النور:»؟) فد ماذا ينفعك أن يعذب أخوك 
المسلم بسببك؟ وقد قال تعالى: « مَمَنَ عَهَسا وَأسَلَحَ كاجَر جره عَلَ َه َه كا يِب ألِينَ 4 


يه لص دما رب تسعةعثر سو مايا ارا 
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(الشورى::؟) وينادي المنادي يوم القيامة: " ليقم من أجره على اللّه فلا يقوم إلا من 
عفا " وروي عن أي هريرة قال: قال رسول الله- #ل-: ' ثلاث أقسم عليهن: ما 
نقص مال من صدقة؛ وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء ومن تواضع للّه رفعه اللّه'"". 
قال العلماء: في الألفاظ العلاثة أوجه موجودة في العادة معروفة؛ وقد يكون المراد 
الوجهين معاً فى جميعها: في الدنيا والآخرة. وكان الذين ثبتوا على الفتنة فلم يحيبوا 
بالكلية أربعة؛ وسيأقي أنهم كانوا خمسة. أحمد بن حنبل» وهو رئيسهم؛ ومحمد بن 
نو بن ميمون الجند يسابوري» ومات في الطريق. ونعيم بن حماد الخزاعي» وقد 
مات في السجنء وأبو يعقوب البويطي وقد مات في سجن الواثق على القول بخلق 
القرآن. وكان مثقلاً بالحديد. وأحمد بن نصر الخزاعي وقد ذكرنا كيفية مقتله. » 

وقابل الإمام أحمد كل ذلك بقلة مبالاته وصبره عليه؛ وتمسكه بما كان عليه من 
الدين القويم والصراط المستقيم» وبلغه ما أوصى به في المنام واليقظة فرخي وسلم 
إيماناً واحتساباًء وفاز بخير الدنيا ونعيم الآخرة؛ وهيأه بما آتاه من ذلك لبلوغ أعلى 
منازل أهل البلاء في الله من أوليائهء وألحق به محبيه فيما نال من كرامة النّه تعالى 
إن شاء اللّه من غير بلية ويالله العوفيق والعضمة. وقال يشر ين الحارث: قام أحمد 
مقام الأنبياء» وأحمد عندنا امتحن بالسراء والضراءء» فكان فيهما معتصماً باللّه. وقال 
الحنيني: سمعت إسماعيل بن الخليل يقول: لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل؛ 
لكان آية'". وعن على بن شعيب» قال: عندنا المثل الكاثن في بني إسرائيل؛ من أن 
أحدهم كان يوضع المنشار على مفرق رأسه» ما يصرفه ذلك عن دينه» ولولا أن أحمد 
قام بهذا الشأن؛ لكان عاراً علينا أن قومأً سبكواء فلم يخرج منهم أحد. 


.75٠١ ١/5 :)76//( صحيح مسلم - كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضعء رقم:‎ )١( 
,"194-7514/١١ بتصرف من البداية والنهاية» لابن كثير؛‎ )0( 
.1١7 /١١ سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ )*( 
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سابعا: وفاته وثناء العلماء عليه: 

كانت وفاة أبي عبد الله أحمد يوم الجمعة الغاني عشر من ربيع الاول من سنة 
إحدى وأربعين ومائتين”": (641ه)؛ وله من العمر سبع وسبعون سنة رحمه اللّه. وقد 
أفى. الآعية عليدا"". قد قال البشارعة * لاحرب أحعد بن حعيل كنذا بالبصرة 
لبعية أن الوليد الطيالسي يقول: لوكان أحمد في بني إسرائيل لكان أحدوقة: وقال 
إسماعيل بن الخليل: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبياً. وقال المزني: أحمد بن 
حنبل يوم المحنة» وأبو بكر يوم الردة» وعمر يوم السقيفة؛ وعثمان يوم الدار» وعلي 
يوم الجمل وصفين. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من العراق فما 
تركت رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال شيخ أحمد 
يحى بن سعيد القطان: ما قدم عل بغداد أحد أحب إل من أحمد بن حنبل. وقال 
قتيبة: مات سفيان الشوري ومات الورع» ومات الشافعي وماتت السئن» ويموت 
أحمد بن حنبل وتظهر البدع. وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن سحتويه» سمعت 
أبا عمير بن النحاس الرملي؛ وذكر أحمد بن حنبل» فقال: رحمه اللّهء عن الدنيا ما كان 
أصيروا وناقاضيق عا كان أشبيدة وبالساطيق ما اق الكقدا عرضت له الدديا فأياهاء 
والبدع فنفاها. قال أبو حاتم: كان آبو عبير مق سياد السليين. قال لي» امل غل 
شيئاً عن أحمد بن حنبل. عن أبى عبد الله اليوشنجيء قال: ما رأيت أجمع في كل شيء 
من أحمد بن حنبل» ولا أعقل منه. وقال ابن وارة: كان أحمد صاحب فقه؛ صاحب 
حفظء صاحب معرفة. وقال النسالى: جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه 


.51٠ /١٠١١ البداية والنهاية» ابن كثيرء‎ )١( 
هن وما بعلها.‎ /٠ المرجع السابق»‎ )( 
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والورع والزهد والصبر. وعن عبد الوهاب الوراق» قال: لما قال النبي -ك-: فردوه إلى 
غالله مس *قردو إل كاله ف رفقتاء إلى أعند ين عتيل: ركان أعلم أهل رمات 
وقال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة؛ لا يذكر فيها شيء من أمر الدنياء 
ما رأيته ذكر الدنيا قط. قال صالح بن محمد جزرة: أفقه من أدركت في الحديث أحمد 
ابن حنيل. قال علي بن خلف: سمعت الحميدي يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد 
بالعراق» وابن راهويه يخراسان لا يغلبنا أحد. الخلال: حدثنا محمد بن ياسين 
البلدي؛ سمعت ابن أي أويس» وقيل له: ذهب أصحاب الحديث» فقال: ما أبقى الله 
أحمد بن حنبل» فلم يذهب أصحاب الحديث. وعن ابن المديني؛ قال: أمرني سيدي 
اع ين حتيل أن ل سيك إلا من كناب وقال الحسين بن الحسن أبو معين 
الرازي: سمعت ابن المديي يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمدء وبلغني أنه 9 
يحدث إلا من كتابء ولنا فيه أسوة. وعنه؛ قال أحمد: اليوم حجة النّه على خلقه. 
وفال أبو عبيد القاسم بن سلام: " انتعى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل - وهو 
أفقههم فيه - وإلى ابن أبي شيبة - وهو أحفظهم له - وإلى علي بن المديني - وهو 
أعلمهم به - وإلى يحبى بن معين - وهو أكتبهم له -'". 


)١(‏ هذا جزء من حديث: أبي هريرة ان رسول الله- يَكِ- قال: " نزل القرآن على سبعة أحرف؛ المراء في 
القرآن كفر (ثلاث مرات): فما عرفتم منه؛ فاعملواء وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه". (مسند أحمد؛ رقم : 
(79103)» 7/ ٠٠"ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» ,1١١-١196 /١١‏ 

دفار“اك 


المبحث الثاني 
الكتب المعتمدة ي المذهب الحتبلي 2# الأصول والفقه 
الأضول والفقهه والكتب الى ألفرهاه والى تغير يق عن المذهب: في أصوله 
وفروعه. 
المطلب الأول: كتب أصول الفقه 

ترك علماء الحنابلة عدة كتب في علم الأصول» سوف اقتصر منها على ما هو 
معتمد 2 المذهب الحنبلى؛ وسوف أرقيها حسسا تاريخ وفأة الكاتقب37": 

١-(العدة‏ في أصول الفقه) للقاضي أبي يعلى (ت: 158ه)؛ شيخ المذهب في زمانه؛ 
وهو أول من كتب في الأصول من الحنابلة» ويمتاز كتابه بكثرة إيراد الروايات 
والنقول عن الإمام أحمدء كما أنه يذكر خلاف الأصوليية: 

؟-(الشتمهيد في أصول الفقه) لأبي الخطاب الكلوذاني (ت:١٠0ه)»‏ وهو من كتب 
الأصول المشهورة لدى الحنابلة» وقد تبع في الكثير منه شيخه القاضي أبا يعلى في 
إيراد الأقوال والاستدلال والمناقشة؛ إلا أنه قد يختار خلاف رأي شيخه؛ وقد يتوسع 

*-(الواضح ف الأصول) لأبي الوفاء ابن عقيل (ت: 5١‏ ه)ء وهو من تلاميذ أبي 
يعلى؛ وقد اتبع في تأليف الكتاب طريقة جديدة؛ حيث جعل في مقدمة كتابه 
مدخلاً إجمالياً لعلم الأصول؛ يعين الدارس على فهم ما يصعب من مسائله. 


؛-(روضة الناظر وجنة المناظر) للموفق ابن قدامة (ت::75ه) صاحب كتاب 


)١(‏ انظر: أصول مذهب الإمام أحمد. عبد الله التركى» ص ©5.» وما بعدها. 
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ند الحنايلة. 
ه-(المسودة) ل تيمبك: حد الدين أبن تيمية) (ت:؟ماهاء وشهاب الدين 
0# بن ثنمية 0 وي الدين أحمد بن عبد 0 5 ميك (رت: 
المطلب الثاني: كتب الفقه المعتمدة 


المختصين به المتأهلين لمعرفته» وإلى الكتب المعتمدة في الفقه» فلا بِدّ من تحديد 
تلك الكتب في المذهب الجا 0 


-(غختصر الخرق) لأبي القاسم غمر بن الحسين (ت:6*6ه) وهو من أول ما 
ألف في الفقه الحنبل» فقد اجتهد في ترجيح يح الروايات؛ وتوالت الأعمال العلمية على 
هذا المختص حتى إن عز الدين المصري أحصى ثلاثماثة (:..) شرح له. 
ومن شروح هذا المختصر: (شرح مختصر الخرق) للقاضي أب يعلي محمد بن 
الفراءء (ت: 58غه). وشرح (المغني) لموفق الدين ابن قدامة (ت:0؟7 ه) وهو من 
أشهر شروح المختصر. وطريقته في تصنيفه: أن يكتب المسألة من الخرق» ويجعلها 
كالترجمة» ثم يأقي على شرحهاء وتبيينها وبيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها 
ومشيهة بوم الما ودييها #اليس زدلي الكتاب» ويبين في كثير من 


)١(‏ انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران»؛ ص ١7"‏ 7» وما بعدها. 
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المسائل ما اختلف فيه ما أجمع عليه؛ وما فيها من روايات للإمام أحمدء ويذكر اراء 
أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من مجتهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم ويؤيد تلك 
الآراء بالدليل والتعليل؛ ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل 
التفقه بمدلوطا والحمييز بين صحيحها ومعلوطا. ثم يرجح رأياً من تلك الآراء على 
طريقة فن الخلاف والجدل: (الفقه المقارن). 

؟-(الهداية في الفقه) لأبى الخطاب الكلوذاني (ت: ١٠5ه)‏ وهو يذكر فيه المسائل 
الفقهية والروايات عن الإمام أحمدء ويبين اختياره في بعضهاء وقد حذا فيه حذو 
المجتهدين في المذهب المصححين لروايات الإمام أحمد. 


؟-(المقنع) لموفق الدين ابن قدامة (ت::70ه)ء حيث يذكر فيه الروايات عن 
الإمام أحمدء دون ذكر الدليل والتعليل؛ 38 ليجعل لقارئه جالاً إلى كد ذهنه 
يقن عل الفسي«ويسي لتقنع امار فثير غتذ علماء المذعب قريباً من اشتهاز 
مختصر الخرق إلى عضر التسعمائة. وقد اقيق العلماء في شرحة؛ وول شارح له: 
الإمام غيد الرحمق. يق الإهام أبي غير محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت:18ه)» فإنه شرحه شرحاً وافياً سماه ب(الشافي). واعتمد في معظمه على المغني. 
؛-(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للعلامة الفاضل القاضي علاء 
الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي (ت:885ه)؛ وهو شبه شرح على المقنع. 
وطريقته فيه: أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحابه ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر؛ 
وبذلك صار كتابه مغنياً للمقلد عن سائر كتب المذهب. 
ه-وللمرداوي مقن (التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع) حيث اقتضبه من 
كتابه (الإنصاف) فصحح فيه الروايات المطلقة في المقنع» وما أطلق فيه من 
الوجهين ١‏ أو الأوجه؛ وقيد ما أخل به من الشروط» وفسر ما أبهم فيه من حكم أو 
لق وامتقفق من عموينة هنا عن ميتتقى على المضية وقيد ها يحجاج إليه بما فيه 


1 


إطلاقه» ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها وزاد مسائل محررة مصححة؛ 
فصار كتابه تصحيحاً لغالب كتب المذهب. ويعتبر المرداوي بذلك مجدد المذهب في 
الأصول والفروع. 

“-(الإقناع) لموسى الحجاوي(ت:518ه) وقد أخذ معظمه من المستوعب 
الخسايلة. 

١-(منتهى‏ الإرادات في جمع المقنع مع العنقيح وزيادات) لتقي الدين أحمد ابن 
النجار الشهير بالفتوجي (ت:9/2ه)» حيث جمع فيه المقنع مع التنقيح فعكف 
الناس عليه وهجروا ما سوأه من كيب المتقدمين. 

#-(كشاف القناع عن متن الإقناع) لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن 
حسن بن إدرس البهونى (ت:١١١٠ه)‏ 
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المبحث الثالث؛: اصطلا حات الحتايلة 

جاءت كتب الحنابلة مليئة بالاصطلاحات الخاصة بهمء وسوف أذكر شيئًا 
متا 

١-(أهل‏ السلفء أو أهل السنة): يطلق هذا على الصحابة الكرام» وأعيان 
العابعين؛ وأتباعهم؛ وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة؛ ومن ؤلاءة الضدر الأول هق 
أهل القرون الثلاثة الأولى من الصحابة» والتابعين» وأتباعهم» والإمام أحمد 
وأتباعه؛ وأما من جاء بعدهم فلا يطلق عليهم ذلك» وكذلك لا يطلق على من رّى 
ببدعة؛ أو شُهَرَ بلقب غير مرغي: كالخوارج» والروافض» والقدرية؛ والجهمية» 
واللعولة: 

6-(الشارح» الشرح): فى فق الرعن بن أن عتير عبد ين أحد بق قداعة 
(ت:18ه)ء وهوابن أخني موفق الدين ابن قدامة وتلميذه» شرح المقنع في الشافي. 

*-(الشيخ): قوأة به عند المتأخرين: كصاحب الفروع والفائق والاختيارات: 
(موفق الدين عبد اللّه بن قدامة المقدسي). ويراد به عند من جاء بعدهم مثل ابن 
قندس في حواشي الفروع؛ وابن القيم وصاحب الإقناع: (شيخ الإسلام ابن تيمية) 
ويراد يه ععد ابن عقيل وأ الخطاب: (القاضي أبا يعلى). 


+-(الشيخان) يراد بهما: موفق الدين ابن قدامة» ومجد الدين عبد السلام ابن 


ه-(القاضى): يطلق عل أي يعل كمد بن اميت الفراء (ت:بمهاهاء وقد استمر 
إطلاق هذا اللفظ عليه إلى المائة العامنة. 


(١)انظر:‏ مفاتيح الفقه الحنبل؛ سالم الثقفي» ١ه‏ ومابعدهاء مصطلحات المذاهب الأربعة» مريم 
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ع للع لل حي لبي 25 222 7 2 سسب يج 222 سين 


لمَطاوالتإن 
مناهج الحنابلة في الاستنباط من مصادر الأحكام وترتيبها 

حدد الإمام ابن القيم مصادر الأحكام وأصوطا لدى الإمام أحمد بن حنبل في 
وسة ول وش 

الأول: النصوص الشرعية في الكتاب والسنة» فإذا وجد النص أفتى بموجبه؛ ولم 
يلتفت إلى ما خالفه» ولا من خالفه كاثنأ من كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر 
في المبتوتة لحديث: فاطمة بنت قيس؛ ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار 
ابن ياسر» ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي ان عدة المتوق 
عنها الحامل أقصى الأجلين؛ لصحة حديث سبيعة الأسلمية» ولم يلتفت إلى قول 
معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهماء 
ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه؛ ولا إلى قوله 
بإباحة لحوم الحمر كذلك. 

والأصل الثاني: فتوى أحد الصحابة؛ فإذا لم يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدّها 
إلى غيرها. 

والأصل الغالث: إذا اختلف الصحابة في فتوى؛ تخير من أقواههم ما كان أقربها إلى 
الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقواطم. 

والأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيفه فإذا لم يكن في 
الياب شيء يدفعه» وهو الذي رجحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده 
الباطل؛ ولا المنكرء ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ 


000 إعللام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم؛ 1-1 
4م 


بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح؛ وقسم من أقنسام الحسن» ولم يكن 
يسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف. 

والأصل الخامس: الأخذ بالقياس عند الضرورة» فإذا لم يكن عند الإمام أحمد 
في المسألة نص ولا قول الصحابة» أو واحد منهم؛ ولا أثر مرسل أوضعيف عدل إلى 
الأصل الخامس - وهو القياس - فاستعمله للضرورة. 

وقد سفقه أب بدراق هده الأصول إلى قلاقة أضناف: وغي”": الآول: أصل: 
والصنف الغاني: مفهوم أصل. والصنف الغالث: استصحاب حال. وقسم الأصل إلى 
ثلاثة أقسام وهي: الكتاب» والسنة» وإجماع الآمة. وقسم الكتاب إلى قسمين وهما: 
المجمل؛ والمفصل. وقسم السنة إلى قسمين» وهما: مسموع من النى - عليه 
ومنقول عنه. والكلام في المنقول في سنده؛ من حيث التواترء والأحاد» وفي متنه من 
حيث هو؛ قول؛ أو فعل؛ والإقرار قسم من أقسام الفعل والقول؛ لأنه إقرار على 
سيف سقهيك والأسلاع نوعان: سكوقء وقولي. وأما مفهوم الأصل فثلاثة أقسام: 
مفهوم الخطاب؛ ودليله» ومعناه. وأما استصحاب الحال فقسمان: أحدهما: 
استصحاب براءة الذمة» والغالي: استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف. 

وذكر ابن بدران أن هناك تصنيفاً ثنائياً لعلك الأصول: أحدهما: ما كان طريقة 
الأقوالء وهي تتضمن: النص؛ والعموم؛ والظاهر» ومفهوم المخطاب» 0 
والإجماع. 2 الغاني: ما كان طريقة الاستخراج» وكنى وتتسيق [القيالي بدقيروا". 
وفيما يل تفصيل ذلك 
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المسمحث الأول؛ القران الكريم: (الكتاب) 


القرآن الكريم هو أصل الشريعة؛ ومصدرها الأول» وقد اعتنى العلماء به منذ 
القديمء ومن هؤلاء العلماء: الإمام أحمد بن حنبل» فبين منهج تفسيره» ومرتبة 
السنة النبوية منه» فهو يقرر مع جمهور الفقهاء خلافا للشافعي ان السنة متاخرة عن 
القرآن في الاعتبار؛ لأن القرآن حجة الإسلام الأولى» والينبوع الأول. قال تعالى: 
وما مَاكَانَ لِمَؤْمن ولا مُؤْمسَةٍ ذا قَضَى الله ورسوله: أمرا أن يكم لجار + مِنْ أمْرهم (الأحزاب:7”) 
وقوله تعالى: (ومآءكك انول مَضْذْ ةكم ماهوأ 14 الحشر: 0) وهل زيادة السنة 
على القرآن تعد فسخاً؟ 

أجاب. الحتايلة ومعهم الجمهور عن هذا السؤال بقوطم: إن زيادة السنة على 
القرآن لا تعد فسخاء وإنما تعتبر تشريعاً مبتدأ من البي- يَلله-؛ تجب طاعته؛ ولا 
تحل معصيته» وليس هذا تقديماً لحا على كتاب اللّه تعالى» بل هو امتثال لما أمر الله 
به من طاغة رسوله» وكيف يمكن أسداً من أقل العلب آلآ يقبل حديناً زائداً عل 
كتاب الله؛ فلا يقبل حديث: تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها'". ولا حديث: 
التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب(". وذهب بعض الحنفية إلى أن الزيادة 
تعد نسخاء وقد بينت ذلك في الباب الغاني. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء رقم: 
٠١78/7 :)١114:8(‏ . ونص الحديث: "لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها". 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرضاعء؛ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحلء؛ رقم: 
.1١7١ /7:)١1455(‏ ونص الحديث: «لا تحتجبي منهء فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 
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الميبحث الثاني: الستك النبوية 


السنة هي الأصل الغاني من أصول الإمام أععد بق عسيل؟ ويعباره أحرع ا 
الشطر الغاني من الأصل الأول» وهو النص الشرعي في الكتاب والسنة. ويتعلق 
بالسنة النبوية عدة مسائل» نذكر منها: 


أولا: مرتبة السنة من القرآن: 


سبق أن بينت هذه المسألة في الباب الرابع وبينت أن الشافعي خلافاً للجمهور 
أن السنة النبوية تأتي في مرتبة القرآن» وكان رأي الجمهور بمن فيهم الإمام 
أحمد أن السنة جعلت الأصل الغاني في الاعتبار» وأما القرآن الكريم فهو الأصل 
الأول في الاعتبار؛ لأن القرآن هو المبين لمقدار الاحتجاج بالسنة» وهو الأصل الذي 
تقوم عليه الشرائع الخابتة بهاء وتقديم القرآن على السنة في الاعتبار لا ينافي التلاقي 
بينهما في بيان الأحكام. وقد وضح الشاطبي مرتبة السنة من القرآن في الاعتبا 
حيث قال:" رتبة السنة العأخر عن الكتاب في الاعتبار”"» والدليل عل ذلك أمو 

أحدها: أن الكتاب مقطوع به”'"» والسنة مظنونة؛ والقطع فيها إنما يصح في الجملة 
لا في التفصيلء؛ بخلاف الكتاب؛ فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيلء والمقطوع به 


5 


1 


)١(‏ أي: فإذا ورد ما ظاهره المعارضة أخذ بالكتاب وقدم عليهاء هذا ما يقصده ىا يدل عليه بقية المسألة: 
وإن كان الدليل الثاني باعتبار شقه الأول؛ لا ينتج هذا المعنى» وإنما ينتج مجرد التبعية كالفرع مع الأصل» 
بل جهة كونها بيانا تقتضى تقديمها عليه إذا ظن التعارض؛ ولذلك استدل من قال بتقديم السنة على 
الكتاب بقوله تعالى: «لشبينَ يناس مَاثوَلَ له > [النحل: 4 5] المفيد أنها قاضية على الكتاب؛ إلا أنه 
لاحظ في البيان معنى آخر يقتضي أن يكون مؤخر الرتبة عن المبين» لكنه معنى شعري لا تقوم على مثله 
الأدلة في هذا الفن. قلت: ناقش الأدلة المذكورة وبين بطلانها الشيخ عبد الغني عبد الخالق في (حجية 
السنة» ص88 4» وما بعدهاء هامش الموافقات في أصول الفقه للشاطبي» 4/ /86-1) 

(1) أي: من جهة الثبوت والنقلء بيخلاف السنة؛ فإنها مظنونة من هذه الجهة» إلا في المتواتر منهاء وهو قليل؛ 
وأما من جهة الدلالة؛ فالكتاب والسنة سواء قطعًا وظنًا. (هامش الموافقات في أصول الفقه للشاطبي» 
4/ /ا-م). 
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مقدم على المظنون؛ فلزم من ذلك تقديم الكتاب عل السنة. والغاني: أن السنة إما 
بيان للكتاب» أو زيادة على ذلك؛ فإن كان بيانًا؛ فهو ثان على المبين في الاعتيان إذ 
يلزم من سقوط المبين سقوط البيان» ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين؛ وما 
شأنه هذا؛ فهو أولى في التقدم؛ وإن لم يكن بيانًا؛ فلا يعتبر إلا يعد أن له يرجه فى 
الكتاب» وذلك دليل عل تقدم واعتبار الكتاب. والغالث: ما دل على ذلك من 
الأخبار والآثار؛ كحديث معاذ: "بم تحك.؟ قال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد؟" 
قال: بسئة رسول اللّه. قال: "فإن لم تجدة قال: أجتهد رأى7". وعن عمر بن الخطاب 
أنه كتب إلى شريح: ' إذا أتاك أمر في كتاب اللّه تعالى؛ فاقض بما فيه» فإن أتاك ما 
ليس في كتاب الله؛ فاقض بما سن فيه رسول الله تللكد...'”'" إلخ'". 


ثاتيا : العمل يبخبر الاحاد: 


السقة النبوية - يبعتاها الأصول - تقس عبد الإنام أحد ين تيل إلى 
متواترة» ومشهورة» أو مستفيضة» وآحادية» ومنقطعة أو ضعيفة» ومرسلة. وقد بينا 
فما سيق امراف بالسة اللوائرة وأنها قنبى اليقين» وأما السنة: الشهورة أو 
المستفيضة فهي تختلف عن السنة الأحادية؛ فتفيد الطمأنينة عند الحنفية» ويظهر 
أثر هذا الاختتللاف عندهم في تخصيصها لعموم القرآن» في حين إن السنة الأحادية 
لا تخصصه وأما الجمهور بمن فيهم الحنابلة فلا يرتبون أي أثر على هذا الاختلاف؛ 
لأن عموم القرآن ظني الدلالة يخصص بجخبر الآحاد والمشهور. وفيما يلي بيان للعمل 
بالسية الأحادية عند الحخنايلة. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه: وهو في مسند أحمد. رقم: 4)757١70(‏ 0/ 770 سنن الترمذي كتاب باب» رقم: 
.)1١910(‏ "/ 4ء سئن أبي داودء كتاب » باب» رقم: (7041), 7/ 720177 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضى؛ باب موضع المشاورة رقم: .1١١ /٠١ .)5١8٠9(‏ 
() انظر: الموافقات في أصول الفقه للشاطبي؛ 5/ ./8-١/‏ 
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خبر الأحاد: (خبر الخاصة) -كما يسميه الشافعي- ظني الشبوت يحتج به في 
العمل ذون الاعتقاد غند. جمهور الفقهاء من الختفية والمالكية والشاقعية؛ لأن 
الاعتقاد يحب أن يبنى على أدلة يقينية» لا ظنية» أما الأحكام العملية فتبنى على 
الظن الراجح. في حين ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه يحتج بخبر الآحاد في 
العمل والاعتقاد؛ فالإيمان بعذاب القبر» والإيمان بمنكر ونكيرء والإيمان 
بالحوض والشفاعة» والإيمان بأن الموحدين يخرجون من النار بعد أن يمتحنوا بها؛ 
كل هذه أخذت من أحاديت الأتحاول". 
وقد اشترط الإمام أحمد لقبول الرواية في خبر الآحاد أن يكون الراوي ثقة 
عدلاً مشهوراً بالصدق» فتقبل روايته ولو كان في ضبطه نقصء أما غير العدل تمن 
اشتهر بالكذب فلا تقبل روايته. ولا يشترط لقبول الرواية عدم الطعن في متن 
الحديث» كما لا يشترط عرض الحديث عل القرآن الكريه؛ لآ السدة مفسة 
للكتاب ومبينة له. قال الإمام أحمد في رسالته لمسدد بن مسرهد: " السنة عندنا آثار 
رسول الله -5-» تفسر القرآن وه دلائل القرآن» وليس في السنة قياس ولا 
يضرب لا الأمثال» ولا تدرك بالعقول والأهواء» إنما هي الاتباع» وترك الوى". فهو 
لا يشترط لقبول السنة موافقتها للقواعد» ولا عرضها عليها؛ بل يقبلها جميعها؛ ولا 
يوهن الليقى إلا ما وعارش برقا أقري متها ستداً وأرقق ودالا رأكار عدا رقهرة 
واستفاضة. فهو يرد الخبر بسنة أقوى» لكيلا يخرج من السنة؛ بل يكون في رد 
بحص الأخبار في دائرتهاء لا يخرجح منها""". 


. مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي» 47١؛ نقلا عن ابن حنبل لأبو زهرة؛ ص17/8‎ )١( 
.١1875 المرجع السابق؛ نقلاً عن ابن حنبل لأبو زهرة» ص‎ )"( 
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خانثا, الأخن بالحديث ال كرسل للضرورة: 


سبق أن بينت معنى الحديث المرسل عند الفقهاءء وهو الحديث الذي لم يتصل 
فيه السند» أو ينقطع؛ سواء كان الانقطاع عند الصحابي أو عند التابعي» كما بينت 
حححته لدى الفقهاء والمحدثين السابقين من الحنفية والمالكية والشافعية» وكانوا بين 
من لا يأخذ به لضعفه» وللجهل بالراوي الذي لم يذكرء وبين من يأخذ به بإطلاق» 
وبين من يأخذ به بشروط» وأما الإمام أحمد فقد أخذ به وقبله للضرورة؛ كما يقبل 
الحديث الضعيف» ويضع المرسل في مرتبة الحديث الضعيف؛ ولذا فهو يؤخره عن 
فتوى الصحالى؛ وذلك لذن فتوق الصحابي الصحيح من اليقة له لم يقدم هذه 
الفتوى عل الحديث المتصل الصحيح. 
رابعاً: الأخن بالحديث الضعيف: 


الإمام أحمد والعيذ بالحديث الضعيف» ويقدمه عل القياس» لكنه ل فرك يه 
الحديث المتروك أو الباطل أو المنكرء وإنما يراد بالحديث الضعيف: ما يرتفع إلى 
درجة الحديث الحسن؛ ولم يحكن في الباب شيء يدفعه» وليس في روايته متهم» بل 
الحديث الضعيف عند الإمام أحمد قسيم الصحيح؛ وقسم من أقسام الحسن» حيث 
يقول:" إن الحديث الضعيف خير من الرأي؛ وليس المراد به المتروك» لكن المراد به 
الحسن”". ولم يكن في عصر أحمد من يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» 
بل إلى صحيح وضعيف. قال ابن تيمية: ' وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيق قهاذا أول من خرف أنه قسيه خنذه القسمة أبو غيسى الترمتي ولم تعرف 
هله القسمة عن أحد أقبله» وقد يين أبو عسي سراة يذلك قذكن أن الحسننها 
تعددت طرقه؛ ولم يكن فيهم متهم بالكذب» ولم يكن شاذاء وهو دون الصحيح 
الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. وقال: الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم 


.1845 انظر: ابن حنبل لأبو زهرة»‎ )١( 
17م‎ - 


بالكنيه رديه الحفظة فإنه 15 روه الجهول حيف أن كرون كلذياً أو سيرع 
الحفظء فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذيه؛ واتفاق الاثنين على 
لفظ واحد طويل قد يبكون عا 38 يكون تع ا ولما كن تجويز اتفاقهما ف 
اك مكنا نز من دريية الصحي "ل وأما فق كاق قبل الترهتى هن العلماة قما 
عرف نهم هذا التقسيم الغلائي؛ لكن كانوا يقسمونه ل صحيح وضعيف» 
والسعيف كيعاقد سعيف: ضهنا لا يمنع العمل به» وهو يشبه الحديث الحسن؛ 
وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي”". 
وللحديث الضعيش عند أحد عراقت» فإذا لم يحد في الباب أثرأً يدفعه ولا تقول 
صاحب» ولا إجماع عل خلافه كأن العمل به كندة وك من القياس. وليس الجن 
من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة» فإنه ما منهم أحد إلا 
الصلة:0)) عل عض القياس» وأجمع أهل الخدية عل ضعمهة؛ وقدم حديث: 
(الوضوء بنبيذ العمر”)). عل القياس:؛ وأكثر أهل الحديث يضعفه. وقدم الشافعي 
خير”" تحريم صيد وجٌ”" مع ضعفه على القياس» وقدم خير" جواز الصلاة بمكة في 


71-17 /١14 مجموع الفتاوى لابن تيمية»‎ )١( 

(؟) ابن حنبل لأبو زهرة؛ .١185‏ 

9 رمي ارقي ل سه عر اير يوعد ان الي 1 101 " القهقهة تنقض الصلاة ولا 

تنتقض الوضوء' '. وهو لم يثبت إسناده ومداره على أبي العالية الرياحي وأبو العالية إنها رواه مرسلاً 
وإرسال أبى العالية ضعيف (السنن الصغير للبيهقي )٠١ /١(‏ 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» رقم: /١(:0)107(‏ 18) عن ابن عباس رضي الله عنه: أن ابن 
مسعود خرج مع رسول الله مَل ليلة الجن فسأله رسول الله يَكِِ: أمعك يا ابن مسعود ماء؟ قال: معي 
نبيذ في إداوي. فقال رسول الله بكي : أصبب علي» قتوضأ به» وقال: «شراب وطهور'. 

)0( (وج) بفتح الواو وتشديد الجيم؛ قال ابن رسلان: هو أرض بالطائف عند أهل اللغة؛ وقيل: هو واد 
بالطائف. قال الشارح: والحديث يدل على تحريم:( صيد وج وشجره). وقد ذهب إلى كراهته الشافعي 
والإمام يحبى. (نيل الاوطارء الشوكاني» 6/ )1١‏ 

ررد 


وقت النهي" مع ضعفه وخالفته لقياس غيرها من البلادء وقدم في أحد قوليه 
حديث: امن قاء أو رعف فليتوضاأ وليبن على صلاته" على القياس مع ضعف الخبر 
وإرساله. وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي 
عل القياس. 


4 4م 


المبحث الثالث: الإاجماع 


الإجماع حجة عند فقهاء أهل السنة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة 
والظاهرية» لكن تقلت عن الإمام أحمد عبارة تفيد بظاهرها إنكاره للإجماع؛ 
وعدم اعتباره حجة. وهذه العبارة هي: ' عن عبد الرحمين بن حنيل قال: سمعت أبي 
يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب؛ من أدعى الإجماع؛ فهو كذاب» لعل 
الناس قد اختلفوا ما يدريه ولم ينتبه إليه. هذه دعوى بشر المرسي والأصمء 
ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني ذلك7". لكن هذه الفهم غير 
صحيم)؛ لأن صاحبه نظر إلى أول العبارة: (ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو 
البيهقي عن الإمام أحمد قال: ' أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. قَمَعَ إجماع 
الناس على أن هذه الآية في الصلاة؛ يريد قوله تعالى: :3 وَإِذَا قَرىت الْفرَان َأسسمِعواله 
نسو للح يرَحيُونَ © (الأعراف::.7)6". وكذلك جاء في رواية الحسن بن ثواب أن 
فقيل له إلى أي شيء تذهب؟ فقال: بالإجماع عن عمر وعلي وعبد اللّه بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس. وقريب مما قاله ابن رجب الحنبلى:" إنما قاله إنكاراً على فقهاء 
المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه» وكانوا من أقل الداس معرفة 
بأقوال الصحابة والتابعين » وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد 
يعد فتوى الصحابي التى لم يعرف ها مخالف: (الإجماع السكوتي) إجماعاء ووافقه 
على ذلك الشافعي حيث جاء في الرسالة:" ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً0ك». 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم؛ :/ الو ءار 
)١(‏ تحفة الأحوذي لمحمد المباركفوري» .1١/8/7‏ 
(؟) التقرير والتحبير على تحرير الكيال بن الحهمام؛ 7/ .١١١‏ 
(1) ابن حتبل لأبو زهرق 1946 
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المبحث الرابع: فتوى الصحابي 
إن فتاوى الصحابة عند الإمام أحمد على درجتين: الأولى: فتاوى الصحابة التي لا 
يعرف لما مخالف منهم فيها؛ لم يعدّها إلى غيرهاء ولم يقل إن ذلك إجماع كما بينا 
سابقا بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا يدفعه» أو نحو هذاء كما قال في 
رواية أبي طالب لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من 
لاسن عطاء وعاشه وهل المدينه حل شري العيده وعكذا قال أنن ين عاللقه لا 
عل أحداً رد شهادة العبد» حكاه عنه الإمام أحمدء وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع 
عن الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا قياسا. والدرجة الخانية: فتاوى 
الصحابة التي اختلفوا فيها فيما بينهم؛ فوجد في المسألة الواحدة قولان أو ثلاثة: 
مثل اختلافهم في مسألة ميراث الأخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الجد؛ فإنهم 
اختلفوا في ذلك عل أقوال: فأبو بكر اعتبر الجد كالأب يحجبهم؛ وزيد اعتبره كأخ 
فلا يحجبهم بشرط ألا يقل نصيب الجد عن الشلث» وعلي بن أبي طالب اعتبره كأخ 
فلا يحجبهم بشرط ألا يقل نصيب الجد عن السدس. ومذهب أحمد في هذه الدرجة 
محل خلاف في النقل: 
القول الأول: إنه يعتبر أقوالهم جميعاً وتعتبر تلك الأقوال أقوالاً له» فيكون في 
المسألة له قولكن أو فلاقة وذلك لآنه يتحر جح من أن يقدم برأية قولاً على غيره إذ 
كلهم عن رسول الله ملتمس نوراً وهداية؛ وهم الذين شاهدوا العنزيل وعاينوا 
الرسول؛ وساعة مع الرسول خير من اجتهاد سنين. وهذا يفسر كثرة الروايات عن 
الإمام أحمد. 
القول الغاني: إنه يتخير من أقواهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة؛ ولم يخرج 
عن أقوالهم» كما قال ابن القيم: " فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان 
أقربها إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقوالهم؛ فإن لم يتبين له موافقة أحد 
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الأقوال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في 
مسائله: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه» فيسأل عن الشيء فيه 
اختلاف» قال: يفتي بما وافق الكتاب وإأسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك 
عنه» قيل له: أفيجاب عليه؟ قيل: يدلا ". ووسكند هنذا القول إلى أن الكداب والسنة 
هما أصل الإسلام؛ ولا يمحكن أن تكون الأقوال كلها في درجة واحدة في قربها من 

النصوص» أو ملائمتها لموضوع الفتوى» فلا بد أن يتخير من بينها قولاً يكون 
أنسب وأوفق للمسألة التي يستفتى فيهاء أو يكون أقرب إلى النصوص 

القول الغالث: 2 ابن القيم رواية ثالغة» وهي تقدم الأقوال تبعأ لأصحابهاء 
فيقدم أقوال الخلفاء الراشدين على غيرهم؛ ويتخير من أقوال غيرهم ما كان أقرب 
إلى الكتاب والسنة. 

قال ابن القيه: ' إذا قال الصحابي قولاً فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه ؛ 
فإن خالفه مثله لم ييكن قول أحدهما حجة على الآخر» وإن خالفه أعلم منه كما 
إذا خالف الخلفاء الراشدون هق بعهسهم غيرهم من الصحابة قِ حكم »؛ فهل 
يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين ؟ فيه قولان 
للعلماء ؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد » والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو 
بعضهم أرجح » وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخرء فإن كان الأربعة في شق فلا شك 
أنه الصواب » وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلبء وإن كانوا اثنين واثنين 
فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب» فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع 
الوسر 
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وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه 
الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم» ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في 
الجد والإخوة» وكون الطلاق الغلاث بفم واحد مرة واحدة؛ وإن تلفظ فيه بالغلاث؛ 
وجواز بيع أمهات الأولاد» وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين 
تبين له أن جانب الصديق أرجح: وقد تقدم بعض ذلك في مسألة الجد والطلاق 
الخلاث بفم واحدء ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبداء ولا يحفظ له فتوى 
ولا حكم باع ةكاضويق ابد ايض قفن لكون علافع علوقة يرا" وسعيل 
لتقديم أقوال الخلفاء الراشدين على غيرهم بأن قولمهم صادف عملا ارتضاه جمهور 
السلمين وقبلومة يل آقرو» لأثه لى كان مخالفاً لكتاب اللّه وسنة رسوله أو كأن غيره 
أقرب منها لقوّموا الخليفة ونهوه وله من دينه وقوة عقله وهدايته ما يجعله يستسيغ 
رأي مخالفه إن ثبت أنه أقرب إلى الدين وكتاب الله وسنة رسوله ومصلحة المسلمين» 
الدارس لحياة الخلفاء الأولين» وخصوصاً أبا بكر وعمر يرى أن رأيهما كان مزق 
في أكثر الأحوال بموافقة جمهور المؤمنين» فهو رأي يقارب الإجماع؛ فكان تقديمه له 
وجهة قوية7". ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن ابن عمر أن الربيّع اختلعت من 
زوجهاء فأق عمها عثمان» فقال: تعتد بحيضة:» وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث 
حيض حتى قال هذا عثمان» فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا. '"" 


.١1١١-1١1١9/4 إعلام الموقعين لابن القيم»‎ )١( 


(١؟)‏ ابن حنيل لأبو زهرة» ض 156. 
() أصول الفقه على منهج أهل الحديث» ص: 14.والأثر أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ١١9/4‏ برقم 
(2)). 


1 


المبحث الخامس : فقول التابعي 

روف ف أخذ الإمام أحمد يمول التابعى روايتان/": 

الرواية الأولى: يأخذ به. وهل يقدم قول التابعي على القياس والاجتهاد بالرأ 
إيه ضار إن القياس إلا حند الضرورة» 0 وجودذ قول التابع ف المسالة إيه توجد 
ضرورة للقياس. والقول الغاني: يرى فريق أخر عدم تقديم قول التابعي على القياس؛ 
لأنه دليل معتبر» ولا دليل يعارضه. 

والرواية الغانية: لا شد الإمام أحمد بقول التابعي؛ ولا يحتج بهء وهو يعتيره 
سد وخحل الاختلااف ف الدغيق بقول العابعي: إذا لم يكن ف المسألة دص من 
قرآن أوسنة أوقول صحالبي أو حديث مرسل أو غيره تما يكون حجة عند الإمام؛ 
أما في حال وجود واحد ثما سبق ذكره؛ فلا يكون قول العابعي نحلاً للاختلاف» ولا 
يحتج به. والمشهور عند الحنابلة أن الإمام أحمد كان في كثير من الأحيان يبتعد عن 
الاجتهاد بالرأي؛ وواعقة بفتاوى علماء الأثر: كفتاوى مالك بن أنس» والخوري» 
وسفيان بن عيينة» والأوزاعي وغيرهم. ومن كان شأنه كذلك فلا بد أن يقبل فتاوى 
بهذه الأقوال على أنها أصل فقهيء بل على سبيل الاحتياط والاستئناس؛ كما كان 
شأنه في الخبر الضعيف» ققد يأخزييه [لالحصاط. 


يي 
نه 
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الممبحث السا ذسن : القياس 


القياس في الاصطلاح: مساواة فرع بالأصل في علة حكمه". وعرف أبو 
العباس أحمد بن تيمية في بعض رسائله القياس بقوله:" هو الجمع بين المتمائلين 
وإلقر ق نين الختلفين الأول: قياس الطرةة والفاق: قياس العكس"". وسذقب 
الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث أنهم جعلوا القياس بمنزلة التيمم» وهم لا يجيزون 
العيمم إلا إذا غلب على الظن عدم الما فكذا النض. ومعى ذلك أن القياسن يأخذ 
به للضرورة: فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة تين: ولا قول الصحابة أو 
واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس -وهو اقياس- 
فاستعمله للضرورة» وقد قال في كتاب الخلال» سألت الشافعي عن القياس؛ فقال: 
إنما يصار إليه عند الضرورة؛ أو ما هذا معناه فهذه الأصول المجمسسة عق أصوك 
فتاويه» وعليها مدارهاء وقد يتوقف في الفعوق: لتعارض الأدلة عند أو لاختللاف 
الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. 
وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلفء كما قال 
لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان يسوع استفتاء 
فقهاء الحديث وأصحاب مالك» ويدل عليهم؛ ويمنع من استفتاء من يعرض عن 
الحديث» ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه. قال ابن هانئ: سألت أبا 
عبد الله عن الذي جاء في الحديث: (أجرؤكم عل الفتيا أجرؤكم عل ل" قال 
أبو عبد الله - رحمه الله -: يفتي بما لم يسمع؛ قال: وسألته عمن أفتى بفتيا يعي فيها 
قال: فإثمها على من أفتاهاء قلت: على أي وجه يفتى حتى يعلم ما فيها؟ قال: يفتي 


() المرجع السابق. 
() سنن الدارمي» باب الفتيا ومافيه من الشدق» رقم: /١ ))١09(‏ 558 . قال المحقق: (حسين الداراني): 
إسناده معضل عبيد الله بن أبي جعفر ما عرفنا له رواية عن الصحابة فيها نعلم. 

دده #- 


بالبحفه لا يدري أيش أصليا وقال أب قارة اق منافليضا حبق سيعت جين 
سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أدري» قال: وسمعته يقول: ما 
رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه» كان أهون عليه أن يقول: لا أدري. 
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله: سمعت أي يقول: وقال عبد الرحمن بن مهدي 
سال وجل فق أهل القرب هالفايق أفين عن عسألة ققال: لا أدرى ففال: يا أيا عيذ 
اللّه تقول لا أدري؟ قال: نعم؛ فأبلغ من وراءك أني لا أدري. وقال عبد اللّه: كنت 
أسمع أبي كثيراً يسأل عن المسائل فيقول: لا أدرئ» ويققف إذا كانت مسألة فيها 
اختلاف» وكثيراً ما كان يقول: سل غيريئه فإن قيل له: من نسأل؟ قال: سلوا العلماء: 
ولا يكاد يسمي رجلا بعينه قال: وسمعت أبِي يقول: كان ابن عيينة لا يفتي في 
الطلاق» ويق' 5-8 سه نو" 
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المبحت السابع : اااستصحاب 


الاستصحاب مما حصل الاتفاق بين الفقهاء على الأخذ بهء ولكنهم اختلفوا في 
مقدار الأخذ به» فأقلهم أخذاً به الحنفية» وأكثرهم أخذاً به الحنابلة» ثم الشافعية» 
وبين الفريقين المالكية. والسبب في الإقلال أو الكثرة يرجع إلى توسع الفقهاء في 
الأخذ بالأدلة العقلية الأخرى؛ فمن توسع في الأخذ بالأدلة العقلية الأخرى من 
القياس والاستحسان والعرف قلل من الأخذ بالاستصحاب كالحنفية» ومن ضيق في 
الأخد «الأدلة العقلية الأخرف عن العياس والاستحسان والعرقه أكثر من الألخذ 
بالاستصحاب كالشافعية» والحنابلة والظاهرية. 

والاستصحاب ثلاثة أقسام وهي: الأول: استصحاب العدم الأصلى» وهو دليل 
العقل على بواعة القيه عى أق تكليفب عق يرة وليل عق الشرع بالتكليش] لآ 
الأصل براءة الذمة منه» فيستصحب الخال في ذلك» وهذا النوع هو الذي يعرف 
بالبراءة الأصلية» والإباحة العقلية. وهذا النوع من الاستصحاب حجة عند 
الجمهور. والنوع الشاني: استصحاب ما دل الشرع عل ثبوته ودوامه: كاستصحاب 
النص. وحكمه الغبات حتى يرد الناسخ؛ وكاستصحاب العموم من اللفظ العام حتى 
يرد دليل على التخصيص. والنوع الغالث: استصحاب حال الإجماع؛ إذا وقع نزاع 
بعده؛ فيما تم الإجماع عليه'". ومن أمثلة ذلك: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة 
بالعيمم عند فقد الماء؛ إذا استمر ذلك حتى دخل في الصلاة:؛ فإذا رأى الماء أثناء 
الصلاة» أو سمع وهو يصلي بعض الناس يقولون: قد وجد الماء» فهل يستمر في 
صلاته» بناء على الإجماع المستصحب قبل الصلاة» وصلاته تكون صحيحة؛ أم أن 
الصلاة تبطل؛ ويستأنفها بالوضوءء ولا اعتبار بالإجماع المتقدم على صحة الصلاة 
قبل رؤية الماء؟ في هذا النوع خلاف بين العلماء. فقال بعضهم؛ ومنهم الإمام 


.8١ روضة الناظر وجنة المناظر؛ ابن قدامة» ص‎ )١( 
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الشافعي: لا تبطل الصلاة» وقال البعض الآخر ومنهم الإمام أبو حنيفة: تبطل 
الصلاة» ولا اعتبار بالإجماع السابق؛ لتغير الحال» وهو الذي رجحه علماء الحنايلة. 
ولذلك سيأقي رد الشيخ ابن قدامة على القائلين بحجيته» حيث قال: " وهذا فاسدء 
لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم؛ فأما مع الوجود» فهو مختلف فيه ولا 
إجماع مع الاختلاف: واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال'". وقال 
الشوكاني مرجحًا ما ذهب إليه الإمام الشافعي-: "والقول الغاني هو الراجح؛ لأن 
المتمسك بالاستصحاب باق على الأصلء قائم في مقام المنع» فلا يجب عليه الانتقال 
عنه إلا بدليل يصلح لذلك» فمن ادعاه جاء به!"". 


./٠ روضة الناظر وجنة المناظر»ء ابن قدامة»؛ ص‎ )١( 
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الممحث الثامن؛ الاستحسان 


الاستحسان هو: " العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه؛ لآنه لم يرد 
لفظه إلا في أنه ترك المكم إلى حكم هو أولى منه"". وقال في التحرير هو: 
'العدول بجكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص". وكلام أحمد يقتضي أنه 
عدول عن موجب قياس لدليل أقوى. واختار هذا ابو الوفاء ابن عقيل» وعند 
الحنفية أنه يثبت بالأثر كسّلم» وبقاء صوم الناسي» ويثبت بالإجماع؛ وبالضرورة 
وسيوا مااضعقف آكره قياس والقوق استحساداً. .وفقاله: قول أي الخطاب ف :مسالة 
العينة وإذا اشترى ما باع بأقل بما باع قبل تقد العمن الأول لم يخز استحسانا 
وجاز قياساً فالححكم في نظائر هذه المسألة من الربويات الجواز» وهو القياس لكن 
عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان؛ فمنعت. وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص 
الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد. وقال ابن المعمار والبغدادي: ومثال 
الاستحسان ما قاله أحمد أنه يتيمم لكل صلاة استحساناء والقياس أنه بمنزلة الماء 
حتى يحدث. وقال: يجوز شراء أرض السوادء ولا يجوز بيعها. قيل له: فكيف يشترى 
تمن لا يملك البيع؟ فقال: القياس هكذاء وإنما هو استحسان. ولذلك يمنع من بيع 
العسق» ورقهر يقبراقة استحساناء رانب إؤا تأملت الاسعحماق اللكسيب إل 
الإمام أحمد ترى معناه تقديم الدليل الشرعي أو العقلى لحسنهء ومثل هذا يجب 
المل يعالأن اليو حا مجه الفرع والعبيج نأحيسةه الرع وما "كود أن 
يكون على مخالفة الدليل مثل: أن يكون الشيء محظوراً بدليل شرعيء وفي عادات 
الناس العمل به فهذا لم يقل به أحمد ولا غيره بل يحرم القول بهء ويجب اتباع 
الذليل وترك العادد والراي سول ةن الااليل ضيبا أر إجياها رقيات" . 


)١(‏ المسودة في أصول الفقهء آل ثتيمية؛ ص 7 إرشاد المحول» الشوكاني» مارلا 
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المسبحت النتاسع : العرف 


العرف معتبر عند الحنابلة. قال ابن القيم: " فلا يجوز للمفتي أن يفتي في كثير 
من المسائل مثل: الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها ما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو 
من فهم تلك الألفاظء دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها؛ فيحملها على ما 
اعتادوه وعرفوه» وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك ضلّ وأضلَّ. 
فلفظ الدينار عند طائفة أسم لخمانية دراهم؛ وعند طائفة اسم لاثني عشر درهماً 
والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوشء؛ فإذا أقرّ له بدراهم» أو حلف 
ليعطينه إياهاء أو أصدقها امرأة؛ لم يجز للمفتي» ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة؛ 
فلوكان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة. وكذلك 
في ألفاظ الطلاق والعتاق» فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعماهم لفظ: 
(الحرية) في العفة دون العتق؛ فإذا قال أحدهم عن مملوكه: (إنه حر) أو عن جاريته: 
(إنها حرة)؛ وعادته استعمال ذلك في العفة؛ لم يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك 
قطعأء وإن كان اللفظ صرحا عند من ألف استعماله فى العتق. وكذلك إذا جرى 
عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح؛ بحيث لا يعرفون طذا المعنى غيره» فإذا 
قالت: (أسمح لي) فقال: (سمحت لك)؛ فهذا صريح في الطلاق عندهم. ولو حلف 
أن لا يشم الريحان في محل لا يعرفون الريحان إلا هذا الفارسي» أو حلف لا يركب 
دابة في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو الفرس» أو حلف لا يأكل ثمراً في بلد 
عرفهم في الشمار نوع واحد منها لا يعرفون غيره» أو حلف لا يلبس وبأ في بلد 
عرفهم في الغياب القمص وحدها دون الأردية والأزر والجباب ونحوها؛ تقيدت 
يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصور» واختصت بعرفه دون موضوع اللفظ لغة أو 
في عرف غيره؛ بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية ولا يفهمها: 
(قل لي: أنت طالق ثلاثاً)؛ وهولا يعلم موضوع هذه الكلمة» فقال لها؛ لم تطلق قطعاً 
في حكم الله تعالى ورسوله» وكذلك لو قال الرجل لآخر: (أنا عبدك؛ وتملوكك) على 


دق 6 جع 


جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح ملك رقبته بذلك» ومن لم يراع 
المقاصد والنيات العرفٌ في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائل وملك 
رقبته بمجرد ا لاسا ال 


وهل يجوز تخصيص العموم بالأعراف والعادات؟ فمذهب مالك -كما قال 
الفراقي” العادات ثم لض النيوع . وتقل عنه - حاصيله أنه #يقيقم بين سس 
سالا لأقاريه وبعض مسائل الأمانه بيطي ب 
العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل لا في الخطاب. وكلام أحمد يدل عليه فيمن 
أوصى لقرابته؛ فإنه قال: أشهر الروايتين أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته وهذا 
تخصيص للعموم بالعرف الفعل» دون القولي؛ لكن هذا إنما نص عليه إذا علم أن 
العبوم ليس مرادا فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا لم يقم دليل على حد 
صوص وهو أن يكوة: هذا عن العرك القول يناء عل أنه عرف خاض هذا 
الموصي إذا ذكر اسم القرابة في معرض الإعطاء. وهذا يبنى على أصل؛ وهو أن العرف 
في اللغة ينقسم إلى عام وخاص»؛ وكل منهما ينقسم إلى عرف مطلقٍ للاسم وعرف 
مقيد له مثل: إن الفقهاء إذا قالوا: (الولد) في باب الفرائض عنوا به الولد وولد الابن؛ 
وإذا قالوه في باب النكاح عنوا به كل من ولده» وكذلك المفرد والمركب للنحاة في عدة 
مواضع؛ وكذلك لفظ (المحلل) للفقهاء في باب الشكاح وباب السبق» ٠‏ فيكون تخصيص 
0 سم العام بالعرف تارة من جهة المتكلم؛ اوقارة من سهة المتكلم فيه رمق مسال 
تخصيص العموم بالعادات الفعلية: زلا أكلت الرؤوس) وشكسها تعميم الخاص 
بالعادة الفعلية أو اللفظية كما في قوله: (قَدّم الطعام إلى هؤلاء) وبحث أبي الخطاب 
يدل عل أنه فهم أنا تُخرج من العموم ما اقتضته العادة» وإنما الخلاف أنا نقصر 
العموم على العادة كما في لفظ: (الدابة) وهذا كقولنا #خصص نسبيه؛ أو يخضض أول 


. 15 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم»‎ )١( 
-4:5- 


العموم بآخره فقولنا: (بخصصات العموم كذا) يحتمل معنيين. 
مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عتدنا: 


قال أبو الخطاب خلافاً لبعضهم: ولم يسمه؛ وأظنه أبا حنيفة وهذا فيه تفصيل؛ 
فإن العادات في الفعل مثل أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماءء ثم محرم 
الدماء بكلام يعُمهاء فهذا الذي لا يجوز تخصيص العموم به» وهو الذي أراده أبو 
الخطاب» وأما إن كانت العادة في استعمال العموه مثل أن يحرم أكل الدواب» 
والدواب في اللغة اسم لكل ما دب» ويكون عادة الناس تخصيص الدواب بالخيل 
مثلء فإنا نحمل الدواب على الخيل؛ وليس هذا بتخصيص عل الحقيقة» وإنما هو 
تخصيص بالكسية إلى اللغة: مذ لاسي الاي 1 ومعناه غير معى 
كلامه في | لكتب الفقهية والتي في الأصول أنها لا تخرج من العام/". 

وتخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة» وكذا قصره 
على الأعيان التي كان الفعل معتاداً فيها زمن التكلمء ومن هذا قصر أحمد لنهيه و 
عن البول في الماء الدائم على ما سوى المصانع المحدثة بعدهء وكذلك قصر النهي عن 
المخابرة وكراء الأرض والمزارعة عل ما كانوا يفعلونه» وكذلك قد يقال مثله في بيع 
الشماره وهذا يشبه من وجه القصر عل السبب» لكن هذا وجه؛ ولأصحابنا فيما إذا 
حلف لا يأكل رأساً أو بيضاً أو لحماً فأكل ما لا يؤكل في العادة كاللحم المحرم وبيض 
السمك وجهان؛ ولنص أحمد في الماء الدائم نظائر كثيرة» فإن التعميم لفظأ فرع التعميم 
تصوراً؛ وإذا كان الموجود هو نوعاً من الفعل فقد لا يتصور المتكلم من الفعل إلا هو" 
)١(‏ (المسودة في أصول الفقه (ص: .)١717”‏ 


() (المسودة في أصول الفقه (ص: .)١150-١575‏ 
دياه غ- 


الملمحث العاشر: المصلحة المرسلة: (الاستصلاح) 


المصالح المررسلة أو الاستصلاح: عرفها ابن الحاجب المالكي وغيره بأنها: مصالح 
لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع؛ وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول 
بالقبول. والفرق بينها وبين القياس أن القياس يرجع إلى أصل معين» وهذه لا ترجع 
إلى أصل معين. واختلف في حجية المصالح المرسلة؛ فذهب الحنابلة والمالكية إلى 
اعتبارهاء في حين ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم اعتبارها. قال الطوفي الراجح 
المختار اعتبار المصلحة المرسلة» وفصل هذا النوع في شرحه على مختصر الروضة 
تفصيلاً حسناً. وقال ابن بدران: " قالوا (أصحابنا): رأينا الشارع اعتبرها في مواضع 
من الشريعة» فاعتبرناها» حيث وجدت؛ لعلمتا أن جنسها مقصود ولاه 
وقد اعتبر أبو زهرة جم الدين سليمان بن عبد القوى الطوفي (ت:17لاه) من 
الغلاة في الأخذ بالمصالح» حيث يرى أن المصلحة لا تدرك إلا بالعقل» وهي دليل 
مستقل عن النصوص الشرعية؛ فلا تعتمد في حجيتها على شهادة النصوصء وذلك 
في مجال المعاملات دون العبادات؛ وهي أقوى الأدلة على الإطلاق» ويترتب على ذلك 
أن المصلحة إذا تعارضت مع النصوص الشرعية قدمت عليها!". فالمقاصد بما فيها 
المصلحة في هذا المنهج هي روح الدين وجوهره وحقيقته» فلا ينظر إلى الشكل 
والصورة. وهؤلاء قد اجترؤوا على موصي الشرعية» وعطلوا العمل بها بلا أثارة 
من علم أو هدى إلا اتباعاً وى أنفسهم ُ أو أهواء الآخرين من يريدون أن يفتنوهم 
- بعض ما أنزل اللّه. قال تعالى: جاتب يبت الكتب وتخلون يتفض تماتاء 
للك هنكم إِلَّا حزئف الْحَيَودَ لديا وَيَوْء الْفَِمَة ور إل لمر الاب ومَاآهَ لَه َمِل 
عَم تحَمَلُونَ (مدا أَوْلتبكَألَذِنَ َأشْتروأ ِو دايا ليوََ مَلَايحَقَّفُ عَنْرُمْ داب ولا هم مْصَرُونَ # 


. 178 المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل؛ ابن بدران الدمشقى» ص‎ )١( 
المصلحة في التشريع الإسلامي» ونجم الكي: الطوقء لمصطفى زيد» ص٠ 30 ونظرية المصلحة في الفقه‎ )( 
,0 18-67" ٠١ الإسلامى»؛ سلحسين حامد حسان» ص‎ 
-4 داه‎ 


(البقرة: مححدحم) فهؤلاء يريدول بحت ستقاو المقاصد إهدار النصوص وإلغاء الفقه 
الإسلاي وأصوله» والاكتفاء بالمقاصد» مع تقسيرها اتفسيراً فضغاضا لأغطاء 
اللشروعية أكل ما تريدهاقيارات التعريب اللبرالي أو الكاركسى أوقيارات الخدائة.'" 
ومن أبرز أتباع هذه المدرسة محمد أركون الجزائري الاصلء والذي يقيم في فرنذساء 


وتحمد عابد الجابري» ومحمد شحرورء والصادق بلعيد وغيرهم'". 


والحقيقة أن اعتبار الطوفي من الغلاة في الأخذ بالمصالح المرسلة محل نظرء فهو 
لم يقل بتقديم المصلحة على النصوص مطلقاًء وإنما قال بتقديمها على النصوص 
الظنية لا القطعية. فقد جاء في كتابه التعيين في شرح الأربعين: " وأما النص فهو 
إما متواتر أو آحاد» وعلى التقديرين» فهو إما صريح في الحكم أو محتمل؛ فهي أربعة 
أقسام: فإن كان متواتراً صريحا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته» لكن قد يكون 
محتملاً من جهة عموم أو إطلاق» وذلك يقدح في كونه قاطعاً مطلقاً. فإن فُرض 
عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوهء وحصلت فيه القطعية من كل جهة» 
بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه: منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة فيعود إلى 
الوفاق. وإن كان آحاداً محتملاً فلا قطع؛ وكذا إن كان منتواقراً صملا أ واحاداً صرياً 
لا احتمال فى الالقه مجه لقرات تطعيعدمن هد طرقيه إما محتة أو مين" قهو 
يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي دلالته المصلحة. وإنما يمحكن 
أن ينسبوا إلى الباطنية أصحاب رسائل: "إخوان الصفا" الذين يهدرون النصوص 
ويؤولونها باسم المصلحة'". وأما تقديم منطق العقل على منطق الوحي فهو جهل 
بالشريعة» فالعقل الإنساني مهما بلغ من العلم وارتقى في المعرفة لا يممكن أن 


./8 ١ص دراسة في فقه المقاصد للقرضاوي»‎ )١( 
()انظر: الحداثيون العربء للجيلاني مفتاحء ص 715 1؛ وما بعدها.‎ 
.١١7 نقلاً عن دراسة في فقه المقاصد للقرضاوي»‎ 557-1١ التعيين في شرح الأربعين للطوني.‎ )( 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ 1111 
-4: غ4- 


يستغنى عن هدي اللّه والوجي الإلهي. قال تعالى: «( لَمَدْ أَرْسَلْمَا رَسُلَنَا ليست وَأرَلنَا 


تك الكقت والمواتت يق الاش والفخط وأزانا تقرية هو بات قري وني تين 
ولحل ماله منِينصره وَرسْلالْمَيِ #4( الحديد: ه؟) وأما الآيتان في رفع الحرج فهما ليستا على 
الإطلاق» وإنما جاءتا فى ظروف استثنائية خاصة:؛ وكذلك الأمر بالنسبة لما روي 
عن عمر. وأما المقولة المنسوبة إلى ابن القيم فهو بريء منها؛ لأنه كان يتكلم عن 
العدل؛ ولم يتكلم عن المصلحة» هذا بالإضافة إلى أنهم قطعوا هذه الكلمة عن 
سياقها التي قيلت فيه؛ فقد قاطا ابن القيم في كتابه 'الطرق الحكمية" ردًّا على الذين 
يحصرون البينة في شهادة الشهود وحدهاء ويرفضون الأخذ بالقرائن؛ وإن بلغت ما 
بلغت من الوضوح والدلالة على وجه الحق في القضية» فقد قال في هذا الكتاب: "إن 
اللّه سبحانه أرسل رسله» وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت 
به الأرض والسماوات» فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كانء فم 
0 الله ان أما إطلاق هذه الكلمة عن أبن القيم؛ فلم تبت عدهه ولا يتضصور 
منه؛ وهو أشد الناس تمسكًا بالنصوص ودعوة إلى الاتباع» وإنما تقبل هذه الكلمة 
إذا كانت على هذا النحو: '"حيث توجد المصلحة فثم شرع اللّه فيما لا نص فيهء أو 
فيما فيه نص يحتمل تفسيرات عدة» ترجح أحدها المصلحة"”» وفيما عدا ذلك 
فالواجب أن يقال: 'حيث يوجد شرع الله ّم مصلحة العباد." 


.7"7/7 /5 وانظر: إعلام الموقعين» ابن القيم»‎ »١7 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيمء ص‎ )١( 
-41١- 


المسحث الحادي عشر: سك الدراتع 


سد الذرائع هو: ما ظاهره مباح؛ ويتوصل به إلى محرم”". وبه أخذ أحمد ومالك. 
ومنع الأخذ به أبو حنيفة والشافعي وداود؛ وذلك لكونه يفضي إلى الحيل الباطلة”". 
ومحل الخلاف في غير الذريعة المفضية إلى المفسدة قطعاء أو ظنأ غالباً: مثل عقد 
النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثأء وبيع السلاح وقت 
الفحعة وسقر اليجل بترا فى طريق الناس# ريسي آلطة الكفار علدا إذا كان يفضي .إلى 
سويت قل جل وعلا. فهذه الذريعة تمنع باتفاق. وغير الذريعة التي لا تفضي إلى 
افده قطعة أى ظناً غالبا أو تفضي إلى المفسدة نادرا: مثل الامتناع عن زراعة 
العنب خشية اتخاذ الخمر منه؛ فإنه لم يقل أحد بمنعه. وإنما يكون نحل الخلاف 
هو الذريعة الى تتردد بين أن تكون ذريعة إلى مقسناة سيق أن لأ سكو عدا : 
قضاء القاضي 5-59 ومنها بيع العينة. 


والأولى بالاعتبار الأخذ بسد الذرائع لقوله تعالى: :! وَلَا بويت يِدَعْونَمِن دون 
أنه يواه حَدْوَا بكر عِلْرِ ‏ (الأنعام: م١1)‏ قال ابن القيم في بيان وجه الاستدلال: حرم 
الله تعالى سب آلة المشركين - مع كون السب غيظاً وحمية للّه وإهانة لآلهتهم - 
لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى » وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من 
مصلحة سبنا لآلهتهم؛ وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لعلا يكون 
سبباً فى فعل ما لا يجوز”". ولقول النبى يله : ٠‏ هدايا العمال غلول”''». وقال ابن 
القيم في أهميته: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي» والأمر 


. 1١/6 المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» ابن بدران الدمشقي» ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 
. 1117 /7 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم»‎ )( 
مسئد أحمدء رقم: (17719)؛ ه/ 474 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. وص ححه الألباني في‎ )5( 
الإرواء: (7777) وحسنه في موضع آخر.‎ 
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نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسه. والثاني: وسيلة إلى المقصود» والنهي نوعان؛ أحدهما: 
ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه» والثالي: ما يكون وسيلة إلى المفسدة؛ فصار 
سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين7". 
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مناهج الحنابلة في قواعد استنباط الأحكام (الدلالات) 


ينطلق فقهاء الحنابلة في قواعد تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكام من 
منهجية رصينة» يمكن التعرف عليها من خلال القواعد الآتية: 


أولا: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار: 


كان الإمام أحمد بن حنبل يعتمد في تفسير القرآن الكريم على القرآن نفسه؛ 
وعل السنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين؛ ولا يقول في تفسيره برأيه» وما يؤيد 
ذلك ما جاء في رسالة أحمد بن حنبل التي بعث بها للخليفة المتوكل”": " قد ذكر عن 
قلوبكم. وذكر عن عبد الله بن عمرو: أن نفرأً كانوا جلوساً بباب النبي - يل فقال 
الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم نما ها هنا في 
شيع انظروا الذى أمرتم بهء فاعملوا به» وانظروا الذي نهيتم عنه» فانتهوا عي40: 
وقد روي عن غير واحد تمن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون: " القران كلام الله 
غير مخلوق- وهو الذي أذهب إليه- لست بصاحب كلام؛ ولا أرى الكلام في شيء 
من هذاء إلا ما كان في كتاب اللّه؛ أو في حديث عن الني -لة-» أو عن أصحابه» أو 


عن التابعين. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير يو 


)141-745 /١11١( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
)ع2( مسئد أحمل» رقم: (ت غ1 ةد ) / 6. وقال شعيب الأرنؤوط ب صحيح وهذا إسئاد حسن.‎ 
١١7/18 تاريخ الإسلام» للذهبي»‎ )©( 
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وقد تكد هنذا الذضاء التحفظي للإمام أحمد مرة أجرف من خلال كتابه 
صئّفه: (في طاعة الرسول - يَلِهِ -) حيث رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في 
معارضة سنن رسول الله - كه - وترك الاحتجاج بهاء فقال في أثناء خطبته: إن 
الله جل قتاؤه وتقندست أسماق بع عسدا بالحدق ودين الحق ليظهره عل الدين 
كله ولو كره المشركون» وأنزل عليه كتابه المهدى والنور لمن اتبعه؛ وجعل رسوله 
الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه؛ وما قصد له 
الكتاب. فكان رسول النّه -7- هو المعبر عن كتاب اللّه الدال على معانيه» شاهدّه 
في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم اللّه لنبيه واصطفاهم له» ونقلوا ذلك عنه» فكانوا 
أعلم الناس برسول الله -يلِ-» وبما أراد اللّه من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له 
الكتاب؛ فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله - يل.- قال جابر: ورسول 
اللّه - يلِ - بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء 
عملنا به» ثم ساق الآيات الدالة على طاعة الرسول. فقال جل ثناؤه: 38 وَاتَهُوا مار 
ل أعِدَّتَ لِلَكَفِرَ 4 (آل عمران:١1)‏ وقال تعالى: 2ل وَأَطِيعْوا لله وَالرَسُولَ لَعَلَكُم موت 4 
(آل عمران: )1١‏ وقال تعالى: :9( َل أطِيعوا أله والرسُوكٌ ون لّوا نه لا يِب الْكَفرنَ 4 (آل 
عمران: ؟؟) وقال تعالى: 1 فلا وَرَيْكَ لا يوؤْمِنُوْتَ 2 تحضوك يما شر دهم َ 3 
دوا ف أنمسهمّ توج اغا فتزة ولتبواسلية (النساء: 35) وقال تعالى: ومن ' يع 
له مَمَ أن أَنهُم أله كتوم تود والقدقة #الشيداء ارين وطدخ 
أؤكجِك رفيقا 00 لِك الْفَضِلٌ م مرت أل وَكَوَن بكو ليك (النساء )١‏ وقال تعاك: 
جل وَأَرَسَلككَ داس َسُولا وكو باهيا #(النساء: 75) وقال تعالى: 92 من يِطِع لرَسُولَ فََّدْ أطَاعَ أله 
ومن نول هما أَرَسَلَتَكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًا لكك ») » وقال تعالى: ١‏ أي لزي نامثو لي لله 
وَأطِيعو اا سول ولي لتر كد 5 إن سرعم فى دوه إلا وَارَسول إن 2 ؤُِْونَ أله وَلِيَو وأ حرا كَ 
حَيوَأحْسَنٌ تويلا 0 9) وقال تعالى: 0 م يع أله وَوَسُولَهُ بُدْضْلَهُ جَندتٍ 
تجرى ين تَحَيَهَا الأتهدرٌ ديربت ؤيها وَدَلِلَك الْمَوَرُ الْعَظِيمٌ © (النساء: ؟1) 
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وقال تعالى: 2 ومن يسن الله وَرَسُولم عل 


(0) 


قلخن مر ع 
و 5 اق ع م مي عر . من يم 
5 8 9 5 يدجَله نارا ديد فِيها و له 
عداد د حيع 2 4 لنساء: 114)" . 


و2 يسيع عت هذه القاعدة تفسير ظاهر القرآن بالسكة الديوية» وقضيضص 
عموم القرآن بالسنة. وفيما يل بيان ذلك: 
١-تفسير‏ ظاهر القرآن بالسنة النبوية: 

الظاهر -عند الحنابلة-: هو ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر”". مثل 
قوله تعالى: جل وَبَاتُوْهُم ين مَل أل مَاتَسَكُم #(النور: *7). فإنه يحتمل الندبء إلا أن 
ظاهره الوجوب؛ لأنه أمر» وظاهر الأمر الوجوب» فسمي ظاهرًا لذلك. وهو يختلف 
عن العموم الذي يعنى: ما عم شيئين فصاعدًا كما في قوله تعالى: 9 مَاكتثُوا 
لمُفْرِكِينَ #. (العوبة: ه) فلفظ المشركين عام في جميع نا قناوله. والقرق بينهما: أن 
العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ بأظهر من بعضء وتناوله للجميع تناول واحد؛ 
فيجب حمله على عمومه؛ إلا أن يخصه دليل أقوى منه. وأما الظاهر فإنه يحتمل 
معنيين؛ إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخرء فيجب حمله على أظهرهماء 
ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه. وكل عموم ظاهر؛ وليس كل ظاهر عموما؛ 
لأن العموء يسا البعضء إلا أن الكل أظهر""..وقدشدد الإمام أحمد في أكثر من 
موضع على اعتبار السنة النبوية مفسرة لظاهر القرآن» فلا يفرض وجود تعارض 
ظاهر القرآن والسنة النبوية؛ لأن ظاهر القرآن يحمل على ما جاءت به السنة؛ في 
مبينة ومفسرة للقرآن» وهي حا كمة عليه. 


.551١ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم؛ ؟/‎ )١( 
.١5١ /١ (؟) العدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلى»‎ 
المرجع السابق.‎ )( 

د قوت 


؟- تخصيص عموم القران بالسنة النبوية: 

سبق أن بينت في المسألة السابقة معنى العموم والفرق بينه وبين الظاهر. فإذا 
وجد لفظ عام في القرآن فهل يخصص بالسنة؟ يرى جمهور العلماء أن عام القرآن 
يخصص بالسنة بشروط معينة»؛ حيث اشترط الخنفية ف البح الخحصة أن تكون 
متواترة؛ لأن عام القرآن قطعي. في حين يرى الإمام أحمر ومعه الشافعي أن عام 
القران: عخصصن بالسغة يدوق شروظ» تأجازا تخصيصة بالستة عطلقاء سواء أكائت 
متواترة: أم مشهورة) أم أحاذية. وهذأ هو الأولى بالاعتبار؛ لأنه لو سا رد سكن 
رسول الله لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك السنن» وبطلت بالكلية. 
ومن الأمثلة على ذلك المعتبر: عموم قوله تعالى: «( يُوْمِِكْدألَه فور كُمْ #(النّسَاء: 
)٠١‏ خصص بحديث: " الا يرتُ الْمْسْلِمُ الْكَافِنَ وَلَا يَرتُ الْكَافِرُ الْمُسْلِم""). 
انياً اعتبار مفهوم المخالفة عند الحنابلة: 

سبق أن بينت في الباب الغافي معنى المفهوم وأقسامه» وأن الحنفية لا يعتبرون 
مفهوم المخالفة قِ نصوص الشرع؛ وإن كأنوا يعتبرونه ف نصوص الفقهاء» ف حين 
أن الإمام أحمد بن حنبل ومعه الجمهور يعتبرون جميع أنواع مفهوم المخالفة ما عدا 
مفهوم اللقب. قال القاضي أبو يعلى:" دليل الخطاب : (مفهوم المخالفة) حجة... وإن 
أحمد رضي اللّه عنه قد نص على هذا في مواضع عديدة. منها: قال في رواية صالح: ' 
لا وصية لوارث”'". دليل أن الوصية لمن لا يرث. وقال في رواية محمد بن العباس» 
وقد سأله عن الرضاع فقال: عن الني يَللِِ: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان '"". فأرى 
الغلااث يت 


.1777 ؟/‎ )١715( صحيح مسلم »؛ كتاب الفرائضء بداية كتاب الفرائض» رقم:‎ )١( 
سنن ابن ماجه. كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث؛ رقم: (71/115): 7/ 407. وقال الألباني: صحيح.‎ )1( 
.٠١ 9/5 /7:)١580١( (؟) صحيح مسلم؛ كتاب الرضاع؛ باب (المصة والمصتان)؛ رقم:‎ 
.40٠ (؟) العدة في أصول الفقه» للقاضي أب يعلى» ؟/‎ 
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الطيرو اران 


مناهج المذهب الحنبلي في الأعمال الفقهية 
وجدت في المذهب الحنبي عدة أغبال قتية نقهية عملت عل تطوير ذلك المذهب» 
ومن هده الأعبال تقصيد تقخند الأحكام العر عرف والحقعيد الفقهي طاء والعخريجح 


الفقهي» والترجيح الفقهي. وفيما يلي بيان لمناهج فقهاء المذهب في هذه الأعمال: 
المبحث الأول: التقصيد الفقهي 


سبق أن بينت معنى التقصيد والمقاصد وأنواعها وأهميتها في الاستنباط» وقد 
.0 التفصيد في المذهب 2 بعناية خاصة ابتداء وهام الذهب ييه 
الإناء, وكق 5 إفناء 7 ع بنتى 7 الفساد والدعاره 0 بلد يومن فيك 
أمثال هؤلاء. 5 الذه الحنيل في المرقبة الغائية بعد المذهب المالكي في الاهتمام 
بالمقاصد. قال الشوكاني:' ' قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أخ الف ترحيسسا 
عل غيره من الفقهاء» في هذا النوع؛ ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما 
من اعتباره في الجملة؛ ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما”". ولم 
يهها الأمر قٍِ 0 بالمقاصد علد مل أحمدء وإنما 8 كثير ب من لاتب 
الشا” أيه تبهيية 7 مكلامه) 3 اش يذلك اهتماماً بالغ ويتضح م ذلك ' ف 
كتابه (إقامة الدأيل عل إيطال 2 الاعرفسال 
ل للقي وبي رقيو رب العالمين).. 


./7 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني؛ ص‎ )١( 
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الممبحت الثاني : التقشعيلك ا لفشهىي 


سبق أن بينت معنى التقعيد الفقهي وأنواعه وأهميته في الاستنباط» وقد كان 
التقعيد محل عناية الصحابة والتابعين وأتباعهم» وأصحاب المذاهب الفقهية دون 
استثناء» وفي المذهب الحنبل ألف أبو العباس شرف الدين أحمد بن الحسين الشهير 
بابن قاضي الجبل الحنبق (ت:٠0/اه)‏ كتاب: " القواعد الفقهية" وأبو الفرج 
عبدالرحمن بن رجب(ت:4ه/ه) كتاب: تقرير القواعد وتحرير الفوائد والذي طبع 
باسم' (القواعد في الفقه الإسلاي)» ويلاحظ عليه أن أغلب قواعده ضوابط 
فقهية» وقد اختصره محب الدين أحمد بن نصرالله (ت:844ه) وجمال الدين يوسف 
بن عبداطادي (ت:و١ةه)‏ كتاب: (القواعد الكلية والضوابط الفقهية) وله في آخر 
كتاب: (مغني ذوي الأفهام) مجموعة من الضوابط الفقهية. والشيخ عبد الرحمن 
السعدي (ت:1*9/3ه) كتاب: طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد 
والضوابط والأصول". حيث بذل جهداً في جمعها وترتيبها من بعض كتب القواعد 
والضوابط الفقهية في المذهب الحنبلى. 


)١(‏ وهو مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم؛ أكثر من ٠‏ قاعدة وضابط 
وأصل. 
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الممحث الثالثت: التحكريج ا لففهي 


سبق أن بينت معنى التخريج الفقهي في الاصطلاح وأنواعه. ولا بأس ببيان معناه 
لدى الحنابلة» فهو: " نقل حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسوية بينهما فيه”". 
وأطلقوا على التخريج: الاحتمال؛ والتفريع؛ والقياس. ويتحقق التخريج الصحيح لدى 
المخرجح بفهم المعنى في المسألتين: الأصل: (المنصوص عليه لدى إمام المذهب) 
والفرع: (الواقعة المستجدة الي لم يوجد فيها نص)» وبعدم وجود فارق بين المسألعينء 
وإن لم يعلم العلة الجامعة» أما إذا وجد الغارق بينهما فلا يصح التخريج”". 


وقد كان التخريج -بذلك المعنى- محل عناية فقهاء المذهب الحنبلي» حيث إنهم 
اعتبروا (المخرج) مرتبة من مراتب الاجتهاد؛ كما هو عند بعض المذاهب الفقهية. 
قال اين حمدان الحنبلي ":" أقسام المجتهد أربعة: ... منها: المجتهد في مذهب إمامه 
وأحواله أربعة؛ منها: الحالة الشانية: أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا 
بتقريره بالدليل» لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة 
مسائل الفقه؛ عارفاً بالقياس ونحوه تام الرياضة؛ قادراً على التخريج والاستنباط؛ 
وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه. وقيل: وليس من شرطه معرفة هذا 
(المخرج) علم الحديث واللغة العربية؛ لكونه يتخذ أصول إمامه أصولاً يستنبط 
منها الأحكام: كنصوص الشارع؛ وقد يرى حكماً ذكره إمامه بدليل» فيكتفي بذلك 
من غير بحث عن معارض أو غيره. وهو بعيد". وللتخريج الفقهي فوائد جليلة منها: 
التعرف على أصول المذهب الحنبلي في استنباط أحكام الوقائع المستجدة التي لم يرد 
فيها عن إمام المذهب نص؛ لأنه ما من نازلة إلا وللّه فيها حكم في كتابه أو في 
سنة نبيه إما نصاً أو استنباطاً (اجتهاداً)» كما قال الشافعي: " فليست تنزل بأحد من 
)١(‏ المسودة في أصول الفقه (ص: ”0177). 


() المسودة في أصول الفقه (ص: 58 0) . 


02 انظر: ضقة الفتوى. لابن حدآن الحتبل» رص : .)١8‏ 
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أهل دين اللّه نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل عل سبيل الهُدى فيها 7 


وقد اعتبر الحنابلة التخريج مصدرا أمن مصادر الفقه» فقد جاءت كتبهم مليئة 
بالتخريجات الفقهية» كما في كتاب: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية) لأبي 
يعقوب إسحاق بن منضور بن بهرام المروزي المعروف بالكوسج (ت:01؟ه)» 
و(المغني) لوفق الدين أبن قدامة (ت:7>0 ه)ء و(الإنصاف في معرفة الراجح مرق 
الخلاف) للعلامة علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي (ت:886ه)ء؛ 
و(الفروع) لأبي عبد الله شمس الدين: محمد بن مفلح المقدسي الصالحي الحنبلي 
(ت: الاه) و(تصحيح الفروع) للمرداوي (ت:885ه). ومن الأمغلة عل ذلك: 
"ومن التفريع على قول أبي بكر وابن بن حامد في أصل المسألة لو كانت المسألة بحاطها 
والمال ثمانين شاة» فإن على قول ابن حامد يزي البائع تقض واشاة عن الأرصية 
الباقية إذا تم حوطاء ولو كان المال ستين» والمبيع ثلثهاء زى ثلثي شاة عن الأربعين 
الباقية» وعل قول أبي بكر يري في الصورتين شاة شاة. وذكر أبن تميم : أن الشيخ 
خرج المسألة على وجهين» وأن الأولى وجوب شاة؛ كذا قال» وهذا اناري لا يختص 
بالشيخ» فأما إن أفرد بعض الحصاب وباعه ثم خلطاه انقطع سوك ]١ك‏ كنا بسدت 
كتب خاصة بالعخريج الفقهي في المذهب الحنبل» ومن ذلك: كتاب: (التخريج 
والخلاف) للقاضي أبي يعبلى (ت: 8ه؛ه)» وكتاب (القواعد والفوائد الأصولية وما 
يتبعها من الأحكام الفرعية)؛ لعلاء الدين أبي الحسن على بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقي الحنبل (ابن اللحام) (ت: 80ه) ومن الأمغلة على ذلك: ما ذكره ابن 
اللحام عق افروخ افقهية تفرع عل اعد (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
ماقرا" لقال أويض أنه قال قبل قدوم تيد وشبهره بجر بسكل أسصاين 
بتحريم وطئها من حين عقد هذه الصفة. وقال في المستوعب: وقد قال بعض 


."١ الرسالة للشافعي» ص‎ )١( 


1008 /4( الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
ده ؟ جه‎ 


أصحابنا إنه يحرم عليه وطؤها من عقد هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهرياق 
عل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه”". 


)١15 القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ص:‎ )١( 
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مس سوس ب ع سه وده سس دده 


نا لت فت هه لاله لوو ”لخ قا عا بسي ييه ونه لح لد ييدان قلات 12 
ف --- 


المبحث الرايع: الترجيح الفقهي 
سبق أن بينت معنى الترجيح الفقهي وأهميته في الاستنباط» فإذا وردت في 
المسألة عدة أقوال لإمام المذهب» أو لإمام المذهب وأصحابه؛ فلا بِدَّ من الترجيح 
لقول عنهاة ليكوق ععقيدا في الفتوى. وفيما يلي بيان لموقف المذهب الحنبلي من 
الترجيح» ويتمثل ذلك في ضوابط الترجيح؛ والمؤلفات فيه: 
أولاً. ضوايط الترجيح 4# المذهب الحتبلي : 


كثرت الأقوال والروايات في المذهب الحنبلي كثرة عظيمة؛ إما بسبب اطلاعه على 


الحديث بعد الإفتاء بالرأى؛ أو بسبب اختلاف الصحابة عل رأيين في المسألة» أو 

لمراعاته الظروف والملابسات في الوقائع المستفتى فيها. وقد قام فقهاء المذ 
بتحديد الراجح الذي يفت به ولا يصار إلى الراجح إلا بضوابط محددة» وهي: ”" 

١-إذا‏ كان القول الراجح أو المذهب ظاهراً أو مشهوراً بحيث اختاره جمهور 
الأصحاب» وانتصروا له» وإن كان البعض يدعي أن المذهب خلافه؛ فالراجح الذي لا 
إشكال فيه هو الظاهر المشهور. 

؟-وإذا كان الترجيح مختلفاً فيه بين الأصحاب وكان الترجيحان بمستوى واحد؛ 
أو متقاربين في الظهور؛ فإن الراجح في هذه الحالة يكون على مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يتفق مأصلو المذهب ومحققوه على قول» ومن هؤلاء المحققين: 
ابن قدامة المقدسيء والجد ابن تيمية» وشمس الدين عبد الرحمن بن أي عمر 
المقدسي ابن قدامة» وابن رجب» وابن حمدان» وابن عبد القوي» والعنوخي. 


والمرتبة الثانية: إذا اختلف المحققون السابقون؛ فالراجم ما قدمه ابن مفلح. 


(١)الإنصاف‏ في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ 4» وما بعدها)ء ومقدمة كشاف القناع؛ »19/١‏ 


وما بعدهاء ابن حنبل لأبي زهرة: ض 189 -1417. 
-؟1؟ 5- 


والمرتبة الغالشة: إذا لم يقدم ابن مفلح قولاً» وأطلق الخلاف؛ فالراجح ما قال به 
الشيكان: (موفق الدين ابن قدامة» ود الدين ابن قدامة) أو واقق أحدهما الآآخر 
في اختياراته. 

والمرتبة الرابعة: إذا اختلف الشيخان: (موفق الدين ابن قدامة» ومجد الدين ابن 
قدامة) في الترجيح؛ فالراجح ما وافقه ابن رجب في القواعد في الفقه الإسلاي» أو 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وإلا ما وافق عليه الموفق في الكافي. 

والمرتبة الخامسة: إذا لم يكن للشيخين: (موفق الدين ابن قدامة» ومجد الدين 
ابن قدامة) أو لأحدهما ترجيح؛ فالراجح ما قاله ابن رجبء ثم ما قاله الدجيل في 
الوجيزء ثم ابن حمدان في الرعاية الكبرى» ثم ابن عبد القوي» ثم ابن منجاء ثم ابن 
عبدوس في تذكرته. 
ثانيا: مؤلفات الحنابلة ف الترجيح الفقهي: 

في المذهب الحنبل وجدت عدة مؤلفات تذكر الراجح؛ أو المذهب المعتمد 
للفتوى» ومن هذه المؤلفات: "مختصر الخرق" لعمر بن الحسين الخرق (ت:4؟١ه)؛‏ 
' و"العمدة" لموفق الدين ابن قدامة (ت:30ه).ء و"الطداية" لأبي الخطاب الكلوذاني 
(ت:١5ه)‏ و"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي (ت:885ه) و"التنقيح" للمرداوي (ت:885ه)» و'منتهى الإرادات في جمع 
المقنع مع التنقيح" لتقي الدين محمد ين العلامة شهاب الديى أخد بن غبد العزيز 
الفتوحي (ابن النجار) (ت:972ه) و"الإقناع لطالب الانتفاع' لموسى بن أحمد بن 
موسى الحجاوي (ت:558ه). 
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مناهج المذهب الظاهري في استنباط الأحكام 


يعتبر المذهب الظاهري من أكثر المذاهب تقيداً بالنصوص الشرعية في الكتاب 
والسنة؛ وإجماع الضحايةه ل يعجاورها إلا إلى الاسعصحاب باعتباره امتداداً لما 
فصار - بذلك- مذهباً سنياً من مذاهب أهل السنة والجماعة. ويتضمن هذا الباب 
ثلاثة فصول» وهي: التعريف بالمذهب الظاهري» ومناهج فقهاء المذهب في مصادر 
استنباط الأحكام وترتيبهاء ومناهجهم في قواعد الاستنباط من النصوص: 
(الدلالات). وأما الفصل الرابع الذي تعودنا على إدراجه في الأبواب السابقة؛ 
والخاص بالأعمال الفقهية؛ فقد حذفناه هنا؛ لعدم وجود جهود ملموسة فيه؛ وذلك 
لأن المذهب الظاهري لم يحظ بتلاميذ كثيرين يعملون على تطويره عن طريق 
تقصيد الأحكام» والتقعيد الفقهي» والتخريج الفقعي» والترجيح الفققي. ويرجع 
السبب في ذلك إلى عدة أمور منها: نفيهم للتعليل والتأويل» وتحريمهم للتقليد؛ 
وبث روح الاجتهاد في نفوس الأتباع. 
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لمعيل كن 
التعريف بالمدذهب الظاهري 


التعريف بالمذهب الظاهري يتطلب الترجمة لإمامه؛ وذكر التلاميذ الذين عملوا 
عل ذشر المذهبه وأتباعه بعد وفاة إمامه في الماضي» وفي العصر الحاضرء واعتداد 


الممحث الأول: الترجمة لامام المذهب 


الترجمة لإمام المذهب لتصسمن بيان أسمه ونشأته ومواهبه وتصدره للتعليم؛ 
ووقاته رقناء العلماء عليها". 


أولا: أسمة ونشأته: 


هود أبو سلليماق داوق بن نعل ين غلق الأصيهاق الأصل”"؛ وقيل: عو أصبهاني) 
لأن أمه أصبهانية؛ وهو القداقي الإقامة» والظاهري المذهب» والذي يقوم عللى 
الأخذ بظاهر الكتاب والسنة» والإعراض عن التأويل والرأي» حيث كان أول من 
جهر بهذا المذهب. ولد بالكوفة سنة اثنتين ومائتين (202ه)» وقيل: سنة إحدى 
ومائتين (601ه)؛ وقيل: سنة مائتين (200ه). ورحل إلى نيسابور» ثم داق فسكدها 
وصنف كتبه بهاء وإليه انتهت رياسة العلم ببغداد '". 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي؛ // 68 الطبقات الكبرى؛ السبكي 7/ 57» فهرست أبن 
النديمء ص7١‏ 5؛ تذكرة الحفاظ؛ الذهبي؛ 1755/7 وفيات الأعيان؛ ابن خلكان؛ /١‏ 2176 ميزان 
الاعتدال» 7/ ١14‏ الجواهر المضية؛ القرشى؛ ؟/ »5١9‏ طبقات أهل الظاهر؛ مازن البيروتي» ص ١‏ 25 
وما بعدهاء الأعلام للز ركلي» /١‏ 00000 

(؟) هو من بلدة قاشان؛ وهي قريبة من أصبهان. 

0 تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي؛ // 848" اللجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي» 1١11‏ 
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ثانياً: مواهبه: 

أن أبى سليساق ذكيا ولديه عقل كبير» وكياسة» حاضر البديهة» قوى العارضة» 
قوي الشخصية؛ فصيحاء متكلما. قال ثعلب”" في عقله: " كان عقله أكثر من 
علعها"*..وقال أبن عبرو المسسل!؟ -ق قرة شخصيعسه * سمعك ذاوة يرد عل 
إسحاق بن راهويه؛ وما رأبت لعا قبل ولا بعده يرد عليه هيبة له» وكان رحمه اللّه 
قوي الإيمان» زاهداً متقلّلاً كثير الورع؛ ناسكاء متواضعاً 9. وقال المحاما 0" 
"رأيت داود بن غل يصل» قما رأيت مسلماً يشبهه في حسن تواضعه”». وقال داه 
ابن علي: " كنت عند ابن الأعرابيء فأتاه رجل فقال: ما معنى قول الله عز وجل: 
9 الرَحمن عل العرش سو وى 4(طه: 5)؟ فقال ابن الأعراني: هو على عرشه كنا أخيرء فقال: 
يا أبا عبد الله إنما ععناه استولى؛ ققال ابن الأعرابى: ما يدريك؟ العرب لا تقوا 


استولى عل الشيء» حتى يحون له مضاد قأنهما غلب ققد أمغول؛ 1 
الشابغة: 


إلاالمغلكء» أوعيق كيف سابقه ١‏ سبق الجواد؛ إذا استون عل الآىفد 


)١(‏ ثعلب: هو أبو العباس: أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيبانيّ بالولاء» إمام الكوفيين في النحو واللغة. 
كناشرابية للشعه غنااء مشهيرا بللفظ ميدق اللمهة اش عد . ولد ومات في بغداد 
(ت :ه) له من الكتب: الفصيح؛ وقواعد الشعرء وشرح ديوان زهيرء ومعاني القرآن» ومعاني 
الشعرء وإعراب القرآن وغير ذلك. (تذكرة الحفاظ للذهبي» »5١14/7‏ تاريخ بغداد, الخطيب 
البغدادي. 5/ 4 ١٠»الأعلام‏ للزركلي» .)151//١‏ 

() تاريخ بغداد» الخطيب اليغدادي» 9/ 147. 

(1) المستملي: هو إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم البلخي» محدث ثقة؛ من أهل بلخ. له معجم الشيوخ. 
(شذرات الذهب» ابن العاد الحنيل» 1"ى). 

(5) تذكرة الحفاظ للذهبى؛ ؟/ 2.116 

(5) المحامل: هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل البغدادي (770 ه): من الفقهاء المكشرين من الحديث. 
ولي قضاء الكوفة وفارس ستين سنة. وكان محمود السيرة في القضاء.(تذكرة الحفاظ للذهبي»؛ ؟/ 47: 
تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي؛ )١9//8‏ 

)003 بتصرف من تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي؛ (م/ لمة ) 
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وسثل مالك بن شين استوى كيف استوى؟ فقال: الكيف غير معقول»؛ 
والاستواء غير مجهول» والإيمان به واجبء» والسؤال عنه بدعة..'على العرش": 
والعرش: البيت» وجمعه عروش. وعرش البيت: سقفه؛ والجمع كالجمع. وفي الحديث: 
" كنت أسمع قراءة رسول الله- يلِ-ء وأنا على عرشيء وقيل: على عريش لي"". 
فالعريش والعرش: السقف. وفي الحديث: أو كالقنديل المعلق بالعرشء» يعني 
بالسقف. وفي التنزيل: 2ِآَليَحمَنُ عَلَاَلْمَمْشٍ أَسَتَوَئْ #(طه: ه)» وفيه: 9 وَحجِلٌ عرش ريك موقم 
يِذ تَيَةٌ #(الحاقة: 1)؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: " الكرسي موضع القدمين» 
والعرش لا يقدر قدره("". وروي عنه أنه قال: العرش مجلس الرحمن» وأما ما ورد في 
الحديث: " اهتز العرش لموت سعد'"". فإن العرش ههنا الجنازة» وهو سرير الميت» 
واهتزازه فرحه بحمل سعد عليه إلى مدفنه» وقيل: هو عرش الله تعالى لأنه قد جاء 
في رواية أخرى: اهتز عرش الرحمن لموت سعدء وهو كناية عن ارتياحه بروحه'". 

ومع قوة إيمانه إلا أنه كان يقول: إن القرآن مخلوق» وكان يعلن ذلك في نيسابور» 
وبلغ ذلك الإمام أحمد» فاستنكر قوله؛ فطلب داود من أحمد مقابلته» ولكن أحمد 
رفض ذلك وقد كان أبو عبد اللّه الوراق عنده» فسئل داود عن القرآن فقال: 
'القرآن الذي قال الله تعالى فيه: 3 فيكتب تكنونن 0 لَايَمَسُهُ إِلّا المطهروتَ »© 
(الواقعة:+05-7) غير مخلوق» وأما الذى بين أظهرنا يسه الخاقض والجبنب» فهو 


() شرح السنة للبغوي. رقم: 14 ة» :5/ 5١‏ 

)١(‏ ذكره صهيب عبد الجبار في الجامع الصحيح للسئن والمسانيد /١1(‏ 87)» ونصه:" الكرسي موضع 
القدمين ؛ [وإن له أطيطا كأطيط الرحل»؛ والعرش لا يقدر أحد قدره". وص ححه الألباني في (تخريج 
الطحاوية ص )7”١١‏ والأطيط: نقيض صوت المحامل والرحال إذا ثقل عليها الركبان» وأط الرحل(ما 
يوضع على ظهر البعير للركوب) يئط أطأ » وأطيطاً: صوت ؛ وكذلك كل شيء أشبه صوت الرحل 
الجديد. (لسان العرب لابن منظورء 1/ 697؟) 

() مسند أحمدء رقم: /7:)١1١701(‏ 777. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(4) النهاية في غريب الحديث؛ ابن الأثير؛ 5/ *777. 
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ل 
ثالثاً: تصدره للتعليم بعد النضج فيه 


لم يتصدر الإمام أبو سليمان للتدريس حتى سمع سليمان بن حرب» والقعنبي؛ 
وعمرو بن مرزوق» ومحمد بن كقير العيدق سيدا وأنعذ الفقه عن أبي ثور 
وإسحاق بن راهويه» ورحل إليه إلى نيسابور: وسمع منه المسند الكبير» والتفسيرء 
وتتلمذ في بداية حياته على أثمة المذهب الشافي»؛ وكان من أكثر الناس تعصباً 
للشافعي؛ وصئّف في فضائله والشناء عليه كتابين. وكان من المصنّفين للكتب» حيث 
كتب ثمانية عشر ألف: )18٠٠١(‏ ورقة وتضمنت كتب داود بن علي أحاديث نبوية 
كثيرة» لكنّ الرواية غنة عزيزة جداً. وكان من عقلاء العاس: وكاق عتعهدا: 
وصاحب مذهب مستقل» وأسس المذهب الظاهري”". ومن مؤلفاته: الأصولء 
وإبطال القياس»؛ وخبر الواحد» والعموم والخصوصء وإبطال التقليد؛ والدعاوى في 
الفقهء والذب عن السنة» والرد على أهل الإفكء» والمتعة» والمعرفة» والإفصاحء 
وال( يضاح. 

وله تلاميذه وأتباع» وكان يحضر مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر. ومن 
تلاميذه الذين عملوا على تدوين مذهبه؛ ونشر علمه ومنهجه: ولده أبو بكر محمد 
بن داود (ت:0ة؟ه)»ء حيث قام على نشر تركة والده من كتب السنة والفقه» ودعا 
الناس إلى مذهبه؛ وكان يجذبهم نحوه بحجة إعلاء السنة» والدعوة إلى حرية الاجتهاد 
والاختيار» في وقت يدعو أصحاب المذاهب المقلدين إلى التقليد» وعدم الانطلاق 


(١)يلاحظ‏ أن ابن حزم الظاهري سوغ للجنب وال حائض مس القرآن» ولكنه م يقل إنه مخلوق» بل إنه قال 

غير تلوق قو لا جازماً قاطعاً. وهذا يدل على أن اين حزم لم تكن منزلته من داوه منزلة التابع مسن 

المتبوعء بل منزلة المستقل في تفكيره؛ يتفقان ويختلفان» وإن اتحد المنهاج والينبوع الذي يستقيان منه. 
ويردان ورده. (ابن حزمء محمد أبو زهرة؛ 1 
(1) الواني بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» 17/ 5517 . 
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داود فيه أديبا شاعرا وكان يناظر أبا العباس بن سريح قال لَه دما أبلسض ريق : 
قال أبو الغباس: أبلمتك دجلة. وقال له يوماً: أمهلى ساغة فقال أمهلتك من 
الساعة إلى أن تقوء الساعكا.وقال له يوم أنا أكلمافة هق الرجل وعييق هن الرأس. 
ققال له أبو العباس: هكذا البقر إذا حفيت أظافرها ذهيت قرونها. وللا جلس في 
مكان أبيه استصغروهء وقدموا إليه من سأله عن حد السكر؛ فقال: إذا عرفت عنه 
أطموم؛ وباح لسمرة المكتوم فاستحسن ذلك شيف ؛ وعلم موضعة من العلم. وروفق أن 
اهرأة جاءت إلى أبىي بكر محمد بن داود. فقالت: ما تقول في رجل له زوجة لا هو 
بمسكهاء ولا هو مطلقها؟. قال أبو بكر: اختلف في ذلك أهل العلم؛ فقال قائلون: 
بالاتفاق» ولا يحمل على الطلاق فلم تفهم المرأة قوله» وأعادت مسألتها فقال لها: يا 
هذه المرأة قد أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبك» ولست بسلطان فامضي؛ 
ولا قاض فاقضي؛ ولا زوج فأرضي؛ فانصرفت المرأة ولم تفهم جوابه". مات سنة 
سبع وتسعين وماثتين (/491ه) وله اثنتان وأربعون (2؟) سنة. ومنهم: أحمد بن غمرو 
الشيبانى (ت:87؟ه) فقد كان من حفاظ الحديث والفقه على مذهب داود. ومنهم: 
عبدالله بن محمد بن قاسم سن هلال القرطى (ت:؟وكم) ومنهم: حدث البصرة فْ 
عصره أبويحبى زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن الضبي البصري الساجي (ت:لا:ه) 
رابعاً: عمله واكتسابه الرزق: 
كان الإمام أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني رخي اللّه تعالى عنه مضيقا عليه 
في الرزق» وهذا شأن كثير من أهل الصلاح. 
(١)الجواهر‏ المضية في طبقات الحنفية (؟1/ )١١7‏ 
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خامساً: وقائه وثتام العلماء عليه: 

كانت وفاة أبي سليمان داود بن على في ذي القعدة سنة سبعين ومائتين (١07١6ه)»‏ 
ودفن في منزله في بغداد» وقد بلغ من العمر ثمان وستين (18) سنة. قال ابنه أبو 
بكر محمد بن داود: " رأيت أبي داود في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي؛ 
وساحني. قلت: غفر لك؛ فمم ساحك؟ قال: يا بني الأمر عظيم؛ والويل كل الويل لمن 
لم يسامحم."" 





)5٠7 /8( تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
- 


المبحث الثاني: أتباع المذهب الظاهري بعد وفاة إمام المدهب 


إذا وجاك للجمام داود تللاميذ 2 حياته عملوا عل ددوين مدهية)» ولشره؛ فإن له 
تلاميذ تأثروا بفكره ومنهجه بعد وفاته» وعملوا على نشر مذهيه» وسوف أبين في 
هذا المبحث أتباعه بعد وفاته في الماضي والحاضر. 
أولا, أتباع المذهب الظاهري ف القرن الرابع الهجري: 


من الذين تفقهوا على المذهب الظاهري بعد وفاة إمامه: القاخي منذر بن سعيد 
البلوطي (ت:هه١ه)ء‏ وكان متفنناً في ضروب العلوم؛ وغلب عليه التفقه بمذهب 
داود» فكان منذر يؤثر مذهبه؛ ويجمع كتبه» ويحتج لقالعهء ومأحد به في نفسه وذويه. 
فإذا جلس للحكومة قضى بمذهب الإمام مالك وأصحابه» وهو الذي عليه العمل 
بالأندلس؛ وحمل السلطان أهل تملكته عليه» وكان خطيباً بليغاً عالماً بالجدل حاذقاً 
فيه شديد العارضة حاضر الجواب عكيده كاسية الحجة. وكان ب تم وقاره العام ب فيك 
دعاية مستملحة» وله نوادر مستحسنة» وكات ولايته القضاء بقرطية للناصر في 
شهر ريح الآخر سنة نسع وثلاثين وثلاثمائة» وليث قاضياً من ذلك التاريخ 
للخليفة الناصر إلى وفاته؛» ثه للخليفة الحكم المستنصر إلى أن توفي رحمه الله تعالى 
عقب ذي القعدة من سدة مع وخمسين وتلوافي 01 ومنهم: حيدرة سن عم رأيو 
الحسن الزندوردي (ت:58١ه)»‏ وهو جد الفقهاء على مذهب داود؛ وأخبة 
البغداديون كلك علم ا وقال حيدره سسمس كسا أبا العباس نحمد سن عل الفقيه 
يقول كان محمد بن جرير من مختلفة داود بن على» ثم تخلف عنه؛ وعمد 0 
ومنهم: عبدالعزيز بن أحمد 0 الحسن الخرزي: (زت:ناة؟أه)اء وكان فاضلا ققفية 


.؟١ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المقري التلمساني: ؟/‎ )١( 
.417 /1١ (؟) انظر: تاريخ بغدادف 8/ "الالال‎ 
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النفس» حسن النظىء جيد الكلام؛ وولي القضاءة. 
ثانياً: أتباع المذهب الظاهري # القرن الخامس الهجري: 


من الذين تفقهوا عل مذهب ذاود الظاهري بعد وفاته» وانتصروا له» وعملوا على 
نشره في القرن الخامس الطجري: ابن حزم على ين أحمد بن سعيد الأندلسي؛ ولد ابن 
حزم بقرطبة من بلاد الأندلس آخر يوم من شهر رمضان سنة (785ه) بعد الفجر 
وقبل طلوع الشمسء؛ وهو ينتمى إلى أسرة فارسية ها شأن في الوزارة وتدبير الممالك 
في بلاد الأندلس» وكان رييب نعمة» حيث نشأ في بيت عز ومال وجاه» وحفظ 
القرآن في صغره على أيدي النساء من الجواري والقريبات اللواقي كن يقمن في 
قصر الأسرة» وتعلم في بداية حياته ما يتعلمه أبناء الأكابر من: حفظ الأشعار» 
والخط والكتابة وغير ذلك. وقد كان والده حريصاً على تربيته وتنشئته تنشئة صا حة 
قوية في تلك الحلبة من النعمة؛ فخصص له رجلاً تقياً وقوراً حصورأء يلازمه 
ويتابعه» ويجلسه في مجالس الشيوخ» ويتلقى عنهم من العلوم ما تدركه سنه؛ ذلك 
الرجل هو أبو عل الحسين بن علي الفارسي ؛ فأعجب ابن حزم بذلك الشيخ الحصور 
وتأثر بهء وكان قدوة صالحة له. كما تتلمذ في ذلك الوقت على الشيخ أحمد بن محمد 
ابن الجسور(:؟*-1:01ه)ء وأحيد عنه العلم» وروى عرية أطحديظه» كنا رواه عن أبي 
القاسم غيد الرحمن الأزدي (ت «اكه)ه وأخد الققه عن عبد الله.ين دحون(ت 
الاؤه)ء وعبد اللّه الأزدي (ت *408ه) قاضي بلنسية؛ والمعروف بابن الفرضي 
وغيرهم. حتىق أصبح عاماً يعلوم الحديث وفقهه» وبدأ حياته العلمية بدراسة 
المذهب المالي» ثم درس المذهب الشافعيء ومذهب العراقيين؛ وانتهى إلى المذهب 
الظاهري الذي يدعو إلى التمسك بالنصوص وحدهاء فلا طلب بالتعي أو الأمر إلا 
عن النص أو الأثرء وإلا فالأمر على الأحكام الأصلية بالاستصحاب؛ ومن الأسباب 


)١(‏ المرجع السابق. 
ا 


الى جعلته وق بالمذهب الظاهرىي أنه كآن بين شيوخه مسعود بن سليمان بن 
مغلت (ت 463ه)» وهو عالم زاهد يميل إلى القول بالظاهر والاختيار من بين 
الأقوال المختلفة؛ فرق له ذلك المنظر لأنه يطلق حرية فكره فلا يتقيد بالمذاهب 
المشهورة» بل يتقيد فقط بالنصوص والآثار ولذا كان يقول: 'أنا أتبع الحق واجتهد 
ولا اتقيد بمذهب". وكان ابن حزم يدرس كل ما يصل إليه من كتبء وعلى كل من 
يلقاه من شيوخ. وتم تعييئه وزيراً ليعض الأمراء؛ ولكنه زهد في ذلك المنصب» 
وتوجه للعلم ونشره» وقال تلميذه أبو عبد الله الحميدي فيه: ما رأينا مثله رحمه اللّه 
فيما اجتمع له مع الذكاء وسرعة الحفظ» وكرم النفس والعدينء وكان له في الآداب 
والشعر نفس وأسعء وباع طويل؛ وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه» 
وشعره كثيرء وألف كتباً كثيرة في المذهب الظاهري أشهرها كتاب: (الإحكام في 
أصول الأحكام)» وكتاب: (المحل). وقد ذكر المؤرخون أن ابن حزم صنف أربعمائة 
(:0) مجلد في قريب من ثمانين ألف )6٠٠٠١(‏ ورقة» ولم يوجد باب من أبواب العلم 
إلآ وخاض فيهء فقد كتب في الأدب» وبحث في علوم الفلسفة والمنطق والتاريخ؛ 
والحديث؛ والملل والنحل والفرق. 

وقد امتحن أبن حزم وشرد عن وطنة» وأحرقت كتبه يسبب تأليب الفقهاء 
عليه» وتحريضهم الأمراء عليه؛ وشكواهم عليه أنه يهاجم مالك ويقية الأكنة 
الأربعة؛ فصبر وتحمل. وتوفي ابن حزم يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنة 
(57غه) وكان عمره إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يما 


كانتا : اتباع المدهشب الظاهري 2 العغاصر الحاصر: 


قال الدكتور محمد يوسف موسى: " فإن مذهبه- داود- لم يبق طويلاً» فقد أخذ في 
الاضمحلال في القرن الخامس؛ ثه القرض اها في القرن العام وليس لمن أثر 


-4- 


الآن إلا في الكتب.(" والحقيقة أنه يوجد بعض العلماء المعاصرين الذين تبنوا 
المذهب الظاهري» وانتصروا له» ومن هؤلاء: أبو تراب الظاهري؛ وأبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري وفيما يلي ترجمة هما. 

١-أبو‏ تراب الظاهري هو: أبو محمد عبد الجميل بن عبد الحق بن عبد الواحد» 
يعود نسبه إلى عمر بن الخطاب القرشي. ولد في مدينة (أحمد بور الشرقية بالهند) 
عام: (149ه-1528ام) ونشأ فيهاء وكان مبدأ تعليمه على يد جده: عبد الواحد 
ابتداءًٌ من فك الحرف (أ» بء ت) وانتهاءً إلى (المثنوي)» للروي؛ والكتب الفارسية: 
(كريمة بخش» وبندناماء وناماحق)» وهي من الكتب المقررة في دروس التعليم 
أنذاك. ثم تعلم الخط الفارسي على يد جدّه في اجامع العباسي» ويعد ذلك درس على 
والده الصرف» والنحوء وأصول الحديث» وأصول الفقه» وكتب الحديث مثل: بلوع 
المرام» والمشكاة» وسفن ابن ماجه؛ وسنن أبي داود» وسنن الترمذيء وسنن النسافي» 
وصحيح مسلم» وصحيح البخاري؛ والمسندء والسنن الكبرى للبيهقي» والمنتقى لابن 
الجارود» والمستدرك للحاكم؛ والسنن للدارقطنيء والمسند للطيالسي» وفتح الباري 
لابن حجرء وإرشاد الساري للقسطلاني؛ والكواكب الدراري في تبويب مسند الإمام 
أحمد عل أبواب البخاريء لابن عروة الدمشقي الحنبلل» هو يقع في مائة وعشرين 
مجلداء والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر. ثم نسخ بيده: المصنف لعبدالرزاق» 
والمصنف لابن أبى شيبة كاملين؛ ثم قرأ على أبيه تفسير الجلالين» وتفسير القرآن 
العظيم؛ »لابن كثير كاملا وقرأ عليه أيضاً أجزاء من جامع البيان للطبري» والجزء 
الأول من مفاتيح الغيب للرازي» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ وتفسير 
البيضاويء: دراسة من أوله إلى سورة الكهف. طالع الباقي مطالعةة إما كاملةه أو 
ألجواء متهاء وتبلغ كتب التفسير التي طالعهاء نحو ثلاثين كتابأ؛ كتفسير النسفي؛ 
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والبحر المحيط لابن حيان» ثم قرأ على أبيه مختصر القدوريء وكنز الدقائق للنسفي» 
والبض الرائق كمرح كنز الدقائق لابن نجيمء والداية شرح بداية المبتدئ 
للمرغيناني» والمبسوط للسرخسي» وشرح فتح القدير لابن الهمام» ثم قرأ على أبيه 
مختصر خليل كاملاً» والمدونة الكبرى كاملة؛ والمقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته 
رسوم المدونة لابن رشد الحد. كما استفاد استفادة عظيمة من كتاب بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد؛ الذي عد مسيقة قفهية هراوز ثم قرا الجده 
الأول من كتاب الأم» والرسالة كاملة» ثم طالع المجموع شرح المهذب للنووي. ثم 
كتاب: المغني لابن قدامة» والشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة» ومجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم درس علم الفرائض على الشيخ واحد بخشء وهو من 
علماء الفرائض في الحند» كما درس» السراجية» على عبد الرحمن المعلمي. ثم قرأ غل 
أبيه كتاب فقه اللغة للثعابي» والصحاح للجوهري. ثم حقه والده بعد ذلك عل 
حفظ المواد اللغوية» فحفظ عشرين ألف مادة تقريباً. ثم طالع سائر المطولات: 
كلسان العرب لابن منظور وقرأه ثلاث مرات» وعلق عليه» وقرأ: تهذيب اللغة 
للأزهري» وتاج العروس للزبيدي والعين للخليل؛ والجمهرة لابن دريد» وجمل 
اللقة لاين. قارسة والنهاية في. غريب الحديف لابن الأكير الجزرني». والقائق 
للرخشري. وحنه أبوه على كتاب مقايس اللغة لابن فارس» وأساس البلاغة 
للز خشري. وهو يجيد لغات شبه القارة الهندية» وخاصة الأردية» كما يجيد اللغة 
الفارسية. هذا يدل على كبر همته في العلم. 

وكان لأبي تراب الكثير من الرحلات الحافلة بالقصص والطرائف العلمية؛ 
ومقابلة العلماء» والمفكرين؛ والأدباء» والفوائد العلمية: مثل نسخ الكثير من 
الكتب الخطية المادرة» ومطالعة الكتب الخطية؛ ولا سيما المطولات مثل: التمهيد 
والاستذكار لابن عبد البرء وكتاب: الكواكب الدراري» ومن البلاد التي رحل إليها: 
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مككة المكرهةة وعضر وكأن معه توضية خطية من أبيه إلى عدت مصر ق .وقته امد 
محمد شاكر؛ واستضافه في بيته؛ كما استضافه رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية: 
محمد حامد الفقي في بيته أيضاً. وفي مصر التقى بالشيخ زاهد الكوثري» وقد طالت 
إقامته في مصر حتى حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه. ورحل إلى اليمن» 
وتركياه واللقرب العرق» وحل ضيفاً عتد شيخهة متتصر الكتافية ولتي المخدث 
الأصولي عبد الله بن الصديق الغماري (ت:141ه). ورحل إلى إيران» وألمانيا؛ 
ومرظكلة: حماس عند السيلات كلس إنا عيية ظليه العلمه أو ويارة 
المكتبات وجلب المخطوطات النادرة. وقد قدم إلى المملكة العربية السعودية بطلب 
من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعودء حيث أرسل إليه طائرة 
خاصةة وذلك ليكوق فندرساً في المسجد الخراء. 

ومن شيوخه الذين أخذ عنهم أو سمع منهم؛ أو استجازهم: والده المحدث عبد 
الحق الطاشمىء وإبراهيم السّيالكوني» وعبدالله الروبري» وأبو تراب محمد عبد 
التواب الملتاني» والقاضي أبو بكر بن أحمد بن حسين الحبشي» والقاضي حسن 
مشاط المالى» والمحدث: عبد الرحمن الإفريقي؛ وعبد الرحمن المعلبي» والمحدث 
عمر بن حمدان المحرسي» والشيخ: محمد عبد الرزاق حمزة» وياسين بن محمد عيسى 
الفاداني. والمحدث أحمد محمد شاكرء والشيخ حسنين محمد مخلوف» والشيخ محمد 
حامد الفقي. والحافظ عبد الجي الكتاني» والمسند منتصر الكتاني. 

وللشيخ الكثير من بك في مختلف الفنون: الحديث» والسيرة» والتراجم 
والنحوء والأدب: والشعرء والنقد. ومن كتبه: أدعية القرآن والصحيحين» وآراء 
المتقدمين في الأدب. دخيم» المقتغفى طجرة المصطفى؛ وأصحاب الصفة» وإضمامة 
ذهول العقول» وإعلام أهل الحاضر برجال من الماضي الغابر» وأوهام الكتابء 
وتفسير التفاسير وغيرها. 


ا 


ومما تميز به الشيخ: أنه كان صاحب عقيدة سلفية تقوم على التنزيه» ونفي 
المشابهة عن اللّه عز وجل في أي صفة من صفاته؛ وهو يعتمد في ذلك على ابن حزم 
الظاهري فيما نقله في كتابه: الفصل في الأهواء والملل والنحل. كما أنه تميز 
بكونه ذا باع في كثير من العلوم مثل: الحديث؛ والفقه» والتاريخ؛ والنحو وبخاصة 
علم (اللغة العربية) الذي اشتهر به؛ في مؤلفاته ومقالاته وبرامجه الإذاعية» وليس 
له نظير في عصره في الشعر ولا الأدب» ولا النحو والصرف» ولا اللغة وفقهها. بل 
تميز بكثرة استخدام شوارد اللغة» وغريب الألفاظ» حتى إنه ليكتب الرسالة 
الواحدة؛ ولا يستطيع أحد قراءتها من غير الرجوع إلى معاجم اللغة الموسعة. وثما 
تميز به أيضاً: أنه كان له بعض الاختيارات الفقهية الظاهرية؛ حيث اختار في بعض 
المسائل ما ذهب إليه الإمام ابن حزم؛ وهذا نابع من اجتهاده وانتسابه للمدرسة 
الظاهرية» وهو يعلن ذلك؛ بل اختار لنفسه اسم «أبي تراب الظاهري». ولا يعني 
ذلك موافقته العامة لكل ما ذهب إليه ابن حزم؛ وإنما كان يخالفه في بعض المسائل؛ 
والسبب في ذلك يرجع إلى كون أهل الظاهر هم ليسوا بمقلدين» بل هم أتباع كتاب 
الله وما ثبت صحيحاً عن رسول الله -يل-» كما أنه ذهب إلى ما ذهب إليه عن 
اجتهادء فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر. وقد سبب ذلك له متاعب 
كثيرة» وجفوة من بعض علماء عصره؛ كما أدى ذلك إحداث فجوة بينه وبين بعض 
العلماء؛ لكنه تحمل كل ذلك وصبر عليه. 

وتوفي الشيخ أبو تراب يوم السبت: (1428/6/61ه) عن عمر يصل إلى المائة 
قضاها في العبادة والاعتكاف في مكتبته» وصل عل جنازته فجر يوم الأحد» ودفن 
بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة. قال ا الديار المصرية الشيخ أحمد محمد 
شا كر: اهو بارقة في علم الحديث» والرجال» ناقد ذو فهم/. وقال عنه الشيخ عبدالله 
ابن عبد الغني خياطء إمام وخطيب (المسجد الحرام)؛ وعضو (هيئة كبار العلماء)» 
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وعضو ( نجمع الفقه الإسلاي): اهو نادرة هذا الزمان في اللغة» واالحديثء» والفقه». 
وقال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: اهو مهر سباق» لا يبارى». 


؟-أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عقيل» عالم سلفي ظاهريء وأديب سعوديء وهو من مواليد مدينة 
(شقراء) في المملكة العربية السعودية عام (51٠ه).‏ وتلقى تعليمه الابتدائي فيهاء 
وحصل بعدها على شهادة الغانوية العامة من معهد شقراء العلمي؛ ودرس في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتخرح في كلية الشريعة. وواصل تعليمه العالي في 
المعهد العالي للقضاء في مدينة الرياضء» حيث نال درجة الماجستير في علم التفسير. 
وهو عالم بالقرآن وتفسيره وعالم بحديث الرسول- يَيِيه- بصحيحه وضعيفه؛ وفقيه» 
وأصولىة وأديب: وني نسم السدم والفلسفة. وقد اشتهر باهتمامه بكتب ابن 
حزم تحقيقاً وترجمةً. ويسمى بالظاهري لانتسابه للمدرسة الظاهرية. وتتلمذ ابن 
عقيل الظاهري على مجموعة من العلماء» من أشهرهم: الشيخ عبد العزيز بن باز 
والشيخ عبد الله بن حميد» والشيخ أبو تراب الظاهري. ثم عمل في عدة وظائف 
مدنية وعلمية» حيث عمل في إمارة المنطقة الشرقية بالدمام؛ ثم عمل في ديوان 
الموظفين العاء (ديوان الخدمة المدنية حالياً)» ثم عمل مديرأ للخدمات في الرئاسة 
العامة لتعليم البنات» ثم عمل مستشاراً شرعياً في وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ 
ثم مديراً للإدارة القانونية بالوزارة ذاتهاء كما عمل رئيساً للنادي الأدبي بالرياض» 
ورأس تحرير مجلة الخوبادء ورأس تحرير مجلة الدرعية التي يملك امتيازهاء وهو 
عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ومن مؤلفات ابن عقيل الظاهري: 

من أحكام الديانة» تخريج بعض المسائل على مذهب الأصحابء شيء من التباريح؛ 

تباريح التباريح؛ تخريجح حديث: ' لا صلاة للفذ خلف الصف »: محقيق بعض 

المشكل من حديث: "الصيام جنة “6 قيش نموت العهاقة نظرية المعرفة: المرأة ودئاتٍ 
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تخنق ولا تأكلء الإمتاع بِنَسْقٍ الذخائر عن بَشْقٍ المسافر وأي أيام الأسبوع هو 
حزم خلال ألف عام. 
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المسبحث الثالت 
اعتداد العلماء بالمذهب الظاهري 4 اختلاف الفمقهاء 

للعلماء في الاعتداد بخلاف الإمام داود ومذهبه. ومن انتصر له ثلاثة أقوال 

القول الأول: ذهب الشيخ أبو حامدٍ الإسفراييني والماوردي والقاضي أبو الطيّب 
وغيرهم إلى أنه يعتدٌ بخلافهم مطلقاء فقد أورد هؤلاء العلماء خلاف الظاهرية في 
مصئّفاتهم االشهورة لحقى لال سبيل أن مفرداتهم حجة:؛ بل لتحكى في الجملة؛ 
فبعضها سائغ» وبعضها قوي» وبعضها ساقط. واستدلوا لذلك بأن ما تفرد به 
الظاهرية هو شىء من قبيل مخالفة الإجماع الطنىء وتندر مخالفتهم لإجماع قطعى. 

القول الغاني: ذهب إمام الحرمين الجويني وغيره إلى أنه لا يعتدٌ بخلاف الظاهرية 
مطلقاً؛ وذلك لأنهم لا يبلغون درجة الاجتهاد. قال أبو إسحاق الإسفراييني: قال 
المسقة: إنهم - يعنى نفأة القياس- لا يبلغون درجة الاجتهاد؛ ولا يجوز تقليدهم 
القضاء. ولأنّهم لا يعدون من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة» وهم معاندون 
مباهتون؛ فيما ثبت استفاضةً وتواترأه لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد» ولا 
تفي النصوص بعشر معشارهاء وهؤلاء ملتحقون بالعواة. قال الشوكاني: " قال 
الجويق + المنقفوق لذ يتوق لخلاف الظاهرية وزاء لآن معظم الشريعة صادرة 
عن الااجتهاد: و تمى النصوص بعشر معشارها. 

القول الغالث: ذهب ابن اللا ح: إلى أنه يعتبر قوم إلا فيما خالفوا فيه القياس 
الجل» وما اجتمع عليه القياسيون من أنواعه؛ وبناه على أصوله التي قام الدليل 
القاطع على بطلانها. فاتفاق من سواه إجماع منعقد؛ لقوله في التغؤط في الماء الرا كد» 
)١(‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلٍ على جمع الجوامع» ؟/ .١59‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه 

الإسلامي الحجوى؛ ؟/ "١‏ طبقات أهل الظاهرء مازن البيروق» ص 1 


-4 41 - 


وتلك المسائل الشنيعة» وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليهاء فخلافه في هذا 
ونحوه غير معتبر» لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه. 

والراجح هو القول الغالث من أنه يعتبر قوطم؛ إلا فيما خالفوا فيه القياس الجل؛ 
وما اجتمع عليه القياسيون من أنواعه؛ وبنوه على أصوله التي قام الدليل القاطع على 
بطلانها» فلهم أشياء حسنة يعتد بهاء فينبغي النظر إلى أقوالهم بموضوعية» فلا 
نقتصر على ما ظهر لهم من مسائل مستهجنة. وذلك لأن الإمام داود كان يُدرس 
مذهبه» ويناظر عليه في مثل بغداد التي كانت تعجّ بالعلماء والققهاء أمغال؛ اق 
العباس أحمد بن محمد البرقي شيخ الحنفية» وإسماعيل القاضي شيخ المالكية؛ 
وعثمان بن بشار الأنماطي شيخ الشافعية؛ والمروذي شيخ الحنابلة وابني الإمام أحمد 
ابن حنبل؛ وأحمد بن أبي عمران القاضيء وعالم بغداد إبراهيم الحربي؛ فلم يقم 
هؤلاء العلماء عليه» ولم ينكروا فتاويه» ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه بل 
سكتوا له حتى لقد قال قاسم بن أصبغ: " ذاكرت الطبري- يعني محمد بن جرير- 
وابن سريج؛ فقلت لهمما: كتاب ابن قتيبة في الفقه؛ أين هو عندكما؟ قالا: ليس 
بشيء: ولا كتاب أبي عبيدء فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي» وداود ونظرائهما"". 


.07 /١؛ثيدحلا سير أعلام النبلاء» طبعة دار‎ )١( 
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المبحث الرايع 
الكتب المعتمدة 4 المذهب الظاهري ل الأصول والفقه 

فن الأمور الأساسية في معرفة المذهب الفقهي معرفة الشيوخ المعتمدين في 
الأصول والفقه؛ والكتب التي ألفوهاء والتي تعبر بحق عن المذهب في أصوله 
وفروعه. وسوف يشتمل هذا المبحث على الكتب المعتمدة في المذهب الظاهري في 
الأصول: والفقة. 

المطلب الأول: كتب أصول الفقه 

ترك علماء الظاهرية عدة كتب في علم الأصول» سوف أذكر بعضهاء وسأرتبها 
حسب تاريخ وفاة الكاتب: 

١-(الأصول).؛‏ لأبي سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني (ت:١61ه).‏ 

؟-(إبطال القياس)» لأبي سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني (ت:٠017ه).‏ 

*-(خبر الواحد)؛ لأبي سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني (ت:٠1ه).‏ 

؛-(العموم والخصوص))؛ لأبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
(ت:٠١/اكه).‏ 

ه-(إبطال التقليد)» لأبي سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني (ت:٠21ه).‏ 

5-(الذب عن السنة)؛ لأبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني (ت:١7كه).‏ 

١-(الإإحكام‏ في أصول الأحكام)»؛ أبو محمد علي بن أسمد بق سعيد الآتدلنئ 
المعروف بابن حزم (ت:657ه). 


-(النبذ في الأصول)» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسي المعروف بابن 
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حزم (ت:657ه). 
5-(إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل)» أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد الأندلسى المعروف بابن حزم (ت:651ه). 
حزم (ت:كمام) طبع عل هامش تفسير الجلالين. 
المطلب الثاني 
كتب الفقه 


المختصين به» المتأهلين لمعرفته؛ وإلى الكتب المعتمدة في الفقه» فلا بد من تحديد 
قلك الكتب في المذهب الظاهري. وفيما يل بيان هذه الكتب: 


.)هكا/١١:ت(ز‎ 


؟-(المتعة )» لأبي سليمان داود بق كل بن -خلف الأصبهاني زت:٠١لاكه).‏ 


؟-(المحى)؛ أمو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسى المعروف بابن 12 
زت:اهاهم). 


؛-(طوق الحمامة ف الآلفة والاالف)» أبى عمق على بن أحمد بن سعيد الأكدلسي 
المعروف بابن م (ت:اهاهم). 
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الميبحث الخامس؛ اصطلاحات الظاهرية 24 كتبهم 
وسوفف أذكر كييك منها: 
١-(الظاهر)‏ يعتبر الإمام داود بن على الأصبهاني أول من استعمل مصطلح 
(الظاهر”)؛ وهو يعني: إجراء النصوص الشرعية على ظاهرها'" دون تأويل أو 
المكسورة بعد الألف وف آخرها الراء) كما يطلق على أتباع المذهب الظاهري 
(الظاهرية)» أو (أهل الظاهر)» أو (أصحاب الظاهر). 


؟-(الداودي)؛ نسبة إلى داود بن على الأصبهاني إمام المذهب الظاهري. 
*-(أبو سليمان) يعني: الإمام داود بن علي الأصبهاني. 


-(على)» يعني: على بن أحمد بن سعيد الأندلسي المعروف بابن حزم. 





( الفهرست لابن النديم» ص .١ ١7‏ 
(0 الأنساب للسمعاني» 8/ .١75‏ 
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مناهج فقهاء المذهب الظاهري في مصادر استنباط الأحكام وترتيبها 


مضادر اللمكاء وأضوفا لد الإعام داود بن عل» ومن انتصر له مثل أين حبرم 
تتحدد فيما ذكره ابن خلدون عن هذا المذهب: " ثم أنكر القياس طائفة من 
العلماء» وأبطلوا العمل به» وهم الظاهرية؛ وجعلوا مدارك الشرع كلها منحصرة في 
النصوص والإجماع؛ وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص؛ لأن النص على 
العلة نص على الحكم في جميع محالها. وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه 
وأصحابهما.. ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على 
منتحله» ولم يبق إلا في الكتب المجلدة. ريما يعكف كثير من الطالبين» من 
تكلف بانتحال مذهبهم؛ على تلك الكتب» يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم؛ فلا 
يحلو بطائل» ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه. وربما عد بهذه النحلة 
من أهل البدع بتلقيه العلم من الكتبء من غير مفتاح المعلمين» وقد فعل ذلك 
ابن حزم بالأندلس» على علو رتبته في حفظ الحديث» وصار إلى مذهب أهل 
الظاهرء ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم. وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير 
من أئمة المسلمين» فنقم الناس ذلك عليه» وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا؛ 
وتلقوا كتبه بالإغفال والترك» حتى إنها يحظر بيعها بالأسواق» وربما تمزق في بعض 
الأحيان7". وقال ابن حزم:" الأصول التي لا يُعِرَفُ شيء من الشرائع إلا منها وأنها 
أربعة: وهي نص القرآن ونص كلام رسول الله يكل الذي إنما هو عن الله تعالى ثم 
صح عنه عليه السلام نقل الشقات أو التواتر» وإجماع جميع علباد الأمت أ كليل 





15 مقدمة ابن خلدون؛ المطبعة البهية المصرية.‎ )١( 
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منها لا يحتمل إلا وجهاً واحداً فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعمل المناظران أو 
المتعلم أو العالم السبيل إلى معرفة الحقائق نما ذكرء”". فهذان النصان يظهران لا أن 
أصول مذهب الظاهرية تنحصر في نصوص الكتاب والسنة والإجماع الواقع في 
عصر الصحابة فقطء والدليل. ويمكن إضافة أصل آخر وهوء الاستصحاب. وفيما 
يل بيان لتك المصادر: 


)010 الإحكام فى أصول الأحكام. 0 حرم /١‏ ل/, 
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المبحث الأول: الكتاب: (القرآن) 


القرآن الكريم في المذهب الظاهري وغيره من المذاهب يعدونه أصل الأصول» 
فما من أصل إلا ويستمد حجيته منه دون سواه. قال ابن حزم: " وجدنا في القران 
إلزامنا الطاعة لما أمرنا به ربنا تعالى فيه ولما أمرنا نبيه صل اللّه عليه و سلم ما 
نقله عنه العقات أو جاء عنه بتواتر أجمع عليه جميع علماء المسلمين على نقله عنه 
عليه السلام فوجدناه تعالى قد ساوى بين هذه الجمل العلاث في وجوب طاعتها 
عليناا». ويتعلق بالكتاب عدة مسائل في مجال الاستنباط» وهي: 


أولاً: القراءات السبع # القرآن باقية : 


ذكرابن حزم أن القراءات السبع التي نزل بها القرآن'"؛ الموجودة في الملصحف» 
والموافقة للفصيح من لغة العرب» والمتواترة في نقلها؛ باقية كلها إن شاء الله تعالى 
ولا صحة لقول من ظن أن عثمان رضي اللّه عنه جمع الناس على قراءة واحدة منهاء 
أوعل بعض الأحرف السبعة دون بعض7””. 


ثانيا: نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن: 


اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن» وعلى جواز نذسخ السنة بالسنة 
واختلفوا فيما عدا ذلك. فقالت طائفة: لا تنسخ السنة بالقرآن؛ ولا القرآن بالسنة. 
وقالت طائفة أخرى: جائز كل ذلك؛ والقرآن ينسخ بالقران وبالسنة» والسنة تنسخ 
بالقرآن وبالسنة. وقال ابن حزم بقول الطائفة الأخرى» حيث قال عند ذكر تلك 


.1 /١ المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) القراءات السبع هي: قراءة كل من: نافع بن عبد الرحمن الليثي المدني. وعبد الله بن كثير المكي» وزبان بن‎ 
العلاء أبي عمرو البصريء وعبد الله بن عامر الشامي اليحصبيء وعاصم بن أب النجود الكوفي» وحمزة‎ 

ابن حبيب بن عمارة الزيات الكونيء وعلي بن حمزة الكسائي. 
(") المرجع السابق: /١‏ با .١‏ 
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الطائفة: " وبهذا نقول» وهو الصحيح؛ وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة 
المنقولة بأخبار الآحاده كل ذلك ينسخ بعضه بعضاء وينسخ الآيات من القرآن» 
وينسخه الآيات من القرآن". وقد ذكرت أدلة كل من الجمهور والظاهرية في 
مسألة: فسخ القرآن بالسنة الآحادية في الفصل الغاني» الخاص بالحديث عن مناهج 
الشافعية في الاستنباط من مصادر الأحكام وترتيبها من الباب الرابع. كما ذهب ابن 
حزم ومعه جمهور الأصوليين إلى القول بأن السنة تُنسخ بالقرآن» في حين ذهب 
الشافعي إلى منع ذسخ السنة بالقرآن. وقد ذكرت أدلة هذين القولين؛ والراجح منهما 
في الفصل الغاني» من الباب الرابع نفسه؛ فيرجع إليها. 





المرجع السابق. 
- أ ث 4- 


الممحث الثاتي: السنة التبوية 


الاستنياط» وههي: 


أولة: العمل بخبر الاحاد: 


يرى الإمام داود بن على وجوب العمل بخبر الآحاد. وقد أكد ذلك ابن حزم 
سيك قال "امن أن القرآن هو الأضل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا 
فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله -#- ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا 
لرسوله -تَلة-: <( وَمَاييلقُ عن امو (2) إن هوَإِلَايميو © (النجم:+-؛) فصح لنا بذلك أن 
الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله لهِ على قسمين؛ أحدهما: وحي متلو 
مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن. والغاني: وحي مروي منقول غير مؤلفء ولا 
معجز النظام» ولا متلو؛ لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله يل وهو المبين 
عن الله عز وجل مراده مناء قال اللّه تعالى: «9 لِمبَينَ لئاس ما مَل لهم 4 (التحل:؛؛) 
ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا الخافي كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو 
القرآن» ولا فرق فقال تعالى: «ِإأَطِيمُ لمموَأطِيمَُيوْلَ #(النساء:هه) فكانت الأخبار التي 
ذكرنا أحد الأصول الغلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أوطا 
عن أخرهاء وهي قوله تعالى: «3 يام اَن اموا أيليمُوأ له وطِيعُوا لولَ # (النساء:هه) فهذا 
أصل؛ وهو القرآن. ثم قال تعالى:ؤ! وََطِيمَليوْلَ (النساء:هه) فهذا ثان» وهو الخبر عن 
رسول الله- يَكلهِ-. ثم قال تعالى: :9 وَأو الْأَر تكد © (النساء:هه) فهذا ثالث» وهو 
الإجماع المنقول إلى رسول الله- يهِ- حكمه؛ وصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هي 
أحد الأصلين المرجوع إليهما عند العنازع قال تعالى: هل فَإن تَتَرَعَممُ فمَئْء مده إل الله 
وَالرسول إن 1 وْمِمُونَ أله اليو الآخر #(النساء:ةه) قال على (ابن حزم): والبرهان على أن 
المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله- يلة-؛ لأن الأمة مجمعة 


-7 0 غ- 


على أن هذا الخطاب متوجه إليناء وإلى كل من يخلق ويركب روخه في -جسده إلى يوم 
القيامة من الجنة» والناس كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله -يَليِ-» وكل من 
أق بعده عليه السلام وقبلناء ولا فرق وقد علمنا علم ضرورة أنه لا سبيل لنا إلى 
رسول الله- يَلِ- وحتى لو شغب مشغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى من 
يمكن لقاء رسول الله- - لما أمكنه"". وهناك قصة لطيفة رواها أبو منصور 
يوب بن غسان فى هذا المجال؛ قال: " جمع بين داود بن علي الأصفهانىء وبين محمد 
ابن علي الكُرّيِيَ ببغداد في مسجد الجامع يتناظران في (خبر الواحد) وكان الْكْرّييَ 
ينفي العمل به؛ وكان داود يحتج للعمل به؛ ويشنع ويبالغ في ثبوته» فاجتمع الناس 
عليهماء فأخذت الكْرّييَ الحجارة من كل ناحية في المسجد»ء جتى هرب من 
المسجدء فسئل بعد ذلك عن خبر الواحد فقال: أما بالحجارة والأجر؛ فإنه يوجب 
العلم والعمل جميعاً!"". 
ثانيا: رواية الحديث يا معنى: 

خلق الله الجنس البشري متفاوتا في قدراته؛ وما وهبه لَهُ بمنّه وفضله وَقَدْ أثّر 
هَدَا العفاوت عَلّ قدرات الناس في الحفظء فإتك تجد الحافظ الَذِي لا يكاد يخطىئ 
إلا قليلاً وتجد الرَّارِي الكثير الخطأء ومن كَمَّ تجد بَدْنَ الرّوَاة مَنْ يؤدي لفظ الحَدِيْث 
كما سمعه؛ ومنهم مَّنْ يحفظ المضمون» ولا يتقيد باللفظء وَهُوٌ ما يسمى: (الرّوَايَة 
بالمعنى) وق -جواز أداء الَْيِيْتَ يها خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاء أوصلها البعض إلى أحد 
عشر قولاً» يممكن اختصارها في قولين وهما: 

القول الأول: يرى أكثر الظاهرية» والمالكية في الأشهرء وبعض متأخري أهل 


.1١1-١١8 /١ المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) الجواهر المضية في طبقات الحنفية» القرشى» ص 80؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية. الترجمة رقم‎ 
. ١41١ صن‎ )8( 
غ-‎ 86- 


الحديث؛ ومحمد بن سيرين» وأبو بكر الرازي الجصاص الحنفي؛ وأبو إسحا 
الإسفراييني؛ وتعلبء عدم جواز رواية الحديث بالمعنى» بل الواجب نقل الحديث 
بالظله هوف .وأ سضى اي سوم عالة واحدةة راي أن يكون المره قد تثيت 
فيه؛ وعرف معناه قينا فيسئل؛ فيفتى بمعناه وموجبه أو يناظر» فيحتج بمعناه 
وموجبه فيقول: حكم رسول الله- يل- بكذاء وأمر عليه السلام بكذاء وأباح 
عليه السلام كذاء ونهى عن كذاء وحرّم كذاء والواجب في هذه القضية ما صح عن 
أي َي وهو كذا'". واستدلوا بما رواه زيد بن ثابت: أن الي - يله - قال: 
نضر اللّه 1 سمع مقالتي فوعاها رأنلها قدا سسعهة فوب ميلع أوضن من سابع 
ورب وبا و ""؛ فإن هذا نص في عدم جواز رواية الحديث 
بالمعنى» حيث إن قوله: " فوعاها فأداها كما سمعها " يدل على ذلك دلالة صريحة. 
وقياس الحديث الي َل على ألفاظ القرآن» وكلمات الأذان» والتشهدء والعكبير. في 


عدم جواز تبديلها بغيرها. 
القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط 
خمسة وهى: 


الشرط الأول: أن يكون الراوق مسلماً مكلفاً ضابطا عدلاً عارقاً بدلالات 
الألفاظ: وصيغ الخطابات وأساليبها واستعمالاتهاء بحيث يفرق بين أقسام المنطوق» 
والمفهوم» وعبارة النص» وإشارته» ودلالته» واقتضائه» والظاهر والأظهر والعام 
والأعم؛ فإن كان جاهلاً بذلك فلا تجوز له رواية الحديث بالمعنى. 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزمء امن 
(؟) سنن الترمذي» كتاب العلم» باب تبليغ السماع, رقم: (/ا؟). ه/ 4”". وقال: حديث حسن صحيح. 
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والشرط الثافي: أن يبدل لفظة بما يرادفهاء ولم يختلف الناس في هذا الترادف 
كأن يبدل لفظ: (الصب) بلفظ: (الإراقة) ولفظ: (الاستطاعة) بلفظ: (القدرة)؛ 
ونحو ذلك مما لا يتطرق إليه تفاوت الاستنباط والفهم بين الناس» أما إذا تفاوتت 
أنظار المجتهدين في هذا اللفظ» فلا يجوز قطعاً إبداله بلفظ آخر. 

والشرط الغالث: أن لا يكون اللفظ فى الحديث من ياب المتشابه كأحاديث: 
الصفات» فإن كان من هذا الباب فلا يجوز نقلها بالمعنى؛ لأن الذي يحتمله ما أطلقه 
الني - يلي - من وجوه التأويل لا ندري أن غيره من الألفاظ يساويه أم لا. 

والشرط الرابع: أن لا يكون اللفظ الوارد في الحديث مما تعبدنا الشارع بلفظه: 
مثل: ألفاظ (التشهد) و(الأذان)» و(التكبير)» فهذا لا يجوز نقله بالمعنى. 

والشرط الخامس: أن لا يكون الحديث من جوامع الكلم» مثل: قوله- كله -: 
'العجماء جبار” وقوله: " البينة على المدعي"؛ وقوله: " الخراج بالضمان © فلا تجوز 
رواية ذلك بالمعى» وإنما تروى بلفظها؛ لأنه لا يمكن درك جميع معان جوامع 
الكلم. فإذا توفرت هذه الشروطء فإنه تجوز رواية الحديث بالمعنى؛ وذلك للأدلة 
العالية7"): 

١-قياس‏ رواية الحديث بالمعنى على جواز ترجمة نصوص السُنّة النبوية إلى اللغة 
غير العربية: كالإنجليزية؛ ليدرك الأعجمي معاني السنة» بجامع: استبدال لفظة بما 
يرادفها دون زيادة ولا نقصان» بل (الراوية بالمعنى) أولى من الترجمة بالجواز؛ لأن 
(الراوية بالمعنى) إبدال لفظة عربية بلفظة عربية أخرى ترادفهاء في حين إن 
الترجمة إبدال لفظة عربية بلفظة أعجمية تساويها وترادفها. 


(١)انظر:‏ الحاوى الكبرء؛ الماوردي؛ 57 هه البحر المحيطه الزركشي 4 توجيه النظرء طاهر 
الجزائري» 1 
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؟-إنا نعلم بالضرورة أن الصحابة - رضوان اللّه عليهم - الذين رووا عن رسول 
الل يي - الأحاديث ما كانوا يكتبونها في مجلسه؛ ولا يكررونها فيه» بل كانوا 
يسمغونهاء ويودعونها حافظتهم؛ ولا يذكرونها إلا بعد فترة إذا سئلوا عنها مِن قِبَلٍ 
مَن لم يسمعهاء ويغلَّبٍ على الظن أنه يتعذر روايتها بتلك الألفاظ التي سمعوها. 

*-الرواية بالمعنى .وقعت من الصحابة - رضوان اللّه عليهم - بالفعل» فقد كان 
البي يق يخطب في الداس في الجمع» والمناسبات» ويتكلم فيها بكلام طويل فيه 
الأوامر والنواهي» والإرشادات التي تهم المسلمين» وقد رواها بعض الصحابة بألفاظ 
تختلف عن الألفاظ التي رواها بها الآخرون» مع أن المضمون واحد» ولم ينكر أحد 
ذلك. 


والراجح ما قال به الجمهور من جواز رواية الحديث بالمعنى بالشروط المذكورة؛ 
لأن الرواية بالمعنى وقعت من الصحابة - رضوان اللّه عليهم - بالفعل؛ ولم ينكر 
عليهم أعكك .اها الحديث الذي استدل به الظاهرية ومن معهم فيجاب عنه بان 
الحديث حَجّة للجمهور القائلين بجواز رواية الحديث بالمعنى» فهو حديث واحد؛ 
لكنه روي بألفاظ مختلفة» ولأن الرسول -#- قد ذكر علَّة المنع من رواية الحديث 
بالمعنى وهي: اختلاف الناس في الفقه والفهم؛ لأنه هو المؤثر في اختلاف المعنى؛ 
فيكون المراد بذلك على طريق الاحتياط في حق من لا يفهم المعنى خوفاً من أن 
يبدله بما ليس في معناه. وأما القياس عل القرآن وغيره فهو قياس مع الفارق فلا 
يصحء وذلك لأن المقصود من ألفاظ القرآن» الألفاظ المنزلة» ولا بد من الالتزام 
بتأديتها كما نولت؛: لأن القران الكريم جاء للإعجانء فتغييره تما يخرجه عن ذلك 
الإعجاز وهو لا يجوزء بخلاف الحديث؛ حيث إن المقصود منه المعنى دون اللفظ. 
أما كلمات الأذان والتشهد والعكبين فالمقصود متها إنما هو الحعبد بهاء وذلك لا 
يحصل إلا بألفاظهاء دون معانيها. 


-405- 


ثالثاً: الاحتجاج بالحديث المرسل: 


الحديث المرسل عند أهل الظاهر وجماعة من أئمة الحديث والشافعي ليس 
بحجة؛ ولا يقبل أصلاً؛ لأنه مروي عن مجهول» ومن جهلنا حاله فلا يقبل خبره» ولا 
شهادته”". قال ابن حزم: " المرسل من الحديث هو: الذي سقط بين أحد رواته وبين 
النبي- له ناقل واحد فصاعداء وهو المنقطع أيضأء وهو غير مقبول ولا تقوم به 
حجة؛ لأنه عن مجهول وقد قدمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن 
قبول خبره وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله» وسواء قال الراوي العدل حدثنا العقة 
أو لم يقل لا يجب أن يلتفت إلى ذلك إذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم من 
جرحته ما يعلم غيره وقد قدمنا أن اجرح أولى من التعديل؛ وقد-وثق سفيان جابزأً 
الجعفي وجابر من الكذب والفسق والشر والخروج عن الإسلام بحيث قد عرف» 
ولكن خني أمره على سفيان فقال بما ظهر منه إليه» ومرسل سعيد بن المسيب 
ومرسل الحسن البصري وغيرهما سواء لا يؤخذ منه بشيء'"". في حين ذهب جمهور 
العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة إلى العمل بالحديث المرسل- كما بينت 
سافا-: 





)١(‏ فصلت القول في رأي الشافعي والظاهرية في الباب الرابع. 
-/61 4- 





الملمحث الثالت؛ اللاستصحاب 


بينت فيما سبق معنى الاستصحاب وأقسامه لدى بعض الأصوليين» حيث إنهم 
قسموه إلى ثلاثة أقسام وهى: القسم الأول: استصحاب العدم الأصلى؛ د الإباحة 
الأصلية. والقسم الثاني: استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه: كاستصحاب 
النص. والقسم الغالث: استصحاب حال الإجماع» فإذا وقع نزاع بعد ما تم الإجماع 
عليه» فيستصحب الإجماع. فهم يحكمون بالاستصحاب على ما ثبت بالتض 


عدا الصدو آخو ما يرجع إليه عند كبن الأسكاء الى قال العيكلق. قن 
الخوارزي ف (الكافى): وهو آخر مدار الفتوى» فإن المفتي إذا سئل عن حادثة»؛ يطلب 
حكمها في الكتاب؛ ثم في السنة» ثم في الإجماع؛ ثم في القياس؛ فإن لم يجده فيأخذ 
حكمها من استصحاب الحال في النفى» والإثبات» فإن كان التردد في زواله فالاصل 
بقاؤٌه؛ وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ويا 

أما ابن حزم فقد قصر الاستصحاب على الحكم الذي ثبت بالنص من قرآن أو 
سنة َو إجماع» دون ما ثبت بالإباحة الأصلية؛ حيكة قال " إذا ورف النضن هن 
القرآن أو السنة الغابتة في أمرما على حكم ماء ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد 
انتقل؛ أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله» أو 
لعبدل زماتهه أو لعبدل مكائه؛ فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأق 
ببرهان من نص قرآن أو سك عن رسول الله عه ثابتة؛ عل أن ذلك المحكم قد 
انتقل أو بطل» فإن جاء به صح قوله؛ وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك» 
والفرض على الجميع الغبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء 
المحكوم فيه عليه؛ لأنه اليقين» والنقلة دعوى وشرع لم نأذت انه تعالى حدة قهما 


.,/1 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ ص4‎ )١( 
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مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما”". واستدل ابن حزم لما ذهب إليه من بقاء 
الحكم المبني على النص» وليس عل مجرد أصل ثابت بالإباحة الأصلية؛ بأن الأصل 
في الأشياء عنده التوقف حتى يرد النص من الشرع؛ أي شرع كان» ولو كان قبل 
محمد يلل وأن الناس دائثماً مخاطبون بالشرائع. 

ولكن ابن حزم لم يلبث طويلاً في المحكم بالتوقف» بل يقرر ما يؤدي إلى أن 
الأصل في الأشياء الإباحة؛ وذلك لأنه يقرر أن آدم كان رسولاً من اللّه لذريته» وقرر 
له إباحة الأشياء إلا ما حرمها الله عليه. قال ابن حزء: " وقد كان آدم عليه السلام 
رسولاً في الأرض. وقال تعالى له إذ أنزله إلى الأرض: « ولكز ف الْارْضٍ مومع إِلَ ون 44 
(البقرة: 57) فأباح تعالى الأشياء بقوله: إنها متاع لناء ثم حظر ما شاءء وكل ذلك 
بشرع؛ وكذلك إذ خلقه في الجنة لم يتركه وقتاً ٠‏ من الدهر دون شرع؛ بل قد قال 
تعالى: إ وكا مِنْهَا رحد احَيِتُ سْنُْمَا ولا نما هذ والشّجَرَةَ #(البقرة ا 
الزمان عن أمر أو نهي'". ثم قال " ويقال هم أيضاً لو جاز أن نبقى دون شرع لكان 
حكمنا كحكمنا قبل أن نحتلم؛ فإن الأمور حينئذ لا حكم لا علينا لا بحظر ولا 
إباحة» ولا فرق بين كونهما كذلك قبل البلوغ بنصف ساعة؛ وبين كونهما كذلك 
بعد البلوغء وكلا الأمرين في العقول سواء» وما في العقل إيجاب الشرع على من 
اجعلم وسقوطه عمن لم يحل" ثم قال: " ويقال للمخالف في هذا أخبرنا ا تحكم 
أنت محم آخرمن عندك أم تقف فلا نمكم يديه ألا ل الحم الني 
كنت عليه ولا بغيره؟ فإن قال: بل أقف. قيل له: وقوفك حكم لم يأتك به نص؛ 

وإبطالك حكم النص الذي قد أقررت بصحته خطأ عظيم وكلاهما لا يحوز. وإن 
قال: بل أعدك حكيا لخن قيل له: أبظلت حكم الله تعال وفرعت خرعا لم 
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يأذن به الله» وكلاهما من الطوام المهلكة. نعوذ باللّه من كل ذلك. ويقال له: في كل 
حكم تدين به لعله قد نسخ هذا النص أو لعل ههنا ما يخصه"". 

هذا ما يراه ابن حزمء أما المالكية. والحنابلة وأكثر الشافعية» فيعتبرون 
الاستصحاب حجة في جميع الأقسام؛ ويرى أكثر الحنفية؛ والمتكلمين» كأبي الحسين 
البسرى أق لب عمية"؟ ولد عع تقصيل #أله قينا سبق. 


() المرجع السابق» 6/ .1/١‏ 
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المبحث الرايع: الاجماع 


سق أل بينت معنى الإجماع» وموقف جمهور العلماء منه؛ وأثة حجة عندهم» 
ولكن داود بن علي الأصبهاني وشيعته من أهل الظاهر قصروه على إجماع الصحابة 
فقط. قال ابن حزم: " قال سليمان وكثير من أصحابنا: " لا إجماع إلا إجماع 
الصحابة رضي الله عدو 5 واستدلوا لذلك بأن الإجماع إنما صار حجة بصفة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصحابة هم الأصول في الأمر بالمعروف والنعي 

عن المنكر؛ لأنهم كانوا هم المخاطبين بقوله تعالى: «( كحم حَيْر أمَّأخِحَتٌ نا #(آل 
عمران: )٠٠١‏ وقوله تعالى: 1 وَكَذَلِكَ كَدِكَ جَعَلت مه وسظظا 4 (البقرة:47١)‏ دون غيرهم إذ 
الخطاب يتناول الموجود دون المعدوم. وكذا قوله تعالى: «( وَسَيعْ عير ميل اَلْمُؤمِنينَ # 
(النساء: )١٠١‏ وبقوله يكل الا تجتمع أمتي على الضلالة!"). خاص بالصحابة الموجودين 
في زمن البي يلي إذ هم كل المؤمنين وكل الأمة؛ لأن من لم يوجد بعد لا يكون 
موصوفاً بالإيمان فلا يكون من الأمة: ولأنه لا بد في الإجماع من اتفاق الكل؛ 
والعلم باتفاق الكل لا يحصل إلا عند مشاهدة الكل مع العلم بأنه ليس هناك أحد 
سواهم؛ وذلك لا ينافي إلا في الجمع المحصور كما في زمان الصحابة؛ أما في سائر 
الأزمنة فيستحيل معرفة اتفاق الجميع:!"" ولأن الصحابة شهدوا التوقيف من رسول 
الله كله وقد صح أنه لا إجماع إلا عن توقيف» وأيضاً فإنهم رضي اللّه عنهم كانوا 
جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهم ومن هذه صفته فإجماعهم هو إجماع 
المؤمنين» وهو الإجماع المقطوع بهء وأما كل عصر بعدهم فإنما بعض المؤمنين لا 
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كلهم ولبسن إجماع بعض المؤمنين إجماعاء إنما الإجماع إجماع جميعهه؛ - .0 
كانوا عدداً محصوراً يمكن أن يحاط بهم وتعرف أقوالهم وليس من بعده”". 

د د ابن حزم (إجماع أهل المدينة) فقال: " هذا قول هج به المالكيون قدئماً 590 
وهو في غاية الفساد؛ واحتجوا في ذلك بأخيار هعها صحاح ادعوا فيها أنها تدل على 
أن المدينة أفضل البلاد» 9 مكذوب موضوع في رواية محمد بن الحسن بن زبالة 
وغيره ليس .هذا مكان ذكرهاء لأن كلامنا في.هذا الكتاب إنما هو عل الأول 
الجامعة لقضايا الأحكام لا لبيان أفضل البلاد وقد تقصينا تلك الأخبار في كتابنا 
المعروف بالإيصال في آخر كتاب الحج منهء وتكلمنا على بيان سقوط ما سقط 
منهاء ووجه ما صح منها بغاية البيان» والحمد للّه رب العالمين''"". 
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المبحث الخامس: المصادر التي لم يعتبرها الظاهرية 

لم يعتبر الظاهرية الكثير من المصادر أصولاً لاستنباط الأحكام الشرعية ومن 
ل المصادرة القياسة والاسعسان والمصالح المرسلة؛ وسد الذرائع» وشرع من 
قبلنا. وقد جمعت هذه المصادر في مبحث واحد؛ لأنها جميعها ترجع إلى الرأي الذي 
قال ابن حزم ببطلانه. وفيما يلي بيان لموقف الظاهرية من هذه المصادر: 

أولاً: فالأصل في القياس -عندهم- عدم العمل به» فابن حزم نفى الرأي 00 
وأوله القياس؛ لأن القياس -في نظره - حدث في القرن الغاني المجري”". وقال في 
حكم العمل به:" ولا يحل الحكم بالقياس في الدين؛ والقول به باطل مقطوع على 
بطلانه عند الله'". ثم قال: " ذهب طوائف من المتأخرين من أهل الفتيا إلى القول 
بالقياس في الدين؛ وذكروا أن مسائل ونوازل ترد لا ذكر لها في نص كلام اللّه تعالى 
ولا في سنة رسول الله- كللل- ولا أجمع الناس عليهاء قالوا: فننظر إلى ما دشبهها مما 
ذكر في القرآن أو في سنة رسول الله- يلل- فنحكم فيما لا نص فيه ولا إجماع 
بمثل الحكم الوارد في نظيره في النص والإجماع. فالقياس عندهم هو أن يحكم لما 
لا نص فيه ولا إجماع بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماع لاتفاقهما في العلة التي 
هي علامة الحمكم. هذا قول جميع حذاق أصحاب القياس» وهم جميع أصحاب 
الشافي وطوائف من الحنفيين والمالكيين. وقالت طوائف من الحنفيين والمالكيين: 
لاتفاقهما في نوع من الشبه فقط. وقال بعض من لا يدري ما القياس ولا الفقه من 
المتأخرين وهو محمد بن الطيب الباقلاني: القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر 
في إيجاب بعض الأحكام طماء أو إسقاطه عنهما من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمم 
بينهما فيه". ثم قال في الرد على من أخذوا بالقياس: "وهذا كلام لا يعقل وهو أشبه 
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بكلام المرورين منه بكلام غيرهم وكله خبط وتخليط» ثم لو تحصل منه شيءء 
وهو لا يتحصل لكان دعوى كاذبة بلا برهان» وأطرف شيء قوله أحد المعلومين» 
قلي شعرئ عا هتاق المعلوهان ومن علمهم"*. واستفى الظاهرية من ذلك ما 
إذا #انت العلة متصوصة ق التحل الأول (اللقيس علية) ومتقطيعا بوعردها في 
المحل الغاني (المقيس) بحيث ينزل الحكم منزلة (تحقيق المناط). 
انياً: وأما الاستحسان فيحرم العمل به عند الظاهرية ومعهم الشافعي؛ خلافاً 
للحنفية والمالكية والحنابلة. وهو -في نظر ابن حزم- لم يحدث إلا في القرن الغالث 
المجريا يك ثم قال فيه: " وهذا هو الاستحسان لما وأ نو أينة من ذلك» وهو استخراجح 
ذلك امسن الذي رآه... فالقائلون به إننا نجدهم يقولون في كثير من مسائلهم إذ 
القياس في هذه المسألة كذاء ولكنا نستحسن فنقول غير ذلك قال أبو محمد واحتج 
القائلون بالاستحسان بقول الله عز وجل: «« ألَدِنَ ممْتَعِمُوتَالْقَوْلَ مَسَمَِسُونَ أحسَكهه وليك 
لبن هَدَمْهم لَه وَأوْكِكَ هم ونوا انتب © (الزمر: 1) وقال في الرد على الاستدلال بهذه 
الآية: الاحتجاج بها عليهم لا للهم؛ لأن اللّه تعالى لم يقل فيتبعون ما استحسنواء 
وإنما قال عر وجل: 9 إن تَكْفروأقَت لله حَىْءَ دياوو كرون نكرو َه لَك 
تر ةوفه أ نحط ف ب كن تتتة إتشعل يدا والشثرر 4 
(الزمر:؛) وأحسن الأقوال ما وافق القرآن وكلام الرسول- يكلِ- هذا هو الإجماع 
ليقن من كل مسام؛ ومن قال غير هذا فليس مسلماًء وهو الذي بينه عز وجل إذ 
يقول. 3١‏ يناميا ألنََامَنْوَا أوليشوا له يشو ليسول وأو لتر ينكد و إن لترع في سَىْءٍ مودو إلا له والرسُولٍ 
إن كم يُومبُوتَ أله وَليوْم لحر دَلِكَ حَي وحْسَنٌ تأوِيلًا © (النساء: 55) ولم يقل تعالى فردوه 
إلى ها تعسورنة ومن مسال أن مكرن المق قينا ابهحبييا كون رهاق لأنه لو 
كان ذلك لكان اللّه تعالى يكلغنا ما لا نطيق» ولبطلت الحقائق ولتضادت الدلائل 
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وتعارضت البراهين» ولكان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي قد نهانا عنه» وهذا محال 
لأنه لا يجوز أصلاً أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد على اختلاف 
هممهم وطبائعهم وأغراضهم؛ فطائفة طبعها الشدة» وطائفة طيعها اللين» وطائفة 
طبعها التصميم؛ وطائفة طبعها الاحتياط» ولا سبيل إلى الاتفاق على استحسان 
شيء واحد مع هذه الدواعي والخواطر المهيجة واختلافها» واختتللاف نتاتجها 
وموجباتها ونحن نجد الحنفيين قد استحسنوا ما استقبحه المالكيون» ونجد المالكيين 
قد استحستوا قولاً قد استقيحة الحتفيوة» فبظل أن يمكون الكحق فق .دين الله عو 
وجل مردوداً إلى استحسان بعض الناس» وإنما كان يكون هذاء وأعوذ باللّه لو كان 
الدين ناقصا. فأما وهو تام لا مزيد فيه مبين كله منصوص عليه؛ أو مجمع عليه فلا 
معنى لمن استحسن شيئأ منه أومن غيره ولا لمن استقبح أيضاً شيثاً منه أومن غيره» 
والحق حق وإن استقبحه الناس؛ والباطل باطل وإن استحسنه الناس؛ فصح أن 
الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال ويالله تعالى قوذ هه اليزلوان 1 

الثاً: وأما المصالح المرسلة: فلم يعتبرها الظاهرية حجة ومصدراً من مصادر 
التشريع؛ خلافاً لغيرهم من العلماء؛ وفي مقدمتهم الإمام مالك الذي اعتبرها حجة؛ 
وهي- في نظره- (التي لم يشهد ها الشرع بالاعتبار» ولا بعدم الاعتبار. ولكنها على 
سنن المصالح؛ وتتلقاها العقول بالقبول”'). وعلل ابن حزم الظاهري عدم اعتبارها 
حجة؛ أن العقل لا يشرع؛ ولا يخبر بمن سيعذبه اللّه تعالى في الآخرة» ولا بمن ينعم 
عليه فيهاء وإنما هو مميز بين الممتنع والواجب والممكنء وميز بين الأشياء 
الموجودات وبين الحق الموجود المعقول والباطل المعدوم المعقول؛ فهذا ما في العقل 
ولا مزيدا". ثم قال: " وإنما أنكرنا أن يكون العقل رتبة في تحريم شيء أو تحليله 
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أو تحسينه أو تقبيحه» وأما إذا وردت الشريعة بالنعي عن شيء؛ أو إباحته؛ فواجب 
في العقول الانقياد لذلك7". ولأن المصلحة المرسلة ترجع إلى الرأي المذموم غير 
المقبول» والذي قال فيه ابن حزم: " من أفتى بالرأي فقد أفتى بغير علم؛ ولا علم في 
الدين إلآ ق القرآن وديف 
رابعاً: وأما سد الذرائع فقد عيّر عنه ابن حزم بالاحتياط وقطع الذرائع» وقد 
أنكر ابن حزم على من اعتبره» فقال: ذهب قوم إلى تحريم أشياء من طريق 
الاحتياط وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام البحت. واحتجوا في ذلك بما روي عن 
النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يل يقول: " إن الحلال بين» وإن الحرام بين» 
وودها مقبياف لا علبين كقير من الناس» قمن اثقى الشبهات اسثيرا لديتة 
وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع فيه» وإن لكل مالك حمىء وإن حمى اللّه مخارمه”". وقد رد ابن حزم الاستدلال 
بهذا الحديث» من جهة أنه روي بألفاظ عدة؛ وأنه يحمل عل ما إذا أشكل عل المرء؛ 
أما إذا استبان له الأمر فلا يصار إلى الاحتياط وسد الذرائع”". 


خامسا: وأما شرع من قبلنا قلا: يعمل به ولا يحل لأحد العمل به عند 
الظاهرية. قال ابن حزم:" شرائع الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا محمد - 
َل فالناس فيها على قولين» فقوم قالوا: هي لازمة لنا ما لم ننه عنها. وقال آخرون: 
هي ساقطة عناء ولا يجوز العمل بشيء منها إلا أن نخاطب في ملتنا بشيء موافق 
لبعضهاء قنقق عتده اكثباراً لنبينا- 6ه لذ اتباعا للشرائع الخالية. قال أيو محمد 


ابن حزم: وبهذا نقول» وقد زاد قوم بياناً فقالوا: إلا شريعة إبراهيم -ثِلِ- قال أبو 


.14 /١ المرجع السابق»‎ )١( 
,251 (؟) ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» ابن حزم‎ 
.1119 /1 :)1899( صحيح مسلم. كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم:‎ )5( 
بتصرف من كتاب: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم؛ 5 476 . وما بعدها.‎ )1( 
-8"15- 


محمد: أما شريعة إبراهيم عليه السلام فهي هذه الشريعة التي نحن عليها نفسهاء 
والبراهين على ذلك قائمة سنذكرها إن شاء الله تعالى» وإنما الاختلاف الذي ذكرنا 
في ما كان من شرائع الأنبياء عليهم السلام يجيد نصه في القرآت أو عن النبي- 
يل وأما ما ليس في القرآن» ولا صح عن النبي -ي8- فما نعلم من يطلق إجازة 
العمل بذلك إلا أن قوماً أفتوا بها في بعض مذاهبهم» فمن ذلك تحريم بعض 
المالكيين لما وجد في ذبائح اليهود ملتضق الرئة بالجنب» وهذا تما لا نص في القرآن 
ولا في السنة على أنه حرم عل اليهود. نعم ولا هو أيضاً متفق عليه عند اليهودء وإنما 
هو شيء انفردت به الربانية منهم» وأما العنانية والعيسوية والسامرية فإنهم 
متفقون على إباحة أكله لحم؛ فتحرى هؤلاء القوم -وفقنا اللّه وإياهم- ألا يأكلوا 
شيئاً من ذبائح اليهود؛ فيه بين أشياخ اليهود -لعنهم اللّه- اختلاف» وأشفقوا من 
مخالفة هلال وشماي شيخي الربانية وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن طريف ما وقع 
لبعضهم في هذا الباب» وسمجه وشنيعه الذي ينبغي لأهل العقول أن يستجيروا بالله 
عز وجل من مثله: أن إسماعيل بن إسحاق قال في رجم النبي تل اليهوديين 
الزانيين: إنما فعل ذلك عليه السلام تنفيذاً لما في التوراة. ونحن نبرأ إلى اللّه تعالى 
من مذ القول الفاسدء ومن هذا الاعنقاد "0 


.448 -447 /6 المرجع السابق»‎ )١( 
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مناهج الظاهرية في قواعد الاستنباط من النصوص: (الدلالات) 


ينطلق فقهاء الظاهرية في قواعد تفسير النصوص الشرعية» واستنباط الأحكام 
أولاً: التمسك بظاهر نصوص القرآن والسنة؛ وعدم الالتفات إلى المعاني: 


الظاهرية يتعاملون مع نصوص القرآن والسنة على مقتضى ظاهرها دائماء فلا 
يلتفتون إلى المعاني والمقاصد. قال ابن حزم" فالواجب أن لا يحال نص عن ظاهره؛ 
رسوله- يَللهِ- "". ثم قال: " ومن ترك ظاهر اللفظ» وطلب معاني لا يدل عليها لفظ 
الوحي فقد افترى عل اللّه عز وجل”". ثم قال:" القرآن واجب أن يحمل على ظاهره؛ 
لكلماته ما لم يأت نص في أحدهما أو إجماع متيقن أو ضرورة حس على خلاف 
ظاهره فيوقف عند ذلك» ويكون من حمله على ظاهره حينكئذ ناسبأ الكذب إلى الله 
عز وجل أو كاذباً عليه وعل نبيه عليه السلاء7”". ومن الأمثلة على الفقه الظاهري 
لحدىية: "لا يبولن أحدكه ف الماء الدائم» ثم يتوضأ 00 أن هذا النعي خاص 
بالبول؛ ولا يدخل فيه الغائط» وأيضاً لو بال أحد في ماء راكد لم يجز له هو أن 
يتوضا منه» ولكن يجوز لغيره أن يتوضاً؛ لآأن الرسول - 8 سكت عن المتغوط 
)١(‏ النبذ في أصول الفقهء ابن حزمء ص؛ ؟. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم؛ 7/ 1"8/4-11/1. 
() الفصل ف الملل والأهواء والنحلء ابن حزم /١‏ 10. 
(:) سنن الترمذيء كتاب الطهارة: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد» (14) وقال: حسن صحيح. 

-454- 
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وغير البائل» فلو أراد - ##-أن ينهاهما عن ذلك لما سكت. فلا يدخلان فى 
1 )01( 1 1 51 َ 0 53 
النعي”". فالظاهر أن هذا المذهب يعنى بالسصوص الجزئية؛ والتشبث بها والاقتصار 


ثانياء تخصيص عام الكتاب بالكتاب واكسنة, 


ذهب جمهور العلماء إلى جواز تخصيص عام الكتاب بالكتاب وبالسنة 
المطهرة'". في حين ذهب بعض الظاهرية إلى عدم جواز تخصيص القرآن بالقرآن» 
وإنما يخصص بالسنة المطهرة؛ لأن التخصيص بيان للمراد باللفظء ولا يكون إلا 
بالسنة» لقوله تعالى: «إِْبَينَ ناس ما نُزْلَ لم #(النحل: ؛؛) وذهب ابن حزم إلى أن 
القرآن الكريم يخصص بالقرآن» وبخبر الواحد إذا ثبت؛ لأن خبر الواحد الفقة 
المسعد أضل عن أصيل الدوج"' وخالش ق ذلك سوه ميف عتما قسيص 
القرآن الكريم بخبر الواحد؛ لأن عام القرآن -عندهم- قطعي؛ وخبر الواحد ظني» 
فلا يخصص القطعي إلا بقطعي”". 

والراجحم ما ذهب إليه الجمهور وابن حزم من جواز تخصيص عام الكتاب 
بالكتاب» وبالسنة المطهرة» وذلك لأن عام القرآن ظني؛ وأما ما استدل به بعض 
الظاهرية من أن القرآن يخصص بالسنة فيجاب عنه: بأن كونه يل مبيًا لا يستلزم 
أن لا يحصل بيان الكتاب بالكتاب» وقد وقع ذلك» والوقوع دليل الجواز”» فإن قوله 
سيكاته 5 ا بأنمسهنٌ تنه 0 (البقرة: ) عام يمل الحوامل 


.١181/١ المحلى لابن حزم‎ )١( 

(6) إرشاد الفخول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص 915. 
(*) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم؛ /١‏ 71 

(4) كشف الأسرارء البخاري؛ /١‏ "0917. 


(0) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ ص "١‏ : 
-54 4- 


7 





: 4 


وغيرهن» فخّص (أولات الأحمال) بقوله تعالى: ووَأوْلّت الحمَالِ أجَلْهنَ أن يَصَعَنّ مَلَهُنَ » 
(الطلاق: ؛) وخص منه لكا المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: هَمَا لَك مهن عن عدو 


حدم عر رط 


تعد وتها #(الأحزاب: 15). 
ثالثاً: الأوامر والنواهي تؤخذ على ظاهرها: 


ذهب الظاهرية إلى أن الأوامر والنواهي تؤخذ على ظاهرهاء فتحمل الأوامر على 
الوجوب مطلقا ولا تحمل على غيره: كالندب» وتحمل النواهي على التحريم مطلقاء 
ولا تحمل عل غيره: كالكراهة"؛ في حين أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الأوامر 
تحمل عل الوجوب إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. والنواهي حمل عل التحريم 
إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. ومثال ذلك: قوله كلِ: " أولم ولو بشاة”"". فالوليمة 
واجبة عند الظاهرية» مندوبة عند ينلا 


واقعاء 03 اعبيار مفقهوم المشالشهف عتد الظاهريك : 


بينت فيما سبق معنى مفهوم المخالفة وموقف علماء الأصول منه؛ وأبين هنا 
موقف الظاهرية منه؛ فقد أطلق الظاهرية عليه (دليل الخطاب)» ويرجع سبب هذا 
الأطلاق إلى أحد أمدر فلاقة: الأول» إنا لآن دليله عن حش الطاب والعاق: أو 
لأن الخطاب دال عليه. والغالث: أو لمخالفته منطوق الخطاب. وقد اختلف في 
اعتباره فذهب الظاهرية ومعهم الحنفية”؛ خلافاً للجمهور إلى رفض العمل بمفهوم 


.1"79 /7 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم؛‎ )١( 
))7317/81( (؟) صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصارء رقم:‎ 
,/ 
.777/7 الروضة الندية» صديق حسن خان»‎ )”( 
البحر المحيط‎ ..»٠١ 5 المحصول لابن العربي» ص‎ ء»٠6١‎ /١ التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهيام»‎ )5( 
. 157 للزركثشي؛ 4/ 217 روضة الناظرء لابن قدامة» ص‎ 
حاف كيةأ ا هت‎ 


المخالفة. 


قال ابن حزم في النبذ: " لا يحل القول بدليل الخطاب» وهو أن يقول القائل: إذا 
جاء نص من اللّه تعالى أو رسوله عليه السلام على صفة؛ أو حال؛ أو زمان أو مكان؛ 
تبه أن يكون غيره يخالفه: كنصه عليه السلام على الساقية فرحب أن يكون 
غير السائمة بخلاف السائمة في الزكاة» وكنصه تعالى على نكاح الفتيات المؤمنات 
لن لم يجد طولاً وخشي العنت»؛ فوجب أن تكون غير المؤمنات بخلاف المؤمنات. 
وكنصه تعالى على وجوب الكفارة في قتل الخطأء فوجب أن يكون غير الخطأ بخلاف 
الخطأً. واعلم أن هذا المذهب والقياس ضدان متفاسدان؛ لآن القياس أن يحكم 
للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه وكلا المذهبين باطل؛ لأنهما تعدي حدود 
الله وتقدم بين يدي اللّه ورسوله. وقد قال الله تعالى: 9 ومن يعد حدود أله قفد ظَلَمِ 
تقْسَهُ #6(الطلاق: )١‏ وقال تعالى: «إيكأيا لذن اموا َامَْدِمويينَ يدي َه ورسوله- والّمألّه إن هه 
جع عليه 4 (الفجرات:) واما اللق أن عد الآرامر كما وروحه وأن لا يحكم لا 
ليس فيها بمثل حكمهاء لكن يطلب الحكم في ذلك من نص آخر. فلم يفرط اللّه 
تعالى في الكتاب شيع(" 


() النبذ في أصول الفقف ابن عجرم صن 62-7 وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن جوم /ا/ 
.١١2‏ 
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مناهج الفقهاء في استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 





الوم 


ات انا 


و 


يذاس *"إؤار ا؟ 


الما 
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الخاماا ب 5 بج 
مناهج الفقهاء في استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 
النوازل الفقهية المعاصرة التي تنزل بالناس في جميع مجالات الحياة تمثل تديأ جخلعيا 
كبيراً للفقهاء في العصر الحاضر؛ لأنه لا بدَّ لهم من التصدي لها لبيان أحكامها الشرعية 
وفق مناهج علمية رصينة؛ ولذا سوف يشتمل هذا الباب عل ثلاثة فصول رئيسة وهي: 
حقيقه العوازل الفقهية المعاصرة وحكم النظر فيهاء ومناهج الفقهاء القداى فِ 
استنباط أحكام النوازل» ومدى صلاحيتها للنظر في النوازل الفقهية المعاصرة» ومناهج 
الفقهاء المعاصرين للنظر في النوازل الفقهية المعاصرة. 
إلجضيل دن 
حقيقة النوازل الفقهية المعاصرة والنظر فيها 
يتضمن هذا الفصل مفهوم النوازل الفقهية المعاصرة؛ من حيث: معناهاء والألفاظ 
ذات الصلة بها وخصائصهاء وحكم النظر فيها وأهميته» وأصناف الناظرين فيها. 
المبحث الأول: مفهوم النوازل الفقهية المعاصرة والألفاظ ذات الصلة 
يتناول هذا المبحث أمرين يتعلقان بالنوازل الفقهية المعاصرة وهما: معناهاء 
والألفاظ ذات العلاقة بها. وفيما يل بيان ذلك. 
المطلب الأول: معنى النوازل الفقهية المعاصرة 
النوازل الفقهية المعاصرة مصطلح جديف ليسن. له اتفريف فى كنب المعريفات 
الفقهية القديمة» ولا في كتب الفقه القديمة» ولمعرفة معناه لا بِدّ من تحليله» وبيان 
معنى كل لفظ فيه على حدة؛ ومن ثم تعريفه كعلم أو لقب. وفيما يبل بيان ذلك: 


-119/6- 


أوالة , تعريف الئوازل الفقهية المعاصرهة باعشارها مركية : 

النوازل الفقهية المعاصرة مصطلح يتكون من ثلاثة ألفاظء وهي: النوازل؛ 
والفقهية: والمعاصرة» وقد سبق أن بينت معنى الفقهية. ولذا سوف اقتصر في هذا 
البند على بيان معني المصطلحين الآخرين. وفيما يلي بيان ذلك: 
١-معق‏ النوازل: 

النوازل لغة: عي فازله واي اس فاعل.من انول وازل يتعيى. هيطه بويعل في 
المكآان. كه تطلق أمظياً عل المصيية الشديدة التي تنزل بالماس * "' والنازلة ف 
الاصطلاح هي: " الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي'"". 
؟-معى المعاصرة: 

المعاصرة في ُ) اللغة: هأكوذة . من العصر؛ وهو الزمن المنسوب 9 شحخص : كعصير 
النبي- #ل-: أو المنسوب لدولة: كعصر الأمويين؛ أو المنسوب لتطورات علمية أو 
طبيعية أو اجتماغية: كعصر الذرة أو الكمبيوتره أو المنسوب إلى الوقت الحاضر: 
كالعصير خا © 
كاتياء. 3 تعريف التوازل الفقهية المعاصرة ياعتيارها يا : 

النوازل الفقهية المعاصرة هي: المسائل المستحدثة التي تُعرض على المجتهد ليبين 
الحكم الشرعي فيها. ويندرجح تحتها عدة أمور وهي!"". 

١-المسائل‏ الجديدة التي استحدثها الناس» ولم تكن معروفة في عصور التشريع 





.577 /7 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير»0/ 47» المععجم الوسيطء إبراهيم وأخرون»‎ )١( 
. 491 (؟) معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنيبي؛ ص‎ 
؟.‎ ١ المرجع السابق» ص5‎ )”*( 
المتاملات المالية المعاضرة) د. محمد شبيرة ضن*1-/11.‎ )4( 
-1/5غ-‎ 


والاجتهاد مثل: الشركات المساهمة» والعلقيح الاصطناعي» والاستنساخ وغيرها. 
والأحوال مثل: اشتراط الفقهاء في تسليم الدار للمشتري تسليم المفتاح. أما اليوم 
فلا يشترط ذلك؛ لإنشاء ما يسمى بالسجل العقاري» حيث تسجل العقارات لديه؛ 
فيكفى للتسليم ذلك التسجيل. 

#دالمسائل الق حمل اسم جديداء زفن فق الأصل صورة لقضية اقديمة بين 
العلماء حكمهاء ومثال ذلك: الفائتدة في البنوك الربوية» وشهادات الاستثمار: 
(السندات). 


؛-المسائل التي اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة مثل: بيع 
المرابحة للآمر بالشراء» فإنها تتكون من: بيع عادي؛ ووعد من العميل بالشراء؛ وبيع 
مرابحة. 

ولهذا يمكن تعريف النوازل الفقهية المعاصرة بأنها:" القضايا العملية التي 
استحدثها الناس في عصورهم الحاضرة؛ أو القضية التي تغير موجب الحكم عليها 
نتيجة التطور وتغير الظروف والأحوال؛ أو القضية التي تحمل اسمأ جديداء أو 
القضية التي تتكون من عدة صور قديمة؛ وتحتاج إلى حكم شرعي”". 


6 المرجع السابق. ص ١7‏ 2 
- بض ع - 


المطلب الغاني: الألفاظ ذات العلاقة بالنوازل الفقهية المعاصرة 


يطلق عل النوازل الفقهية المعاصرة عدة ألفاظ منها: الواقعات» والفتاوى 
والحوادث. وفيما يل بيان ذلك: 

أولاً: الواقعات» وهي لغة: جمع واقعة» وهي من وقع بمعنى نزل.!' ومنه قوله 
تعالى: (١‏ وَلَمَاوَكمَ عليه لاوأ يلموسى أدع لنَارَيْكَ يمَاعَهِدندَلهُ ين كمَفْتَ عَنَ رج 
مويق للك وليل مَعَلكك بو إسَرَة يل #(الأعراف:1"1) والواقعة في الاصطلا -: " الحادثة 
الى تحتاج إلى استنباط حكم شربي لطا. وتعرّف بأنها:" الفتاوى المستنبطة 
للحوادت السعجيي 

انياً: الفتاوى» وهي لغة: جمع فتوى» وهي: اسم من أفتى العالم في المسألة؛ إذا بِيّن 
الحكم الشرعي لها”". 

وشي في الاصطلاح:" الإخبار بحكم اللّه تعالى عن دليل شرع وزاد بعض 
المحدقين!" عل ذلك سبارة * لمق سأل.ععه فق آمر فازل»: فعرفها انهاه » إخيار 
بحكم الله كعال صق دليل شرع كن سأل سمه فى أمر تاول” ودين سبب هذه 
الزيادة بقوله" وذلك أن الإخبار بحكم اللّه تعالى عن غير سؤال هو إرشاد. 
والإخبار به عن سؤال في غير أمر نازل هو تعليم. 

ثالثاً: الحوادث: وهي لغة: جمع حادثة» وهي: مأخوذة من حدك: يعدث» حدوثا 
وحداثة. وهو في الأصل يدل على كون الشيء لم يعكن؛ فيقال: حدث أمر بعد أن لم 


.437١/7 المصباح المنير للفيومي؛‎ )١( 

(9) معجم لخة الفقهاء لقلعه جي وقنيبي» ص/441. 

(*) المصباح المنير للفيومي؛ 7/ 3137. 

(4) بتصرف من كتاب: صفة الفتوى والمفتى» لابن حمدان» صغ . 

(5) منهج معالجة القضايا المعاصرة لقلعه جيء مجلة الدراسات الإسلامية بدبي؛ 0/ .٠١‏ 
- راع - 


يكن. والحديث: نقيض. القديه”". والحوادث في الاصطلاح: تأقي بمعنى النوازل» 
حيث يقول الأصوليون: الحوادث والنوازل لا تتناهى» أي: لا تنقطع”". ويمكن 
تعريفها بأنها: ما يجد في حياة الناس من وقائع لم يسبق فيها حكم شرعي. وقد 
ظهرت طذه الحوادث والفتاوى كتب ومؤلفات مذهبية منذ وقت مبكرء منها: 
فتاوى ابن رشدء وفتاوى الغزالي» وفتاوى ابن الصلاح» وفتاوى ابن تيمية في 


المذهب الحنبلى. 


( الشرح على شرح جلال الدين المحلي للورقات» (ص: .)١١4‏ 
-41/4- 


المسحث الثاني : خصائص النوازل الفقهية المعاصره 

يظهر من خلال تعريف النوازل الفقهية المعاصرة أنها تختص بعدة خصائص: 

أولاً: أنها قضايا عملية؛ تتعلق بأعمال الداس في عباداتهم ومعاملاتهم المالية 
والاجتماعية والسياسية والطبية وغير ذلك. ولا يدخل فيها المسائل العقائدية التي 
تتعلق بالقلوب. 

ثانياً: أنها قضايا تحتاج إلى حكم شرعي؛ فهي خالية من النص أو الإجماع» فلو 
كانت من القضايا المنصوص على حكمهاء وألحقنا بها حكماً مغايراً عن طريق 
الاجتهاد لكان ذلك رداً للنص بالرأي والاجتهاد. والقاعدة الأصولية تقرر" لا مساغ 
للاجتهاد في مورد النص20". ويؤيد ذلك: قوله تعالى: مِإوَمَاكَانَ ِمُؤْمِنِوَلَا مُؤْسَةٍ إِداقَصَى 
دوو ]أ بنط لَه من مر ون يحص اوقد صَلّصَللَاميينا (الأحزاب:07). 
وروى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي - 
فذكر حديث اللعان وقول النبي -5-:" أبصروهماء فإن جاءت به أكحل 
الْعيتيه 9 سابغ الإليتين'"'خدلج الساقيد 90 فهو لشريك بن سحماء»؛ وإن جاءت 
به كذا وكذا فهو طلال بن أمية» فجاءت به على النعت المكروه. فقال البي -46-: 
لول ها مضى من كتاب الله لكان لى ولا شأن"". قال ابن القيم. في بيان وتجه 
الاستدلال:" يريد - واللّه ورسوله أعلم- بكتاب اللّه تعالى قوله تعالى: «9 ويروا عنْها 
آلعذّاب أن تشهد أريم ََداتَ يله إن راكذت #«الدور:ه) ويريد بالشأن- واللّه أعلم- أنه 
كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به» ولكن كتاب اللّه فضّل الحكومة» 


./7" /١ شرح مجلة الأحكام العدلية للقاضي؛‎ )١( 
.)١65 /5 أكحل العينين: من وجد في أجفان عينيه سواد خلقة. (النهاية لابن الأثيرء‎ )١( 
.)178/7 سابغ الإليتين: تامهما وعظيمههما. (النهاية لابن الأثيرء‎ )7( 
.)١6 /7 (؛) خدلج الساقين» أي: عظيمههما. (النهاية لابن الأثير»‎ 
صحيح البخاريء كتاب التفسير» سورة النورء ا‎ )5( 
هو راع‎ 


وأسقط كل قول وراءه» ولم يبق للاجتهاد بعده موقع7". هذا إضافة إلى إجماع 
العلماء على أنه لا اجتهاد في مورد النص»؛ فقد قال الشافعي: "أجمع الناس عل أنه من 
استبانت له سنة عن رسول الله -- لم يكن له أن يدعها لقول أحد من 
الناس. وتواتر عنه رضي اللّه عنه أنه قال" إذا صح الحديث فاضريوا بقولي الحائط". 
وقال أيضاً" إذا رويت عن رسول الله -6- حديثاً لم آخذ به فاعلموا أن عقلى قد 
ذهب ثم قال" لا قول لأحد مع سنة رسول الله -كقه-"". : 

ثالغا: إنها قضايا تجمع بين القضايا الفردية والقضايا العامة؛ فهي لا تقتصر على 
القضايا الفردية» وإنما تشمل القضايا العامة التي تهم كل أفراد المجتمع أو غالبيتهم؛ 
ويمس أثرها كثيراً من أفراد المجتمع مثل: الشركات المساهمة» والخارطة الوراثية 
للوذنسان» والعلقيح الاصطناعي وغيرها. 

وابعا: إنها قنايا ب بين القضايا التي استحدثها الناس والتي تغير موجبها؛ 

وتغير اسمها؛ فهي لا تقتصر على القضايا التي استحدثها الناس» وإنما تشمل القضايا 
التي تغير موجب الحكم نتيجة التطور الطبيعي للعلوم والعلاقات الإنسانية» أو 
نتيجة لظروف طارئة ثما يستدعي تغيير الحكم مثل: قول الفقهاء القداى: إن 
الجنين يمكن أن يبقى في رحم المرأة عدة سنواح»ة أوصلها البعض إلى سبع سنين. 
ولكن العلم الحديث الذي يقوم على الملاحظة الدقيقة والمعطيات العلمية المتقدمة 
أثبت أنه لا يمكن بقاء اجنين في الرحم أكثر من سنة واحدة» فلا 5000 
أقوال الفقهاء القداى؛ لأنها مبنية عل معطيات طبية متواضعة: كإخبار القابلة. 
ولهذا قال القرافي: " الجمود عل المنقولات أبداأ ضلال في الدين وجهل بمقاصد 
علماء المسلمين والسلف الماضين”"". وكذلك تشمل القضايا التي تغير اسمها. 


.75/8١ /”7 إعلام الموقعين لابن القيم»‎ )١( 

7 المرجع السابق. 
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خامساً: إنها قضايا تجمع بين القضايا البسيطة والقضايا المركبة؛ فهي لا تقتصر 
على القضايا البسيطة» وإنما تشتمل على قضايا مركبة ومعقدة ومتشابكة؛ يحتف 
بها الكثير من الملابسات والتشعبات والعلاقات» وتبنى على علوم متعددة» ومعارف 
متنوعة» وأنظمة جديدة للحياة لم تكن موجودة من قبل. وهذا يستدعي وجود عالم 
موسوغن فق الفقه الآسلاي والمعارف الإنسانية الأخرى» أو الاستعانة بأصحاب 
التخصص في كل علم من العلوم التي تبنى عليها تلك القضية. ولعل الاحتمال 
الغاني أولى؛ لأن الأول صعب الحصول؛ فيصعب على فرد واحد استيعاب كل ما 
تتطلبه القضايا المعاصرة من علوم ومعارف ورؤية دقيقة للواقعة بجميع جوانبها. 
لهذا جاءت فكرة إنشاء المجامع الفقهية في هذا العصر كوسيلة منظمة لفكرة 
الاجتهاد الجماعي» فهو أقدر على بيان الأحكام الشرعية للقضايا المركبة والمتشعبة 
مثل: رفع أجهزة الإنعاش عن المريض» وبنوك الحليب للأطفال الخدج» وبنوك 
الحيوانات المنوية والبييضات الملقحة وغير ذلك. 


-487- 


الممحث الثالت 
حكم النظر لش النوازل الفقهية المعاصرة: وأهميته 


إن الله تعالى أنرل كتابه الكريم على نبيه -كة- » وبعقه بالسنة المطهرة؛ ليكونا 
نبراسا لحياة الناس يستنيرون بهما في شؤون حياتهم الدنيوية والأخروية. وسوف 
يشتمل هذا المبحث على حكم النظر في النوازل الفقهية المعاصرة» وأهميته. 


المطلب الأول: حكم النظر في النوازل المعاصرة 


نض العلماء. عل أن حكم النظر في النوازل الفقهية المعاصرة من قبل 
المجتهدين واجب كفائي» أو فرض كفاية على عموم المسلمين» باعتبار توفير العلماء 
المختصين في الفقه والأصول للنظر في تلك النوازل؛ لأنه لا ينظر فيها إلا من كان 
مؤهلة للاجبياد فيهاء .ولا يدق .ذلك أنه ينب غل كل الناس النظر فيهاء ول وكاتوا 
غير موعلج للابعيافه ذإذا قام بالنظر فيها علماء وسدرة عاعة التاسن إلى مياق 
الحكم الشرعي فيها سقط الإثم عن الجميع؛ وذلك لحاجة الناس إلى معرفة الأحكام 
الشرعية للحادثات المتجددة. وثمن نص عل ذلك الزركشي» حيث قال: " قال 
الشهرستاني في الملل والنحل: الاجتهاد فرض كفاية حتى لو اشتغل بتحصيله وأحد 
سقط الفرض عن الجميع؛ وإن قصر منه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر 
عظيم» فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتيب المسبب على 
السبب» ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة» والآراء كلها متماثلة فلا بد إذا من 
حتهد )0 وقال أنضنا: " لمأ لم يكن بد من تعرف حكم الله ف الوقائع؛ وتعرف 
ذلك بالنظر غير واجب عل التعيين» فلا بد أن يكون وجود المجتهد من فروض 
الكفايات» ولا بد أن يكون في كل قطر ما تقوم به الكفايات”*. وقال الرمي: "ومن 


.5 /7 وانظر: الملل والنحل للشهرستاني مع الفصل لابن حزم‎ .١198/7 البحر المحيط للزركثي»‎ )١( 
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فروض الكفاية القيام بإقامة الحججح) العلمية والبراهين القاطعة في الدين على إثبات 
الصانع؛ وفايخب له من الضقفات» وما يستحيل عليه منها والتيوات وضدق الرسل 
وما أرسلوا به من الأمور الضرورية والنظرية» (وحل المشكلات في الدين) "". 
فيجب عل العلماء القادرين على النظر والاجتهاد البحث عن حكم النازلة في 
القرآن الكريم أولاً. وجاء في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية:' معرفة أصول الفقه 
فرض كفاية» وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى» وتقديم 
معرفته أولى عند ابن عقيلء وغيره لبناء الفروع عليهاء وعند القاضي تقديم 
الفروع أولى؛ لأنها الشمرة المرادة من الأصول. فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة 
يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية؛ 
وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة!'". قال الشافعي: #كلبره مزل ياحد هق 
أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب اللّه الدليل على سبيل الحدى فيها. قال الله تبارك 
وتعالل: « ححِمّبُ أنرَلتَهُ إلتِكَ د ذا مو التلكي إل الثر باثة زيمم إل مط 
آلْعَزِيز ليد * (ابراهيم') وقال: 99 وأَنلا ليك زكر لِمُبينَ ناس ما تُرّلَ لتب وَلْعلْهُمُ 


00 نت #(الححل:؛؛) وقوله تعالى: 17 د أمَةوِكق ال أونوأ الكتب لجيدنه لِنَاسِ وَل 
1 فَنَبَدُوه ورآءً ظُهُورِهِمَ وأشتروا بوم مثا يله فشن مَا مشْكرورت 4 (آل عمران: /ال18) 
فالآيات فيها دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث 
التي لا نض فيها؛ وذلك لأن أحكام اللّه منها: ما هو منصوص عليه؛ ومنها: ما هو 
مودع في النص. وقد كلفنا الوصول إلى الاستدلال عليه واستنباطه. وفي ذلك دليل 
على أن للعلماء الاستنباط والتوصل إلى معرفة الحكم'". ويمكن أن يضاف إلى 
الأدلة السابقة: قَوْلهِ تَعَال: #وماكرت اللقيقة عو ات يه 
طابقة هوا في أَلدِسِوِوسَذِرُوا مَوْمَهُمْإِدَارَجَعوَا لت لله يحْدَرُوت (العوبة: فإذا قام 


171111111 1 
)١(‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» ص .01/١‏ 
(7) أحكام القرآن للجصاص؛ء ؟/ 110. 
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نه البعض ميف يخقق كفاية الأمة سقط الإثم عن الجميع» وإلا كانوا آثمين 
لتقصيرهم في بيان أحكام الشرع: ولا يلم منه من تعطيله. ومن الأدلة أيضا 
حديث: 'لن تجتمع أمتي على ضلالة؛ فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة 0 
وتعطيل الشرع ضلالة» وقال 276 لا تزال طائقة من متي ظاهرين عل اق سق 
يأق أمر الله" فالنصوص هذه قد دلت عل أ ن الاجتهاد فرض كفاية في كل عصر. 


المطلب الثاني: أهمية النظر في النوازل الفقهية المعاصرة 

تظهر أهمية النظر في النوازل الفقهية المعاصرة في الأمور الآتية(. 

١-رفع‏ الإثم عن الأمة؛ لأن الاجتهاد في النوازل الفقهية من فروض الكفاية. 

؟- التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان بالدليل العملي. 

*- الشأ كيد عل مراعاة الشريعة لحاجات العباد ومصاكحهم. 

؛- تفويت الفرصة على من ينادي بتحكيم القوانين الوضعية؛ أو يتهم الشريعة 
بالعجزء ووضع البديل المتمثل بحكم الشرع بين أيدي الناس. 

0 - 000 الفقه الإسلاي وتنميته) وتحريك همم طلبة العلم نحوه للتحصيل 
الجاد بغية التمكن من الاجتهاد في النوازل والقضايا المستجدة التي لا تنتجي عند 
حك أو لضم . 

1- الرد العملى على من يزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق» لأن غلقه يعني تعطيل 
تحكيم الشرع في القضايا المستجدة» وهو ما لا يقبل به مسلم. 


هاور)41٠١( مجمع الزوائد للهيثمي (5/ 95”؟) رقم:‎ »35٠١ /١ المستدرك على الصحيحين للحاكم»‎ )١( 
الطبراني بإسنادين عن ابن عمر رضي الله عنهم| عن النبي يَقِةِ رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا‎ 
. مرزوق مولى آل طلحة: وهو ثقة‎ 

(؟) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل للقحطاني» ص »1١7‏ وما بعدهاء المنهج في استنباط أحكام 
النوازلء الهويرن؛ ص »١5‏ وما بعدها. 

قف 4- 


الممحث الرايع: أصناف الناظرين ؤي التوازل الفقهية المعاصرة 


إن ما تتميز به الشريعة الإسلامية قدرتها على استيعاب كل ما يحدٌ من القضاياء 
وذلك بما تملك من مصادر أصولية يرجع إليها في بيان الأحكام الشرعية لعلك 
القضاياء وهي تحتاج إلى نظر واجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعيء وهذا النظر إما 
أ يكون فردياً أو جماعيا. وفيما يلي بيان ذلك: 


المطلب الأول: النظر الفردي 


النظر الفردي أو الاجتهاد الفردي: هو أن يقوم المجتهد بمفرده بالبحث في 
الداذلة الفقهية المستجدة» والاجتهاد فيها. بأن يستفرغ الفقيه الوسع لعحصيل ظَنٌّ 
بحجكم شرعي. والاجتهاد الفردي بهذا يختلف عن الاجتهاد الجماعي الذي يستلزم 
وجوده وجود هيئة منظمة» وإذن من جهة رسمية- كما سيأقي-. وهذه الطريقة في 
النظر والاجتهاد هي الغالبة على البحث الفقهي في القضايا المستجدة التي سار 
عليها الصحابة والتابعون وأئمة المذاهب الفقهية» واتباع تلك المذاهب. فإذا كانت 
النازلة تنزل بالناسء؛ وفيهم عالم فرد قادر على النظر فيهاء واستفتي فيهاء ولم يوجد 
غيره» تعين عليه النظر فيها؛ ووجب عليه أن يبين حكمها الشرعيء ويجتهد فيها؛ 
وإلا أثم؛ لأن الاجتهاد فيها ضرورة ملحة في وقت نزوطاء ولأن العلماء المجتهدين 
منارات هداية للناس» في جميع العصور؛ فهم يبينون للناس ما نزل بهم من أحكام؛ 
وهذه الأحكام يتوارثها الأجيال اللاحقة. قال تعالى: « وَحَمَلْنَا هم أَبِمَهَجَدُو يأمرنا 
ما صَبَرواًوكَائوا َقبي © (السجدة:؟) وبهذا النظر حصلت للمسلمين ثروة 
فقهية عظيمة لا يستغني عنها عامة الناس في معرفة تفاصيل دينهم» ولا يستغني 
عنها طلبة العلم في تتكوين الملكة الفقهية والعقل الفقعي. 


ويتمثل الاجتهاد الفردي اليوم فيمن وصل إلى مرتبة الاجتهاد» ولو كانت بشروط 
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مخففة» أو من يتمتع بملكة فقهية تؤهله النظر في النوازل الفقهية المعاصرة» وقد 
وشحك عق الفرويل "فق الفصل الصهيدف: (الاستباط). وعغا ضففه أمر 
الاجتهاد وشروطه في هذا الوقت القول بتجزئة الاجتهادء والمراد بذلك أنْ يكونّ 
الفقيةٌ جتهداً في باب من أبواب الفقه دون غيره» أو في مسألةٍ دون مسألةٍ. ولا 
يدخل في ذلك من يجتهد في مسألةٍ فقهية» ولم تتوافز فيه شروظ الاجتهاد السابقة؛ 
وطهذا قال ابنٌ الزملْكاىَ : ١‏ فما كان من الشروط كليأء كقوَةٍ الاستنياط» ومعرفة 
يجارى الكلام؛ وما يُقَبَلٌ عق الأدلة؛ وما 1 و نحوه؛ فلا بد من استجماعه بالنسبة 
إلى كلّ دليل ومدلولء فلا تتجرّأ تلك الأهليّة"'"'". فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد 
له حو النظر في مسألة بعينهاء إذا أحاط بأدلتهاء وقدر على النظر فيهاء ولولم يستطع 
الاجتهاد في مسألة أخرى لقصوره عن الإحاطة بأدلتها؛ وذلك لأن أكثرَ العلماء 
كانوا يتوتّفون في بعض المسائل» مما يدل على أنهم لم يحيطوا بأدلتهاء ويُفتون في 
غيرها لإحاطتهم بأدلتها. 
المطلب الثاني: الاجتهاد أو النظر الجماعي 


الاجتهاد الجماعي له أهمية كبرى في التشريع الإسلاي؛ لما يحققه من أمور 
كثيرة» ولعل من أبرزها تطبيق مبدأ الشورى في الاجتهاد الفقهي» وهو المبدأ الذي 
يقرب من دقة الرأي وإصابته» ويقلل من الخطأ فيه. وفيما يلى بيان لمعنى الاجتهاد 
الجماعي» وخصائصه؛ ومؤسساته في العصر الحاضر. 
أولاً: معنى الاجتهاد الجماعي: 
)١(‏ المستصفىء للغزالي؛ مكتبة الجندي؛ ص /417» البحر المحيط» للزركشي؛ 7/ 114 أصول الفقه الذي 
لا يسع الفقيه جهله؛ للسلمي؛ ص:5 ١‏ ؟. 


. 3١١ /5 نقله عنه الزركشى في كتاب: البحر المحيط»‎ )١( 
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شرعي بطريق الاستنباط» واتفاقهم جميعًا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور'””. 
ويختص الاجتهاد الجماعي بعدة خصائص منها: 


١-وجود‏ هيئة منظمة وفق نظام خاص بها يحدد شروط عضويتهاء والنصاب 
القانوق للاجتماعات: كالهلثين أو النصف أو غير ذلك» وصدور قراراتها بالأغلبية 
- تأسيس اطيئة بقرار من جهة رسمية: كالإمام أو منظمة رسمية. ويهذا يختلف 
الاجتهاد الجماعي عن كل من الاجتهاد الفردي والإجماع؛ فكلاهما لا يستلزم وجوده 
وجود هيئة منظمة» ولا إذن من جهة رسمية. 


؟-الاجتهاد الجماعي يجمع في أعضائه بين المتخصصين في الفقه الإسلاي» وبين 
الخبراء في علوم الاقتصاد والقانون والطب والاجصماة وغيرهم؛ لأن تصوير المسائل 
في القضايا العامة من اقتصادية و طبية أو اجتماعية وغيرها يحتاح لمن أهل 
سوس ب قال تعالى: :9 مَسَوا مارك رِإِنَكْتْرْ لَاتْلَمُوت #(الأنبياء:7). هذا 
بالإضافة إلى أن تقدير المصالح والمضار في القضايا العامة يحتاج إلى علوم شق 
وخبرات عديدة. وإذا كان وجود المستشارين في العلوم الاقتصادية والقانونية 
والطبية والاجتماعية أمرأ ضرورياً لتصوير القضايا وتقدير المصالح والمضار دون 
إظهار الحكم الشرعي» وإنما بنوقة.. إظهاره عل الفقهاء فقطء فإن القرار يعتمد 
على الفقهاء دون غيرهم. أما إذا توقف إظهار الحكم الشرعي على المستشارين في 
الأب هيوس سين سي الققياء فإن القرار يعتمد على جميع المشاركين. 
؛-الاجتهاد الجماعي يقوم على أساس الشورى؛ كما في الأمور القضائية 
والإدارية. فقد كان كل من أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما يجمعان 
زؤوسن الناس لاستشارتهم في الأمور التى لا يدان فيها حكماً في الكتاب أو السقة 
النبوية. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز» حيث إنه جمع عشرة من فقهاء المدينة 
لى يستشيرهم فيما يعرض عليه. وبهذا يختلف الاجتهاد الجماعي عن الاجتهاد 


( الاجتهاد الجماعى للسوسوة» ص" 4 . 
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الفردي باع فهما لا يعتمدان الشورى في غالب الاجتهادات الي تصدر 
عنهم. في مسف 1 الاجتهاد الجماعي يقوم عللى أساسن الشورف هق عرض الآراء 
ومناقشتها في مؤتمر أو اجتماع. 
ه-الاجتهاد الجماعي يختص بالقضايا العامة التي تهم غالبية الناسء فإنه ينبغي 
أن يركر عل هذه المجموعة من القضايا العامة» في جميع المجالات من اقتصاد 
واجتماع و: طب وغير ذلك: كالشركات المساهمة» والتأمين» وغير ذلك من ابت 
المدنية والتجارية وقوانين البحار والعملء ووسائل العلاج المتقدمة» وأجهزة 
الإنعاش»؛ وأطفال الأنابيب وبنوك الحليب» والبنوك المنوية. كما يشمل القضايا 
العامة التي سبق لأسلافنا أن اجتهدوا فيهاء ولكن تعددت أراؤهم واختلفت 
اجتهاداتهم؛ ٠‏ وصارت حاجة الأمة اليوم إلى انتقاء وترجيح أحد تلك الأقوال» ليكون 
قاعدة قانونية يلتزم الجميع بها» وتنظم علاقاتهم مثل: ترجيح عدم جواز الاحتكار؛ 
سواه ك3 قوتأ أو شير وترجيح قول الشافعي: إن الققير يعطى عن الزقاة 
وققية طول التميرة ه الغالب»؛ ولا يحوجه إلى أخذها مرة أخرى؛ مادام في حصيلة 
لزلا مضع القلفنه يعوا يعلد عن ع ا 0 ' إذا أعطيتم 
فأغنوا"". وترجيح قول ابن تيمية وغيره: من أن التسعير جائز» بل واجب إذا 
تلاعب التجار بالأسعار واحتكروا السلع؛ لرفع الضرر عن الناسء وإلزام التجار 
بالعدل الذي ألزمهم اللّه به. وترجيح القول بأن الشورى ملزمة وليست معلمة. 
والقضايا التي قامت أحكامها عل أساس متغير: كالقضايا التي قامت عل العُرف أو 
المصلحة؛ أو كان لظروف الزمان والمكان دور في حكمهاء ما يجعلها قد تتغير لتغير 
أسامها فد المصلحة أو العُرفء وهناك أحكام يتأثر محلها بالظروف الزمانية 
والمكانية؛ فتتغير تلك الأحكام لتغير تلك الظروف؛ ويكون دور المجتهد في هذا 





214 /51118150( المصنف. لابن أبي يت كناف الذكاق باب قفر ها يعظىيء رقب:‎ )١( 
-444- 


النوع من الأحكام هو البحث عن أسس تلك الأحكام لمعرفة ما إذا كان 
أسامًا متفيدًا أو ثابئًاء فإن كان ثايعًا فلا مجال لتغيره» وإن كان متغيّرًا ففيه مجال 
للاجتهاد والنظر في صلاحيته للتغيير. 
ومن الأمثلة على ذلك: ما روي أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أمر 
بالتقاط صُوَالٌ الإبل وبيعهاء فإذا جاء ضاحبها أعطى ثمتهاء مع أن الرسول -446- 
سكل عن ضالة الإبل؛ هل يلتقطها من يراها؟ نهى عن التقاطها؛ لأنه لا يخشى 
عليهاء وأَمَرَ بتركها ترد الماءه وترعى الكلأء وكان المكم على ذلك حتى خلافة 
عثمان» فلما رأى الئاس قد دبّ إليهم الفسادء وامتدت أيديهم إلى الحرام عدّل 
المحكى؛ وهو في الحقيقة لم يترك النص»؛ وإنما أعمله حسب المصلحة المتجددة التي 
تغيرت» فأصبح التفاطل ضوال البق وليس تسييبياة لأنه لى أبق اللسض عل ها 
كان» مع ما لاحظه من فساد أخلاق العاسء لآل الآمر إلى عكسن المقضوة من النص 
الذي بني على رعاية أحوال الناس» واختلافهم في ذلك الوقت. وقد عقد ابن القيم 
فصلاً في (إعلام الموقعين) بعنوان: (فصل في تغيّر الفتوى» واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والبيئات والعوائد): وقال في ذلك: " هذا فصل عظيم 
النفع جدّاء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم في الشريعة؛ أوجب من الحرج والمشقة 
وتكليف ما لا سبيل إليه؛ ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح 
لا تأتي به» فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجُورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة؛ 
وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة 
عدل اللّه بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه؛ وحكمته الدالة عليه وعل 
صدق رسوله- 5- أتم دلالة وأصدقها. 
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ومن أفتى الئاس بمجرد المنقول من الكتب على اختلاف أعرافهم وعوائدهه 
وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواطم وقرائن أحواطهم فقد ضلّ وأضلء وكانت جنايته على 
الدين أعظم مِن جناية مَن طب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم 
وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم؛ بل هذا الطبيب 
الجاهل؛ وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم؛ واللّه المستعان”"". 

ويقول شهاب الدين القرافي: ' إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما 
دارت» وتبطل معها إذا بطلت» كالنقود في المعاملات» والعيوب في الألخواهن وخو 
ذلك» فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى» يحمل الشمن في البيع على 
السكة التى تجددت العادة بها دون ما قبلها... وعللى هذا القانون تراعى الفتاوى على 
طول الأيام؛ فمهما ده القرف فاعسرة:ومهما سقط فأاسقطيا" 

ومن الأمثلة على تغير الحكم لتغير عُرفه: أن النبي يله فرض صدقة الفطر 
صاقًا من ثمر أرصاعًا من شعير أو صاعًا من زييب أو ضاعًا من أقطه وهته كانت 
غالب أقواتهم في المدينة؛ فإذا تبدّلت الأقوات أعطي الصاع من الأقوات الجديدة. 
ومن الأمثلة كذلك: ما ذهب إليه أبو حنيفة من الاكتفاء بالعدالة الظاهرة؛ فلم 
يشترط تركية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص؛ لغلبة الصلاح على الناس 
وتعاملهم بالصدقء ولحكن في زمان أبي يوسف ومحمد» كثر الكذب» فصار في الأخذ 
بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق» فقالا: بلزوم تزكية الشهود» وقال الفقهاء 
عن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه: إنه اختلاف عصر وزمان؛ لا 
اختلاف حجة وبرهان. 

ولا يعتبر تغير الأحكام المبنية على العُرف نسخًا للشريعة» لأن الأحكام في 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية» 7/ .٠‏ 


(؟) الفروق للقرافي؛ طبعة المكتبة العصرية ببيروت» الفرق: (0)584 .1917//١‏ 
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حقيقتها باقية» وإنما تغير تحلها الذي تنزل عليه؛ بحيث لم يعد متوافرًا 

فيه شروط التطبيق» فطبق حكم آخر عليه» ومعنى ذلك: أن حالة جديدة قد 

طرأت نستلزم تطبيق حكم آخر أو أن الحكم الأصلي باق ولحن تغير العادة 

استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه؛ فالشرط في الشهود العدالة؛ والعدالة الظاهرة 

كانت كافية لتحققهاء فلما كثر الكذب استلزم هذا الشرط للتزكية. وفي هذا يقول 

الشاطى: " معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفث رجعت كل غادة إلى أضل 

,0( ْ 

شرعي»ء يحكم به عليها ". 
ومن الأحكام المنصوص عليها في الفقه الإسلاي: ما يستند إلى عرف أو وضع 

العرف فيلزم تغير تلك الأحكام التي بنيت على العرف لتغير أساسها. 

خائياء مؤسات الاجتهاد الحماعي ف العسر الماش 


يتمثل الاجتهاد الجماعي اليوم في المجامع الفقهية العامة» والهيئات العلمية 
الفقهية التي أصبحت واقعاً في كثير من الدول المعاصرة؛ والندوات العلمية التي 
تهتم ببحث موضوعات خاصة: كالمؤسسات المالية الإسلامية؛ والزكاة» والطب وغير 
ذلك. وفيما يل بيان ذلك: 


ال جمع البحوث الإسلامية بالقاهرة: 


ألشيع هذا المجمع سنة (1931م) بموجب القانون ر) المتعلق يقتطوير الأب 7 
عل ف قراسة شيخ الأزهن وأ يكون له أمين عام؛ ويضم عدة لجان وهي: لجنة 


لعامر عيسى اللهوء (ص: )١١‏ 
(؟) الاجتهاد الجماعى للسوسوة»؛» ص8/١17.‏ 
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القرآن» ولجنة البحوث الفقهية» ولجنة إحياء التراث الإسلاي» ولجنة الدراسات 
الاجتماعية. وتقوم تقوم لجنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية عل المذاهب 
المختلفة» ى يقوم المجمع بيبحث القضايا التى تهم العالم الإسلاي» وإصدار 
البحوث المهمة؛ ويعقد مؤتمرًا عامًا يدعى إليه علماء العالم الإسلاي كل عام 
لتاققة البسوك المقدعةة وقف اتعقف. أول. مؤتسر سنة (1554م).. ومن القضايا 
المستجدة التي تناوطا المجمع: حكم الرباء والتأمين: فقد جاء في مؤتمره الغاني 
الذي انعقد في عام (86٠هارة19م)‏ عن الربا: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا 
حرّم؛ لا فرق بين ما سمي بالقرض الاستهلاي؛ وما يسمى بالقرض الإنتاجي» لأن 
نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين» وكثير الربا 0 
حرام» كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: :3 يكأها أل اما لا تَأَكُلُو 
ا جا تدكا لسعنة 4 (آل عمران:1) والإقراض بالربا محرّم» لا تبيحه حاجة 8 
ضرورة» والاقتراض بالربا محرّم كذلكء ولا يرفع إثمه إلا إذا دعت الضرورة» وكل 
امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته' 

والحسابات ذات الأجل» وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر أنواع الإقراض نظير 
فائدة» كلها من المعاملات الربوية» وهي محرمة' 

وجاء المؤتمر الغاففي للمجمع بشأن التأمين: العأمين الذي تقوم به جمعيات 
تعاونية» يشترك فيها جميع المستأمنين لعؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات 
وخدمات أمر مشروع؛ وهو من التعاون على البر' ونظام المعاش الحكوي وما يشبهه 
من نظام الضمان الاجتماعي المتّبع في بعض الدول ونظام التأمينات الاجتماعية 
المتبعة في دول أخرىء كل هذا من الأعمال الجائزة: 

أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أياً كان وضعهاء مثل التأمين الخاص 
بمسؤولية المستأمن» والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من غيره؛ والتأمين 
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الخاص بالحوادث التي لا مسؤول فيهاء والتأمين على الحياة وما في حكمه» فقد قرر 
هذا المؤتمر تأجيله لاستكمال الدراسة: وتم بحثه في المؤتمر السابع المنعقد في عام 
(896١ه/‏ /اكام) وصدر فيه قرار بتحريم التأمين التجاري. 
المجمع الفقهي الإسلاهي بمكة المكرمة: 

أنشئع هذا المجمع من قبل رابطة العالم الإسلاي في مكة المكرمة بقرار صادر في 
دورتها الخامسة عشرة: المنعقدة في /١(‏ ذي القعدة- /١١‏ ذي الحجة/ *5١اه)‏ : 
لتحقيق الاجتهاد الجماعي لمعالجة القضايا العامة في حياة الأمة"'» وكذلك القضايا 
المستحدة الي تتكاثر قل يوم» وتتطلب بان حكم اللّه فيهاء وقد دم لأسيسو 2 
هيئة لهذا المجمع في (ذي القعدة/ +79١ه)‏ وروعي في اختيار أعضائها أن يكونوا 
من العلماء الراسخين الأتقياء من جميع أقطار العالم الإسلاي. وهذا المجمع 
اجتماعات دورية يتناول فيها موضوعات ذات اهية كبرق ومن القضايا المستجدة 
التي تناوطا المجمع: الفوائد البنكية» والتأمين التجاري. 
'- خجمع الفقه الإسلاي الدولي نحدة: 


أنشيء هذا المجمع تنفيذاً للقرار رقم (/"ث/ق أ) الصادر عن مؤتمر القمة 
الإأسلاي الغاللف (دورة فلسطين والقدس] الذي فد فى مك اللكزمة بالملكة 
العربية السعودية في الفترة (2-15؟ ربيع الأول ١40١ه-ه1981/1/68-4م)‏ الذي نص 
فْ الفقرة(١)عل‏ إنشاء مجمع يسمى ( مجمع الفقه الإسلاي7) يكون أعضاف من 


)١(‏ الاجتهاد الجماعي للسوسوة؛ ص179.؛ وانظر الكتاب الذي أصدره المجمع الخاص بقرارات المجمع: 
من الدورة الأولى إلى الدورة السادسة عشرة» (1577-11*948ه/ /7-1911١١1م).‏ 
(؟) الكتاب الذي أصدرته الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة» الخاص بقرارات وتوصيات مجمع الفقه 
الإسلامي»؛ من الدورة الثانية إلى الدورة التاسعة عشرق (15:5١-1475١اهم/‏ 9868١-١١١5م)‏ 
ص76 وما بعدها. 
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| زياع والعلماع ؤالة . 
0 ّ والمفكرين في شتى كالاات المعرفة الفقهر 2 والشقافية و|| ١‏ 
والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلاي لدرا أسة سوبي 
ا | 2 
والاجتهاد فيها اجتهادً أصيلا فاعلً» بهدف تقديم الحلول التابعة من التراث 
الإسلاي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلاي. وقد انعقد المؤتمر التأسيسه لهذا 
المجمع في الفترة (65- 78 شعبان ”1140م -؟ يونيو 19817م) تمت رقاية هاده 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن يد العزيز. وخصصت هذه الدورة لدراسة نظام 
0 5 
هجا ور ناليه بإدات وشعيه امه د وهي: شعبة التخطيطء وشعبة الدراسة 
ويهدف المجمع إلى: تحقيق الوحدة الإسلامية نظرياً عملياً عن طريق السلوك 
الإنساني ذاتياً واجتماعياً ودولياً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» وشد الآمة 
لعقيدتهاء وحلٌّ مشكلات الحياة المعاصرة فيها اجتهاداً وتأصيلاً لتقديم الحلول 
الوسائل العالية: 
- كجابة الفقه الإسلاي باسلوتت ميسر سهل بوضع موسوعة شاملة. 
- التعاون والتنسيق مع المجامع الققيية الأشري. 
؛- العمل عل تقنين الفقه الإسلاي عن طريق لجان متخصصة. 
- تشجيع البحث الفقهي في الجامعات حول القضايا المعاصرة. 
*- إقامة مراكز بحوث للدراسات الإسلامية في أنحاء العالم الإسلاي. 
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4- العمل عل إحياء التراث الفقهي الإسلايء والعناية بكتب الأصول 
والخلاف. 
وقد قام المجمع منذ تأسيسه بعدة أعمال علمية تعمل على خدمة الشرية 
الإسلامية؛ وحل الكثير من مشكلات الحياة المعاصرة بالاجتهاد والتاصيل الشرعي. 
ومنذ ذلك الوقت عقد المجمع العديد من المؤتمرات والدورات العلمية» والددوات 
العلمية الملتخصصة. فقد بلغ فود الآقيرات أكثر من غشريق (©) مؤتيرا. كما 
عقد العديد من الندوات العلمية المتخصصة لبحث بعض الموضوعات العلمية: 
مثل ندوة الأسواق المالية» وندوة الإجابة على استفسارات البنك الإسلاي للتنمية» 
وندوة استخدام الحاسوب في العلوم الشرعية» وندوة فقهية اقتصادية تتعلق بقضايا 
العملة» ومشاكل المصارف الإسلامية» وندوة الجوانب الفقهية لمرضى الإيدز: وندوة 
حقوق الطفل في الإسلام» وندوة حقوق الإنسان» والهدوة الفقهية الطبية» وندوة 
الهندسة الوراثية» وسندات المقارضة وغيرها. 
كما أنجز المجمع بعض المشاريع العلمية القيمة: مثل معلمة القواعد الفقهية 
في (0) مجلداء وطباعة الكتب العلمية مثل: عقد الجواهر الشمينة في مذهب عالم 
المدينة لابن شاس (*)مجلدات» وبلغة الساغب وبغية الراغب للعلامة فخر الدين 
ابن تيمية» والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب 
(جلدان)» والبطاقات البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» وقواعد الغقه 
الإسلائي من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب» ومقاصد الشريعة 
الإسلامية لمحمد الطاهر ابن عاشورء تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة (”") مجلدات. 
ومن القضايا المستجدة والفتاوى الشرعية العامة التي تناوا المجمع: في 
مؤتمراته: توحيد بدايات الشهور القمرية» والمفطرات في مجال التداوي» واستثمار 
أموال الزكاة» وزكاة الأسهه؛ وزكأة الزراعة» وزكاة الديون» وزكاة العقارات» والإحرام 
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من جدة. والحقوق المعنوية» والوفاء بالوعدء وتغير قيمة العملة وأثرها على 
الالتزامات المالية» والفوائد البنكية» والتأمين وإعادة التأمين» وخطابات الضمان» 
وسندات المقارضة؛ وبدل الخلى وبيمع التقسيط» وصور القبض المعاصرة؛ وبي 
عار لتو بالسليكه لمش 501 والتأمين السي وهر للف عطي 
قضاض؛ وحوادث السير» والإثبات بالقرائن» وأطفال الأنابيب» والانتفاع بأعضاء 
!- جمع الفقه الإسلاثي بالهند: 


أنشيء هذا المجمع في عام (1585م)؛ وهو يهدف إلى": العوصل إلى حلول 
للمشكلات الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» والتطورات 
الحديثة» وفق الأطر الإسلامية أفعراء «الكتاب والسنة وآراء الصبحابة .وأقوال 
علماء السلف. والبحث عن الحلول لمستجدات العصر الحديث وما دعت تغيرات 
الظروف إلى استئناف البحث ولنواسة / فيه من القضايا القديمة في ضوء أصول 
الفقه عن طريق التحقيق الاجتماعي. وإجراء الدراسة لمصادر الفقه الإسلاي 
وقواعده وكلياته والنظريات الفقهية شر ا وتطبيقاً في العصر الراهن 
وعرض الفقه الإسلاي وشرحه في أسلوب حديث ومعاصر. ودراسة وتحقيق 
الموضوعات الفقهية في ضوء المقتضيات العصرية. والحصول على فتاوى وآراء 
العلماء المحققين المعاصرين والمؤسسات الدينية الموثوق بها في القضايا المستجدة ثم 





)١(‏ الكتاب الذي أصدره المجمع للتعريف به. 
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نشرها في أوساط جماهير المسلمين. وإيجاد الصلات مع جميع المؤفسسات الفقهية 
والبحثية الأخرى داخل الطند وخارجهاء وتبادل المعلومات عن الإنجازات العلمية؛ 
واختيار الفتاوى الصادرة من العلماء والمؤسسات الموثوق بهاء المطبوعة منها وغير 
المطبوعة التي هي بمثابة تراث فقعي وعلمي مهم؛ وتهذيبها وعرضها في أسلوب 
عضرئ: سفاظا غل التراث وتعميماً وتوصيلاً للفائدة إلى الأجيال القادمة. وإطلاع 
العاسن ل | المشكلات الناجمة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والطب والبيئة 
والطبيعة السكانية في الهند وخارجهاء وإطلاعهم على نتائج الدراسات والتحقيقات 
الى انم حوطا. واستعراض الأحكام الصادرة عن المحاكم داخل اند وخارجها 
حول شرح وتطبيق القوانين الإسلامية ونشر نتائجها. واستعراض ما يثار من 
الشبهات ويووّد من الإشكالات حول قوانين الإسلام من قبل المستشرقين 
والآخرين» وتقديم الرؤى الصحيحة عنها. وإعداد الكتب حول الأسئلة الجديدة 
والتحديات المواجهة للإسلام في أسلوب يوافق العصر. وتشجيع العلماء الشبان 
المتفوقين وإعدادهم ليكونوا باحثين محققين؛ والاتصال بالعلماء ليساهموا في 
إعدادهم عن طريق ربطهم بمركز بحث موجّه. وإعداد الفهارس في شتى الموضوعات 
الفقهية. وبذل الاهتمام اللازم بتزويد المتفوقين من خرّيجي المعاهد الدينية 
بمبادىء ضرورية للعلوم العصرية» وكذلك بتثقيف أذكياء متخرجي الجامعات 
العصرية بمبادىء العلوم الفقهية والدينيةء وكل هذا يهدف إلى تكوين 
الشخصيات العلمية المتخصصة في العلوم الشرعية والواعية بمقتضيات العصر. 
وتحقيقاً للأهداف المذكورة تم عقد المؤتمرات والندوات» وشكلت ليان الدراسة؛ 
وسيهة .| إنشاء المؤسسات العلمية والبحثية» واستخدام كل ما يحقق الأهداف حسب 
الامكانيات المتوفرة. وقد اتخذ المجمع اتطلاقا ع وسية نظف وده الآمة 
الإسلامية - منهجاً قويماً ومتزناً بخصوص توحيد صفوف العلماء وجمعهم على 
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رصيف واحد مع اختلاف المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية» واتجه المجمع منذ 
أول يوم من تأسيسة اتااً إحابياً جاذًا حيث كان يوحة قائمة الموضوعات وورقة 
الأسئلة المستحدثة والقضايا المستجدة حول تلك الموضوعات والدعوة إلى جميع 
العلماء بدون ما تمايز وتعحصب أو حوب كبا أثة كان على اتصال دائم بجهات 
الاختصاص في الجامعات العصرية والخبراء للاستفادة العلمية» والمجمع يسترشد 
ويستهدي بالوحيين (الكتاب والسنة) في جميع أموره. 
ه-تجمع الفقه الإسلاي في السودان: 

أنشئع هذا المجمع فى السودان بقانون أجازه المجلس الوطني'" في عام (8ةقام)» 
وأصبح بذلك وريثاً لمجلس الإفتاء الشرعي الذي كان قائما بهذه الوظيفة في إطار 
محدود. وقد : نص قانونه عل أنه هيئة مستقلة لما شخصية اعتبارية. وقد عين رئيس 
هذا المجمع من بين علماء السودان البارزين. ويضم المجمع أربعين عضوأ جُلهم 
من كبار الفقهاء وعلماء الأصول واللغة: وضم في عضويته بعض الأطباء وعلماء 
الطبيعة والفلك وأستاذ في علم الحيوان وآخر في الحندسة وبعض ى المختصين في علم 
الاقتصاد وعلم النفسء وقانونيين. ويقوم المجمع لعفيد أعنداقه بالبسائل المتاحة 
المناسبة ومن ذلك: اعتماد الأسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوى 
والتوجيهات والتوصيات. وإجراء البحوث والدراسات في المسائل المعروضة لبيان 
الحكم الشرعي فيها. وتشجيع البحث العلمي ف النوازل» والحعاون مع جهات 
الاختصاص في الجامعات والمرا كز العلمية والمجامع الفقهية في الداخل والخارج. 
والتنسيق مع أجهزة الرقابة الشرعية والمؤسسات والهيئات المالية للتعاون معها في 
مجالات البحث و توحيد الفتوى. والتوجه الأمثل لجهات الاختصاص بالخيارات 
الفقهية والمبادرة بتقديم المقترحات التي يراها مناسبة لأجهزة الدولة. والمساهمة في 
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تأصيل القوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإصدار الفتاوى والعوجيهات 
والعوصيات في أي من المسائل شريطة أن لا تكون: معروضة أمام المحاكم 
المختصة» أو فصلت فيها المحاكم. 
وفي المجمع خمس دوائر رئيسة وهي: دائرة الأصول والمناهج. ودائرة شؤون 
المجتمع والثقافة. ودائرة الشؤون الاقتصادية. ودائرة الشؤون الدستورية والقانونية. 
ودائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية. وقد تعددت الموضوعات التي ناقشها المجمع؛ 
منها: ما يتعلق بالأمور المصرفية» والأهلة» و(الفياجرا) ومبلغ الدية المقررة في القتل 
الخطأء ومسألة حول المسجد الأقصى والعمليات الاستشهادية» وشرعية الذبح في 
المسالخ الحديثة. وقد رأى المجمع أن يكون لنة مختصة للنظر في فتاوى الأحوال 
الشخصية لكثرة المسائل المعروضة من الجمهور؛ ولكون الفتوى فيها ميسورة على 
أهل الاختصاص من العاملين في مجال القضاء الشرعي» وقد عرض عل هذه اللجنة 
حوالي (:؟16) استفتاء أكثرها يدور حول الطلاق والزواج والنسب والتبني. وجاء في 
بشأن العمليات الاستشهادية القرار التالي: في اجتماع رؤساء ومقرري دوائر 
المجمع الذي انعقد في مساء يوم الغلاثاء (6١صفر؟؟؟١ه-‏ 6001/0/8م) بمقر المجمع 
بالخرطوم؛ صدرت الفتوى الخاصة بحكم العمليات الفدائية والاستشهادية؛ ونصها 
ما يلل: الأصل أن كل ما يفعله المجاهد بقصد إغاظة العدو والنيل منه من الإحسان 
المستحب: وأق 15 عنايهب أعنداء الله ورسوله والمسلمين مطلوب. فمن كان قاصداً 
الانخان في العدوء والنيل منه؛ وإغاظته» وإرهابه» مبتغياً وجه اللّه تعالى ومرضاته 
يس عل دو كيأر اق بافسعفمر وني عل نلك أولقن 4 ماليلة / 
ميت» فهذا جهاد وعمل استشهادي مشروع قام عليه الدليل الشرعي وفهمه 
الصحابة والسلف رضي الله عنهم وعملوا به. وفيه تتحقق مصالح غظيينة له.و للآمة 
منها: أنه طلب للشهادة. وأنه يجرئ المسلمين على العدو ويحرضهم. وأنه فيه النكاية 
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بالعدو. وأنه يضعف نفوس الأعداء فيروا أن هذا صنيع واحد منهم؛ فكيف 
5-المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: 

أققيء هذا الس .ق اللقاء التأسيبي له في مدينة سق" في القارة : 
(ارقى القعدة كاه -ة551//9/2ام) ومقره الحالي الجمهورية الأيرلددية. وفىي هذا 
اللقاء تم إقرار مسودة النظام الأساسي للمجلس. وهو يهدف إلى: إيجاد التقارب بين 
علماء الساحة الأوروبية. والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهمء حول 
العطيانا الققيية اليك ,اهار كعاوف عناص الور حالية السلسول أدووا ول 
مشكلاتهم» وتنظم تفاعلهم مع المجمعات الأوروبيةة فى .ضوء أحكام الشريعة 
ومقاصدها. وإصدار البحوث والدراسات الشرعية؛ التي تعالج الأمور المستجدة على 
الساحة الأوروبية بما يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق. وترشيد المسلمين في 
أوروبا عامةٌ وشباب الصحوة خاصة» وذلك عن طريق نشر المفاهيم الإسلامية 
الأضيلة والفعاوك الشرعية القويمة. ومن وسائل تحقيق تحقيق الأهداف السابقة: 

اتشكيل لجان متخصصة من بين أعضاء المجلس ذات مهمة مؤقتة أو دائمة 
ويعهد إليها القيام بالأعمال التي تساعد عل تحقيق أغراض المجلس. 

ب-الاعتماد على المراجع الفقهية الموثوق بهاء وخصوصاً تلك التي قستند إلى 
الأدلة الصحيحة. 

ج-الاستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن المجامع الفقهية والمؤسسات 
العلمية الألشري: 





() الكتاب الذى أصدره المجلسء الخاص بالقرارات والفتاوى الصادرة عنه منل تأسيسه» وحني 
1 ا١ه/ ١٠‏ لام ص13 2 وما بعدها. 
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فميدل اللساض الحفيئة لدى الجهات الرسمية في الدول الأوروبية للاعتراف 
بالمجلس رسمياً والرجوع إليه لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية. 
ه-إقامة دورات شرعية لتأهيل العلماء والدعاة. 


و-عقد ندوات لدراسة بعض الموضوعات الفقهية. ومند تأسيين المجلس. إن 
تاريخ إعداد هذا التقرير عقد المجلس ثماني عشرة (18) دورة. 

ز-إصدار نشرات وفتاوى دورية وغير دورية وترجمة الفتاوى والبحوث 
والدراسات إلى اللغات الأوروبية. 

ح-اصدار مجلة باسم المجلس تنشر فيها مختارات من الفتاوى والبحوث 
والدراسات التي يناقشها المجلس أو التي تحقق أهدافه. 

ودراس كا السام رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين. ويتولى الأمانة 
العامة له الشيخ حسين محمد حلاوة. ويضم المجلس عدداً من العلماء منهم' 
الدكتور حسين حامد حسان؛ والدكتور حمزة بن حسين الشريفه» والشيخ راشد 
الغنوشي» والشيخ سالم الشيخيء والدكتور صلاح الدين سلطانء والدكتور صهيب 
حسن» والشيخ عبد الله بن بيه» والشيخ عبد الله بن يوسف الجديع؛ والدكتور عبد 
المجيد النجار؛ والدكتور عصام البشير» والدكتور علي القره داغي» والدكتور محمد 
الهواري» والدكتور مصطفى سيريتش مفتي البوسنة. 

ويتبع المجلس في إصدار الفتاوى والقرارات الطريقة التالية: تصدر الفتاوى 
والقرارات باسم المجلس في الدورات العادية أو الطارئة بإجماع الحاضرين إن 
أمكن: أو ب (أغلبيتهم المطلقة)» ويحق للمخالف أو المتوقف من الأعضاء إثبات 
مخالفته» حسب الأصول المعمول بها في المجامع الفقهية. وينص (النظام الأساسي) 
عل: أنه لا يحق لرئيس المجلس ولا لعضو من أعضائه إصدار الفتاوى باسم 
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المجلس ما لم يكن موافقاً عليها من قبل المجلس نفسه؛ ولكل منهم أن يفتي 
بصفته الشخصية» من غير أن يذيل فتواه بصفة عضويته في المجلسء أو أن 
يكتبها على أوراق | لمجلس الرسمية . 
ا-مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية: 

أنشيء هذا المجمع في الاجتماع التأسيسي الذي عقد في أمريحا”" في 
(رجب/*152ه- | كتوبر/60:2م) وهو يهدف إلى: إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه 
من قضايا ونوازل. ووضع خطة لإعداد البحوث والدراسات الشرعية التي تتعلق 
بأوضاع المسلمين في المجتمع الأمر يكي. ودراسة وتحليل ما ينشر عن الإسلام 
والتراث الإسلاي في وسائل الإعلام بإعداد البحوث والدراسات» وتقديم ما تطلبه 
من الفتاوى والاستشارات: وإقامة دورات تدريبيه لأثمة وهديرئ المراكز الإسلامية 
الأخرى. ومعالجة قضية المواطنة. ودعم أنشطة لجان التحكيم الشرعية التي تقيمها 
الجاليات الإسلامية في البلاد الغربية» وإعداد 5ة : انين موسر للأستم الققوية يتوق 
مرجعاً لجهات التحكيم الناشئة في الغرب . 
السالوس؛ والنائب الغاني له الدكتور وهبة الزحيلء؛ ويتولى الأمانة العامة له الدكتور 
صلاح الصاويء ويساعده الدكتور السيد عبد الحكيم محمد. كما تكونت لجنة 
دائمة للإفتاء لتلبية لحلبية الحاجة اليومية إلى الفتوى» وهي لا تقل عن خمسة أعضاء. وي 
تتكون من ىل عرق : 559 صلاح الصاوي» والدكتور صهيب حسن عبد الغفار 
والدكتور فاروق السامراق» والدكتور محمد موفق عبد اللّه الغلاييني؛ والدكتور معن 


)١(‏ الكتاب الذي أصدره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء الخاص بقرارات وتوصيات المؤتمر الشاني 
للمجمعءالمنعقد في كوبنهاجن بالدنئارك؛ 4176 1ه/ 4١٠٠م‏ ص47 1 وما بعدها. 
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خالد القضاة» والشيخ وليد إدريس المنيسي. ويتبع المجلس في إصدار الفتاوى 
والقرارات الأغلبية في التصويت. وقد عقد المجمع أكثر من عشرة مؤتمرات» بحث 
فيها العديد من الموضوعات منها: الأعمال والوظائف في الغرب» وثيقة الأحوال 
الشخصية» الأحكام المتعلقة بالمرأة وغيرها. 
-الحيئة العالمية للركاة: 

تأسست اطيئة العالمية للركاة بناء على التوصية رقم (؟) الصادرة عن مؤتمر الزكاة 
الأول" المنعقد في الكويت بتاريخ: (9؟/رجب/061ؤاه الموافق ١؟/584/4١ام)‏ » 
وتنص عل: " تشكيل لبنة علمية من الفقهاء والملتخصصين لمعالجة الأمور المعاصرة 
المتعلقة بالركاة ورفع توصياتها للجهات المعنية"» وقد أكدت هذه التوصية بالتوصية 
الأولى لندوة الزكاة الغانية المنعقدة في الرياض بتاريخ: (2١/ذو‏ القعدة/7١6١هء‏ 
الموافق: ام ويالعالل قنص. عل : "التأ كيد عل ضرورة متابعة جميع 
التوصيات الواردة في الشدوة الأولى المنعقدة في الكويت بتاريخ: (9؟/ رجب/ 50١ه)»‏ 
خسوضاً الفقرة رقم (1). وقد تابع بيت الركاة هاتين التوصيتين وقام بالجهود 
اللازمة إلى أن تم عقد الاجتماع التأسيسي للهيئة الشرعية العالمية للركاة في 
الكويت بتاريخ: (لا/صفر/8١١ه‏ الموافق ٠/19417/9م):‏ تحت رعاية السيد وزير 
الأوقاف. والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة خالد أخنن الليسار. 
وأسسية الطيئكة الشرعية العالمية للزكاة لحكون ك5كك ف حل المشكلات والقضايا 
المعاصرة للزكاة» ووضع الدراسات اللازمة لتطبيقها على الوجه الأمثل» وهي هيئة لا 
تختص بدولة أو مؤسسة من مؤسسات الزكاة» وقد روعي في تشكيلها الجمع بين 
فقهاء شرعيين معنيين بالزكاة» وعلماء في الاختصاصات ذا ايو صاصم 
الصفة العالمية للهيئة من حيث تنوع الأعضاء أو بلدان الإقامة لهم» فضلاً عن 


)١(‏ كتاب: أحكام وفتاوى الزكاة الذي أصدرته الهيئة » ص 4» وما بيعدها. 
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الأخذ بالترشيحات الواردة من مؤسسات الزكاة في ظل الخصائص الأساسية التي 
روعي تحققها في تكوين اشيئة. 

وقد قامت الهيئة منذ تأسيسها بعدة أعمال علمية تعمل على خدمة الشريعة 
الإسلامية: وحل الكثير من مشكلات الحياة المعاصرة بالاجتهاد والتأصيل الشرعي. 
ومنذ ذلك الوقت عقدت اطيئة العديد من الندوات العلمية الملتخصصة في الركاة. 
فقد بلغ عدة الندوات أكثر من مسريو (©) ندوة كنا أنجوت اطيفة يعض 
المشاريع العلمية القيمة: مثل إرشادات زكاة الشركات» والقانون النموذجي للزكاة. 
ومن القضايا المستجدة في الركاة: استثمار أموال الركاة» وركاة الأسهم؛ وركاة الزراعة» 
وزكاة الديون؛ وزكأة العقارات تحت التطوير. 
9- المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: 

أنشئت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت بأمر أميري عام (1586م)» 
وهي تهدف إلى أمور منها: إحياء تعاليم الدين الإسلاي الحنيف التي تتعلق بعلاج 
مختلف الأمراض البدنية والنفسية والوقاية منهاء وكذلك إحياء التراث الإسلاي في 
هذا المجال عن طريق تحديث البحوث والدراسات التي وضعها الرواد من الأطباء 
المسلمين على ضوء التقدم الحقني المعاصرء وتطبيقها بأسلوب علمىي حديث لخدمة 
الإنسانية. ومنها: تشجيع العاملين في مجال العلوم الطبية الإسلامية والعمل على 
تضافر الجهود الطبية والفقهية بهدف الوصول لرأي موحد في تطبيق ما يستجد من 
أمور البحث الطى الحديث» وتوفير الإمكانات اللازمة لمتابعة أبحائهم؛ وإيجاد 
البدائل الصيسسة للوسائل والعقاقير المحظور استعماها إسلامياً. ومنها: التعاون مع 
لهيئات والجمعيات الوطنية والدولية التي تعنى بنفس الأهداف في أنحاء العالم ؛ 
ومساعدتها لنشر رسالتها على أكمل وجه؛ وتشجيع تكوين مراكز أو جمعيات 
جديدة تعنى بنفس الأهدافه والعمل على انضمامها للمنظمة. ومنها: إنشاء المرا كز 


ع اخ :ا ثلَّّ - 


الصحية للفئات المحتاجة من المسلمين في العالم. ومنها: ربط برامج الدراسات 
الطبية بالقيم التي ارتكزت عليها الحضارة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف 
والشريعة السمحاء وتوغية النشء المسلم بترائه في هذا المجال..ومتها: توحيد ونشر 
المصطلحات والمفاهيم العلمية والأخلاقية الإسلامية للمهن الطبية وتعميمها. 


ومنها: : تنسيق الجهود قْ دالا الخدمات الصحية بالعالم الإسلاي. 


وللمنظمة مجلس أمناء يجتمع مرتين سنود أ ومدة العضوية به أريع (؛) سنوات» 
ويجوز تجديدهاء وينتخب مجلس | الأمناء رئيساً للمنظمة من بين أعضائه لمدة أربع 
سنوات قابلة للتجديد؛ ومن مهام المجلس: وضع خطط العمل والبرامج اللازمة 
لعنفيذهاء والعمل على دعم المنظمة ونشر أهدافها على المستوى العالمي. وللمنظمة 
لمنة تنفيذية تشكل من الرئيس وثلاثة أعضاء من مجلس الأمناء» ينتخبون لمدة 
أر بع سنوات قابلة للتجديد. ويتبع المنظمة لجنة الإغاثة الطبية الإسلامية. 

وقد صعرم اللظ الجن الفزاقيا رن مساك هي التلب الإسلاية وصددا عن 
الندوات العلمية مثل: الإنجاب في ضوء الإسلامء والحياة الإنسانية في بدايتها 
ونهايتها ورؤية إسلامية لبعض الممارسات الطبية» وغير ذلك. كما قامت المنظمة 
بطباعة العديد من الكتب منها: أعمال المؤتمر العالمي للطب الإسلاي: ))1-١(‏ 

والدستور الإسلاي للمهن الطبية واعيال الندوات التي عقدتها عن: الإنجاب في 
ضوء الإسلام» والحياة الإنسانية في بدايتها ونهايتهاء ورؤية إسلامية لبعض 
الممارسات الطبية» وزراعة بعض الأعضاء البشرية» والرؤية الإسلامية للمشاكل 
الاجتماعية لمرض الإيدن وملخص ندوة الإيدز ورؤية إسلامية لبعض المشاكل 
الصحية» وكتاب: إنشاء بنوك الجلود البشرية» وكتاب: المواد المحرمة والدجسة في 
الغذاء والدواء» ورؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة: المواد الإضافية 
والاستحالة والمفطرات» والاستنساخ؛ واين رشد (الطبيب - الفيلسوف - الفقيه)؛ 
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وابن التفيس: لمحات عن ابن النفيس» وأعمال السياسة الصحية» والأخلاقيات 
والقيم الإنسانية من منظور إسلاي» وبيان التعريف الطبى للموت» ودور الإسلام 
في الوقاية والعلا جح والتأهيل من الإدمان» وقانون ضمان سلامة الأدوية النباتية إلى 
الشباب» والمرشد الإسلاي في الفقه الطيء والطب الإسلاي: مفاهيم ودراسات» 
والطب الإسلاي: الوقاية في الإسلام؛ والطب الإسلاي: دراسات حول الطب 


البريي» وفظرات: إسلامية فى أمراض النساء والتوليد (بالإ نجليزية)» ومسائل فى 
الطب الإسلاي (بالإنجليزية). 


٠-هيئة‏ المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (8011:1خ) : 

تأسح سنة العامة وال احنة الشيات اذائة الأياقيية" بسعب اثقاقية 
العاسيوفن التي وقعها عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ (١/صفر/١٠؛١اه-‏ 
5م في الجزائر. وقد تم تسجيلها في البحرين بتأريخ: (١1١/رمضان/١11١ه-‏ 
6©/61). وبصفتها منظمة دولية مستقلة غير ربحية» وهي محظى بدعم عدد 
كبير من المؤسسات المالية الإسلامية»ء حيث وصل عددها إلى حوالي (:20) مؤسسة؛ 
في (5:) دولة منها: تملكة البحرين؛ والإمارات؛ وسلطنة عمان» والمملكة العربية 
السعودية» والأردن ولبنان وقطر والسودان وسورياء وأستراليا وأندونيسيا وماليزيا 
وباكستان وجنوب أفريقيا. 

وللهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء المؤسسين والأعضاء المشاركين 
والأعضاء المؤازرين والأعضاء المراقبين والأعضاء الممثلين لهات إشرافية ورقابية. 
ويحق للأعضاء المراقبين والمؤازرين حضور اجتماعاتها دون حق التصويت. وتعتبر 


)١(‏ كتاب المعايير الشرعية الذي تصدره هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ ص (ك). 
وما بعدها. الموقع الرسمي يئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 


/يا هة قاع 


الجمعية العمومية السلطة العليا في الحيئة وتجتمع مرة في السنة على الأقل. وينبثق 
عن الجمعية العمومية مجلس الأمناء الذي يقوم باختيار ثلاثة مجالس رئيسة 
للهيئة» وهي: 
المجلس الشرعي» وهو يتكون من عشرين (0؟) عضواً لمدة أربع سنوات» ويختص 
بإصدار المعايير الشرعية. والمجلس المحاسبي» وهو يتكون من (15) عضوأ لمدة أربع 
سنئوات: ويختص بإصدار المعايير المحاسبية. ومجلس الحوكمة والأخلاقيات؛ وهو 
يعكون من (15) عَضوآ لمدة أربع توا 
وتهدف اطيئة إلى عدة أهدافء منها: تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجالاات 
المصرفية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات الالية الإسلامية. ومنها: ذشر فكر 
المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات الالية الإسلامية وتطبيقاته» عن 
طريق العدريب: وعقد. الندوات. وإضدار التشرات: الدورية وإعداد الأباث 
والتقارير وغير ذلك من الوسائل. ومنها: إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة 
للمؤٍسسات الالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي 
تتبعها المؤسسات الالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية» وكذلك التوفيق بين 
إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية 
الإسلامية. ومنها: مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية لتواكب العطور في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر 
وتطبيقات المحاسبة والمراجعة. ومنها: إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات 
والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات 
المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين. ومنها: السعي لاستخدام وتطبيق معايير 
المحاسبة والمراجعة والبياناث والأرشادات: المتعلقة بالممارسات المضرفية 
والاستفمارية وأعمال التأمين؛ التي تصدرها الهيئة» من قبل كل من الجهات الرقابية 
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ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر نشاطاً مالياً إسلامياً 
ومكاتب المحاسبة والمراجعة. 

وتقوم الهيئة بإصدار المعايير الشرعية» حيث أصدرت أكثر من خمسين معياراً 
منها: المتاجرة في العملات» وبطاقة الحسم وبطاقة الائتمان» والمقاصة وغيرها. وهي 
تقوم حالياً بمنح شهادتين مهنيتين. الأولل: شهادة ( محاسب قانوني إسلاي) وهي 
تعنى بالقسم المحاسبي للعمل في الشركات المالية التى تخضع للشريعة الإسلامية. 
والخانية: شهادة (مراقب ومدقق شرعي) وهي تعنى بضمان مطابقة عمل الشركة مع 
المبادئ والمعايير والفتاوى الشرعية. 


ثالثا: آلية اختيار القضايا المستجدة: ومعالجتها لدى الهيئات الفقهية: 


تكاد تتفق الطهيئات والمجامع الفقهية على آلية واحدة في اختيار موضوعات 
القضايا المستجدة؛ ومعالجتهاء وهي تتمثل فيما يل "". 

١-تعقد‏ هيئة مكتب المجمع برئاسة الأمين العام عدة اجتماعات لاختيار 
الموضوعات التي سيتم طرحها في الدورة السنوية العادية» وهي تتراوح ما بين خمسة 
إلى سبعة موضوعات في كل دورة» ويراعى في اختيارها عدة أمور وهي: التنوع» 
والتجديدة وتلبية الشروراتك أو الخالجات البسعية والظروف المعاضرة» والأولويات 
الفقهية في حل المشكلات وعلاج المسائل والمستجدات الطارئة» بسبب كون 
المجمع هو اللجهة العلمية الأمينة والحيوية والمحققة لطموحات المسلمين» من 
الخاصة والعامة: 

؟-قد يعقد المجمع ندوة مصغرة 5 دورة استثنائية للتعمق في بحث موضوع 
تحدد؛ ويتم بيان محاوره ومناقشته» وبعد ذلك يتم عرض ما نجم عن الندوة على 
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دورة المجمع العادية» كما حدث فعلاً في بحث مسائل التضخم النقدي» والصكوك 
الإسلامية» والتأمين التكافلي أو التعاوفيء في مجمع الفقه الإسلاي الدولي: 
؟-تُقَدَم عناوين الموضوعات المقترحة إلى رئيس المجمع؛ لإقرارها أو تعديلها؛ أو 
تأجيلها إلى حين تقديم مزيد من البحث والتصورء وبيان الجدوى. 
؛-بعد إقرار هيئة المجمع لقافية عباريق اللوضرعات» ترسل القاقية إلى اعضاء 
المجمع ليختار كل عضو موضوعاً منهاء وقد يكلّف بعض الباحثين بموضوع معين 
- وهو الغالب ٠-‏ وتدعو المجامع الكبرى نحو مائة عالم في كل دورة؛ من الدول 
الإاسلامية المختلفة؛ ومن تب المذاهب الإسلامية» ويلتزم كل باحث بإعداد بحثه 
متطلقاً مق المصادر المعتمدة النصية والاجتهادية» ولا تتقيد قراراتهم بمذهب 
معين» وإنما يجعل القرار محققا للمصلحة العامة ٠‏ 


-تضع هيكة المككي بركاسة أمين المجمع بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتها في 
كتابة البحث» مثل: ضرورة الاعتماد عل الأدلة الشرعية المعتبرة» ومراعاة الظروف 
والأحوال المعاصرة؛ والتوثيق في الكتابة» وبيان مواضع الآيات في القرآن» وتخريج 
الأحاديث من مصادرها الأصيلة» وتقديم ملخص للبحث في نهايته؛ وصياغة قرار 
مجمعي؛ وبعد الانتهاء من إعداد البحث يرسله الباحث إلى المجمع. 


+-إذا اكتمل إرسال البحوث من قبل الباحثين؛ يخدد وقت انعقاد الدورة” وهي 
تعقد عادة كل عام في دولة مضيفة من الدول الإسلامية أو العرمية: بيدأ اوسن 
المجمع أعماله في اليوم الأول بجلسة الافتتاح التي يشترك فيها عادة شخصيات 
رسمية من الدولة من الوزراء والدبلوماسيين» وقد يكون ثمثل الدولة أمير المنطقة» 
أو وزير الشؤون الدينية أ والإسلامية والأوقاف. ثم تنعقد جلسات المجمع لأيام؛ 
ويعرض في كل جلسة لمدة نصف يوم أو أكثر أحد الموضوعات بحسب جدول أعمال 
المؤتمر» ويقدم عارض باحث ملخصاً عن عوضوعة وكن دحيم الموضوعات المتماثلة» 


ده ااه 


بعد تعيين مقرر عام للجلسات: ثم يبدأ النقاش والحوارء وتعطى الفرصة الكافية 
لكل متحدث في نقد أو إقرار مشتملات البحوث. 

لا-في نهاية الجلسة المخصصة للموضوع تُعيّن لجنة من أصحاب البحوث وغيرهم 
لصياغة مشروع قرار مناسب» ويستى مقرّر لكل موضوع؛ وتجتمع هذه اللجنة 
لصياغة مشروع القرار في الموضوع. 

م-بعد صياغة قرارات الموضوعات» تسلم لأمين المجمع» وتتم مناقشتها مع وجود 
أمين المجمع ورئيس المجمع؛ وتخصص جلسة نهائية لعرض مشاريع القرارات» 
وتتم مناقشتهاء وتقديم الاعتراضات أو التحفظات والملاحظات» ويحجيب أعضاء 
لجنة الصياغة عن الأسئلة المقدمة» ثم تصدر القرارات إما بالإجماع» وهو الغالب؛ 
وإما بأغلبية الأصوات أحياناً علماً بأن حق التصويت مقتصر على أعضاء المجمع؛ 
دون الخبراء» فالمشاركين في المجامع: كمجمع الفقه الدولي إما أعضاءء وإما خيراء: 


ه-بعد اتخاذ القرارات والتوصيات من قبل أعضاء المجمع يقرؤها أمين المجمع 
على جميع الحاضرين في اجتماع مجلس المجمع لإقرارهاء وإذا كان لأحد الموجودين 
اعتراض أو إبداء رغبة في تعديل قرار» يقيّم ورقة مكتوبة بما يريده إلى المقرر العام 
للنظر فيها في لجنة الصياغة العامة» فإما أن يؤخذ باقتراحه؛ أو يهمل: 

١٠-بعد‏ إقرارها تتم طباعتهاء وترسل إلى الأعضاء والدول المشاركة في صورتها 
النهائية» وكلما مضت عشر دورات في الجملة» أعيد طبع جميع لقرارات القديمة 
والجديدة» وتعلن في الصحفهء وعلى شبكة: (الانترنت) باج عادة إلى اقتنائها 
المستفيدون منها في مجال الدراسات العليا في الجامعات وغيرهاء وكذا في المصارف 
الإسلامية» والشركات التجارية ونحوهاء وتلك هي الغاية المنشودة من إصدار 
القرارات المجمعية» وتكون ١‏ الفائدة منها محققة غالبأء وإن لم تتوافر لها صفة 
الإجماع الملزم وإننا هي بمثابة اتفاق أكثرية العلماء ٠‏ 
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او 


مناهح الفقهاء القدامى في الاستنباط؛ ومدى صلاحيتها للنوازل المعاصرة 


بعد وفاة النبي- كيذه -» وانقطاع الوجي تصدى الفقهاء المجتهدون للنوازل 
والمستجدات الفقهية التى ظهرت في عصورهم وفق مناهج أصولية محكمة؛ فما 
حقيقة هده المناهج» وما انحاهات العلماع المعاصرين 2 مدق صلاحية تلك المناهج 
للنظر فْ النوازل المعاصرةء وما ملامح التجديد فق تلك المناهج للنظر فْ النوازل 
المعاصرة؟ هذا ما سأجيب عنه في هذا الفصل -إن شاء اللّه تعالى-: 

المبحث الأول 
مناهج الفقهاء القدامى للنظر بك النوازل 24 الجملة 

لقد تم تفصيل القول في مناهج الفقهاء القدائى لاستنباط الأحكام في الأبواب 
السابقة ومن شمتا: استنياط أحكام النوازل الفقهية قِ عصورهم؛ وكانت ف ثلاثة 
مجالات وهي: مصادر الاستنباط وترتيبهاء ومجال طرق الاستنباط»؛ ومجال الأعمال 
الفقهية من التقصيد؛ والتقعيد» والتخريج» والترجيح. وسوف أسلك في ذلك مسلك 
المقارنة بين المذاهب الفقهية الخمسة في تلك المجالات الغلاثة. 

المطلب الأول: مناهج الفقهاء القدائى في تحديد مصادر الأحكام وترتيبها 


حدد أئمة المذاهب الفقهية الخمسة مناهجهم في مصادر استنباط الأحكام 
وبينوا ما له الأولوية والتقديم على غيره من تلك المصادر. وفيما يلي بيان لتحديد 
تلك المصادر» وترتيبها. 
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أولا: تتحديد مصادر الأحكام لدى الفقهاء القدامي: 


إذا نظرنا في مناهج فقهاء المذاهب الفقهية الخمسة في تحديد مصادر استنباط 
الأحكام 0 أن هذه المصادر تنقسم 4 مصادر أصلية متفق علمقاء ومصادر تبعبة 
عولض فيه فالصادر الأأميلية اللقفق هليها أرمنة م0 

الأول: كتاب اللّه عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميدء وهو: " كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة واية 
الرسالة". وقد بين الحصاص الأدلة على ذلك7". منها: قوله تعالى: :9 وَبَرَلنَا عَيلَت 
الكتبّ يَنِيدمًا لِكُل مَّيّءِ © (النحل: 85)» فالقرآن يبين كل شيء من أمور الدين بالنص 
والدلالة» فما من حادثة جليلة ولا دقيقة إلا ولله فيها حكم قد بينه في الكتاب 
نصاً أو دليلاً» فما بينه البى -6-» فإنما صدر عن الكتاب بقوله تعالى: #وما انم 
لول مَحُدُوهُ ومَاتبكٌ عَنْهُ هوا (الحشر:7). وقوله تعالى: مل وَانَكَ إل صرط مُسْتَقِيمٍ 
عمط أمَِّ ىله م ف أَلسَّمْوتٍ ماف الْذرضْ آَل إل نه تي ضور © (الشورى: ؟ه-56). 

والغاني: السنة النبوية التي قرن الله تعالى طاعته بطاعة نبيه» وأمرنا باتباع 
سنته؛ فقال عز وجل: «( وَأيِمُوا اه وَأِيمُوا ْول © (المائدة: ؟*) » وقال تعالى: 92 مّن يْطِع 


يم تي .عير صل عق سبي ١.‏ ين ان بين 5 عزن عن سر عن سداق قد ع سر . 0 
التَسُولٌ كمَدَ أطَاعَ أّهَ 4 (النساء: »)4٠‏ وقال تعالى: 9 وما انك الول فَحدُوه ومَا نكم نه 


هوأ # (الحشر. ؟) » وقال تعالى: :9 وأزكررت ما سْل فى مُوتِِكُنَ من ايت الله 
2-0 مسال 


عق سار 2 
سو حسلئة (الاحزاب: ). 
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برعي يد أل إل مك لو صل ل 5 


بعد مَا يي له ألْهُدَى وبع يد يل الْمؤيني وُه ماتَوْلَ وَْسَِيو. جَهَكَم وَسَآْتْ مسا © 
(النساء: 6١1١)؛‏ لأنه عز وجل توعد باتبا ع غير سبيل المؤمنين» فكان ذلك أهنراً واعناأ 
باتباع سبيلهم. وقال رسول الله - يل -: ١لا‏ تجتمع أمى عل ضلال/"»: 
والرابع: الاستنباط: وهو القياس على هذه الأصول الغلاثة التي هي: الكتاب. 
والسنةء والإجماع؛ لأن الله تعالى جعل المستنبط من ذلك علماء وأعية الحكم به 
فرضا ققال عز وعل: وَل وده |1 التشول وَزْك أي افر ينع لتلمة اين متتليطوقة 
ِنَم 4 (النساء: ؟2) » وقال عر وجل: 8 إِنَآ نآ إِليِكَ الككب يآلحَيّ ِتَحَكْمْ بين لئاس مآ 
َك أذ 4 (النساء: )٠٠٠‏ أي بما أراك فيه من الاستنباط والقياس؛ لأن الذي أراه فيه 
من الاستنباط والقياس هو مما أنزل عليه وأمره بالحكم به حيث يقول تعالى: 
2 وَأَنِ أحكم ينتجم يمآ أَرْلَ أنه 4 (المائدة: 8غ)". 
وأما المصادر التبعية المختلف فيها فهي تقل وتكثر من مذهب إلى آخر. وأوسع 
المذاهب الفقهية في ذلك المذهب المالى؛ حيث إنه اعتمد في استنباط الأحكام 
الفقهية عامة والنوازل خاصة عل المصادر التالية: الكتاب الكريم؛ والسنة الهبوية؛ 
وعمل أهل المدينة» وإجماع الأمة» وإجماع أهل المدينة» وقول الصحابي» والقياس» 
والاستحسان» والاستصحابه والمصالح المرسلة» وسد الذرائع» والعرف ومراعاة 
الخلاف وغيرها. في حين أن أضيق المذاهب في هذا المجال المذهب الظاهري الذي 
اقتصر في المصادر على الكتاب» والسنة النبوية» وإجماع الصحابة دون إجماع غيرهم؛ 
ولا يتجاوذنها إلآ إلى الأستصحاب ياعتباره امتداداً لعلك المضادر: لكنه اققصر فى 
الاستصحاب على الحكم الذي ثبت بالنص من قرآن أو سنة أو إجماع؛ دون ما ثبت 
بالإياحة الأصلية. وبين هذين المذهبين المذاهب الغلاثة الأخرىء فالمذهب الحنفي 
يقترب من المذهب المالكي» وأما المذهب الشافعي فيقترب من المذهب الظاهري» إذ 


)١(‏ سبق مخريجه. 
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إلهنا يدك ان الاستحسان والمصالح المرسلة» وإجماع أهل المدينة. وبين المذهب 
الحنفي والشافعي في هذا المجال المذهب الحنبى. 

وأرى بعد هذه المقارنة أن نعمل في استنباط أحكام النوازل بجميع ما اعتمده 
المذهب المالى من المصادر في الاستنباط» باستثناء عمل أهل المدينة وإجماعهم؛ 
وذلك لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية. 


ثانيا: ترتيب مصادر الأحكام لدى الفقهاء القدامي: 


اتفق العلماء على أن للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الغابتة أولوية في 
اسقتباط الأحكاب كباأ ن ها حاكمية عليا عل غيرها من المصادرء وأن أي مصدر 
لغر لايد أن وكين ثاما هو كلك القصرص وعاتدا إلبيلة لآن عصدر الكناب 
والسنة الوجي؛ أن حق التشريع لله وحده. قال تعالى: إن الْحَكْمإِلَايِهأمَرَ لا سبدو أله 
َه دَِكَ أل اليم وَلككنَّ أ حر ألنَّايس لا يمرت 4 (يوسف:.) وقال تعالى: « أَفَعَممْ 
ليهنَةبَعونَ ومَنْ أَحَسَنٌ ِنَأ حَكُمالَْوم بوقِمُونَ عه :) وقال تعالى: لهل إن كميدن 
5 سق كت جو #اسسو ا اوور عد إن السك الم يك الكن وهو حَيرٌ 
َلْمَصِلِينَ #: (الأنعام:؛0) وقال تعالى: 9 مَالَهُم يمن دونِيء مِن وإ ولا شرك في حَكيوء أَحَدًا 4 
(الكهف:7؟) أى: أثه تعالى هو الذي له الخلق ولام لذي لا معقب لحكمهء وليس له 
وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشيرء تعالى وتقدس"". وهذه الحاكمية عامة لكل 
القضايا والتصرفات الإنسانية بمختلف جوانبهاء وما من نازلة إلا وها حكم في 
الشريعة الإسلامية؛ كما قال الشافعى: " كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم؛ أوعل 
سبيل الحق فيه دلالة موجودة» 55 إذا كان فيه حكم اتباعه» وإذا لم يكن فيه 
بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد؛ والاجتهاد: القياس. قال: أفرأيت 
العالمين إذا قاسوا على إحاطة بهم من أنهم أصابوا الحق عند اللّهء وهل يسعهم أن 
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تعلفوا في القيااسن !0 


يذلك. قال تعالى: 2 عق 4 كموك فيما سجر لحر لت و هلا مدوافة 


نميهم حَرجَاضِمًَا فَضَيْتَ ويُسَلْمأْشََلِيمًا #(النساء:10) وقال تعالى: تك قول الْمَرْمنينإدًا 


د دعا إل أمووسوو.كيغليووسيعوَتَْك هم امير 4 (الخور:اه) وقال تعالى: 


وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ و ناكس أنه ورسوله أمرا أن يكو كج دير هن من أمرِهم م #(الأحزاب + قال 
الشافعي في ترتيب بعض المصادر: " قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب 
سكن فيا حكماً وااحدا؟ اتعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع علييا الذق 3 
اختلاف فيها. فنقول لحذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن» ويحكم بالسنة قد 
رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ 
لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. ونحكم بالإجماع؛ ثم القياس وهو 
أضعف من هذاء ولكنيا عتزلة شرورة لأئه لا يفل القياس: واخير موجوة كنا 
يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة إذا وجد 
الماء إنما يحكون طهارة في الإعواز. وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من 
ال9) 


فالشافى- رحمه اللّه- يرى أن المجتهد إذا عرضت عليه نازلة بدأ بعرضها على 
الكتاب والسنة» ثم الإجماع» ثم القياس» ولم يكن هذا محل اتفاق بين أئمة 
المذاهب الفقهية» وإنما وجدت اختلافات بينهم في ترتيب المضادر» ومن ذلك: 
١-الاختلاف‏ في مرتبة السنة من القرآن الكريم؛ فعند الشافعي أن السنة في مجموعها 
في مرتبة القرآن؛ وعند جمهور العلماء هي في مرتبة تالية للقرآن» وهو الصحيح. 
)١(‏ الرسالة؛ للشافعي؛ ص 2/17 . 


(1) المرجع السابق» ص 644-59/8. 
-1ه- 


؟-الاختلاف في تقديم القياس على خبر الواحدء فعند مالك يقدم القياس على 
خبر الواحد» وعند جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة في الرواية 
الأصح يقدم خبر الواحد الصحيح على القياس. وهو الأولى بالاعتبار؛ لأن الفقه 
يبنى عل الظن الغالب. 

*-الاختلاف في تقديم القياس على الحديث الضعيف» فعند أحمد بن حنبل 
يقدم الحديث الضعيف على القياس» وعند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية 
والشافعية يقدم القياس على الحديث الضعيف. وهو الصحيح؛ نام لويم 
الضعيف لا يعمل فى الفقه. 

؛-الاختلاف في تقديم القياس على خبر الواحد إذا عمل راويه بخلاف ما روى» 
فعند الحنفية يقدم القياس على خبر الواحد» وعند جمهور العلماء لا يقدم القياس 
عليه» وهو الصحيح. 

ه-الاختلاف في تقديم القياس على خبر الواحد إذا كان موضوعه مما تعم به 
البلوىء فعند الحنفية يقدم القياس على خبر الواحدء وعند جمهور العلماء لا يقدم 
القياس عليه؛ وهو الصحيح. 

1-الاختلاف في تقديم القياس عل خبر الواحد إذا خالف القياس أو الأصول 
العامة» فعند الحنفية والمالكية يقدم القياس على خبر الواحد؛ لكن المالكية 
اشترطوا لتقديم القياس أن تكون الأصول المخالفة قطعية» وعند جمهور العلماء لا 
يقدم القياس على خبر الواحد» وهو الصحيح. 

ا-الاختلاف في تقديم القياس على خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة' 
فعند المالكية يقدم القياس على خبر الواحد؛ وعند جمهور العلماء لا يقدم القياس 
على خبر الواحد؛ وهو الصحيح. 


- “بأ أ 8- 


م-الاختلاف في تقديم القياس على خبر الواحد إذا خالف القياس» فعند 
المالكية يقدم القياس على خبر الواحد» وعند جمهور العلماء لا يقدم القياس على 
خبر الواحد» وهو الصحيح. 

-الاختلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل وتقديمه عل القياس» فعند 
الشافعية والظاهرية ليس بحجة؛ ولا يقدم على القياس عند الشافعية إلا إذا 
اعتضد بما يقويه» وعند جمهور العلماء يعد حجة بشروط معينة» ويقدم على 
القياس» وهو الصحيح. 

٠-الاختلاف‏ في حجية إجماع الأعصار وتقديمه على القياس؛ فعند الظاهرية 
ليس بحجة؛ لأن الإجماع ما كان خاصاً بالصحابة» وعند جمهور العلماء يعد حجة 
ويقدم على القياس» وهو الصحيح. 

-١‏ الاختلاف في حجية إجماع أهل المدينة وتقديمه عل خبر الواحد والقياس» 
فعند المالكية يعد حجة» ويقدم على خبر الواحد والقياس؛ وعند جمهور العلماء لا 
يعد حجة وهو الصحيح. 

؟-الاختلاف في حجية قول التابعي وتقديمه على القياس؛ فعند أحمد في رواية 
يعد حجة» ويقدم على القياسء وععن يون العليام لأ يعد حجة أصلا: يفير 


الصحيح. 


حدر أ 8 - 


المطلب الثاني: مناهج الفقهاء القدائى في طرق الاستنباط 


إن استنباط الأحكام للنوازل لا يقف عند تحديد مصادر الأحكام وترتيبهاء وإنما 
يحتاج إلى فهم ما تتضمنه تلك المصادر من نصوص وأحكام كلية وجزئية» ومعرفة 
طرق الاستنباط منها والدلالات اللغوية لماء وذلك لأنها تستند إلى قواعد اللغة 
العربية وأساليبهاء لأن الكتاب والسنة صيغا بلغة عربية فصيحة؛ روعي فيهما 
أساليب البلاغة. فالقرآن الموحى به من الله تعالى عربي بمعانيه وألفاظه. قال تعالى 
في لخته: :3 وَإنَهه بل وب اللي (80) نَرَليه الروح الاين (05) عل َلك لكوتم نَالْسْذِريَ (85) يِلِسَانٍ 
عَرَه مين # (الشعراء:؟155-15) وقال تعالى: 9 وَهنْدًا لِسَانُ عحروت ميت #(النحل:7١٠)‏ وهو 
بذلك يختلف عن الكتب السماوية السابقة: كالتوراة والإنجيل؛ لأنها نزلت بغير 
العربية. وهو معجز في أساليبه العربية» أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا 
صقل وقد عنادت السطة السوية لتفصيل الكتاب» وبياق عسل ومشكلة وضظ 
مختصره؛ وذلك لأنها بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعالى: م« وَأَرْلَإِبكَ الزِكْرٌَ لبن 
ناس ما ثيَلَ نِم #(النحل::7)1" وقد سبق أن بينت ذلك. ومن الأمور التي اختلف 
فيها: 

١-الاختلاف‏ فى الأخذ بظاهر نص القرآن والسنة» دون الالتفات إلى المعاني 
والمقاصدء فعند الظاهرية يأخذون به» وعند الجمهور لا يأخذون به» وهو الصحيح. 

6-الاختلاف في دلالة العام» فعند الحنفية قطعية؛ وعند جمهور العلماء ظنيةء 
وهو الصحيح. 

*-الاختلاف في اعتبار مفهوم المخالفة» فعند الحنفية والظاهرية لا يعتبر» وعند 
جمهور العلماء يعتبر» وهو الصحيح. 


)١(‏ الموافقات» الشاطبىء» 17/7 "؟. 
-8١4-‏ 


المطلب الثالث 
مناهج الفقهاء القدائى في أعمال الفقهاء المجتهدين 


لما كانت النصوص متناهية والحوادث غير متناهية؛ فلا بد من الاجتهاد فيما نزل 
من حوادث لا نضّ فيهاء لكن الاجتهاد المطلق بعد استقرار المذاهب قد شح أو 
انعدم؛ فإذا نزلت بالناس حادثة لا نص فيهاء» ولكن وجد فيها اجتهاد لإمام من 
أئمة المذاهب الفقهية؛ أو أتباعهه؛ فلا بد من استثماره والاستفادة منه والتخريج 
عليه. قال ابن عبد البر:" لا يتكون فقيهاً في الحادث من لم يكن عالماً بالماضي'"". 
فكم من المسائل يظنها الباحث جديدة حادثة فيتبين أنها ليست كذلك. ومثال 
ذلك: مسالة العامين البحري» فضي من المسائل المعاصرة التى جرى البحث فيهاء في 
حين يرك الأستاذ مصطنى الزرقا أن ابن عايدين (ت؟ هع تكلم عنها في 
حاشيته: (رد المحتار على الدر المختار) في باب المستأمن من باب الجهاد» وعنون لها 
بمطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى: (سوكرة) وتضمين ال حربي ما هلك 
من المركب كما يكن إعمال الأمور الأعرى مق مقاضد القريعة والقراعد 
الفقهية؛ وقد تكون المسألة المنصوص عليها من قبل إمام المذهب مختلفا فيها؛ 
فيصار إلى الترجيح من قبل المرجحين في المذهب. لكن لم تكن تلك الأعمال 
محل اتفاق بين العلماء؛ ومن اختلافاتهم في ذلك. 

١-الااختلاف‏ في إعمال مقاصد الشريعة فيما يجد من حوادث؛ فعند الظاهرية لاا 
يعمل بهاء وعند جمهورالعلماء يعمل بها بشروط » وهو الصحيح. 

؟-الاختلاف في إعمال القواعد الفقهية فيما يجحد من حوادث» فعند الظاهرية لا 
يعمل بهاء وعند جمهور العلماء يعمل بهاء وهو الصحيح. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الر؛ 7/ 82/8., 


. 10/7 /5 نظم التأمين للزرقاء ص١ ؟؛ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
-87:- 


«-الاختلاف ؤ 
ها في | 
لعمل بالتخريج الفقهي المذهبي؛ : 
: بي؛ فعند الظا 2 
هريه لاا يعمل به؛ 


0 | . ابيع لقي 1 
لعما [ ظ 8 لظاهرية لا يعمل د 2 


-91ه6- 


المبحث الثاني 
مدى صلا حية مناهج الشضهاء القدامى للنظر ث التوازل المعاصره 


بعد أن حددنا مجالات مناهج الفقهاء القداى في معالجة النوازل» وما اتفقوا 
عليه وما اختلفوا فيه؛ لا بدّ من بيان مدى صلاحية تلك المناهج؛ وكفايتها؛ لكن 
قبل ذلك لا بد من بيان مواقف العلماء المعاصرين من تلك المناهج. ولذا سيشتمل 
هذا المبحث عل بيان تلك المواقفء وعلى مدى كفاية مناهج الفقهاء القداى في 
الاستنباط لمعالجة النوازل الفقهية المعاصرة» وملامح التجديد فيها. وفيما يبل بيان 
ذلك: 


المطلب الأول 
الاتجاهات العامة في الموقف من مناهج الفقهاء القداءئى 


قام الدكتور نجم الدين زنكي برصد مواقف العلماء المعاصرين العامة» وذكر 
ثلاثة اتجاهات في ذلكء وهي على النحو الآتي '". 

الاتجاه الأول: يرى فريق من العلماء المعاصرين منهم: الشيخ بديع الزمان سعيد 
النورسي» والشيخ محمد زاهد الكوثري» والدكتور محمد سعيد رمضان أن مناهج 
الققهاء القداق بدقائقها وتفصيلاتيا تعد ساطة للاجتياد فى العوازل المعاضرة 
وكافية» فيلزم التمسك بهاء وعدم الخروج عنها. ومن هؤلاء من يرى ضرورة اتباع 
منهج مذهب واد من المذاهب الفقهية؟). ويعدٌ هذا الاتجاه امغداداً لموققف بعض 
العلماء من الاجتهاد» والقول: بإغلاق بابه؛ وذلك لسد ذرائع فساد الزمان وانعدام 
أهلية الاجتهاد» والخوف من دخول ساحته من يحسن ومن لا يحسن» ومن يملك 


() بتصرف من بحث: أثر الاختلاف في المناهج الفقهية على الواقع المعاصر» نجم الدين زنكي؛ ثلا 1. 
() انظر: الكلمات للنورسي؛ ص48 6: وما بعدهاء وانظر: اللامذهبية قنطرة اللادينية» للكوثري» 
اللامذهيية أخطر بدعة تبدد الشريعة الإسلامية؛ محمد سعيد رمضان البوطي. 
-؟ 7 م8- 


المؤهل والشروط ومن لا يملكها. 

يقول النورسي: ' إن باب الاجتهاد مفتوح؛ إلا أن هناك ستة موانع في هذا الزمان 
تحول دون الدخول فيه: أوطا: كما تسد المنافذ الصغيرة منها عند اشتداد الغواصف 
في الشتاء..؛ لأنه يفضي ذلك إل الغرظه ولغلا . كذلك من الجناية في حق الإسلام 
فتح أبواب جديدة في قصره المنيف» وشق ثغرات في جدرانه؛ ما يمهد السبيل 
للمتسللين والمخربين باسم الاجتهاد؛ 5 سيما في زمن المنكرات» ووقت هجوم 
العادات الأجنبية واستيلائهاء وكثرة البدع وتزاحم الضلالة ودمارها. وثانيها: أن 
الضروريات الدينية التي لا مجال فيها للاجتهاد لقطعيتها وثيوتها.. قد أهملت في 
العصر اطاطر وأحدّت بالعصدع؛ فالواجب يحتم صرق الخهرة ويذل الس جميعا 
لحياء عق السروىر انتم (يدلاً مو حرق الرقى لللبمهاة الدون) 0 وقد 

هذا الاتجاه إلى أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان؛ وأنه لا تسمح الظروف التي 
نعيشها بظهور من يتطلع إلى درجة الاجتهاد المطلق لانعدام الظروف العلمية 
الموضوعية التي تسمح بذلك. والخوف من استغلال الاجتهاد في خرم أصول الدين 
والفقه» وتغيير ثوابت العقيدة والشريعة بدعوى مسايرة متطلبات الزمان وتلبية 
مستجدات العصر. 

الامجاه الغالي: يرى فريق من العلماء المعاصرين منهم: الدكتور حسن الترابي» 
والدكتور حسن حنقي: أن مناهج الفقهاء القداى بدقائقها وتفصيلاتها لم تعد 
صالكة الاجتهاذ فى العوازل المعاضرة ولا يلزم التمسك بها في تلك التوازل» فلا بِدّ 
من التجاوز المطلق لتلك المناهج القديمة. فيقول الترابي عن أصول الفقه: "وق 
يومنا هذا أصبحت الحاجة إلى المنهج الأصولي الذي ينبغي أن تؤسس عليه النهضة 
الإسلامية حاجة ملحة» لكن تتعقد علينا المسألة بكون علم أصول الفقه 
التقليدي الذي نتلمس فيه الهداية لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق 


.66٠ -6 الكليات للنورسى؛ ص4‎ )١( 
-8 11 


الوفاء» لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي ذشأ فيهاء بل بطبيعة القضايا 
الفقهية التى كان يتوجه إليها البحث الفقهي"'". وهو يقول عن الفقه الذي نتج عن 
تلك المناهج: ' ' وقد بان لها أي: الحركة الإسلامية- أن الفقه الذي بين يديها مهما 
تفن حملته بالاستنتاجات واستخراجات» ومهما دققوا في الأنابيش والمراجعات لن 
يكون كافياً لحاجات الدعوة وتطلع المخاطبين بهاء ذلك أن قطاعات واسعة من 
الحياة قد ذشأت من جراء ء التطور المادي» وهِي تطرح قضايا جديدة تماماً في طبيعتها 
لم يتطرق إليها الفقه التقليدي» ولأن علاقات الحياة الاجتماعية وأوضاعها تبدلت 
تماما ولم تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف 
عام تحقق مقتضى الدين اليوم؛ ولا توافي المقاصد التي يتوخاها؛ لأن الإمكانات قد 
تبدلت» وأسباب الحياة قد تطورت؛ والنتائج التي تترتب على إمضاء حكم معين 
بصورتة السالفة قد اتقلب اتققلياً تان!"”. 


ويتر الكت حسن سندق أن خلم أسول الققه العديم عللم سلرّق يني 
الأولوية للواقع على النص» وقد امتلأ بالخلافيات المذهبية في الكلام والفقه» ووقع في 
الحجاج والسجال» والجدل بين المذاهب المختلفة» بل والمتعارضة» وأن الصواب في 
فرقة والخطأ في الفرق الأخرى؛ ولذلك لا بدَّ من محاولة إعادة بناء علم أصول الفقه 
من خلال المصادر التاريخية والعلمية والمنهجية والواقعية والتراثية والفلسفية 
القديمة!". وانطلق تجديده لعلم أصول الفقه من مشروعه: (التراث والتجديد). 
ود هذا الكقاه إلل. أن تلك المناهج تأثرت في تشكيلها بمناهج فلسفية 
وإشكالات فكرية وخلفيات حضارية معينة» وواقع مختلف عن الواقع المعاص 


. ١١ تجديد أصول الفقة الإسلامي» للترابي» ضص‎ )١( 

020( المرجع السابق» ص ١١-ى/‏ 

(7) بتصرف من كتاب: (من النص إلى الواقع؛ حخاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه)» حسن حنفي» 4/١‏ 7. 
- 8 أ قا- 


وسقف معرفي محدود فرضت نفسها وقت تدوين هذه المناهج وتطوير مباحثها 
ومفرداتها؛ لذا يتعين إعادة صياغة هذا العلم. 

الاتجاه الغالث: يرى فريق من العلماء المعاصرين منهم: الشيخ محمد أبو زهرة: 
والشيخ عبد الوهاب خلافه والدكتور وهبه الزحيلى» والدكتور فتجي الدريني؛ 
والدكتور محسن عبد الحميد أنه لا بد من الوصل بين مناهج الفقهاء القديمة 
الموجودة في التراث وبين ضرورات الواقع المعاصر» وذلك عن طريق إعادة كتابة علم 
أصول الفقه. قال الدكتور محسن عبد الحميد: "إن المذاهب الفقهية والأصولية 
الكثيرة أمام الفقيه عدة حلول للقضية الواحدة أحياناً. 

والأولى بالاعتبار الاتجاه الغالث الذي يقضى بالوصل بين مناهج الفقهاء القداى 
المدونة في كتب أصول الفقه من الكتب التراثية» وبين ضرورات الواقع المعاصرء 
وذلك عن طريق إعادة كتابة علم أصول الفقه؛ وتجديده وفق الضوابط العلمية. 

وأما القول بإغلاق باب الاجتهاد الذي اعتمد عليه الاتجاه الأول» فيجاب عنه 
بأنه مناقض لخاتمية الشريعة وخلودهاء وتجديد فهمها في ضوء معطيات العصرء وهو 
تقصير في حمل أمانة المسؤولية» هذا إضافة إلى أن إغلاق باب الاجتهاد لم يمنع 
علماء السلطان من الإفتاء بالفتاوى السياسية المفصلة على الأحوال السياسية 
المتناقضة والرغبات والأهواء المتقلبة» حتى أصبحت أشبه بما يسمى: (فتاوى تحت 
الطلب)؛ بحيث أصبح الكثير ثمن يمارس مثل هذا النوع من الاجتهاد والفتوى» 
يحاول أن يتعرف قبل أن يتورط عن رغبة السلطان» ليتم تفصيل الفتوى على 
المقاس المطلوب؛ لكن الكثير من هذه الفتاوى سوف يطرد من الساحة؛ ولا 
يكتب طا البقاء والتطبيق لتهافتها وسقوطها. فوعي الأمة وعصمتها كفيل بإسقاط 
كل فتوى واجتهاد لا تصيب الصوابء ولا يتحقق صاحبها بالعلم والصلاح. ولا 
تتلقى الأمة إلا عن أهل العقة والخبرة» فحكم من العبث تاريخيًا مورس على الأحكام 


8 ؟” 8- 


الإسلامية؛ ولم يمكتب له الحياة والاستمرار. فالله يحمي دينه ويحفظه» ويهيئ من 
يدفع عنه» ويوفق ويحكتب القبول لمن ينصره. لذلك فإن الخوف من دخول ساحة 
الاجتهاد من لا يحسن ذلك مبالغ قبه دولا قوز أن يتشعن إلى الك كف 
بإغلاق باب الاجتهادء لأن الحق والخير قادر على هزيمة الباطل والشرء 
ورفض غير المؤهل لدخول تلك الساحة. 

وأما القول إن الظروف التي نعيشها اليوم لا تسمح بظهور ما يسمى بالمجتهد 
المطلق؛ فيجاب عنه: بأن عصر المجتهد المطلق قد ولى؛ وذلك لأن التشعب المعرفي 
عق فى المجال الواحد؛ وشيوع الاختصاص الذي أصبح سمة العصرء لم يعد يسمح 
يذلك» ولا يمكن معه لأي إنسان بالعًا من الذكاء ما بلغ؛ بالعغًا من العمر ما بلغ؛ أن 
يدعي الإحاطة بكل شيء؛ والإجابة عن كل شيء» والاجتهاد في كل شيء. والذي 
يدعي معرفة كل شيء والإجابة عن كل شيء نخشى أن نقول: (لا يعرف شيئًا)ا. ولذلك 
لا بدّ من إعادة النظر في شروط المجتهد المطلق؛ والاكتفاء بالشروط الخاصة والمطلوبة 
لكل شعبة من شعب العلوم والمعارف. هذا إضافة إلى ضرورة الانتقال من الاجتهاد 
والنظر الفردي إلى الاجتهاد الجماعي الذي يجتمع له الخبراء المتخصصون والفقهاء 
المتمرسون بمعرفة الوحي» والمتخصصون في العلوم الأخرى'". 

وأما القول إن مناهج الفقهاء القداائى بدقائقها وتفصيلاتها لم تعد صالحة 
للاجتهاد في النوازل المعاصرة؛ فيجاب عنه: إن علم أصول الفقه بما تضمنه من 
مصادر الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرهاء وطرق 
استنباط الأحكام؛ والأعمال الفقهية من التقصيد والتقعيد والتخريج لا يستغنى 
عنها الفقيه في التعرف علل أحكام النوازل المعاصرة؛ لأن للنصوص الشرعية في 
الكناب والسئة حاكمية علياعل كل تصرقات الإتسان كما بينا ذلك سابقا- ومن 


)١(‏ بتصرف من مقدمة كتاب: (تكوين الملكة الفقهية د. شبير) لعمر عبيد حسنةء ص )7١‏ وما بعدها. 
-677- 


الأدلة على تلك الحاكمية قوله تعالى: ظإإن الْحْكم ايمر آلا بدك إل ياد لِك ألِنَلقَيَمْ 
57 اكد لتاب 1ت #(يوسف::؟) وقد تظهر أحكام هذه النصوص إما مباشرة 
فيهاء وإما أن يهتدي إليها المجتهد بالحمل عليه بالقياس؛ وغيره من الدلائل 
والآأهاراث الى بينتها النصوص. هذا بالإضافة إلى الريظ بيقن تلك المصادر ودين 
ضرورات الواقم اللعاضر. 
ثانيا: مدى صلاحية مناهج الفقهاء القدامى للنظر ف النوازل المعاصرة؛ 

الناظر في مناهج الفقهاء السابقين في معالجة النوازل يجد أنها جميعها من أصلية 
وتبعية ضرورية لمعالجة القضايا المستجدة في هذا العصرء فقد كان أبو بكر الصديق 
رضي اللّه عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب اللّه تعالى» فإن وجد فيه ما يقضي به 
قضى به؛ وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله -يل- فإن وجد فيها ما يقضي 
به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله -يَِ- قضى فيه 
بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنة سنها البي 
- جمع رقساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وكان عمر 
رخي اللّه عنه يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو 
بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به؛ وإلا جمع علماء الناس؛ 
واستشارهم؛ فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وكذلك كان ابن مسعود إذا عرض 
عليه قضاء يقضي بما في كتاب اللّهء فإن جاءه أمرليس في كتاب اللّه ولا قضى به نبيه - 
ا قدي مها رهد ليمز جف تابنا 5 قضى به نبيه - 
يإة- ولا قضى به الصالحون؛ فليجتهد رأيه» ولا يقل: إفي أرى وإفي أخاف» فإن الحلال 
بين والخرام بين بين قلق منكبيات هدج ما يربياة لل مالا يربياك ". وكذلك سار 


.7 / ١ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية»‎ )١( 
-8 17- 


على هذا المنهج أئمة المذاهب الفقهية. وما يؤيد ذلك قوله تعالى: 9 وَبَرَا عَلَيِلَك ألْكمَبَ 
نينا لْحُلْ نَىْءِ 6( الشحل:85) . 

فعلى الفقيه المعاصر اتباع ذلك المنهج إذا أراد معاللجة النوازل الفقهية المعاصرة» 
فإذا لم يجد في المصادر الغلاثة الأولى؛ لأ إلى المصادر الأخرى ومن هذه المصادر: 

١-الاجتهاد‏ بالقياس؛ وهو يعد من أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام 
مدا جو اا ا 
عليه؛ إذا عرفت العلة» وكانت متحققة في الفرع؛ 3-5 تعتبر العلة الركن 
الأساسي ف القياس» وقد اعتبرها البزدوي ركن القياس الححي؟ : 

؟-فإن لم يجد الفقيه المعاصر بغيته في القياس لأ إلى أقوال الصحابة وفتاويهم؛ 
فلا يستغنى عنها الناظر في القضايا المستجدة» ويتم إعمالا بطريق التخريج عليهاء 
وبناء الأحكام عل مآخذهاء ورد تلك القضايا إلى أقوالهم أولى وأحرى من الرد إلى 

؟“-ومن . المصادر أيباً الاستحسان؛ فلا يستعى الفقيه المعاصر عنه ف حث 
القضايا المستجدة؛» حيث يحكم من خلا له عل القضايا والوقائع المختلفة بخلااف 
حكم نظائرها لاعتبارات شرعية يراها الناظر أنها مقتضية لهذا العدول. وآلية الرد 
إلى الاستحسان تتحدد فيما يل: 

أ-الأولى: أن من النوازل ما لم يرد في حكمه نص ولا إجماع؛ فيلجأ الناظر إلى 
معرفة حكمه عن طريق قياسه عل نظير له ورد النص أو الإجماع بحكمه؛ لكنه قد 
يكون له شبه بأصلين مختلفين في الحكم:؛ ليسا في درجة واحدة من حيث ظهور 


./ المدخل الفقهي للزرقاء‎ )١( 
211/2 كشف الأسران للبزهري‎ )0( 
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العلة وخفائهاء فيلحق الفرع بالأصل الذي خفيت فيه العلة؛ فيعدل من الظهور إلى 
الخفاءء ويسعدى القياس الخفى. 

ب-والآلية الشانية: أن من النوازل ما يندرج تحت دليل من الآدلة العامة» إلا أنه 
وجد دليل خاص من نص أو إجماع اقتضى استثناء السازلة من القاعدة العامة. 

ج-والآلية الغالعة: أن تندرج النازلة تحت قاعدة من القواعد الكلية» إلا أنه 
وجد دليل خاص اقتضى استثناء النازلة من القاعدة الكلية. 

؛-ومن المصادر: الاستصحاب؛ فلا يستغنى عنه الفقيه عاضر أساة ووجه الرد 
إليه: أنه إذا لم يوجد دليل خاص في النازلة» وأمكن الرجوع إلى الحكم السابق 
الغابت بدليله المعتبر» فيرجع إليه بهذا الطريق. 

ه-ومنها: رعاية العرف في بناء الأحكام لتلك القضاياء فهو من القواعد التي 
أقرقها العريعة الأللامية مجعلتها شرطأ من شروط الناظرق الترازل اللعاضرة 

ك5-ونما يوسع باب الاجتهاد اليوم: المصالح المرسلة» في مهمة في الاجتهاد 
المعاصرء وهي مظهر من مظاهر صلاحية الشريعة لكل زمان ومكانء وهي تساير 
أهمية» إذ فيها المتسع لاستنباط الأحكام التي تقتضيها تطورات الحياة. 

قال الشيخ ابن عاشور:" طريق المصالح هو أوسع طريق يسلكه الفقيه في تدبير 
أمور الأمة عند نوازها ونوائبهاء إذا التبست عليه المسالك» وأنه إِنْ لم يتبع هذا 
المسلك» الواضح والمحجة البيضاء فقد عظل الإسلام عن أن يكون دينا عاما 
وباقيً"". 

هذا بالنسبة لمصادر استنباط الأحكام وترتيبهاء أما بالنسبة لطرق الاستنباط 


() مقاصد الشريعة لابن عاشورء ص 1/. 
- 4 اه- 


من الدلالات وغيرهاء فهي ضرورية للناظر في النوازل المعاصرة» ويحتاج إليها الفقيه 
المعاصرء فهو لا يستغني عن الإحاطة بمباحث الدلالات أو طرق الاستنباط باعتبار 
وضع اللفظ للمعنى من: عام وخاص» ومطلق ومقيد» وأمر ونهي» ومشترك لفظي. 
وباعتبار استعمال اللفظ في معناه الذي وضع لهء أو في غيره من: حقيقة ومجان 
وصريح وكناية. وباعتبار دلالة اللفظ على المعنى -من حيث الوضوح والخفاء- من: 
ظاهر ونص» ومفسر ومحكم,» وخني ومجمل» ومشكل ومتشابه. وباعتبار كيفية 
دلالة اللفظ عل المعنى من عبارة نص» وإشارة نص» ودلالة نصء؛ واقتضاء» ونص» 
وممهوم. 

كنا أن الفقيه لا يستغني عن مراعاة السياق في فهم الخض الشرعى؛ أن النص 
إذا عزل عن سياقه لم يفد معناه» ورعايته السياق تقتضي العناية بأسباب النزول 
والورود؛ وجمع النصوص الواردة في موضوع واحدء ومعرفة زيادات الرواة. 

ومن الأمور الضرورية للنظر في النوازل المعاصرة: أعمال الفقهاء من تقصيد؛ 
وتقعيد» وتخريج؛ وترجيح. ففي التقصيد ربط لأحكام النوازل المعاصرة بمقاصد 
الشريعة الكلية. وفي التقعيد يستطيع الفقيه أن يرد النازلة إلى القاعدة الفقهية 
الكلية؛ فقد سثل الشافعي رحمه اللّه فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر» فولت أمرها 
رجلةة (قال): يون قال يوقس: فقلت له كيف هذا؟ قال:" إذا ضاق الأمر النسم” 
كما سثل رحمه اللّه عن الذباب يجلس على غائط» ثم يقع على الغوب؟ فقال: إن كان 
في طيرانه ما يجف فيه رجلاه؛ وإلا فالشيء (إذا ضاق اتسع). ووضح ابن أي هريرة 
في تعليقه على هذه العبارة فقال: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت 


أمنسعت)» وإذا امسعت عاق ثكم 


() المتثور في القواعد للزركشي؛ ا 


- و“ م- 


وأعا التخريج فقد اجتهد الفقهاء المعاصرون في تخريح العوازل عل أقوال الفقهاء 
مع مراعاة عدم التلاعب والتلفيق ومن الأمثلة على ذلك: مسألة التعاقد بال هاتف 
حيث خرجوها عل قول النووي:" لو تنادياء وهما متباعدان» وتبايعا ضيح البيع بلا 
علد ف 00 


ثائثاً: مدى كفاية مناهج الفقهاء القدامى للنظر غ4 النوازل المعاصرة: 


إن مناهج الفقهاء القداى التي تم عرضها فيما سبق ليست كافية لإعطاء 
الأحكام الشرعية للنوازل المعاصرة؛ بل لا بد من الإضافة إليهاء والتجديد فيها. ومن 
ملامح تلك الإضافة وذلك التجديد: 

١-فتتح‏ باب الاجتهاد الفقعي بجميع أنواعه لكل من هو أهل له» وذلك لاستيعاب 
النوازل الفقهية المعاصرة. 

؟-تطوير الاجتهاد الجماعي المتمثل في المجامع الفقهية» وذلك بدعم مؤسساته 
عاديا وتقدياء بحيث تتم الاستفادة من العقنيات الحديثة من وسائل الاتصال؛ 
ومحركات البحث العلمى» وإيجاد آلية للتنسيق بين تلك المؤسسات؛ وذلك للتمكن 
فى اسكيواي النواول الى تحمل صغة العموسية في الشرق والغرفب: 

*-التركيز على مقاصد الشريعة في الاجتهاد المعاصى فقد اعتبرها الشاطبي دعامة 
أساسية للاجتهاد؛ وإلى مثل هذا أشار ابن السبكى في شروط الاجتهاد» ولم يكتف 
ابن عاشور بالإشارة إلى ذلك» بل فصّل القول في ذلك» وذكر خمسة مجالات لمقاصد 
الشريعة في عملية الاجتهاد» لكن الشيخ عبد الله بن بيه ذكر أكثر من عشرين 
مجلا منها: الترجيح بين النصوص على ضوء المقاصدء وتمييز عمل أهل المدينة 
التوقيفي من غيره؛» وسد الذرائع...إلخ. ولذا لابد من الجمع بين النصوص الجزئية؛ 


.12/ /9 المجموع شرح المهذب للنووي؛‎ )١( 
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ومقاصدها الكلية» أو بين النص الملفوظ والمعنى المقصود؛ بحيث يمثلان جناجي 
عملية الاجتهاد» فتؤخذ النصوص بمصالحها ومقاصدهاء والمقاصد والمصالح من 
أصوطا ونصوصهاء فهو لا يهدر نصاً ثابتا ولا يلغي مقصداً معتبراً. وهذا المنهج هو 
المنهج الوسط الذي يبتعد عن التطرف والتسيب» والإفراط والتفريط؛ ويؤمن 


عبس يل ل 


بالعوازن والاعتدال» وهو يعمل بموجب قوله تعالى: مِلَمَد أَرسَلْمَا وُسُلَنَا لنت وَأَنرلنا 
مَعَهُ الكتب وَالِميرات لقم لئاس بِآلْقِسَلٍ #(الحديد:ه؟) وقوله تعالى: (١‏ وَالسَمَآهوسمَها 
صم ليوات 27 ألا عون الْهِيرَانِ (8) وَْقِِسُوا الوزت بالْقسيل ولا ميرو الِْيرَانَ # 
(الرحمن:/ا-3). 

:- التركيز على فروض الكفاية في الأحكام الشرعية؛ كي تؤدي دورها في توفير 
العلماء المؤهلين للاجتهاد والنظر في القضايا المستجدة» والنهوض بالمجتمع وتحقيق 
مصاحه. 

ه-مراعاة ضروريات الحياة وحاجياتها المعاصرة» فتراعى ضرورة الحرية بالإضافة 
إلى الضروريات الخمس من: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. كما تراعى 
حاجة امتلاك السكن الخاص للمسلمين في الغرب» وتوفير التأمين الصجي لمم 
وغير ذلك. 

7-مراعاة العادات والأعراف في بقائها وتغيرهاء فإذا بنيت عليها أحكام شرعية 
في الماضي» وتغيرت تلك الأعرافه فيجب تغيير تلك الأحكام؛ وهذا قرر الفقهاء 
قاعدة: " لا ينكر تغير الأحكام بتغيّر الأزمان"". وحقيقة هذه القاعدة: أن الزمان 
لا يتغير» وإنما يتغير أهل الزمان» وأعمالهمء وتصرفاتهم وعاداتهم وظروفهم 
وأحوالهم. وقال القرافي: " الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد 


.)79( مجلة الأحكام العدلية» مادة:‎ )١( 
1م‎ 


علماء لتسلبين والسلقف نأض ال 
١-إعادة‏ النظر في موجبات الأحكام التى بنيت على معطيات علمية متواضعة؛ إذا 
تغيرت تلك المعطيات» وأصبحت قطعية» ومثال ذلك: قول الفقهاء أن الجنين 
يمكث في بطن أمه سنتين» وفي قول: ثلاث سنين» وفي قول: أربع سنوات» وفي قول: 
خمس سنوات» وفي قول: ست سنوات» وفي قول: سبع سنوات. وفي قول: تسعة أشهر. 
ولكن الطب المعاصر أثبت أن الجنين لا يمكن أن يمكث أكثر من سنة. 
8-التركيز على التخريج الفقهي» فيوظف في الاجتهاد» والنظر في القضايا المستحدة. 
5-التركيز على الترجيح الفقهي؛ فيوظف في الاجتهاد والنظر في القضايا المستجدة. 
١٠-تفعيل‏ دور العقل في الاجتهاد المعاصرء فمع أن العقل محكوم بالنص الشرعيء 
وليس حاكما ومهيمتاً عليه؛ إلا أنه لا يستغق عنه في فهم اليص الشرعي» فعملية 
استنباط الأحكام من النصوص الشرعية تبدأ بالنظر فيها وفق قواعد وضوابط 
علمية» وكذلك إنزال الأحكام المستنبطة من الحنصوص الشرعية على الوقائع 
المستجدة يحتاج إلى العقل للتحقق من وجود مناط الحكم في الواقعة. 


.١94/ /١ :)58( الفروق للقرافي» طبعة المكتبة العصرية ببيروت»ء الفرق:‎ )١( 
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البتطيرالتالك 
مناهج الفقهاء المعاصرين في النظر والإفتاء في النوازل المعاصرة 
بعد أن عرفت صلاحية مناهج الفقهاء القداى لاستنباط الأحكام الشرعية 
للتوازل الفقهية المعاضرة وما يلحقه من تديده تنتقل إلى بيان: الأضول العلمية 
للنظر والإفتاء في تلك النوازل؛ لكن قبل بيان تلك الأصول لا بد من رصد 
للمدارس المعاصرة في النظر والإفتاء في تلك السوازل. 
الممحث الأول: مدارس النظر والافتاء 4 النوازل المعاصرة 
ظهرت في العصر الحاضر عدة مدارس للإفتاء في النوازل الفقهية المعاصرة» وي 
ليست وليدة هذا العصرء وإنما هي امتداد لمدارس قديمة» هذا إضافة إلى أن لكل 
مدارس وهي: مدرسة العضيية والتشديد» ومدرسة المبالغة ف التساهل الكيسيرء 


المطلب الأول: مدرسة التضييق والتشديد في الفتوى 
إذا كان التضييق والتشديد مطلوبين شرعاء وسائغين للإذسان في حق نفسه لم 
فيه من الورع واطمكنان القلب» شريطة أن لا يؤدى الأخذ بهما إلى زيادة في الدين؛ 
فإنه لا يجوز للمفتي إلزام العامة بهماء واعتبارهما منهجاً في الفتوى. فما المراد بهما؟ 


وما حكمهما التكليفي؟ وما دوافعهما؟ وما أثرهما في الفقه الإسلابي؟ هذا ما 
سأجيب عنه في هذا المطلب- إن شاء الله تعالى-. 


- 14 ق- 


أولا: معنى التضييق والتشديد لل الفتوى؛ 


التضييق في اللغة: مأخوذ من ضيق» وهو يدل على خلاف السعة» فيقال: ضاق 
الشيء يفا والاسم الضيق ب(الكسر). ويقال: ضاق اليا : اذا بخلء وأضاق: إذا 
ذهب ماله. وضيقت عليه تضيقاء وضيعفت المكان؛ ا ولا خخرج المعى 
الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي. وأما التشديد في اللغة: فهو من شدد عل الناس» 
ضد خقفف عليهم؛ فهو شديد عليهم» ومن شدد؛ شدد اللّه تعالى عليه وأما 
التشديد في الاصطلاح فهو: اختيار المفتي الحكم الاشد من تحريم ومنع» نما وسع 
الله غليهم في شرعه: والعضبيق. والتقديد. في القتوق يعى: ميل أصحاب هذه 
المدرسة: إلى التشديدة وتعليي جاتب الحرمة في كل جديد. مجه أنه الألخرط 
والأسلم فق الدين. 
خانيا: الحكم التكليفى للتضييق والتشديد: 


التضييق والتشديد قد يكون مقبولاً إذا تعلق بالمفتي في حق نفسهه أما إذا 
تعلق بعموم الناس؛ فيكره للمفتي حملهم على العمل بالمشدد؛ لقوله تعالى: بريد مه 
بكم ادي وَلارِيِدٌ بكم لسر (البقر : 5)» فالتشديد مخالف ليسر الدين»؛ وسماحة 
الشريعة» وهو من الغلو في الدين» ولأن رسول الله- يَلِ- قال لمعاذ وأبي موسى 
الأشعري حين بعثهما إلى اليمن: ابشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا''"). 
ثالثا: دوافع التضييق والتشديد ف الفتوى: 


الفضبيق والتهديد غل الناس ف الإفقاء لم ينشا من فراع وإتما صل عقد 


(؟) المصياح المنير» الفيومي» 11/1١‏ 4. 
() صحيح البخاري؛ كتاب العلمء باب كان النبي يتخوهم بالموعظة» رقم: (0194: /١‏ 10. 
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المفتي لدوافع عديدة» وفيما يلي بيان لعلك الدوافع: 
١-التعصب‏ للمذهب الفقغي ورفض الخروج عنه؛ مهما كان قوله ضعيف 
المأخذء ومهما خالفه فيه غيره من أئمة العلم من داخل المذهب وخارجه. يقول 
الإمام أحمد رحمه اللّه: " من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحملهم على مذهبه ويشدد 
عليهه”". فمذهب فقهي واحد من المذاهب الأربعة المتبوعة لن يسع الناس كلهم 
لاختلاف أحوالهه» وتنوع مجتمعاتهم؛ وفي اختلاف الفقهاء سعة ورحمة» وبإمكان 
المفقي أن يختار من الأقوال الأنسب لأحوال الناسء والأكثر تحقيقاً لمضالحهم؛ من 
غير خروج عن نصوص الشرع؛ أو أخذ بأقوال شاذة ضعيفة» وني هذا يقول الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه: " ما أحب أن أصحاب محمد - ثَلِ- لم 
يختلفوا؛ لأنه لو كان قلا وعدا كآن الناس في ضيق» وإنهم أكبة يقتدى بهم وإذا 
أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة". وإلى هذا أيضاً يشير الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله في كلامه لتلميذه إسحاق بن بهلول الأنباري حين جاءه بكتاب ألفه 
وسبّاه: "كتاب الاختلاف" فقال له أحمد: سَيّه: ' كتاب السعة("". وهو معنى قول ابن 
قدامة: " جعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام؛ 
وأوضح بهم مشكلات الأحكام؛ اتفاقهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة تحيا 
القلوب بأخبارهم؛ وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم”"'". أي لما فيه من التوسعة على 
العباد ونفي الخرج عنهم. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وإذا نزلت بالمسلم نازلة يستفتي من اعتقد أنه 


.09/7 الآداب الشرعية لابن مفلح»‎ )١( 
.١ (؟) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» لخليل بن كيكلدي العلائي؛ ص‎ 
ْ . 56 المسودة لآل تيمية؛ ض‎ )( 
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يفتيه بشرع اللّه ورسوله من أي مذهب كان» ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد 
شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول» ولا يحب على أحد من المسلمين التزام 
مذهب شخص معين غير الرسول -- في كل ما يوجبه ويخبر به؛ بل كل أحد من 
العاس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - 5 0". 
؟- التمسك المجرد بظواهر النصوص دون التفقه في معانيها ومقاصدها: 

إذا كان تعظيم النصوص الشرعية وتقديسها مطلباً شرعياً لا يجوز للفقيه تغافله» 
فلا يجوز له أن يقف عند ظواهرهاء دون التفقه في معانيهاء ودون جمعها مع غيرها 
من النصوص والتوفيق بينهاء ودون النظر إلى مآلات الأفعال» وتعارضه مع متقاصد 
الشريعة القاطعة. 

وأول من نادى بظاهر النصوص المجرد هو داود بن على الظاهري (ت:١61ه)‏ كما 
بينا في الباب السادسء وانتصر له بقوة أبو محمد ابن حزم الظاهري (ت:657ه) 
حيث أصّل ونظّلر هذه التوجه في كتابه: " الإحكام في أصول الأحكام' والذي تضمن 
عدة مباحث في هذا المجال منها: إبطال القياس»؛ والعلل؛ والاحتياط» وسد الذرائع؛ 
والاستحسان. هذا بالإضافة إلى كتاب: "المحل" الذي تضمن عدة تطبيقات فقهية 
بعيدة عن المقاصد والتعليل. ومن الأمثلة على ذلك: الأخذ بظاهر حديث: "كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل7". فيبطل كل شرط في عقدء مع أن الصحيح في 
معناه؛ والذي ينسجم مع الأدلة الاأحرض هو: كل شرط يتعارض مع كتاب الله فهو 
باطل. أو من يقول بتحريم تأجير الأراضي الزراعية بحجة ورود أحاديث صحيحة 
في النعي عنها! مع أن العلماء بينوا أن هذا النهي كان من باب حث الأنصار على 
مساعدة إخوانهم المهاجرين بمنحهم الأراضي التي لا يزرعونهاء ومن ثمّ فإن تلك 


.1١/8/7٠١ مجموع الفتاوىء ابن تيمية؛‎ )١( 


000 صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب منهى التلقي» رقم: (4١؟)‏ 4/9؟. 
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الأحاديث قد قيلت في ظروف معينة» وتعميمها على جميع الأوقات مصادم لآدلة 
أخرى» ومن ثمّ لم يأخذ بها أئمة المذاهب الأربعة؛ وقالوا بجواز تأجيرها. إن مثل 
هذا النوع من المفتين لم يمارسوا الفقه» ولم يقفوا على مدارك الفقهاء في الاستنباطء 
وتعليل الأحكاء؛ وإلا لكان أمرهم مختلفا. 
وقد تمسك بهذا الاتجاه أتباع جدد أطلق عليهم الشيخ يوسف القرضاوي 
ب"الظاهرية الجدد"؛ فهم ورثة الظاهرية القداى» ورثوا عنهم الحرفية والجمود» وإن 
لم يرئوا عنهم سعة العلم؛ ولا سيما فيما يتصل بالحديث والآثار”'. ومن هؤلاء من 
يغلب عليه الطابع السياسي مثل: بعض أفراد حزب التحرير» فبعضهم ترك 
الجامعة» وهو في السنة الرابعة؛ بحجة وجود طالبات في القاعة يجلسن في الصفوف 
الخلفية» ومنهم من يحرم التعامل مع الشركات المساهمة بحجة عدم توفر الإيجاب 
والقبول في هذه الشركة؛ مع أن الإيجاب متحقق بمجرد عرض الأسهم في السوق 
المالي» والقبول متحقق في شراء تلك الأسهم. ومنهم من يغلب عليه الطابع الديني 
مثل الأحباش؛ وبعض الذين اشتغلوا بالحديث؛ بعيدأ عن التمرس بالفقه وأصوله؛ 
والاطلاع على اختلاف الفقهاء ومداركهم في الاستنباط» وعدم الاهتمام بمقاصد 
الشريعة» وتعليل الأحكام وتغيرها بتغير الزمان والمكان والحال.!'' فهؤلاء أقرب شيء 
إلى ألسنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة: (التحريم) دون مراعاة لخطورة هذه الكلمة» 
ودون تقديم الأدلة الشافية من نصوص الشرع وقواغده سئداً للتحريم؛ وملا 
للناس على أشد مجاري التكليف» واللّه - عز وجل - قد حذر من ذلك حيث قال 
تعالى: :3 ولا تَمُولُوالِمَا صف أَليِسَكُم الْكذِبَ هذا حَللُ وَهنذَا حَرَام لَفَئروأ عل الو كز ب إن 


عي مل لوس 


لذي يقرو نَ عل النّهالكزِب لا يفلحون 4#( الشحل:117 ). 


.4 6 انظر: دراسة في فقه مقاصد الشريعة للدكتور يوسف القرضاوي»؛ ص‎ )١( 
انظر: منهعم استتياط أحكام النوازل للقحطاني» ص 9 ؛ والاجتهاد المعاصر. للقرضاوي 3 ص//.‎ 60 
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ورسوله عل إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهيته. قال غير واحد من السلف: 
ليحدذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذا 5 حرم كذاء فيقول الله له: كذبت» لم 
أحل كذاء ولم كي 

*- المبالغة في الأخذ بمبدأ سد الذرائع: 


بينلت ماقا أن ( سيد الذرائع) مصدر من مصادر الأحكام الشرعية عند يعض 
الفقهاء»ء حيث أخذوا به؛ حماية لمقاصد الشريعة» وتوثيقًا للأصل العام الذي قامت 
تعالى - شيئا وله طرق ووسائل تفضى إليه؛ فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيقا لتحريمه؛ 
وتثبيتاً له ومنعاً من أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه؛ لكان 
ذلك ققظا للتحريم؛ وإغراء للنفوس يولك لكن دون مبالغة في الأخذ يهفغع وجعله 
هاجساً للفقيه؛ فيّحرّم بناءً عليه كثيرا من المعاملات خوفا من الحرام» فيضيع 
كثيراً من المصالح الراجحة أو يعطلها للحفاظ على مصالح أو درء مفاسد موهومة؛ 
فل أعراضى الناس؛ وكمن يمنع من زراعة العنب خوفا من تصنيع الخمر منه. فهذه 
الأمغلة وغيرها اتفقت الأمة على عدم سدها؛ لأن مصلحته راجحة» فلا تترك 
افسفة مرجوحة متوهمة. 


وقد صل لبعض متققئهة العضر الخاضر المبالعة في .رقض الاقتباسن من الأمم 
الأخرى فيما توصلت إليه من أنظمة وعلوم ومعارف ومخترعات؛ معتبرين ذلك من 


١10 /5 إعلام الموقعين لابن القيم»‎ )١( 
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الإحداث في الدين والمخالفة لحدي سيد المرسلين. والناظر في كثير من النوازل 
المعاصرة في مجال الاقتصاد والطب يرى أنها في غالبه قادمة من الدول الكافرة» وأن 
تعميم الحكم بالرفض بناءً على مصدره ومنْشَّئِهِ تحجر وتضييق. ولا تزال ترد على 
الناس من المستجدات والوقائع بكم اتصاطهم بالأمم الألخرى من العادات والسظم 
ما لو أغلّق المفتي فيه على الناس الحكم؛ وشدّد من غير دليل وحجة؛ لانفض 
الناس من حول الدين» وغرقوا فيها من غير حاجة للسؤال» ولذلك كان من المهم سد 
الذرائع المفضية إلى مفاسد راجحة» وإن كانت ذريعة في نفسها مباحة» كما ينبغي 
فتح الذرائع إذا كانت تفضي إلى طاعات وقربات مصلحتها راجحة 

؛-المبالغة في الأخذ بالاحتياط: 


الخصياط لغة:من حاطه مخوطه حوظا؛ إذا كله ورعاه ومن معانية أيضا: الأخذ 
ل عير 3 يسان وهو دق ا ومله اليه السساثر : أوسط الرأي 
) 
الجده عن الأ 3 . وهو يختلف عن 00 الذى يعنى: اجتناب الشييات م من 
لوقرعي المحرمات: فيوسين أن الاستيياة حفظ النفس عن الوقوع في المآثم”'". 


والاحتياط مطلوب شرعاً ؛ وسائغ في حق الإنسان في نفسه لما فيه من الورع 
واطمئنان القلب» إذا التزم فيه بالقرآن والسنة» بأن أن لا يؤدى الأخذ به إلى زيادة 
في الدين تما لم يأذن به الله تعالى» أو إلى نقص منهه» أو إلى تبديل شيء منه» وإلا كان 
مذموماً وهلكة وضلالاً. أما إلزام العامة به واعتباره منهجاً في الفتوى فإن ذلك ثما 


(١)الموسوعة‏ الفقهية الكويتية. ”/ ٠٠١‏ 

)١(‏ معجم لغة الفقهاء » قلعه جي وقنيبي» ص 4» معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. السيوطي؛ 
ض 55. 

(”7) التعريفات للجرجاني» ص١‏ 7. 


ده 84- 


يفضي إلى وضع الحرجح عليهه؛ لأن الأخذ به في الإفتاء في النوازل عند كل عيالة 
الفوتغرافي والتلفزيوني مع الحاجة إليه. 


رابعا: أثر هذه المدرسة 4# الفقه الاسلامي: 


كان هذه المدرسة أثر سيّع عل المسلمين في مجال الفقه الإسلاي فقد. أعنتت 
اجتهاداتهم وفتاواهم الأمة» وأوقعت المسلمين في الحرج والمشقة؛ وربما كانوا 
امتداداً للخوارج في تشديدهم وتضييقهم على أنفسهم وعلى الناس» أو امتدادا 
للظاهرية في شذوذهم نحو بعض الأفهام الغريبة والآراء العجيبة. 

ومن الأمثلة على فتاواهم الشاذة في القضايا المستجدة: منع المرأة المسلمة من 
العمل؛ ولو كانت هي وعائلتها في أمس الحاجة إليه» ويريدون منها أن تظل حبيسة 
البيت؛ ويعممون ما ورد في نساء النبي على جميع ذساء المسلمين. ومنها: عدم إعطاء 
صفة الشمنية للنقود الورقية المعاصرة؛ وبالتاللي عدم وجوب الزكاة فيهاء وعدم دخول 
الربا فيها. وإسقاط الزكاة عن أموال التجارة» وعدم جواز إخراج القيمة النقدية في 
زكاة الفطرء والاقتصار على إخراجها من الأطعمة من قمح وأرن وزبيب» وغير ذلك. 


٠‏ # قشع 





ظ 
ظ 





المطلب الغاني 
مدرسة المبالغة في التساهل والتيسير 


عل عكس المدرسة السابقة في التضييق والتشديد على الناس الفتوى هناك 
مدرسة تميل إلى المبالغة في التساهل والتيسير» وهم أكثر عدداء وأوسع انتشاراً من 
اتباع المدرسة السابقة» فلا تكاد تجد في قاموس هؤلاء الاتباع المحرم وللبتيع إلا 
مسائل مجمع عليهاء وقد جاء فيها أدلة قطعية الغشبوت والدلالة عا وههي قضايا 
قليلة ومعدودة. فما المراد بالمبالغة في التساهل والعيسير؟ وما الحكم التكليفي طا؟ 
وما دوافع المبالغة فيهما؟ وما أثرها في الفقه الإسلاي؟ هذ هذا ما سأجيب عنه في هذا 
القذلل عداك شاه اللهمم اه 
أوالا: معنى المبالغة 2 التساهل والتيسير: 

التساهل في اللغة: مأخوذ من سهل سهولة؛ أي: مال إلى اللين» فيقال: تتساهل 
الشيء سهل» ولم يتعاسر؛ وتساهل فلان» أي: تسامح. وتساهل الناس بعضهم مع 
بعض » أي: تياسروا نا ومعقى, العيسهر ف الاصطلاح يا جر عن معئأه 
اللغوي. وَأما العيسير لغة فمضدر يسرء فيقال: يسر الأمر إذا سهله ولم يعسره ولم 
يشق عل غيره أو انيه فبه. وهو اللين والانقياد فيقال: ياسر فلان فلاناً إذا لاينةف 
وفى التنزيل: 37 ولقد يسَرَنا ألْفحءَانٌ در فْهَلٌ من مرك 7( 4 (القمر:0١)‏ أي : سهلناه وجعلنا 
الاتعاظ به ميسورا”". ويعتمد اتباع هذه المدرسة في منهجهم المتساهل هذا على 
مبدأ التيسير» ورفع الحرج» وتحقيق ما فيه المصلحة» وعلى حديث: " يسروا ولا 
2 3 ص اه : . 
تعسروا وبشروا ولا تنفروا ". ومعنى التيسير في الاصطلاح لا يخرج عن معناه 
)١(‏ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون؛ .41١ /١‏ 
020 لسان العرب لابن منظورء مادة: يسر. 


(؟) صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب كان النبي يتخوهم بالموعظة» رقم: (19). 11 10 
-؟” + م- 


اللغوي. ويطلق عل التيسير التوسعة. والمبالغة في التساهل والعيسير في الفتوى 
يعني: ميل أصحاب هذه المدرسة إلى التساهل؛ وتغليب جانب الإباحة أو الجواز في 
كل جديد إلى درجة ردّ بعض النصوصء أو تأويلها بما لا تحتمل؛ بدعوى أن هناك 
من قال بهذا القول» وبدعوى ضغط الواقع؛ ولتحبيب الدين إلى النفوس وجعلها 
تتقبله؛ بحجة أنه الأمس في الدين. 


ثانيا: الحكم التكليفي للتساهل والتيسير ف الفتوى: 


ما لا شك أن التساهل والتيسير من المباذئٌ المقررة فى الشريعة الإسلامية: ولا 
ينكرها عالم مسلم؛ إلا أن هؤلاء يبالغون في الأخذ بها إلى درجة ردّ بعض النصوص» 
أو تأويلها بما لا تحتمل»ء بدعوى أن هناك من قال بهذا القول» وبدعوى ضغط 
الواقع؛ ولتحبيب الدين إلى النفوس وجعلها تتقبله» فتجدهم يفتون بجواز المعاملات 
الربوية التي تجريها البنوك الربوية» وبالعمل في تلك البنوك» والاستثمار فيها: 
وبأنواع من القمار أو الميسرء وبتصنيع الخمور وبيعها لغير المسلمين» بحجة أن ناس 
من أهل العلم قالوا بذلك مع يقينهم بضعف مأخذهم. وقد حرّم النووي التساهل 
في الفتوى: كما حسرّء استفعاء من حرفىيه”. 


ثالثا: دواقع المبالغة 4 التساهل والنيسير: 


المبالغة في التساهل والتيسير في إفتاء الناس لم ينشأ عند المفتي من فراغ» وإنما 
يحصل عنده لدوافع عديدة؛ وفيما يل بيان لحعلك الدوافع: 

١-الإفراط‏ في العمل بالمصلحة التى يرونهاء فقد جنح أتباع هذه المدرسة في 
الشرعية في الكتاب والسنة» فأتباع هذه المدرسة يجيزون تصنيع الخمور» والاستثمار 
)١(‏ آداب الفتوى والمفتى والمستفتي» النووي» ص 18. 
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في البنوك الربوية» ويجيزون تولي المرأة للمناصب العامة» مع وجود حديث في عدم 
جواز ذلك» وهو قوله-ك-: " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ”. وجواز الفوائد 
المصرفية مع معلومية الربا فيهاء ومخالفته للنصوص والإجماع المحرم للربا قليله 
وكثيره. وجواز بيع الخمر من أجل مصلحة البلاد في استقطاب السياحة» وإباحة 
الإفطار في رمضان من أجل ألا تتعطل مصلحة الأعمال في البلاد. 


؛- تتبع الرخص الاجتهادية في المذاهبه والتلفيق بينها جرياً وراءهاء دون 
حاجةٍ تضطرهم إليهاء وقد يستدل أحدهم لجواز ذلك بقوله -كِل-: " إن الله يحب 
أن تؤق رخصه؛ كما يحب أن تؤق عزائمه". هذا صحيح؛ لكن هناك فرقأ بين 
الرخص الشرعية التي وردت فيها النصوص: كقصر الصلاة وجمعها في السفرء 
والرخص الاجتهادية» بحيث يختار من كل مذهب أيسر أقواله في المسألة» وهذا التتبع 
للرخص الاجتهادية هو المرفوض» إذ يصبح صاحبه هاربا من التكليف» ساعيا في 
التخلص من حكم الله» ويصبح متبعا لهواه وليس لحكم الله ومن ثم قال 
الفقهاء في أمثال هؤلاء: بأنهم عصاة. 

وقد أجاب الدووري في فتاويه عمن يقلد مذهباً: " هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه 
في رخصة لضرورة ونحوها؟. أجاب: يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء إذا 
سأله اتفاقاً من غير تلقط الرخص» ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في 
ذلك. وسئل أيضاً: هل يجوز أكل ما ولغ فيه الكلب أو شربه تقليداً لمالك؟. فأجاب: 
ليس له أكله ولا شربه إن نقص عن قلتين إذا كان على مذهب من يعتقد 
نجاسته7”". فلا يجوز تتبع الرخص جزماً. 


. 6 "بوه م .6 ه/‎ ١ صحيح البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر» رقم:‎ )١( 
وهو صحيح.‎ © ١ المصنف» ابن أبي شيبة؛ كتاب الأدب» باب الأخذ بالرخص»ء رقم: (؟‎ )1( 
.77 7-176 /5 البحر المحيطء الزركشى؛‎ )( 
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تتبع الرخص. وقال الإماء أحمر رمه اللّه: ان با فيل يسع ده بقول 
أهل الكوفة في النبيذ» وأهل المدينة في السماع؛ وأهل مكة في المتعة» كان فاسقٌ(" 


«-الأخذ بالحيل: الحيل: جمع حيلة» وهي - كما عرفها الشاطبي-" تقديم عمل 
ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي؛ وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر”"". فمآل 
العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع. ومثال ذلك: أن يملك شخص نصاباً من 
المال تجب فيه الزكاة» فيقوم المالك بهبة ماله قبل نهاية الحول الزكوي إلى زوجته فراراً 
من الركاة» ثم بعد نهاية الحول يسترد ذلك المال. فإن أصل اطبة على الجواز» ولو منع 
الركاة من غير هبة لكان ممنوعاً فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو 
المفسدة» فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الركاة وهو 
مفسدة ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية. 


وقد يطلق البعض على تلك الحيل: الحيل الشرعية. والحقيقة أنها ليست شرعية؛ 
بل هي هادمة لمقاصد الشريعة» ومبطلة لأحكامهاء وقد جاء النعي عنها فقال النبي 
ل: " لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل!”". 


ويقول ابن القيم: ' لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة» ولا تتبع 
الرخص لمن أراد نفعه» فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه» فإن حسن قصده في 
حيلةٍ جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة» لتخليص المستفتي بها من حرج؛ جاز ذلك» 
بل استحبه وقد أرشد الله نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن 
يأخذ بيده طغكًا فيضرب به المرأة ضريةٌ ولحدة» وأرشد النبي -86- يلالا إلى بيع 


. المرجع السابق‎ )١( 

.7١ ١/5 الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي؛‎ )١( 

(#)اغون المسيود كار ستن آي داوهالشصن اللمق آباديب 146/17 وإستافة مايص ححة الترملي . 
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التمر بدراهم؛ ثم يشتري بالدراهم تمرأً آخرء فيخلص من الربا. فأحسن المخارج ما 
خلّص من امي وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم» أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله 
من الحق اللازء"". وفي ذلك يقول الإمام القرافي: "لا ينبغي للمفتي: إذا كان في 

المسألة قولان: أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف؛ أن يفتي العامة بالتشديد» 

والخواص من ولاة الأمور بالتخفيفء وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين 
والتلاعب بالمسلمين» ودليل على فراغ القلب من تعظيم اللّه تعالى وإجلاله وتقواء 
وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق» نعوذ بالله من 
ضفات الغافلين!"". وقد حك أبو الولية الباق: " عن أحد أهل زماتة أخيره أنه 
وقعت له واقعة» فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره وكان غائبأء فلما حضروا قالوا: لم 
نعلم أنها لك» وأفتوه بالرواية الأخرى» قال: وهذا ثما لا خلاف بين المسلمين المعتد 
بهم في الإجماع أنه لا يجور”"ا 


وما يحمل المفتي على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا 
للترخيص لمن يروم نفعه؛ أو التغليظ على من يريد ضره الأغراض الفاسدة. وأما من 
صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها 
فذلك حسن جميل؛ وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول 
سفيان: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد؛ فيحسنه كل أحدا'". ومن 
الحيل التي فيها شبهة؛ ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق. 


؛-التسرع بالفتوى وعدم التثبت فيهاء حيث يفتى من يستفتيه قبل استيفاء حق 
النازلة من النظر والفكرء والإحاطة بهاء وتحليلهاء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول 


(0) علوم الرتسين طن ربب العاقو لابن قيم الجوزية. ل" 
(4) الإحتكاء في يز الفتاوى عن الأحتكاءء القواي؛ ص ا 


(7) تبصرة الحكام لابن فرحون؛ ١‏ 
(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء النووي. ص 78. 
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عنه؛ فلا يأف بالمبادرة» وعل هذا يحمل ما نقل عن الماضين من ا 


رابعا : أثر ضشده المدرسة 2 الشقك السلا مي : 


كاق كه اللدوسة آثر سرّءظا. اكسلييى ق ال الققه الأسالاف هله مخرا 
أنصاف العلماء عل دين الله تعالى: وأفتوا يحل ما حرمه الله فقد أفى كثير من 
المعاصرين بجواز معاملات محرمة تحايلاً على أوامر الشرع؛ كصور من بيع العينة 
المعاصرة؛ أو التورق المصرفيء أو التحايل على إسقاط الركاة» أو الإبراء من الديون 
الواجبة» وكل ذلك من التحايل المذموم في الشرع. 


المطلب الثالث 
مدرسة التوسط والاعتدال في الفتوى 


توجد بين المدرستين السابقتين مدرسة تتصف بالعوسط والاعتدال» فلا هي 
تشدد عبل الساس في الفتوى ولا تضيق عليههم؛ ولا هي تبالغ في التساهل والتيسير في 
الفتوى؛ فما المراد بالتوسط والاعتدال في الفتوى؟ وما ملامح ذلك التوسط 
والاعتدال؟ هذا ما سأجيب عنه في هذا المطلب- إن شاء اللّه تعالى-. 


أولة: معنب التوسطك والاعتدال 8 الشتوى: 


التوسط في اللغة: مأخوذ من (وسط)؛ وهو في الأصل يدل على العدل والنصف» 
فأعدل الشيء : أوسطه ووسطه. ومنه قوله تعالى: 9 وَكَدَِكَ جَمَلتكُ أمّدٌ وَسَطا 4 (البقرة 
.)١17‏ وهو يأف لعدة معان منها: أسم لما بين طرفي الشيء : كوسط الحيل والقوس. 
ومنها: أفضل الشيء؛ وخياره 21 كوسط القلادة؛ أجودها. ومنها: ما كان بين 
الجيد والرديء ". والتوسط في الاصطلاح: ' الاعتدال بين الإفراط والتفريط فهماً 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ”/ .1١/‏ 
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وسلوك"". والأصل في تشريع الأحكام الفقهية جريانه على التوسط والاعتدال. وقد 
قرر الشاطبى ذلك حيث قال" الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق 
الوسظ الأعدل الآخَذ من الطرقين بقسط لآ ميل فيغه الداخل تخت كسب العيد 
من غير مشقة عليه ولا انحلال» بل هو تكليف جار على موازنة تقتضى في جميع 
المكلفين غاية الاعتدال: كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والركاة وغير ذلك 
ما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك» أو لسبب يرجع إلى عدم العلم 
بطريق العمل: كقوله تعالى: ركس ولك ما يفصن لالطو © (البقر: 3) وو يَسَلُونكَ 
عَن الْحَمْرِ وَالمفيسر * (البقرة 15 ) وأشباء ذلك. فإن كأان التشريع لأجل النخراف 
المكلف» أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين؛ كان التشريع ولد إل 
الوسط الأعدل؛ لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه 
فعل | الطبيب الرفيقٍ يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته» وقوة 
فرضه وصعقو حي إذا انتتقلت صبحته هيأ له طريقاً في العديير ويطاً لامأ به في 
جميع أحوالة. أو لا ترى أن اللّه تعالى خاطب الماس في ابتداء التكليف خطابٌ 
التعريف في الأحكام الشرعية أنها لا تميل إلى جانب الإفراط والتشديد على العباد 
ولا إلى جانب العيسير الشديد الذي يصل إلى حد التحلل من الأحكام. وهذا هو 
الغالب على أحكام الشريعة. فالتوسط نوع من التيسيرء وليس مقابلا له؛ إذ الذي 
يقابل التيسير التعسير والتشديد؛ أما التوسط ففيه اليسر؛ لأنه ليس فيه مشقة 

جارجة عن المععاد» ومقاله: ير الصلاة والصوم؛ إذ فيهما مشقة 6 ولكتها معتادة!”. 
ومما يويد ذلك: قوله تعالى: 2 عدا الا المحم (8) فط ألدين كم عَلَنْهِم عبر 
لْمَمْصُوبٍ عَبَنهِدْ ولا الاين * (الفاتحة:1) وقوله تعالى: / َكَدِكَ جَمَلَتَكُْ أسَّهُ وَسَطا ]4 
(البقرة *18) وقول النبي- يل-: "خير الأمور أوساطها'"". ومن ثم كان على المجتهد 


(؟) الموافقات» الشاطبي؛ 17م ,.١1 54-١‏ 
(') جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير» رقم: /١)1١١1(‏ 71/8 وهو ضعيف. 
-بار ع نم - 


والمفقي حمل الناس على الوسط في الاجتهاد والإفتاء دون إفراط أو تفريط. يقول 
الشاطبي: " المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما 
يليق بال جمهون فلا يدهب هسم مدهب الشدة ولا يميل بهم إن طرف لزغلل 00 


كانيا: ملامح التوسط والاعتدال 4 الافتاء 4 التوازل المعاصرة: 


إن المتتبع لمدرسة التوسط والاعتدال ف النظر والإفتاء فيما يستجد للناس من 
نوازل فقهية معاصرة يرصد العديد من الملامح المميزة ذه المدرسة عن غيرهاء 


١-موافقة‏ أحكام النوازل للنصوص الشرعية والعلم الشرعي؛ لأن من يفتي الناس 
بالجهلء والحكم بالهوى والتشعي. يقول الإمام سفيان الشوري رحمه اللّه: " العلم 


عندنا الرخصة من ثققةء فأما التشديد فيحسنه هل أو 


»-الجمع بين النصوص الشرعية ومقاصدهاء ويتمثل هذا الملمح '" في عدة أمور 
منها: الإيمان بتعليل الشريعة الإسلامية وحكمتها وسموهاء وأنها تتضمن كل ما 
يحتاجح إليه الناس» وما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم؛ كما أنها تتضمن الأحكام التي 
تنطوي على الرحمة بهم؛ والعيسير عليهم؛ والدتخفيف عنهم» وليس فيها ما يشق 
عليه ويحدته - قال تمالى: و( ف الذنناواليدرة زتتؤ ص النظن فل مله ل عد ماد 
َحَاِظُوهم يإِخوكك وَأمَه يذل الشئيسة من الْمَصْلِحٌ وَكوْ قآه ال لأنتتك إِنّ أ عرد عكر 4 
(البقرة::؟؟) وقال تعالى: 3 بريد أنه بحكم الْسر ولا يريد بكم العترَ 6 (البقرة:18) ولمذا 


.70/ /5 الموافقات في أصول الفقه للشاطبي؛‎ )١( 
.7/8 آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» النووي» ص‎ )( 
وما بعده. والسياسة الشرعية‎ » ١18 لتفصيل ذلك ينظر: دراسة في فقه المقاصد للقرضاوي؛ ص/7‎ )( 


للقرضاوىءص؟577١2‏ وما بعدها. 
-8 4 8- 


فب ظل الققية معرقة حّكية العريعة ونضدها من وزاء هنا شرج من أسكاء؛ 
ومراعاة ذلك في الحكم على القضايا المستجدة. ومنها: ربط نصوص الشريعة 
وأحكامها بعضها ببعض» فلا ينظر إليها مجزأة» مبعثرة لا رابط بينهاء بل لا بد من 
الربط بين أجزائها بعضها ببعض. وبهذا يستطيع الفقيه أن يحل كثيراً من المشكلات 
التي تعترضه. ومنها: وصل النصوص بواقع الحياة وروح العصرء فلا يعيش الفقيه في 
برج عاجي مستعلياً على الناس. ويراعى في المقاصد الشرعية التي تجمع إلى 
النصوص عدة ضوابط وهي: 

أ-أن تكون المقاصد (المصالح) معتبرةً شرعا ويتحقق ذلك بعرضها على 
النصوص الشرعية الصحيحة التي لا تحتمل التأويل؛ لأن المقاصد الشرعية تابعة 
للنص وخاضعة لهء وهي مستوحاة من الوحي» وهي ليست مستقلة عن الأدلة 
الشرعية» كما أنها ليست موكولة إلى العقل المجرد والواقع والتجارب والأذواق 
والغرائز. وهذا ثابت بالاستقراء والتتبع والاستنتاج» فلا يجوز أن تتخذ ذريعة إلى 
إلغاء الخص وتمييعه. 

ب-أن تكون المقاصد (المصالح) حظيانية غير مكوهية: كنا يتوهم البعض َك فْ 
التسوية بين الذكر والأنئ في الإرث مصلحة قبول غير المسلمين للإسلام. فهذه 
مصلحة متوهمة؛ لأن الله تعالى أعلم بما يحقق للناس المصالح. 

ج-أن لا يترتب على العمل بالمقاصد (المصالح) إلغاء النص القطعي من القرآن 
الكريم والسنة النبوية والإجماع» وإهدار مضمونه. والنص القطعي هو: ما كان ثبوته 
ودلالته قطعيين. فالمقصد الذي ينبغي أن ول غتليه الملجتهد ف الابصقاط عا فو 
كان قطعي الغبوت قطعي الدلالة» وذلك لأن تلك المقاصد جارية على وفق النصوص 
الشرعية. أما النص الظني فهو الذي يحتمل عدة دلالات مثل: القرءء فإنه يحتمل 
الطهر» والحيضء ولتحديد أحدهما يمكن الاستنجاد بالمقاصدء لكن لا يجوز 


تجاوز جميع الدلالات التي يحتملها اللفظء كما قال البوطي:" إذا عارضت المصلحة 
كل المدلولات الظئية؛ فحكمها كحكم معارضة الدلالة القطعية '" ". 

د-أن لا تعارض المصلحة مع مصلحة أهم أو مساوية لها؛ إذ الأولى الإبقاء على 
ما هو أهمء لأن المصلحة في الأهم واضحة جلية» وكذلك الإبقاء على المساوي 
مترجح بموجب الوقوع والحصولء لأن المصلحة الموجودة مقطوع بظهورها ووقوعها 
بخلاف المصلحة المأمولة التي يراد تحقيقها بغلبة الظن أو القطع الذي لم يجزم بعد 
بوقوعه وتحصيله... ومن الأمثلة على ذلك: القول بخروج المرأة للعمل لمقصد زيادة 
الإنتاج القوي وتقوية الاقتصادء لكن هذا المقصد يتعارض مع مصلحة الأسرة 
وتربية الأبناء وصيانة المجتمع من الاختلاط؛ فيقدم في هذه الحالة مقصد حماية 
الأسرة والمجتمع على مصلحة الاقتصاد'". 

ه-المقاصد متدرجة ومرتبة على درجات» أهمها المصالح الضرورية وهي:. حفظ 
الدين» والخفس؛ والعقل» والنسل؛ والمال» ثم تأقي المصالح الحاجية التي ترعى 
المقاصد الخمسة»؛ ثم المصالح التحسينية التي تتكمل المقاصد» وتصونها في أحسن 
أحواطا. 

و-أن لا يعود العمل بالمقصد عل أصله بالإبطال» فإذا كانت الحاجيات مكملة 
للضروريات» والعحسيتيات مكملة للحاجيات» قشرط العمل بالمكمل أن لا يعوذ 
على الأصل بالإبطال. 

“"-التمحل في الفتوى: 

التمحل في اللغة: من تَحَلء فيقال: محلتٌُ به أي: سعيتُ به؛ والمّحل: السعي؛ 
كأنه يسعى في طلبه ويتصرف فيه؛ والماحل: الساعي» والمحل: السعاية من ناصح 


.١7١1 ضوابط المصلحة للبوطي» ص‎ )١( 
الاجتهاد المقاصدى للخادمي؛ ؟/  . ومابعلها.‎ )0( 
-81ه-‎ 


وغير ناصح؛ وتمحل له حقه: تكلفه له» وتمحل له: احتال. والمحال ك(كتاب) هو: 
الكيدء ورم الأمر بالحيل؛ والتدبير» والمكرء والقدرة» والجدال؛ والعذاب» والعقاب 
والعداوة» والمعاداة» كالمماحلة» والقوة» والشدة» والحلاك» والإهلاك ". والتمحل في 
الاصطلاح هو: أن يوجد المفتي للسائل مخرجاً في مسألته» وطريقاً يتخلص به؛ 
ويرشده إليه؛ وينبهه عليه!". حيث قال: " مق وجد المفتي للسائل مخرجاً في مسألعه 
وطريقاً يتتخلص به أرشده إليه ونبهه عليه: كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته» 
ولا يلها يرا أرسن هذا؛ فإنه يفتيه بإعطائها من صداقهاء أو دين لها عليه» أو 
يقرضها ثمن بيوتها أو يبيعها سلعة وينويها من الشمن؛ وقد قال الله تعالى لأيوب 
عليه السلام لا حلف أن يضرب زوجته مائة: 3 وَحُذْ يدك صِعْدًا َأَضْرِب يو ولا 
3 #(سورة ص:11). 

وعن على بن أبي طالب في رجل حلف» فقال: امرأته طالق ثلاثاً؛ إن لم يطأها في 
شهر رمضان نهاراً فقال: يسافر بهاء ثم ليجامعها نهاراً. وعن حماد» قال: قلت 
لإبراهيم: أمرٌّ على العاشر فيستحلفني بالمثي إل بيت الله؟ قال: احلف له وأنو 

عن محمد بن الحسنء قال : دخل على رجل اللصوص؛ فأخذوا متاعه واستحلفوه 
بالطلاق ثلاثاً: أن لا يعلم أحداًء قال: فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون 
متاعه؛ وليس يقدر يتكلم من أجل يمينه» فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة» فقال له 
أبو حنيفة: احضر لي إمام حيك والمؤذن والمستورين منهم» فأحضرهم إياه؛ فقال هم 
أبو حتديقة: عل قنبوق أن درد أله على هذا متاعه؟ قالوا: نعم. قال: فأجمعوا كل داعر 
وكل متهم فأدخلوهم في دار» وفي مسجده ثم أخرجوهم واحداً واحدأء فقولوا له: هذا 


)١(‏ القاموس المحيطء الفيروزابادي» طبعة مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ص 11551060.ء مادة: محل. 
(؟) بتصر ف من الفقيه والمتفقه للبغدادي؛ ؟/ ١1545‏ 
-615ثم- 


عليه» ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة» فرد الله عليه جميع ما سرق منه. 

وروى أن أبا يوسف جاءه إفسان فقال: إني حلفت بطلاق امرأق لأشترين جارية: 
وذلك يشتد على لمكان زوجتي ومنزلتها عندي؟. فقال له أبو يوسف: اشتر سفينة فهي 
جارية. 

وقال الرقيد يرسا لأ سف القناقي: هته عيمى بى عفر جارية ون أحب 
الناس إلي» وقد عرف ذاكء فحلف أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق؛ وهو الآن يطلب 
حل يمينه» فهل عندك في ذلك حيلة؟ قال: نعم يهب لأمير المؤمنين نصف رقبتها؛ 
ويبيعه النصف؛ فلا حنث عليه في ذلك. 

وعن حرملة بن يحى» قال: سمعت الشافعى وسأله رجل فقال: حلفت بالطلاق 
إن أكلت هذه العمرة أو رهيت بيهاة؟ فقال: تأكل نصفها وتري بنصفها. 


اق خم - 


المبحث الثاني ؛ الأصول العلمية للنظر والافتاء 4 النوازل المعاصرة 


مق الأمور المقررة لدى العلماء أنه ما من واقعة إلا وله فيها حكمٌ؛ كما أنهم 
متفقون علل أن النصوص قليلة محصورة» والحوادث كثيرة متجددة وغير محصورة؛ 
ويستحيل أن يحيط المحصور بغير المحصورء ومن ثم شرع الاجتهاد والنظر لبيان 
حكم الشرع في روفي والنوازل. ويتمثل هذا المنهج في استنياط حكم النازلة 
ف الخطوات التالية: 
أولاً: التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والذكر أن يفتح على الفقيه المعاصر فتوح 
العارفين» ويلهمه الصواب في الحكم على النازلة المعاصرة. قال ابن قيم الجوزية: 
'ينبفي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي 
الحاليء لا العلمي المجرد إلى ملهم الصواب» ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه 
الصواب؛ ويفتح له طريق السداد» ويدله عل حكمه الذى شرعه لعباده في هذه 
المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب.التوفيق... وشهدت شيخ الإسلام - 
قدس الله روحه- إذا أعيته المسائل» واستصعبت عليه؛ فرّ منها إلى التوبة 
والاستغفار والاستغاثة بالنّه ولجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من 
خزائن رحمتهء فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مداء وتزدلف الفتوحات 
الإهية إليه'”". 
ثانياً. التصور الدقيق والفهم العميق لموضوع النازلة من قبل الناظر فيها؛ 
ليتمكن من إصدار الحكم بثقة كاملة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» 
فلا يجوز للفقيه التسرع في إصدار الحكم على النازلة المعروضة قبل استيعاب 
موضوعهاء واكتمال صورتها في الذهن. وهذا ما أرشد إليه أمير المؤمنين عمر بن 





. 177 /5 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية»‎ )١( 


-5 6 ه6- 


الخظاب أبا موسى الأشعري رضي اللّه عنهما واي البصرة في كتابه الذي وجهه إليه؛ 
سيخ جأة فيه * القهم القن فيما أدل إليك مثا ور عليك هنا ليس في قرآن. ولا 
سنّة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى 
الله وأشبهها بالحق". ويتحقق تصور التازلة لدى الفقيه بالأمور العالية: 

١-جمع‏ المعلومات المتعلقة بموضوع النازلةء من حيث ماهيّتهاء وجذورهاء 
وتاريخ نشأتهاء والمراحل التي مرت بها. وهذا يتطلّب استقراءً نظرياً وعملياً: 
كاب اع ولت هيدائية آم تقايلات شخضية: 

؟-البحث والتحري عن الدّراسات السابقة حول التّازلة. يقول ابن عبد الير: "لا 
يكون فقيهاً في الحادث من لم يكن عالمأ بالماضي". 

»-الاتصال بأهل العلم والاختصاص في موضوع النازلة؛ لأخذ معلومات 
صحيحة ووافية عن التازلة. قال تعالى: «ل فُسَلوا هل أليْكَرٍ إِنكتْم لا كمون ©# 
(الأنبياء:0)» فإذا كانت النازلة تختصٌ بالظبء كان عل الفقيه الرجوع إلى الطبيب 
الققة لسؤاله» وتوضيح ما استشكل عليه. وإذا كانت تتعلق بالمعاملات المصرفية 
رجع إلى المتخصصين فيها. وإذا كانت تتعلق بالتجارة أو الزراعة أو حرفة معينة 
رجع إلى الغقات المتخصصين فيهاء وهكذا. فكما يقال: فهم السؤال نصف الجواب» 
فإن فهم النازلة نصف الاجتهاد فيهاء أونصف الحكم فيها. فمثلاً: الذين لم يعرفوا 
حقيقة التقود الورقية المعاضرة أفتوا بأنه لا ركأة فيها! وأن الربا لا يجري فيها!! بحجة 
أنها ليست نقوداً ذهبية أو فضية» وألحقوها بالفلوس التي تباع على أنها عروض؛ 
وليست نقوداً؛ ولو علموا حقيقة النقود الورقية لتلافوا الوقوع في ذلك الخطأ 
الفادح. 

؛-تحليل النازلة المركبة إلى عناصرها الأساسية التي تتكون منها كما في (بيع 
المرابحة للآمر بالشراء)؛ فإنها تحلل إلى بيع؛ ووعد بالبيع» وبيع مرابحة بأكثر من 
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سعر يومها لأجل الأجلء والريط بين هذه العقود. 


ثالقاً: البحث عن حكم النازلة في القرآن الكريم؛ فإن لم يجد ففي سنة رسول 
الله يل فإن لم يجد بحث عن أقوال من سبق من أهل العلم؛ وما إذا كان لهم فيها 
إجماع سابق. وما يؤيد ذلك: حديث معاذ رضي اللّه عنه لما أرسله -تللة- إلى اليمن» 
قال له: " كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب اللّه. قال: فإن لم 
يكن في كتاب اللّه؟. قال: فبسنة رسول الله -887-. قال: فإن لم يكن في سنة رسول 
الله -يلل-؟ قال: أجتهد رأبي لا آلو. قال: فضرب رسول الله -ي#- صدريء ثم قال: 
الحمد للّه الذي وفق رسولٌ رسول الله -تَي- لما يرضي رسول اللّه- يل ”". ولا يعني 
هذا أننا لا ننظر في سنة رسول اللّه- بل إلا إذا لم نجد الدليل في كتاب الله تعالى» 
بل القصد أننا ننظر بهذا الترتيب» فنقدم كتاب الله أولاً؛ لأنه قطعي الغبوت من 
جهة» ولأذة لفظ ومعنى من عند الله تبارك وتعالى من جهة أخرفق: فكان حقه 
التقديم على السنة المطهرة» والتي تأتي في المرتبة التالية. والسنة مبينة وموضحة لا 
جاء به القرآن الكريم؛ فتخصص عامه؛ وتقيد مطلقه. 
رابعاً: إذا لم يجد الفقيه حكم النازلة في الكتاب والسنة والإجماع» عرضها على 
أقوال الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد كان عمر رضي الله عنه ينظر في كتاب الله 
وسنة رسول الله -كلِ-ء فإن لم يجد نظر في قضاء أبي بكر رضي اللّه عنهء وكذلك 
كان التابعون ينظرون في أقوال الصحابة واجتهاداتهم. ويببحث عن هذه الأقوال في 
كتب السنن والآثار مثل: السنن الكبرى للبيهقي» والمصنف لابن أبي شيبة» 
والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني وغيرها. ْ 


)١(‏ سبق تخرنجه. 
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خامساً: إذا لم يجد الفقيه حكم النازلة في الكتاب والسنة والإجماع» وأقوال 
الصحابة؛ بحث عن حكمها في اجتهادات أثمة المذاهب الفقهية» وأتباعهم؛ قال ابن 
عبد البر" لا يكون فقيهاً في الحادث من له يكن عالمأ بالماضي"". فكم من 
المساكل نظييا الاعف عديدة حادفة فيتبين أنها ليست كذلك. ومعال ذلك: مبسالة 
العأمين البحري التي أشرنا إلبها سايق كما يرجع الفقيه المعاصر إلى تلك 
الاجتهادات في كتب الفقه لعصنيش النازلة أو تكيقها أو تخريها بأصول ققهية 
خصها الفقه الإسلاي بأوصاف وأحكام فقهية» وإعطاء تلك الأحكام للواقعة 
المستجدة. ونقصد بالتصنيف هنا: إرجاع المسألة إلى الأصل الذي تنتمي إليه في 
تلق الكعب: وأما التكييف فهو: " تحديد حقيقة الواقعة المستجدة؛ لإ لحاقها بأصل 
فقهي خصه الفقه الإسلاي بأوصاف فقهية؛ بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة 
المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في 
الحقيقة". ويطلق عل التكييف عدة ألفاظ منها: حقيقة الشيء؛ وماهية الشيء؛ 
وطبيعة الشىء. ولإجراء عملية التكييف يصار إلى تحليل القضية المستجدة إلى 
عناصرها 506 كما في العقد المالي» فيعرف أركانه وشروطه. هذا إذا كانت 
القضية بصيغة واحدة: أما إذا كانت مركبة من عدة صيغ؛ فلا بدّ من تفكيكهاء 
ومعرفة ما تتكون منه تلك القضية. ومن ثم معرفة الأركان والشروط لكل جزئية؛ 
كما في بيع المرابحة للآمر بالشراء. 

كما ينبغي معرفة قصد أطراف القضية المستجدة» ويطلق على هذا القصد 
الباعث أو النية أو الغاية» فمعرفة ذلك ضرورية لبيان الحكم الفقهي فيها. قال ابن 
القيه:" وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 


.6/./7 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء‎ )١( 
. ١/7 / وما بعدهاء وحخاشية ابن عابدين»‎ »5١ (؟) نظم التأمين للزرقاء ص‎ 
.١ ' التكييف الفقهى للدكتور محمد شبير» ص‎ )( 

- “با ق 8 - 


التصرفات والعبارات» كما هي معتبرة في التقربات والعبادات» فالقصد والنية 
والاعتقاد يجعل الشيوء حلالاً أو حراما؛ وصحيحاً أو فاسدأء وطاعة أو معصية» كما 
أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة'"". 
كما ينبغ معرفة المعنى أو الغرض من القضية المستجدة؛ لآن إلحاق القضية بقضية 
شبيهة يتطلب التطابق في المع والغرض والقصد من القضية المستجدة. 


ومثال ذلك: تكييف الودائع المصرفية بالقرض» وتخريج عمليات التجميل 
باتخاذ أعضاء صناعية ولو من الذهب على إجازة النبي به بهذا لعرفجة بن أسعد 
رضي الله عنه» حيث قال " أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية» فاتخذت أنفاً من 
ورق» فأنتن عل؛ فأمرفي رسول الله -45- أن اتخذ أنفاً من ذهب؟'". هذا إذا تحقق 
ذلك التطابق اي أما إذا لم يتحقق ذلك التطابق أمتنع حينئذ الإلحاق بالواقعة 
المشابهة واعتبرت القضية المستجدة واقعة مستقلة ومستحدثة؛ تطبق عليها 
القواعد العامة والأصول الكلية في الشريعة الإسلامية:' 

سادساً: إذا لم يجد الفقيه المعاصر حكم النازلة في الكتاب والسنة والإجماع؛ 
وأقوال الصحابة» واجتهادات أئمة المذاهب الفقهية؛ بحث عن حكمها في كتب 
الفتاوى القديمة والحديثة» فمن كتب الفتاوى القديمة: الفتاوى الطندية» وفتاوى 
ابن رشدء والمعيار المعرب للونشريسي» وفتاوى النووي» وفتاوى الغزالي» وفتاوى 
السييق: وفتاوى ابن تيمية. فالاطلاع على تلك الفتاوى يوفر على الباحث جهداً 
ووقتا فقد يجدها مبحوثة بكاملها في تلك الكتبء وقد يجد صورة منها قد بحثت» 
فيستكمل الباقي. ومن كتب الفتاوى الحديثة: فتاوى ابن بدران التي تكلم فيها 


.45-968 إعلام الموقعين لابن القيم "ا/‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي» كتاب اللباس» باب شد الأسنان بالذهبء رقم: (17/1//0): 4/ 71٠‏ وقال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب» وقال الشيخ الألباني: حسن. 
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عن حكم الشركات المساهمة» وحوالة النقد بالبريد؛ وأحكام العملة وغيرهاء 
والفتاوى الكويتية» وفتاوى هيئة كبار العلماء بالسعودية» وفتاوى اللجنة الدائمة 
للفتوى بالشارقة. واجتهادات العلماء المعاصرين في بحوثهم ورسائلهم العلمية 
وقرارات المجامع الفقهية التي سبق أن ابينتها. 

هذا إذا كانت العازلة قد بحدت كلياً أو جزئياً فى كتب الفتاوى القديمة» أما إذا 
لم تكن قد بحثت» ولم تتعرض لموضوعها كتب الفتاوى» وإنما وجد ما هو قريب 
منهاء فلينظر فيهاء إذ بواسطتها يمحكن فهم الأولى» ويقترب الباحث من الوصول 
إلى الحكم المطلوب؛ فبعض القضايا الطبية المعاصرة استفادها بعض العلماء 
المعاصرين من بعض الفتاوى القريبة: كجواز أكل المضطر لقطعة لحم من جسمه؛ 
حيث استأفس بها المعاضرون في الوضول إلى حكم زرع الأعضاء. 

سابعاً: إذا له يجد الفقيه حكم النازلة في الكتاب والسنة والإجماع» وأقوال 
الصحابة واجتهادات أئمة المذاهب الفقهية؛ وكتب الفتاوى القديمة والمعاصرة؛ 
أعاد الباحث النظر في القضية المستجدة من حيث موضوعهاء وما يترتب عليها من 
مصالح ومفاسدء واجتهد فيها. والاجتهاد يكون: إما بالرجوع إلى مصادر الأحكام 
الشرعية من القياسء والاستحسانء والمصالح المرسلة؛ والعرف» والاستصحاب» 
وسد الذرائع» ومذهب الصحابي؛ وشرع من قبلنا. وإما بتطبيق الأصول والقواعد 
العامة» والقواعد الفقهية» واعتبار مقاصد الشرع الكلية. 

والفقيه المعاصر قد يلجأ إلى آلية أخرى في الاجتهاد؛ وهي تتمثل فيما يلي: أن 
يفترض الفقيه في النازلة افتراضين. الافتراض الأول: جواز النازلة» ثم يبحث في أثر 
هذا الافتراض» وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. والافتراض الثاني: منع 
النازلة» ثم يبحث في أثر هذا الافتراض؛ وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. 
ويقارن بين النتائج التي تترتب على كل افتراض. ويستعين في هذه المقارنة بالقواعد 
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الفقهية: مثل قاعدة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح'". وقاعدة " إذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتتكاب أخفهما""؛ وذلك لآن هذه 
القواعد خير معين لمن أراد البحث عن حكم النوازل المعاصرة؛ وذلك لأنها تمغل 
مفغاهيم كلية في الفقه الإسلاي» وتشتمل بالقوة على أحكام جزثئياتها بما فيها 
القضايا المستجدة. قال الإمام الزركشي: " وقد بلغني من الشيخ قطب الدين 
السنباطى -رحمه الله- أنّه كان يقول: " الفقه معرفة النظائر”". وإذا كانت نتيجة 
تلك المقارنة ترجيح عق الافتراضين» فينبغي على الباحث عرض ذلك الواجج ع 
مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لأنها كليات» والنازلة المستجدة جزئية؛ ذلا بد أن 
تكون الجزئية مندرجة تحت الكليات»؛ ومن هذه المقاصد: رفع الخحرج عن الناس» 
ومراعاة مصالحهم من جلب منفعة؛ أو دفع مضرّة» ومراعاة مآلات التصرفات لقوله 
تعالى: « وا مَشث اي يَدعْون ون دو ننه يسيو لَه عبرل وكدِكَ وَل م عملم 
مسي 46( الأنعام: )٠١4‏ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يكن" إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا 
رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه؛ 
نقسية أهفة فيسين أعيو: يقر يقرّر الإمام الشاطبي هذا الأصبل بقوله: " النظرٌُ في 
مآلات الأفعال معتيدٌ مقصودٌ شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أنّ 
المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام 
إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل”". ويراعى في هذه الخطوة الضوابط 


.7 الأشباه والنظائر» للسيوطيء ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )1( 
.15 /١ المنثور في القواعدء الزركشي»‎ )6( 
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قو 


الآاتية: 


١-أن‏ يكون الناظر من أهل الاجتهاد: بأن تتوفر فيه شروط الاجتهاد السابقة: 
وَأَك تكون لديه ملكة فقهية يقتدر بها على استنباط الأحكام من مداركها. 

؟-فهم واقع الناس: فلا يكون الحكم مقبولاً وقابلاً للتطبيق من الناس إلا إذا 
كان المجتهد قد عرف واقعهم» وفهم ظروفهم وأحواطم ومشكلاتهم. يقول 
القرضاوي: " من أسباب الخطأ في الفتوى عدم فهم الواقع الذي يسأل عنه السائل 
فهماً صحيحاًء ويترتب على ذلك الخطأ في (التكييف) أعنى في تطبيق النص الشرعي 
عيل الواقعة العمل فلا يجوز للمفتي أن يفتي الناس وهو يعيد عن وأقعهم؛ ولا 
يحس بمشاكلهم؛ ويعيش في صومعة حسّية أو معنوية» فالفتوى ينبغي أن يزدوج 
فيها فقه الدين وفقه الحياة. 

*-النظر إلى العادات والأعراف: حيث يعتمد الفقهاء عل العرف في كثير من 
الأحكام؛ ويعتبرونه أصلاً يرجع إليه. فالشرع وسع في أشياء ولم يحدّدها ويفصّل 
فيهاء بل تركها لما تعارف الناس عليه كقوله تعالى: 82 وَللْمُطلَمتِ مما بالمعرون” 4 
(البقرة:11؟). ومن القواعد الفقهية الكبرى: "العادة محكّمة". والأحكام المبنية على 
العرف تتغيّر بتغيّره مكانا وزمانأء فإذا تغيّرت وجب العظر إليهاء واعتبارها عند 
الحكم؛ وما يعتبر عرفا في بلد أو منطقة معيّنة قد لا يعتبر في مكان آخر. 

؛-مراعاة تغير الظروف والأحوال: فيجب على الفقيه عند الحكم على النازلة 
العظ رإلى تغيّر أخلاق الداس؛ وفساد أهل الزمان: وما قد تواجهه الأمة من ظروف 
توجب عليها رعاية المصالح ودفع الأذى والمفاسد بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة 
ومبادئها ومقاصدها. 


1١)‏ ( الفتوى بين الانضياط والتسيب» القرضاوي؛ ص "لا. 
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يقول العلامة ابن عابدين في هذا الأمر: " فكثير من الأحكام تختلف باختلاف 
الزمان لتغيّر عرف أهله؛ أو لحدوث ضرورة؛ أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقى 
للف هل ما لاق طليه الوا الوب مد اللشقة بالعانن: وطقالقف فواسيد التردة 
المبنيّة على التخفيف والتيسير» ودفع الضرر والفساد"". من ذلك مثلاً إفتاء 
المتأهرين كواز اكد الآجرة لعلم القران؛ فقد كان كثير من العلماء السابقين 
يرون عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وذهب المتأخّرون إلى الجواز. قال 
ابن عابدين: "ولو اشتغل المعلّمون بالتعليم بلا أجر يلزم ضياعهم وضياع عيالهم 
ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين". فإذأ كان 
تغير أحوال الناس سبباً في تغير الفتوى. 

ه-إذا كانت نتيجة المقارنة منع النازلة المعاصرة؛ فعلى الباحث بيان سبب الحظر 
للمستفتي؛ وإرشاده إلى البديل المباح؛ لأن من أهداف الشريعة الإسلامية العيسير 
على الناس ورفع الحرج عنهم. يقول ابن القيم: " من فقه المفتي ونصحه إذا سأله 
المستفق عن شيء فمنعه منه» وكانت حاجته تدعوه إليه أن داه على ما هو عوض 
له منهء فيسدٌ عليه باب المحظورء ويفتح له باب المباح» وهذا لا يتأقٌ إلا من عالم 
ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه؛ فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم 
الناصح في الأطباء يحمي العليل عما يضرّهء ويصف له ما ينفعه» فهذا شأن أطباء 
الأدياق والا دانم 


وإذا لم يستطع الباحث بعد إجراء الخطوات السابقة أن يستنتج حكماً للنازلة 
فعليه حينئذ أن يتوقف» ولا يفتى فيها حتى ي: يغلب عللى ظنه حكم ماء أو أن يهيّى 
اللّه من العلماء من يتصدى لطذه النازلة للافتاء فيها. 


(١)رسالة:‏ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» ابن عابدين» ضمن مجموعة رسائله؛ 7/ 177 . 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية» 5/ 64 .١‏ 
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غات 

بعد هذه الجولة العلمية في مناهج الفقهاء القداى والمعاصرين في استنباط 
الأحكام الشرعية للقضايا الإفسانية؛ أحمد الله تعالى أن وفقني لإتمام هذا الكتاب. 
وأحب أن أضع بين يدي القاريء الكريم بعض ما انتهيت إليه في هذا المجال. 

أولل جاه هذا الكتاب لبسد. فراغا كبيراً فى غبال الدراسات القن معلق 
ب(مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام)» فمع بعد غقاوين كنيل السقران تقنسة أر 
مايقرب منةة إلا أنه لآ توجد دراسة واحدة منها تقى بالغرض؛ أو تحقق أهداف هذا 
العنوان. | 

انياً: رأيت من الضروري أن أبدأ الكلام في هذا الكتاب بتمهيد يبين حقيقة 
استنباط الأحكام الفقهية وأهميتهة ومقوماته؛ لأن الاستنباط يعد مظهرا من 
مظاهر الجمع بين العقل والسمع؛ ؛ فليس هو تصرف بمحض العقولء بحيث لا يتلقاه 
الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 
والعسيديك 

الناً: لم يقف التمهيد لهذا الكتاب عند الاستنباط وما يتعلق به؛ وإنما تعداه إلى 
موضوع آخر ضروري هذه الدراسة؛ وهو: الاختلاف الأصولي في قواعد الاستنباطء 
وأسبابه» فلم بحن الاختلاف بين الفقهاء مقتصراً على الاختلاف الفقغي في 
الفروع؛ وإنما كان هناك اختلاف في الأصول والقواعد الكلية أيضاء وقد كان ذلك 
الاختلاف من أهم أسباب الاختلاف الفقهي في الفروع؛ كما كان للاختلااف 
الأصولي أسباب تختلف في غالبيتها عن أسباب الاختلاف الفقعي في الفروع؛ فلا 
بد لطالب العلم الشرعي من الاطلاع عل تلك الأسباب: لأنها تحقق له المعرفة 


بمآخذ الأحكام الشرعية وعللهأ وحِكمها وأسرارهاء ومقاصدهاء و ما تتضمن من 
ه- 


مصالح ومفاسدء والمعتبر منها في الشرع والملغى» ودرجات ذلك لتقديم ما يستحق 
العقديم» وتنزيل كل مقصد في منزلته عند التزاحم. 

رابعاً: بدأت جولتي العلمية في موضوع: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام 
بمناهج الصحابة والتابعين؛ لأن هؤلاء هم السابقون للإسلام؛ الذين أقبلوا عليه 
بالإيمان الراسخ والعمل الصالح؛ والالتزام بالمناهج الأصيلة في الاستنباط» التي 
ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالينابيع الأولى للفقه من القرآن والسنة. 

خامساً: مع أن المذهب الحنفي من أقدم المذاهب الفقهية وجوداًء وأكثرها فروعاً 
في الفقه؛ إلا أن قواعد أصوله لم تكن مسطورة في صحائف» ولا مدونة في كتب» 
وإنما استنبطها أو خرّجها الفقهاء المتأخرون من الفروع الفقهية التي صدرت عن 
إمام المذهب. 

8 تميز المذهب المالي يعكثرة أصول الاستنباط» فقد اشتمل على معظم 
أصول المذاهب الأخرى» وزاد عليها بعمل أهل المدينة وإجماعهم» والإكثار من 
العمل بالمصالح المرسلة» وإبراز علم المقاصد. 

سابعاً: الإمام الشافعي هو الإمام الوحيد من بين الأئمة الأربعة الذي دوّن 
مناهجه فى الاستنباط في كتب محكمة التأليف مثل: كتاب الرسالة» وكتاب: جماع 
العلمء وكتاب: إبطال الاستحسان وغيرها؛ ولذا تم الاعتماد عليها في إبراز تلك 
المناهج. 

ثامناً: الإمام أحمد بن حنبل هو مؤسس المذهب الحنبل؛ ورائد المنهج السلفي 
الذي يفضله أضجات الحديث» وهو من يقتدى به في الصمود والغبات عل الحق. 

تاسعاً: تميز المذهب الظاهري بالتقيد الشديد بالنصوص الشرعية في الكتاب 
والسنة» وإجماع الصحابة» والوقوف عند ظاهرها دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد 
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والتعليلات» فهو لا يتجاوزها إلا إلى الاستصحاب باعتباره امتداداً لحاء وبذلك يعد 
هذا المذهب فيا ساقباً من مذاهب أهل السنة والجماعة. 


عاشراً: المنهج الوسطي المعتدل للنظر والإفتاء في النوازل الفقهية المعاصرة هو 
الذي يجمع بين النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ومقاصدها بضوابطها 
الفقهية» ويتمثل ذلك الجمع في الاعتقاد بتعليل الشريعة الإسلامية؛ وأنها تمق 
كل ما يحتاج إليه الناس» وما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم؛ كما أنها تتضمن الأحكام 
التِي تنطوي عل الرحمة بهم؛ والتيسير عليهم؛ والتخفيف عنهم؛ وليس فيها ما يشق 
عليهم ويعنتهم . كما يتمثل في ربط نصوص الشريعة وأحكامها بعضها ببعض؛ فلا 
ينظر إليها دراك عبعة ة لا رايظ بيغم .يل لا بد من الريط مين أجزاتها. يدها 
ببعض. وبهذا يستطيع الفقيه أن يحل كثيراً من المشكلات التي تعترضه. كما يتمثل 
في وصل تلك النصوص بواقع الحياة وروح العصرء فلا يعيش الفقيه في برج عا 
مستعلياً على الناس. وهو منهج يؤمن بما يسمى (التمحل في الفتوى) وذلك ' 
يسعى المفتي لإيحاد مخرج للسائل في مسألته» وطريق يتخلص به» ويرشده !! 


وينبهه عليه. 
حادي عشر: الأصول العلمية للنظر والإفتاء في النوازل الفقهية المعاه 


-١‏ فهم النازلة وتصورها عن طريق جمع المعلومات» والاتصال بأهل الاختصا 
في موضوعها للتأكد من حداثة المعلومات» أو لإزالة ما يعترضه من إشكالات. 

؟- تحليل السازلة إلى عناصرها الأساسية» ومعرفة قصد أطراف النازلة» ومعرفة 
المعنى أو الغرض منها؛ لأن إلحاق النازلة بقضية شبيهة يتطلب التطابق في 
المعنى والغرض والقصد منها. 
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*- إذا لم يتحقق ذلك العطابق امتنع حينئذ الإلحاق بالواقعة المشابهة» واعتبرت 
النازلة واقعة مستقلة ومستحدثة تطبق عليها القواعد العامة والأضول 
الكلية في الشريعة الإسلامية. ويستفاد من أقوال المجتهدين من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من الآئمة. 

:- إذا لم يجد الفقيه حكماً للقضية فيما سبق أعاد النظر في موضوعها؛ وافترض 
افتراضين الأول: بالجوان والغافي: بالمنع» ثم يبحث فيما يترتب على كل 
افتراض من مصالح ومفاسد ويقارن بينهاء ويستعين في إجراء المقارنة 
بالقواعد الفقهية: مثل (درء المفاسد أولى من جلب المصالح): و(إذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما). 

ه- إذا ترجح للباحث أحد الافتراضين عرضه على مقاصد الشريعة؛ لآنها كليات 
والقضية المستجدة جزئية؛ ولا بِدّ أن تكون الجزئية مندرجة تحت الكلية. 


5- أما إذا لم يتوصل إلى حكم فيها توقف عن الإفتاء؛ لعل اللّه يهيّئع لها من 
يكمل المشوار» ويتوصل إلى الحكم فيها.. 

ثاني عشر: يتمنى الباحث إقامة اتحاد عالبي إسلاي للهيئات والمجامع الفقهية 
الدولية والإقليمية؛ بحيث يتكون هذا الاتحاد من ممثلين عن تلك الهيئات والمجامع؛ 
ويهدف هذا الاتحاد إلى: العنسيق بين تلك المجامع والهيئات في تحديد الموضوعات 
التي تحتاج إلى دراسة؛ لأن عدم التنسيق يجعل الأحكام الصادرة عن تلك المجامع 
واطيقات ف المسألة الواحدة متضارية؛ وهذا بالعالى سيؤدي إلى وجود بلبلة وتشدت 
في المواقف والرؤى بين المسلمين. كما يهدف ذلك الاتحاد إلى الاستفادة من كافة 
الكفاءات العلمية في مجال الفقه الإسلاي» لأن عدم وجود إتحاد عالمي وتنسيق بين 
المجامع والطيئات يجعل الاستفادة منحصرة في فئة قليلة منهم. ولذلك لا بد للااتحاد 
من حصر تلك الكفاءات والاتصال بهم» وإيحاد رابطة لهم. كما يهدف ذلك الاتحاد 
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إلى متابعة حركة النشر للبحوث الفقهية» وتشجيع البحث العلمي في حقل الفقه 
الإسلامي أوما له علاقة بهء وذلك بالدعم المادي والمعنوي للباحثين» ويكون الدعم 
المعنوي بالمتابعة الحثيثة لهم على إنجاز بحوثهم؛ وبالوعد بتسهيل طباعتها لدى دور 
النشرء والحرص عل اقتناتها من قبل الحيئات والمجامع» وذلك لأن هذه الأبحاث 
تساعد أعضاء المجامع على الإثراء الفكري فيما يعالجونه من قضايا. 
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ومسا رارح 
١‏ - الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث ال هجريء عبد المجيد محمود عبد المجيد: مكتبة 
الخانجي؛ مصرء 1799ه-19175م. 
7 - الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطيء المطبعة التجارية الكبرىء القاهرة. 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء؛ مصطفى الخنء دار الرسالة» بيروت» ط١»‏ 
ه١٠‏ 10م ْ 
- أثر الاختلاف في المناهج الفقهية على الواقع المعاصرء نجم الدين زنكيء بحث منشور على الشبكة 
ه- إجابة السائل شرح بغية الآمل في أصول الفقه» لمحمد بن إساعيل الصنعاني» تحقيق: حسين بن أحمد 
السياغى وحسن محمد الأهدل» مؤسسة الرسالة» ببيروت» ومكتبة الجيل الجديد بصتعاءء طاء 
57م 
- الاجتهاد الجماعى» عبد المجيد السوسوة» سلسلة كتاب الأمة القطرية» عدد: (57): 418١اه-‏ 
كام 000 
- الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط» يوسف القرضاوي. دار التوزيع والنشر الإسلامية: القاهرة» 
144ه-11مم. 
- الاجتهاد المقاصدي نور الدين الخادمى؛ سلسلة كتاب الآمة القطرية؛ عدد: (55-76): 15414ه- 
اللسعب : ْ [ 
- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» لخليل بن كيكلدي الدمشقي العلائي؛ تحقيق: محمد سليمان الأشقرء 
جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ الكويت» طاء 5٠1‏ ١اه.‏ 
-٠‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ أبو محمد على بن حزم الأندلسي الظاهريء تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز 
مكتية عاطف.». القاهرة» أ ادم 
-0١‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ سيف الدين أبو الحسن علي الأمدي؛ مطبعة محمد علي صبيحء القاهرة 
١1”‏ ها 3 ام. 
7- إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان الباجي .(ت:414ه)» تحقيق: عبد الله 
الجبوريء مؤسسة الرسالة» بيروت» طاع-9:٠5١ه-15185م.‏ 
١‏ - الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام: القرافي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات 
الإسلامية؛ حلب» ط1١١2آأه.‏ 
15 أحكام القرآن: أبو بكر الرازي (الجصاص). دار إحياء التراث» بيروت. 
6- أحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي؛ مطبعة عيسى اخابي؛ ؛ القاهرة. 
5- الإحكام في المراقى الموصلة إلى بناء الأحكامء لأبي الطيب السريري» دار الكتب العلمية؛ بييروت؛ 
*©#9اه-”؟7١:‏ 1م 
-١١/‏ أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنياء لأحمد عبد الجواد الدومي؛ المكتبة التجارية الكبرى؛ 
القاهرة؛ ط١١»‏ 11م 
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م1- أخبار أبي حنيفة وأصحابه. الصيمرىي» دار الكتاب العربي» تروت مصورة عن طبعة وزارة المعارف 
باهند» ط ”ع 111ام. 
5- أخبار القضاة» وكيع؛ عالم ال لكتب؛ ببروت. 
- آداب الشافعى ومناقبه» الرازي» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
-١‏ الآداب الشرعية» والمنح المرضية؛ لابن مفلح» مؤسسة قرطبة؛ القاهرة. 
5- آداب الفتوى والمفتى والمستفتي؛ يحيى بن شرف النوويء تحقيق: أسامة الجابي» الجفان والجابي للنشرء 
ودار الفكرء دمشق» ط 5٠١8.١‏ ١اه-5988‏ ام. 
7- أدب المفتى والمستفتي. لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)» مكتبة العلوم والحكم؛ وعالم 
ال لكتب» بيروت» 1 /ا1٠1١اهف1585م.‏ 
45- إرشاد الفحول» محمد علي الشوكاني» محقيق: محمد صبحي حلاق» دار ابن كثيرء بيروت» طاء 
١5اه-٠١٠١6آم.‏ 
8- أسياب المخحلاف لعل الخفيف» دار الفكر العربي» القاهرة. 5 آأم. 
7- أسباب اختلاف الأصوليين» ناصر بن عبد الله الودعاني» رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الامام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياضء السعودية » 475١ه.‏ 
17- استدلال الأصوليين باللغة العربية» ماجد عبدالله ناصر الجويرء دار كنوز إشبيلياء الرياض» ط١ء‏ 
57 ه- ١1١1م‏ 
714 - استشاط الأحكام من التصوص» أحد الحصري» مطابع الشروق؛ القاهرة» نشر جامعة فاريودئس بليبيا: 
طاءع ١ا:5ة١ه-‏ ١1امم.‏ 
484 الأشباه والنظائرء تاج الدين السبكيء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ امهف 1امم. 
-٠"٠‏ الأشباه والنظائر لال الدين السيوطي» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة. 
- الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء مؤسسة الرسالة» بيروت» مصورة بالاوفست. 
7 الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع؛ حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني 
المالكي» مطبعة النهضة؛ تونس» 1١‏ /91ام. 
- أصول السرخسى (ت: 4417ه). دار المعرفة» بيروت. 
5*- أصول الشاشي» (ت:4 4 ٠ه‏ )؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 1557ه-1987م. 
ه"- أصول الفقه. محمد النضري» مطبعة السعادة» القاهرة» ط؛ء 1787ه-977١م.‏ 
7- أصول الفقهء محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء القاهرة» 5١٠1م.‏ 
1ت أصول الفقه الذى أ" يسع الفقيه جهله» عياض السلمي» دار التدمرية بالرياضن» ودار ابن حزم 
ببيروت» ط73, 1759 اه-مر١‏ ١ام.‏ 
بار" أصول الفقه الإسلامى» محمد شلبى؛ دار النهضة العربية؛ بيروت») 1 ه-86 11 ام. 
4 الاعتِصًامء الشاطبي»؛ مطابع شركة الإعلانات الشرقية» القاهرة» توزيع المكتبة التجارية الكبرى » ط١؛‏ 
65 هلم ١‏ آم 
4- الأعلام للزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» طه؛ ٠98١م.‏ 
-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم؛ دار الجيل» بيروت» "11177 م. 
7- الأمء أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشى الشافعي المكي (ت:: ١‏ ١ه).‏ دار المعرفة» بيروت؛ 
ط 7 147ه--19177م. ومعه (اختلاف الحديث) له. 
“27 - الانتقاء في فضائل العلاثة الأئمة الفقهاء» ابن عبد البر» مكتبة القدسى, القاهرة. 1ش 
ده بأ خ- 


5 4- الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت:.077ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
وغيره؛ مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر أباد. طاء 1787ه-1977م. 

0- الإنصاف في بيان سيان الاخمتلااف» الدهلوي؛ محقيق: عبد الفتاح أبق غدة؛ دار النفائس» بيروت» 
31 179/8ه-191086م. 

5- الإيضاح لقوانين الاصطلاح؛ لبي محمد أبن الجوزي؛ : فهد السدحان» مكتبة العبيكان؛ 
الرياضء: 1١‏ 517١ه.‏ 

10 - الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديثء ابن كثير» تحقيق: أحمد شاكرء مطبعة محمد على صبيح؛ 
القاهرة. ط". 

48- البحر الرائق؛ ابن نجيم؛ دار المعرفة» بيروت؛ ط 5 1417 ه -991ام. 

4- البحر المحيطء للزركثي» طبعة وزارة الأوقاف الكويت» ط7؛ 1587١م.‏ 

6- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 5؛ 56ه-1985م 

-ه١575 بداية المجتهد ونباية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشدء دار ابن حزمء بيروت» طاء‎ -0١ 
كام‎ 

55- البداية والنهاية» لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» ط73. ٠/19م.‏ 

21 - البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت:47ه) محقيق: صلاح 
محمد عويضة. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 1١‏ 1118ه-11910م. 

4- البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعرفة» بيروت» 
ط ا 

5- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروزابادي» تحقيق محمد على النجار» : نشر المجلس 
الأعل للشؤون الإسللامية» القاهرة؛ 4 ه-ة 1أام. 

1 0- تأسيسن النظرء 5 زيد عسد الله بن عمر الدبوسى الحنفي (رت:٠؟:أهم)اء‏ نشر زكريا على يوسف» 
مطبعة الإمام- القاهرة. ا 

7 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: 4/8 لاه ) تحقيق: بشار عواد 
معروف»ه دار الغرب الإسلامي؛ ط١ء ٠٠١17‏ م. 

- تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري: دار الفكر؛ بيروت؛ 11744 ه- 1910/64 م. 

4- تاريخ بغداد؛ أبو بكر الخطيب اليغدادي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء ظ١511/:1اه.‏ 

الل - تاريخ التشريع الأسلابي مناع القطان مكنة وغية 8 1417 هذا دام 

ا - تاريخ ابن معين» تحقيق: : أحمد محمد نور سيفء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة» طا.99؟اه -191/4م. 

- التبصرة؛ الشيرازى تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر» بيروت؛ 10 

7 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحونء على هامش فتح تح العلي المالك لعليش؛ 
مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة؛ طبعة أخيرة» ١19/‏ ه-1108م. 

4 لديل أُضيو ل الفقه الإسلامي» حسن الترابي» مكتبة دار الفكر بالخرطوم. ودار الخيل ببدروت)» طاء 
1ه-98060ام. وه 

التحبير لإيضّاح مَعَانِ النََسيرء الصنعاني» تحقيق: محَمّد صُبْحي حَلاق» مَكتَبة الرشدء الرياض ط١ء‏ 
سنن" 

-ألاة- 


5"- تحفة الأحوذي لمحمد المباركفوري : دار الفكرء بيروت. 

71 تحفة ابيب عل شرح الخطيب: (حاشية البجيرمى على الخطيب)؛ سليان بن محمد بن عمر 
البَجَيْرَّمِيّ» دار الفكرء بيروت؛ 414١ه-‏ 1196م 

4- التخريج ج عند الفقهاء والأصوليين» يعقوب الباحسين» مكتبة الرشدء الرياض؛ ط١» 4١54‏ ا ه. 

4- تخرد بح الفروع عل الأصول للزنجاي» شنقيق؛ محمد أديب صالحء مؤسسة الرسالة» بيروت» طهة. 
3 4١ه-1984م.‏ 

ما118-ه١51١9.٠اط تذكرة الحفاظ» الذهبى» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ -١ 

91- ترثبيب المداركء للقاضى عياض» تحقيق: أحد بكير محمود دار مكتشة اساة تمد وانتاء ودار مكتمة الفكر 


بطرابلس - ليبيا. 
/1- التشريع والفقه قْ الإسلام» مناع القطان» مطبعة التقدم. القاهرة»؛ مكتبة وهبة» ط١.‏ 95١١اه-‏ 
1/5و1ام. 


/يا التعريفات» على الج رجاني (ت:7١81/ها)ء‏ دار الكتب العلمية بيروت» ط1. "1557١1ه‏ -19/87م. 

ا التعريفات الفقهية؛ محمد عميم المجددي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طذ1. 4574١ه-5١١٠م.‏ 

60-- التفريع» أبن الحلاب» محقيق: حسين الدهماي» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» طاء 8/٠1١اه-‏ 
ار ١‏ م. 

1- تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» دار المعرفة» بيروت. 

- تقريب الوصول إلى علم الأصولء ابن جزيء تحقيق: محمد فركوس. دار الأقصى؛ ط١ء‏ ١٠5١ه-‏ 
م 

8 التقرير والتحبير» ؛ أبو عبد الله» شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج» دار 
الفكرء بيروت»:٠1511اها‏ 1951م 

9- التقرير والتحبير» محمد بن محمد ابن أمير الحاجء المطبعة الأميرية القاهرة /1111ه. 

تقويم أصول الفقه وتحدي أدلة الشرع؛ لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت:410ه)؛ 
مكتبة الرشد؛ الرياض؛ ط ١‏ » 14ه-15: 5م 

-١‏ تكوين الملكة الفقهية؛ محمد عثمان شبير؛ سلسلة كتاب: الأمة القطرية» رقم: (9/7): ١٠41١ه.‏ ومعه 
د 

7- التكييف الفقهي للقضايا المستجدة, الدكتور محمد عثمان شبيرء دار القلمء دمشق»؛ ط١ء‏ 5 ١٠1م.‏ 

7 - التلخيص في أصول الفقه؛ إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله الخويني | (ت:178ه) تحقيق: عبدالله 
جوم النبالي» وشبير أحمد العمريء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط1ء11417ه-14947م. 

4- تلخيص الحبير» ابن حجرء تحقيق: شعبان محمد إساعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة: ١191٠‏ م. 

6- التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء الإسنوي» تحقيق» محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
00 

7- التمهيد في أصول الفقه؛ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» (ت:١٠١هه)»‏ تحقيق: 
مفيد أبو عمشة؛ ومحمد علي إبراهيم؛ دار الماني» جدة» 121 5ه 

417- التمهيد لما في الموطأ من المعانىي والأسانيد؛ ابن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ ومحمد 
عبدالكبير البكري» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» لأ اشه. 

48- التشمهات المستشطة عل الكتب المدونة والمختلطة. القاضى عياض زت: 55ش5قه).ء تحقيق: غخمد 
الوثيق؛ وعبد النعيم حميتي؛ دار ابن حزم؛ بيروت» ط١اء‏ 1417ه - ١11١1م.‏ 

_ ا 


4 التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين؛ البطليوسي» تحقيق: أحمد كحيل» حمزة 
النشرتي» دار الاعتصام القاهرة» طلا ه-98ام. 

هب تبذيب الأسراء واللغات» للنووى. دار الكتب العلمية» بيبروت. 

-4١‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية: الهند» 1 1177ه. 

7- تبذيب الفروق والقواعد السنية» الشيخ محمد بن حسين مع الفروق للقراني. 

7 - - توالي التأنيس لمعالي محمد بن إدريس لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله محمد الكندريء دار ابن 
حزم بيروت» 1 114179ه-8 ١١٠٠م‏ 

44- - توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صالح الجزائري؛ الدمشقيّ (ت: 117778 ه)» تحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية حلبء)ظ ١5461١41اه-‏ ا 

65- التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المتاوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصر ببيروتء ودار الفكر بدمشق» ط١ء‏ ٠1ه-:155م,‏ 

7- تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» دار الكتب العلمية؛ 
بون #ترزيم فار الباز م8 للكرمة. 

/51- تيسيرٌ علم أصول الفقه. عبد الله بن يوسف الحديع العنزي؛ مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت؛ ط١1518.21ه-15910م.‏ 

4- الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي:؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

9- جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزريء تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط» نشر وتوزيع 
مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان» دمشق شق» 11784ه -19719م. 

:| - جامع الأمهات لابن الحاجب» مكتبة اليهامة؛ بيروت؛ ط١ء‏ 4194 1ه-11986م. 

١ : ١‏ -جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري» دار المعرفة» بيروت»؛ ١407‏ ه- 19/7 م. 

١7‏ - جامع بيان العلمء لابن عبد البرء المكتبة السلفية؛ المديتة المنورة: 7 ١784‏ ه- 1478 م. 

١٠١‏ - جماع العلم للشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

5-- جمع الحوا مع لابن السبكي» مع شرحه: همع الجوامع» جلال الدين السيوطي (ت: ١١11ه))؛‏ محقيق: 
عبد الحميد هنداوي. المكتبة التوفيقية» مصر 

65 -الحواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشى الحنفى (ت: 6/الاه) نشره مير محمد 
كتب خانه - كراتشي ا 

7-حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحل على منهاج الطالبين للنووي: أحمد سلامة القليوبي وأحمد 
البرلسى عميرة؛ دار إحياء الكتب العربية. 

/1١١-حاشية‏ الجملء دار الفكر» بيروت. 

-حاشية ابن عابدين: (رد المحتار على الدر المختار) دار الفكر» بيروت؛ 117"49ه - 191/4م. 

١٠4‏ -حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي 
(رت:٠60؟١اه)ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت ط١ا.‏ 

“٠‏ الحاوي الكبيرء أبو الحسن الماوردي» تحقيق: على معوض» وعادل عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية 
بيروت» طاء 11915م. 

-١‏ حجة الله البالغة للدهلوي» تحقيق: السيد سابق» دار الكتب الحديئة؛ ومكتبة المتنبي» القاهرة 

حابن حزم حياته وآراؤه الفقهية» أبو زهرة: دار الفكر العربي؛ القاهرة» 41١‏ ١ه-‏ 4٠٠1م.‏ 

١‏ - حكم الشريعة على شهادات الاستثيار لعلى الخفيف» » ملحق مع مجلة الأزهر 1711ه. 


-8 7# - 


4 -حلية الأولياء» الأصبهاني, دار الكتاب العربي؛ بيروت» طلا ٠٠154١1ه-1980م.‏ 

6-ابن حنيل: حياته وآراؤه الفقهية» أبو زهرة:» دار الفكر العربيء القاهرة» ٠١/8‏ ١م.‏ 

5-أبو حنيفة: حياته وآراؤه الفقهية» أبو زهرة؛ دار الفكر العري» القاهرة. 

١-خير‏ الواحد وحجيته؛ أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطيء عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الاسلامية: المديئة المتورة؛ المملكة العربية السعودية؛ 1 477 1ه-7 ١٠م‏ 

١1‏ -الخراج لأي يوسف: دار المعرفة؛ بيروت. 

١14‏ ا الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول؛ أبو شامة المقدسي؛ تحقيق: جمال عزون. مكتبة أضواء 
السلف»ء الرياض؛ ط١.‏ 5 1547ه-7١١1م.‏ 

الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان» ابن حجر الهيتمي» تحقيق خليل الميسء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ طاء 15*17 ١1ه-19/17م.‏ 

١‏ -دراسة في فقه مقاصد الشريعة» يوسف القرضاويء دار الشروق» مضرء ط 27 ٠٠8‏ 1م. 

-دور الاجتهاد في تغير الفتوى. لعامر عيسى اللهوء المكتبة الشاملة. 

١7‏ -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي (ابن فرحون المالكي)» دار الكتب 
العلمية بيروت» ط١»ء‏ ومعه رفع النقاب عن تنقيح الشهابء الرجراجي 

64« الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطىء تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
1ه-9/87ام. ْ 

6« الرسالة» محمد بن إدريس الشافعىء تحقيق: أحمد شاكر»ء مكتبه الحلبى؛ القاهرة» طاء 1176/8ه- 
مم ْ ْ 

57ح رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبه تاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت:١‏ لالاه)» محقيق: علي 
ان سوق رسال عن عرلا رجروقة سال الكتريدا 1 اه -1955م. 

7 رفع الاب عَن تنقيح الشهاب؛ أبو عبد الله الحسين بن علي الرجراجي» زنعة: 8ه) تحقيق: 0 
ابن محمّد 5 وععيل الرحمن بن عبد الله السرين» مكتبة الرشدء الرياضء» طاء 5756١ه‏ - 
كم 

6 -روضة الناظر وجنة المناظر» ابن قدامة؛» المطبعة السلفية؛ القاهرة» 6"١١ه.‏ 

8 -الروضة الندية؛ صديق حسن خان,؛ دار التراث» القاهرة 

١7“‏ الرياقن النضرة فى متاقن العشرة تحب الذين الظبرىء ذار الكتب العلمية: بيروت» ط». 

١‏ -الزيادة على النص» عمر عبد العزيز» مطابع الرشيد, المدينة النورة. 

- سلاسل الذهبء بدر الدين الزركشى؛ (ت:414/اه)» تحقيق محمد المختار الشنقيطيء المدينة المنورة» 
1 1177ه-5١٠5م.‏ 

75 سئن الترمذيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 -سئن الدارميء تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني» السعودية» ا 154117ه - ١٠١٠١1م.‏ 

06 - سنن الدار قطني) تحقيق : عبل أللّه هاشم يماني» دار المحاسنء القاهرة. 

3 اسيئن أي داود» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد؛ دار إحياء السنة المحمدية» ببروات. 

-السئن الكبرىء للبيهقي؛ دار المعرفة» بيروت» مصور عن الطبعة ال هندية» ط١.‏ ه. 

١18‏ -ستن ابن ماجهه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة. 

- سئن النسائي بشرح السيوطي والسندي » دار الفكر» بيروت. 

السير» لمحمد بن الحسنء تحقيق: صلاح الدين المنجد؛ مطبعة مصرء القاهرق 19651م. 

-19/4م- 


١.؛‏ اسسير أعلام الالانه دين أعد الذهبي» دار الحديث. القاهرة؛ /15171ه-5١٠1م.‏ 

-سيرة الإمام أحمد بن حنبل؛ صالح بن أحمد بن حنبل» مؤسسة شباب الجامعة: الاسكندرية 19/5م. 

١ 11‏ - الشافعي: حياته العصية 3 الفقهية؛ أبو زهرة؛ دار الفكر العربي» القاهرة. 

14-شذا العرف في بناء الأحكام على العرف» ابن عابدين» ضمن مجموعة رسائله؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

06- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي. تحقيق: محمود الأرنؤوط» وخرج أحاديثه: 
عبد القادر الأرنؤوط؛ دار ابن كثير»؛ دمشق» بيروت؛ ط١اء‏ 57٠114ه-‏ 1985 م. 

7- شرح تنقيح الفصولء أحمد بن إدريس القراني (ت:1414ه) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» شركة 
الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة» 21 1797 ه- 1917 م. 

1١7‏ - شرح حدود ابن عرفة؛ للرصاعء دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاء 1997م. 

4- شرح سنن الترمذيء لابن العري» دار الكتاب العربيء بيروت. 

84 )سيج صحيج سلم للترريةييت الأتكار الدولية» الأوف. 

- شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي المعروف باين 
النجار الحنبل (المتوق: اس )ء ملع السنة المحمدية؛ القاهرة» ؟/ا7اه. 

-١‏ شرح اللمع؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » (ت:417ه)» تحقيق: عبد المجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامىء بيروت. طاء ث١‏ 4 اه. 

- شرح مجلة الأحكام العدلية؛ لمنير القاضي؛ مطبعة العاني بغداد» 4 145 م. 

١67‏ - شرح منظومة عقود رسم المفتي» لابن عابدين» ضمن مجموعة رسائله» دار إحياء التراث العربي؛ 
بعروت. 

4 -صحة أصول مذهب أهل المدينة» ابن تيمية» تحقيق: زكريا علي يوسف. مطبعة القاهرة» مصر. 

6 -صحيح البخاري. المكتبة الإسلامية» استائبول» 191/4 م. 

17-صحيح مسلمء طبعة إدارة البحوث العلمية» الرياض؛ ١٠/19م.‏ 

١17‏ - صحيح مسلم بشرح النووي. المطبعة المصرية» القاهرة. 

-صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء أحمد بن حمدان, المكتب الإسلاميء بيروت؛ ط 1141/7 ه. 

6 - صناعة الفتوى وفقه الأقليات؛ عبد الله بن بيه» دار المنهاج؛ بيروت: ط57/1١ه‏ -1 1 اع 

-ضحى الإسلام, أحمد أمين» دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط ٠‏ 1 

5-ضوابط المصلحة ف الشريعة الإسلامية؛ البوطى» مؤسسة الرسالة بيروت» ط؛ع 11ه-1585م. 

3 ا-طيقات الشافية الكرى» السبكىء داز المعرفة» بيروت».ط#. 

7 ١-طبقات‏ الخنابلة لأ اسع 7 أبي يعلى. محمد بن محمد (ت:8577ه)) تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة: 151/1ه-1407م. 

4-طبقات المجتهدين لابن كمال باشاء تحقيق: أب عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» مطبعة الجيداوي؛ 
القاهرة. 1ه-15110م. 

6 -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم » مكتبة دار البيان» دمشق. 

لعن تمي ماس الاي تدان وو لاد ا ل و1 

-العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعل» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف اين الفراء (ت: 
ه)ء تحقيق : أحمد علي المباركي. جامعة الملك محمد بن سعودف ط”ء ١141ه-‏ 1950م. 

١4‏ -عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد. ؛ للدهلوي. المكتبة السلفية» القاهرة» ١7/6‏ ه. 

دة'/اة- 


4 -علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه؛ للشيخ عبد الله بن بيه» بحث منشور على الانترت. 

-علم أصول الفقّهع الدكتور محمد الزحيل» دار القلم» دي» 87 ١١1م.‏ 

ا/ا١ا‏ -علم المقاصدء نور الدين الخادمي؛ مكتية العبيكان» الرياض» ١‏ ؛ 21 اهس ٠...‏ آم. 

1-عون المعبود شرح سئن أبي داود؛ محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية بيروت» ط51؛ 
16ام. 

7 -غاية الوصول في شرح لب الأصولء زكريا الأنصاري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط 
أخيرة» ٠115ه-(1981م.‏ 

4 -غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد الحمويء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١ء‏ 
6 أه. 

4 - فتاوى الإمام الشاطبي؛ تحقيق: محمد أبو الأجفان؛ ط 5 5٠5‏ 1ه-1586م. 

7 -فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين 
الخطيب؛ وعيد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة» بيروت» 11019 ه. 

17 - فتح القدير على الهداية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد (ابن المرام)؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
ط1.ة178ه-:190م. 

-فتح القديرء الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة؛ ط5» 7ه -1114م. 

4 -الفتوى بين الانضباط والتسيب»؛ للفرضاوى» دار الصحوة. ط1اع 4/8 ةام. 

الفروق: (أنوار البروق ف أنواء الفروق)» القرافي» دار المعرفة» بيروت. 

.م11/7-ه1١‎ 5٠7 الفروق ف اللغة» أبو هلال العسكريء دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؛ طه.‎ 0١ 

-الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم. مطبعة محمد صبيح.» القاهرة: 

8 -الفصول في الأصولء أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت:٠/ا“اه)»‏ مقدمة تحقيق: 
الدكتور ععجيل النشمي» وزارة الأوقاف الكويتية؛ طلاء 154114ه- 1445م. 

4 - الفقه الإسلامي؛ محمد يوسف موسىء دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط 5؟» 1719/0ه- 1 116م. 

6 -الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 5962اه- 6 أم. 

5- الفكر الأصولي» عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان؛ دار الشروق جدة؛ ط 7» 5٠5‏ ١ه-1985م.‏ 

17 -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء محمد بن الحسن الحجويء نشر المكتبة العلمية» بالمدينة 
المنورةء طاء 17557ه. 

١868‏ - الفهرست؛»؛ ابن النديم») مكتية الاستقامة؛ القاهرة. 

4 -الفوائد الزينية في مذهب الحنفية» اين نجيمء تحقيق: مشهور حسن. دار ابن الجوزيء الرياضء ط١»‏ 
6ه-1511م. 

5-فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين» مطبوع مع المستصفى للغزالي» 
دار صادر»ء يروت . 

١0-القاموس‏ المحيطء للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 987١م.‏ 

-القبس في شرح الموطأ لابن العربي 

- -قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» طبعة الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة» ط١اء 477اه‎ ١4 
.م1١‎ 

١4‏ - قواطع الأدلة في الأصولء منصور بن محمد السمعاني الشافعي (ت: 444ه) تحقيق: محمد حسن 
هيتو مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء5411١1ه/19947م.‏ 

-819/5- 


6 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام »العز بن عبد السلام» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل؛ 
ببروت» ط 73 ه-6٠198م.‏ 

7 -القواعد والفوائد الأصولية؛ وما يتبعها من الأحكام الفرعية» ابن اللحام» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية» القاهرة؛ 15710/65ه-5 ١55‏ م. 

.م1٠٠١‎ .١ط القواعد الكلية والضوابط الفقهية» لمحمد شبيرء دار الفرقان, الأردن»‎ - ١17 

-قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسميء دار الكتب 
العلمية -بيروت. 

49 -القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق» دار القلم - 
الكويت» 11795١‏ م. 

٠‏ “الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عيد البرء تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض » ط١؛‏ +*٠1١ه/‏ ٠198م‏ 

ما118٠0-ه114٠٠‎ 3 “الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الكتاب العربيء بيروت» ط‎ ٠١ 

-كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» محمد بن على التهانوي» نقل النص من الفارسية للعربية: 
د.عبدالله الخالدي الترعفة الأجسة: د. جورج زيناني» محقيق: د. علي دحروج؛ مكتبة لبنان؛ بيروت» 
طاء1941م. 

7- كشاف القناع للبهوي» مكتبة النصر الحديثة؛ الرياض. | ' 

- كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» الشيخ إيراهيم بن على بن فرحون. محقيق: حمزة ابو 
فارس وعبد السلام الشريف: داز الغرب الإسلاميء بيروت» طاء ٠149م‏ 

6- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتاب العربي؛ 
ببروتء ط هم 1144م 

7 كشف اللثام عن مناقب الأثمة الأعلام: أبي حنيفة» ومالك؛ والشافعيء وأحمد» عبد المنان محمود 
الطيبى؛ مطبعة العلوم؛ القاهرة» ط١اء‏ 48ه-»٠115م.‏ 

ا 7 -الكليات» بديع الزمان سعيد للنورسى؛ ترحمة: إحسان قاسم الصالحيء دار النيل للطباعة» القاهرة؛ 
ط 7 ١ه-ا١١آم.‏ 

١8‏ - الكليات لأبي البقاء الكفويء وزارة الثقافة. دمشق» ١980١‏ م. 

8 اللامذهبية قنطرة اللادينية» محمد زاهد الكوثري. 

“٠‏ اللامذهمية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية» محمد سعيد اليوطي»ء دار الفكرء الطبعة الأخيرة» 
5 أ١(ه.‏ 

١-لسان‏ العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظورء دار صادره بيروت؛ لبنان . 

7“ اللمع في أصول الفقه للشيرازيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 11808 م. 

7١‏ -مالك : حياته وعصره» آراؤه الفشهية؛ أبو زهرة؛ دار الفكر العربي» القاهرة. 

4<“ المبسوط» شمس الدين السرخسيء دار الفكرء بيروت. 

6- مجلة الأحكام العدلية» مطبعة شعاركوء بيروت» 1171/8285 م. 

7- مجمع الزوائد. الهيثمي؛ دار الريان للتراث؛» القاهرة.ء ط١ا» 5٠١‏ ١اه.‏ 

المجموع شرح المهذبء النووي» تحقيق: محمد نجيب المطيعي» مكتبة المدني؛ القاهرة. ظ | ْ 

4- مجموع الفتاوى» ابن تيمية (ت: /الاه) .جمع محمد بن عاصم النجدي » طبع المملكة العربية 
السعودية. 


- /با'بةا 8 - 


6“ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» تحقيق: الرحالة الفاروق» والسيد عبد العال 
السيد» وعبد الله الأنصاري» محمد الشافعي العناني» مطابع دار الخيرء الدوحة» نشر وزارة الأوقاف 
القطرية» ط37 517/8 1ه-17١١1م.‏ 

“٠‏ المحصولء فشر الدين» محمد بن عمر الرازي (ت:7١5ه)‏ تحقيق: الدكتور طه جابر العلواني» 
مؤسسة الرسالةء ط 7 ١418‏ ه-194910م 

0 المحصول في أصول الفقهء لابن العربي؛ تحقيق: حسين على اليدري؛ وسعيد عبد اللطيف فودة؛ دار 
البيارق» الأردن» طك ١47١ه-19846م.‏ 

“« المحلى لابن حزم؛ مكتبة الجمهورية العربية» القاهرة /1/8١1ه-/151م.‏ 

-ختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لابن أبي شامة: تحقيق: صلاح الدين مقيول أحمد؛ مكتبة 
الصحوة الإسلامية - الكويت» ١5٠7‏ ه. 

لمدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي؛ تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب 


الإسلامي - الكويت. 
65 المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامى. عمر سلييان الأشقرء دار النفائس» الأردن؛ طاع 02؟85اه_- 
8 * آم 
آم 


57“ المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاءء دار الفكر» بينروت. 
7“ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» عبد القادر أحمد بن بدران» المطبعة المنيرية» القاهرة. 
4“ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعيء أكرم يوسف القواسمىء دار النفائس» الأردن» طاء 519١ه-‏ 
01م 
48-المدخل الوجيز في اصطلاحات السادة المالكية؛ ابراهيم المختار الحبرتي» تحقيق: عبد الله الصباغ. 
مكتبة النورء القاهرة. ١14457‏ م. 
مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
(ت:“1197ه)ء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة اه ١١٠1م.‏ 
١‏ المستصفى., للغزالي» دار صادرء بيروت» مصور عن الطبعة الأميرية» ببولاق. 
5 مسألة الاحتجاج بالشافعي» الخطيب البغدادي» تحقيق: خليل إبراهيم ملا خاطرء المكتبة الأثرية - 
باكستان. 
73 -المستصفىء؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسى (ت: 6٠3ه)‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
عبدالشاققي؛ دار الكتب العلمية» ط1ا52١1511١ه-1155ام‏ 
4“ المستصفىء أبو حامد الغزالي تحقيق: محمد مصطفى أبو العلا» شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة» 
دار الكتب العلمية؛ ١119ه-١1411م.‏ 
06- مسئلك الإمام أحدء دار صادر» بيروت. 
5- مسئد الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصريء» تحقيق: محمد إدريس» وعاشور بن يوسف. 
دار الحكمة؛ ببروت. ومكتية الاستقامة. 6ه نشر سلطنة عمان. 
10 المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية: مجد الدين» وشيخ الإسلام؛ وشهاب الدين بن العباس» دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
المصباح المنير» للفيومي» المطبعة الأميرية؛ القاهرة؛ ط"؛ 1977 م. 
4- مصطلحات المذاهب الفقهية» مريم محمد الظفيريء دار ابن حزم؛ بيروت» ط21 1477ه-5١٠1آم.‏ 


بار “با خم - 


: 5 -المصلحة في التشريع الإسلامي) ونجم الدين الطوي» لمصطفى زيد. دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ط ". 
4ه-:151م. 

١‏ “المصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» شركة دار القبلة بجدة» ومؤسسة علوم القرآن بدمشق 
طباعة دار قرطبة؛ بيروت» ط1. 4171 1ه-5١١٠م.‏ 

5“ المصنفء أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي. ال ند 
توزيع المكتب الإسلامي ببيروت» ط؟ء 557١ه.‏ 

١ 1‏ المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبيرء دار النفائسء الأردن؛ ط؛. ١١١٠م.‏ 

5 1-المعايير الشرعية؛ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية. 

0 “ المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين البَضْري المعتزلي» تحقيق: خليل الميس»ء دار الكتب العلمية 
يروت طاء ٠7‏ 5اه. 

7 <“ المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط 25 19487 م 

41 1- معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي وحامد قنيبيء دار النفائسء بيروت» ط١اء‏ 65:٠5١ه-‏ 
60ام. 

- معجم مصطلحات أصول الفقه الدكتور قطب مصطفى سانوء دار الفكر المعاصرء دمشقء ط١اء‏ 
58-4 آم 

4 معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 
١ه)‏ تحقيق: محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب» القاهرة» ط١ء‏ 5475١ه‏ - 1١٠1م‏ 

-معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ 
ا ل 

-١‏ معجمالمؤلفين» عمر رضا كحالة: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1997م. 

5 د المعجم الوسيطء.؛ إبراهيم مصطفى وآخرون. مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

61 1-المعونة في الحدل؛ أبو اسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق: علي عبد العزيز العميريني؛ جمعية إحياء 
التراث الإسلامي - الكويت» ط١اء ٠‏ 115م. 

5 70 ا 00 ر الغرب الإسلامي؛ 
بيروت: 111م. 

0 -المغني لابن قدامة» مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. 

501 - مغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب؛ مطبعة مصطفى الحلبي) ؛ القاهرة» /1557ام. 

11 - مفاتيح الفقه الحنبلي» سالم الثقفي» دار النصر للطباعة الإسلامية» مصرء ط 5 5٠7‏ ١1ه-1187م.‏ 

0" - المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» تحقيق : محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة» 
طبعة أخيرة»11781ه-1951م. 

4- مقاصد الشريعة؛ ل مكتية الوحدة؛ الدار البيضاء. 

-مقاصد الشريعة» لمحمد الطاهر بن عاشورهء الشركة التونسية» /151م. 

.م1١١‎ ١ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: عبد المجيد النجار» دار الغرب الإسلامي؛‎ 0١ 

7- مقاصد الشريعة» محمد اليوبيء دار ال هجرة؛ الرياض» 1١‏ 51/2١ه-19948١م.‏ 

171- مقدمة تحقيق القواعد للمقري » أحمد بن عبد الله بن حميدء جامعة أم القرىء مكة المكرمة. 

4 المقدمة؛ عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون» مطبعة مصطفى محمدء. القاهرة. 

- بق بزن- 


١ 5‏ -المقدمة» عبد ال ر حمن بن محمد ابن خلدون. المطبعة البهية المصرية» الشاهرة. 

5“ المقدمة في أصول الفقهء لأبي الحسين بن القصارءتحقيق: محمد بن الحسين السلياني» دار الغرب 
الإسلامي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» 01 14457م. 

17 مكانة أبي حنيفة في الحديث؛ محمد عبد الرشيد النعماني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتبة المطبوعات 
الإسلافية بحلب؛ ودار البشائر الإسلامية ببيروت» ط7:4١51١اهف‏ 

4 ملامح الرؤية الوسطية في المنهج الفقهيء نوار الشلي؛ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت. ط١» 45١‏ اه-؟9١١51م.‏ 

4“ الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانيٍ (ت:/1 ده) تحقيق: أحمد فهمي محمد؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط١07.1٠1١ه‏ . على هامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم. 

ء.١ط -من أصول الفقه على منهج أهل الحديث؛ زكريا بن غلام قادر الباكستان» دار الخرازء‎ ٠ 
اه-؟ء: 'آم.‎ 2 5 

؛»١ط -من النص إلى الواقع» محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه» حسن حنفيء دار المدار الإسلامي؛‎ 1١ 
آم‎ 

«وسواقي الإقباز العديع يز ابن الحوزي» نبشره الخانجي وحمدان» بيروت» ط ١‏ 

119 متاقب أبى حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسنء الذهبى» تحقيق: محمد زاهد الكوثريء وأبي 
الوفاء الأفغاني» دار الكتاب العربي؛ مصر. ْ 

4 مناهج الاجتهاد في الإسلام؛ محمد سلام مدكور؛ طبعة جامعة الكويت» الكويت» ط1ء 117417.ه- 
117ام. 

0- مناهج العقول: (شرح البدخشي)؛ محمد بن الحسن اليدخشي (ت:1177قه)ء مطبعة محمد عل صبيح ) 
القاهرة. 

7 مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام: لأحمد الحبابي: مكتبة الأمة؛ الدار البيضاءء طاء 41١1اه-‏ 
17ام. 

ذف - مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام لقحطان الدوري؛ كتاب ناشرون,؛ بيروت»؛ ٠1‏ ١101م.‏ 

8- - ال منتقى شرح الموطأ : سليمان الباجيء دار الكتاب العربي» بيروت. 

9“ المنثور في القواعد. للزركشيء مطبعة الفليج؛ الكويتء نشر وزارة الأوقاف الكويتية» 19/817م. 

منح الجليل لمحمد عليش» كز لابه ييه طراينيي. 

“١‏ المنخول من تعليقات الأصول أ, بو حامد الغزالي تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر 
دمشقءط ١‏ ٠٠54اه‏ م 

منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة: الدكتور مسفر علي القحطانيء دار الأندلس الخضراء 
بجدة؛ ودار ابن حزم ببيروت» ط1١.‏ 14715١1ه-7١٠١1م.‏ 

177 منهج الاستنباط من القرآن الكريم لفهد مبارك الوهبيء منهج الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد 
الإمام الشاطبي. 

1 عدي ق استانا أحكام النوازلء وائل عبد الله الحويريني. مكتبة الرشد» الرياض»ط١»‏ 1470ه- 
4م 

5 - -منهجية الفتوى لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي» محمد شبير؛ مجلة إدارة وبحوث الفتاوى؛ جامعة 
العلوم الإسلامية» ماليزياء العدد الأولء السنة (1١١7م)‏ 

1- منهج معالجة القضايا المعاصرة لقلعه جي: محلة الدراسات الاسلامية بذبي. 


- ه ار © - 


7 المهذب للشيرازي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة, ط 35 1717/4ه-4 14165 م. 

4 -امْهَذّبُ في عِلْمٍ أَصُولٍ الفَِهِ القَارَدِه عبد الكريم بن علي بن محمد النملة؛ مكتبة الرشد؛ الرياض» 
طاء ١157١ه-1944م.‏ 

4 الموافقات؛ الشاطبى (ت:٠4لاه)‏ محقيق: عبدالله دراز» دار الكتب العلمية» ببروت. لبنان. ' 

9 - الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف» الكويت» ط١؛‏ 1948 م. 

,.م١1١١١-ه‎ 1١157١ .١ط الموطأء الإمام مالك» تحقيق: كامل عويضة. دار العقيدة» القاهرة؛‎ - 50١ 

7“ الموطأء الإمام مالك» مع شرح تنوير الحوالك للسيوطي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
ااه- 1ام. 

57 -ميزان الأصول ُْ نتائج العقول» لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أخد السمرقندي» زت:74همهف) 
تحقيق: محمد زكي البرء مطابع الدوحة؛ قطرء ط١»‏ 4 ٠‏ 15١ه.‏ 

5 ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد ليونس الأسطلء رسالة دكتوراة مقدمة للجامعة الأردنية 
15م 

6- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت: 54لا4ه)»؛ وزارة 
الثقافة واللإرشاد القومىء دار الكتب» مصر 

7- نحو تفعيل المقاصد؛ جمال الدين عطية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكاء ودار الفكر يدمشق 
1 1477ه-1 ١٠10م‏ 

7 التبذ في أصول الفقه. أبو محمد ابن حزمء تحقيق: محمد زاهد الكوثري» نشره عزت العطار ومحمد 
أمين الخانجي؛ طاء ٠195١م.‏ 

5 عرز خش العاطر شرع #تاباوورهة انان ابن بدران؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

48- نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرفء ابن عابدين» ضمن مجموعة رسائله دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. 

الا -نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ للزيلعي؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط5» 11917 م. 

.م19814-ه١‎ 5٠8 ١1 نظام التأمين» مصطفى أحمد الزرقاء مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ ٠٠١ 

17 - -نظرية التخريج في الفقه الإسلامي. نوار الشلي دار البشائر الإسلامية. ببروت) غ١‏ ١75اه-ه‏ 
0016" 

٠‏ 7- نظرية التبيد الفقهي؛ محمد الروكي»؛ متشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس» المغرب» 
16ام. 

1 منارية [لبملاسة في الققه ال ملاايي سا 0 ١5ام,‏ 

6" -نظرية المقاصد عند الشاطبي؛ أحد الريسونىي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكياء طاءع 
5خ 

-٠ :5‏ نظرية النقد الأصولي للحسانء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» بأمريكياء وط141ه-؟١١1م.‏ 

٠17‏ 7-نفائس الأصول في شرح المحصول: أحمد بن إدريس القرافي (ت185ه) تحقيق: عادل أحمد 
ناجل رصمل معوعي: مكب ترار سسطاقى الباز طداء 1 15ه: 

4 ٠"-نفح‏ الطيب من غصن الأندلس الرطيبه أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق د. . إحسان عباس» 
دار صادرء بيروت: اه 

4" نهاية السول شرح منهاج الوصولء عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي» (ت:؟/الاه)؛ مع 
مناهج العقول: (شرح البدخشثي)؛ »مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة. 

-أبرة- 


؛١ط “النهاية في غريب الحديث. المبارك بن الأثير».تحقيق: محمود الطناحي» دار الفكر» بيروت»‎ “٠ 
8ه-1505م..‎ 
لاماي المهي كر الوانب الول وخر افر رورس ظيية العرة + ه-1985م.‎ 
نوادر الأصول إلى معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذيء دار صادرء بيروت.‎ -7 
. -نيل الابتهاج بتطريز الديباج» التنبكتي» على هامش الديباح لابن فرحون‎ 00 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؛ الشوكاني» مطبعة مصطفى الحلبي؛ ؛ القاهرة: طبعة أخيرة.‎ -1“ ١4 
الوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي» من موقع مكتبة صيد الفوائد:‎ "6 
مرحام .دع لصز لم هط باعه .53310 . بجمتصلا/ :صاغط‎ 
-الوسيط في المذهب» الغزالي» نشر ! إدارة الشئون الإسلامية» قطرء ط١اء 1م.‎ 5 
.ما١91/8‎ ١ با رقيات الأعياتةه ايد لكان شق : إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت»‎ 


- 75 ار 8ق - 


أهمية موضوع الكتاب ةا ا ا ا ل ا ع ل 2 
أسباب تأليف الكناب ... شاه هاه هاه اذا اك ل ا ل لد 6 فذق قفا نلا قا اذا الفا اعد اق ايع اما يوا لزيا ا يي 6 اه ديدج عونو يه اواج ونج واس قات اك ل ل ا ا 3 


الدراسات السايقة ا ا هااا اا ااا موقاو مقا وام .وق تف وق وف عق ع ع او جا ليا لا لاا علا ماد اد قا با ا ا قل افا قا لوقا قا مواق وو وا عو لوعو يا ع ا عد ا ال اد اا ا .ا الا أو الود يو اا ها ا ا جا 5( 


منهج المؤلف ل تقسيم الكتاب عرس صو و وي نوي وو بحام يحو ان جو وج لاا ما مج 11 
الاب المسرى 
استنباط الأحكام الفقهية والاختلاف الأصولي ........ مووي مح لقلا عاط لاوا وووووو و وه 17 


المَضيّل 2 : استتباط الأحكام الفقهية تعد اتح اعفان ا تمان ناا اتات بدا عا يانه الا رز ل 31 1:33 


الملبحث الأول: حقيقة استتباط الأحكام الفقهية از ك9 
المطلب الأول: معتى استتباط الأحكام الششهية ......ااعا ع د مم م ممم 8 ا 
أولا؛ معتى استتباظ الاحكام الشقهية باعتبارها مركبا إشافيا . ببسيس سه 
١-الاستتئباط‏ ف اللغة 2 ع ا م 2 2 32 
"- الأحكام لي اللغة 010 


المطلب الثاني: أنواع استتباط الأحكام الشفَهية ..... م 114 
أولاً: الاستنباط الفقهي يتنوع -باعتبار كلية الأحكام واختصاصها بالبعض- إلى 
استنباط أحكام جزئية؛ واستنباط أحكام كلية ماوق لماعت ع ةمع حون ره انو سعط ناه مدسم ع 14لا 
كائياً؛ الاستنباط الفقهي - باعتبار إفراد التص المستتبط منه؛ أو ضم نص إلى آخر... 1٠9‏ 
خالثا : الاستنباط الفقهي - باعتبار الصحة والبطلان- صحيح: وباطل ران 
رابعا: الاستنباط الفقهي -- باعتبار محل الاستتباط-؛ لفظي؛ ومعنوي..... موسي ب 1 
المبحث الثاني: مشروعية استنباط الأحكام وحكمه التكليفي وأهميته وفضله معو ماد وار 


1م 6- 


المطلب الأول: مشروعية استتباط الأحكام الفقهية ..... وام 1 ز ز ز ز 1 1 


أولاً. الآيات والأحاديث التي تطالب الرسول ببيان الأحكام للأمة الإسلامية: يي 
ثانياً: الآيات والأحاديث التي تطالب العلماء ببيان الأحكام للأمة الاسلامية: ملسو ع 
المطلب الثاني: الحكم التكليفي لاستنباط الأحكام 1 1 1 1 ذا 
المطلب الثالث: أهمية استنباط الأحكام وفضله وح او م ع ا و ا ا 101 
المبحث الثالث: مقومات استنباط الأحكام ا اف لان عات الا عاطم العا نع بجعي اتا ماع ااا 10103 
المطلب الأول: المستنبط [الفقيه) مع عي ا م معميه ععع مو عع عمو عع جوع ممه عو ع8 
أولاًء حقيقة الفقيه ا مستنبط ا عرزي د ب د سس سو ود اس 31 
خانيا. مراتب الشقهاء ا مستنيطين يبب يي 0 
ثالثاً: شروط الفقيه المستنبط ومؤهلاته ... قت 1 227271115 ا 
الطريقة الأولى: طريقة المتكلمين: (الشافعية) 4 الدلالة؛: جعلوها #4 تقسيمين سس 27 
الطريقة الثانية: طريقة الفقهاء؛ (الحنفية) 2# الدلالة: يوجد لديهم تقسيمان 58 
المطلب الثاني: المستنيط مثه .... عاع اع مع ةده طن حا حي سد لعا وات لا ا عض 311 


المَطنلو اتن ' اواعكيوق :| لاسواقى 22 قواضل سياه وووووم موي سم سس ع 81 


ال مبيحث الأول : حقيقة الاختلاق الأأصولى ...ااام معد عع ءءء صا ا 31 
المطلب الأول: معنى الاختلاف الأصولي 1111111[ [ 211222111111 م لاة 
أولاً: الاختلاف الأصولي باعتياره مركباً وصفيا و ا ور 1 
ثانيا: الاختلاف الأصولي باعتباره لقبا أو علما 5522011 مو ا 
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاختلاف الأصولي ...ءءء ود اج 
المطلب الثالث: أنواع الاختلاف الأصولي ا 11 1 ا 001 وااو و جوتو وقاوتوااي اين 11/16 
المطلب الرابع: مشروعية الاختلاف الأصولي: وحكمه التكليفي؛: وأهميته 220 ع ا 
أوالة, مشروعية الاختلاف الأصولي: ماده وقوه وح رسه ارج لواو اح سواه ولاقام ا اك و ا 1 
ثانيا: الحكم التكليفي للاختلاف الأصولي ....... عاد اه عو 1211 
خالثا؛ أهمية الاختلاف الأصولي مو 1 

المبحث الثاني: نشأة الاختلاف الأصولي وتطوره ... ..............: 9-ببب 223 00 00 
المطلب الأول: الاختلاف الأصولي لدى الصحابة رضوان الله عليهم ا ل 0/4 
أولاً: الاختلاف الأصولي لدى الصحابة 4# العصر التبوي ا 00 


-844ت- 


خانيا: الاختلاف الأصولي لدى الصحابة بعد العصر التبوي ........ ...ل لال 
المطلب الثاني: الاختلاف الأصولي 4 عصر التابعين رضي الله عليهم م حي 
المطلب الثالث: الاختلاف الأصولي 4 عصر المذاهب الفقهية .. جود ب اع صو ان ويا ارا 
أولاء تصريف الذاهب الفتهية ك0 /70 
ثانيا : تطور الاختلاف الأصوئي 4# هذا العصر 0 ا 
الميجطنة الثالث؟ إسياي الاختللاف الاسوت.. لهسيس سي وو ك8 
أوتذى الواعؤاية «الكريعة الاسام ااه 
ثانيا: الاختلاف ف المناهج الأصولية ...... ووو ا ع جومسس سورد 11 
ثالثا: الاختلاف به بعضن القتواعد اللأأصولية. ...ااا امع لمم مع عم عع ممعم قلقم 
رابعا: الاختلاف ا بعض الفروع الفقهية .... بي يي 0 
كامسا الاكقاق ف الاسط لا سات اللفضة اا ا 
سافساء الاعتلؤش 0 أساليب اللغة الشريية وذلةقة الشاكةا اموس سدم ع د فق 
سابعاء الاختلاف 2 القضايا الفقانفية ...سم م عم ع 8 
كاينتا: تعارض الأدلة واشتنياهها اواج عو وك و روجع رو وااو و3 ووو 6 لو ل ا لقا 2 413 
تاسعا؛ الاختلاف ف القضايا المنطقية سب سور سسسب بي يي 1 
عاشراء اختلاف البيثات والأقاليم مو 1 25 00 


حادي عشر: قصور اللبحث والتثيت 59 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141414151+12515 1[ 1[ 1[ 7 
الزن 
مناهج ققهاء الصحابيك والتايعين 2 استتباطظط الأحكام شهه مشاه شاه هه هه مهاه هه مهاه هماه هه هاه ها ماه عا ها هاه اه ع ع 1 1 


لكا ا مناهج ققهاء الصحابكه 1 استتياط الأحكام 57 واه عه وعد ع عد وا اه وو صق و وا هاه م هاه و ذاه و 1 9 ١‏ 


المسحث الأول: حقيقة فقتهاء الصحابة 10011[ 1ز[ [ز[ز ز[ز ز[ز[ز ز ز ز ز 2 ز 2 1 1 77 
10 ا 
المطلب الثاني: مراتب الصحابة 4# الفقه والافتاء ان حي عد عر و عر و عرز ا 116019 

الممبحث الثاني : فمَهاء الصحابة ومناهجهم 4 الاستنياط ”2 صا ا لهك 1 


المطلب الأول: مثاهج بعض فقتهاء الصحابة ممن كان لهم دور 4 الفقه 0 00 


"-من مناهج ابن الخطاب 4# الاستنياط 5 2520 ا ل 
قاقفاء ذفن مغ كاقظة .. 71111 
١-التعرفق‏ قرفل .....ء...... ومو ع و ا 00 
؟- من متاهج زيد 4 الاستثياط اتا داع اماع اداح ل اعانع اع عع عالت معح ‏ ع س ص 0007 2 م م 1118 
ثالثا: علي بن أبي طالب م 7205515331 سمس ا م2 1ر1 1 
١-التعريف‏ بابن أبى طالب........ هافق 6 امات داو مح نان عا امايو ااا عاط عع عاج ع تضاح أو ١.‏ 


رايها: عبد الله بن مسعود ال ا أ 5 عا يي أ نا لا ل ا لا ل إل أل عي و ع ع د هن د ها هد ا ا ات ها ل د هد ها ص 8 2 سج يد ع سج عد ع جد و اج سد ع أو اود شد اه اش قاش ١7‏ 


"- من مناهج ابن مسعود 4# الاستتبياط 2225 ع ميدي مد يعي عع مص عع سبع دعو بعد عر ع ع ]1501 
المطلب الثاني: متاهج فقتهاء الصحابة ‏ مصادر الفمّه الاسلامي وترنييها م ع ا 8 197 
المطلب الثالث: مناهج الصحابة ل طرق استتباط الأحكام: (الدلالات) و 91 
المطلب الرابع: مناهج فقهاء الصحابة ف الأعمال الفقهية ........ اج ممص 001 
أولاً؛: التقصيد لدى الصحابة وو 1 م 1110 


ثانيا : التقعيد الفضهي لدى الصحاية يد يا ا هاو ها ها اه اه هاي ع اق ل ل ل ا 8 ل ا لخ ل خا د 8خ ل ع جد ع يد عد ع يد لع ع اج ص ده ع د هت ١‏ 


لاد للك : متاهج فقهاء التابعين 4 استتباط الأحكام .............. 11 ع ععء 9 | 


المبحث الأول؛ حقيقة فقهاء التايعين ......... موسي مص د و 1 
أولة, التعريف بالتابعين اا انه عاناو قاع ان ات بالا اا لاه ةل نا اتن تاماه ناد واي بت ولد بتاع اع لش 110717 
ثاتيا : أحوال فقهاء التابعين لل الافتاء وتوزيعهم الجغرا4 70 

المبحث الثاني ؛ فقهاء التابعين ومناهجهم لك الاستشاط.......ا ءءء 1١5:5‏ 
المطلب الأول؛ بعض فقهاء التايعين: ومناهجهم لا الاستثباط ل ص 11 
ولا و ستصدف هق السب ا وا ا ولسووا م ع ل و ١‏ 

١-التعريف‏ لابين اللمسيب.. ات كوه بحت ل واه به جاع بلاطا ترجو لال لقاع لوانت :جه ع عط عه عل اجام ان حيطا تلك 1١115‏ 


بخ يتايج اين اللسيباية #استساف »سس سس ده ع ا 1 


ثانيا : إنراهيم النجعي قاع عه ع هذ ها عا ا نا عا مق وق فقا يا عار يا .افق ا لووقا بو اود يا عقا لوقا جو هوا و عا جد ها عه يو ص جا نا ا ا ف قا صا لوقا لقا الا ل لوا أو لا لا لوا ا ع ا يال ل ا 65 ١5‏ 


"-من مناهحج التحطمي لك االاستشضاط ...ءءمءءيميءم ءءء ني ممم عملم ممم ممم ممع ع عدءء 185 
ذا لثا : الليث لِن لعشا ...ييلع ميمييييميءءء وتيود اسهد هد عيذ ايد اجا .تيد جا يتقف عد ا تقذ الا للقن لفط تيا اتا اله اليا تيا لتقا قا لاعتفا افا ...العف لقا ليد ل عي لع د ع د عا ةع ١‏ 
١-التعريف‏ بالليث لقا ١‏ .لقا الاق لا لقا قا اتلقة. لق .لقا الا ةلاق د ماين اموق الوق .9 عا تنا الي لاي بيجي اما يجيد عي عي ليد اي جا جا جلا ف ا ا لق ع ود جو عو لويد جود و عو وو ص موا جد و عو و اه ا ل ١‏ 


-؟؛ابرة- 


"-من متاهج الليث لل الاستشاط ...ءءء مس د ووه و بدو ص 8/17 
المطلب الثاني: مناهج التابعين 4ك مصادر الأحكام وترتيبها .ااا ااا ءءء ١58‏ 
المطلب الثالث: مناهج التابعين ِل طرق استتباط الأحكام:؛ (الدلالات) ... 7 1 0 0 ااا 
المطلب الرايع: متاهج التابعين 4# الأعمال الفقهية ل مع و 1 
أولا, التقصيد لدى التابعين 2223530 دحو يح وح وديا و عه اياوح واي احا زد عياض عون عات اجون 2 1510 1 
ثانيا: التقعيد الفقهي لدى التابعين ا ا 1 


مناهج المذهب الحتفي 2 استشباط الأحكام 2222 226222 2 2 22 6 2 2 2 2 2 6 هه 5 62 6 د 2 5 2 2 2 ع د ها أ كذ اع كر ١58‏ 


المَطيلن ا : التعريف بالمذهب الحئفي ...العم ممم ممممم ممع ممعم ممم ممم مدمءء 4ك ا 


المبحث الأول: الترجمة لإمام المذهب: (أبي حتيفة) ... م ا عه اك 
التعريف بإمام المذهب (أبي حنيقة): عاد بجعم ابم ع وو 0 ا م 


أو اسهةكه ونشأته ع عا عا لج و اجن و يا بود ود وا توا جلا ع صا الوا ا وو لوا اموا و صوق الوا لوو وا مقا اوقا وا ا اا وا قا لا ا وا وا ا اا الا ا اك صا ا واه هاه هاه هاه هاه عاع وهاه واه جاع بخ" 1 


وأعاء عملة واكتسايه الرزق 1[ [ ز [ [ز[ز[ [ |[ [ [ز[ [ [ 1 ز ز ز 2 ز 2 12ز 12 12 1 ذل 
كامسا ألايق مم اهلقع 7ل مع 1 
نتاحها ‏ عومه سعد اكه الث و ا 1/01 
سابعا: وفاته وثناء العلماء عليه سو ا '[]1آكآآ2آ00ذ0ذ0ز0ظ2ظ2 مسي 1 
المبحث الثاني: الكتب المعتمدة ل المذهب الحنفي #4 الأصول والفقه .. مسحي وي حي 2100 
المطلب الأول: الكتب المعتمدة 4 أصول الفقه موجن جوتي الت اما معان اله انا اتوك وردومص نت 109017 
المطلب الثاني: كتب الفقه .. 3/1 
أوية. اصتب الأوئى ؤ تقل المذهب الحتفى ١‏ م مدو دوعي سم هه 06) 
خانيا: الكتب ل تصحيح المذهشب الحنفي ممع عه مع معام عه ممع عه ممع ممع عه ممعم ومع عع معد 11/59 
المبحث الثالث: اصطلاحات الحنفية 4 كتبهم ممه عع ممه 6 2ع ع هم ع هاعم ع عع ع اع اع عه 6ه وعئة ده ناد تناج مارلا ١‏ 


المَطير ا لتان ' مناهج الحنفية لا الاستنباط من مصادر الأحكام وترتيبها وو كي و ولاو ويه ووو جه جاو 
المبحث الأول: القرآن الكريم: (الكتاب) ........... 000 7 


بار - 


المطلب الأول: حقيقة القرآن الكريم 557 تيان الااعاع مالا 1 111111111111 مس 111 


المطلب الثائي: المسائل الأصولية التي تتعلق بالقرآن 4 مجال الاستنباط عع جد كرا 
أولة, هل القرآن الكريم اللفظ: (النظم) والمعنتى جميعا: أم المعنى فقّط؟ تماد مس سدم 141 
خانياً: هل القراءة الشاذة تعد قرآناء وتصح الصلاة بهاء أم لا دعس يا 
ثالثا : ححية القراءة الشاذة ي4 استشباط الأحكام. .اماس لم لطءءء قلا 
وأوماء هل الزماةة علي تسن الشرآن ده م بسح حم 1 
الملسحث الثاني: الست التبوية ا ا 0 عه ع 185 
المطلب الأول: حقيقة السنة التبوية ا 11111111111 كدزذدذدت ‏ 1 0771 ل 
أولا: معتى السنة مجو ووو الم اج م0 وموس جح ع ص ع عد ممع مع كت 100 
ثانيا: أقسام السنة ططط ‏ اانئغتهاق اظاة ا اناظ لنت ب 
ثالثاء مصدرية الستة التبوية مس و م ع اسم ستياه الوا 
المطلب الثاني: المسائل الأصولية التي تتعلق بالسنة ف مجال الاستنياط .... ا 
[ولاء ما مدى ول خير الآحاى واعتماده ا الاستتياطل عند اليعلقية؟ ...... مت //8ا] 
ثانيا: ما مدى حجية الحديث المرسل؟ تمس ري ل سرس عي و ف جا ل 2 م 702 
خانثا: ما حكم العمل بالحديث الشعيف؟ عور عع را عدو 1 101[ 
المبحث الثالث: قول الصحابي ل ا 
اليصية الاقرااحيه السو ل م م ا يي 6 
اجو عافدو لكايس سر روجو ووه 0 د 101 
المبحة السادس: الاستحسان م ار 
المطلب الأول: حقيقة الاستحسان الات تع فت شا لاا تا عاتن تنا اع حا اخ اا اخ اتات انتج 1/9/1 
أولا؛ التعريف بالاستحسان مس ا سل معي 
ثانيا: أنواع الاستحسان . ا 222211010112120 05 0 
المطفب الثاتى: موف الحنفية من الاستحسان .......... سس م ع 930190 
المبحث السابع: العرف وو وم 0 
المطلب الأول: حقيقة العرف ط8زآز ذ 1 1 5721 الا ان “256 عقا 01 
اوه افوس ا ل ا 0١1‏ 
ثانيا: أتواع العرف ....... 2000002 معو م و 11د ا اك 
اللطلب الثاتى : موف الحتشية هن الفرقا ..........: تمس وجوت يموع 11 
سس 71 


اليَمَات]!(ة)أ.:: متاهج الحنفية ل قواعد استنباط الأحكام (دلالات الألفاظ) ........ 


- رار 8- 


المبحث الأول: دلالة العام ف المذهب الحنفي قطعية؛ كدلالة الخاص ..................... 71١‏ 


المبحث الثاني: ما مدى حمل المطلق على المقيد عند الحنفية؟ ا وجو وده ووو ووو وعم ا 11 
المبحث الثالث: عدم اعتبار مفهوم المخالشة عئد الحئفية............ ااا 114؟ 


إلمتطيلوالةائم ٠‏ مناهج الحنفية ف الاستنباط بالأعمال الفقهية. ممعم مم مم عم ممه ممعم 22 إن 


المبحث الأول تقتسييد الأحكام الشيهية . ...ا اح و ع ل و 2 358" 
المطلب الأول: حقيقة تقصيد الأحكام الشرعية ........ا ااا مو ع و 61 
أوالة, التعريف بتقصيد الأحكام الشرعية يي ل ل 00 
كاكيا ءاشا لاسن لهي ورد سس سس سا ا 
ثالثا : أهمية التقصيد [ [ [ 5[ 7 2007 ز 1 1ز2ز12 121 1 1210 ز 1 1 1 12 1ز 1 1 1 0 
المطلب الثاني؛ طرق التقصيد اوت ا 11014 
المطلب الثالث: موقف ففهاء الحتفيك من التقصيل . ........... وو جوج بيج ص 1 

المبحث الثاني: تقعيد الأحكام الففهية ... مرح ا وتوم وعم عم اسصسحة بت ص به ١‏ 
المطلب الأول: حقيقة تقعيد الأحكام الششهية ...... ع مم 174؟ 
وق الوق قتتققتن الألسواء القعيدة 0 لعشت بببباسمم سمس يصون 1 
خانا اسه تقفين الالكتم القشهية ديه مسن مم نووم يعم معد ممه امع دن تدده 11 
المطلب الثاني: طرق التقعيد الفقهي وأصولك .. عاد توا ع 1101 
المطلب الثالث: موقف فقهاء الحنفية من التقعيد الفقّهي وا وتدوو مو يعو متمد حي +118 

الملسحث الثالث: التخريج الفقهي عار لقانلا لاا ا لاوط اا اي ا نت ص د 971717 
المطلب الأول: حقيقة التخريج الفقّهي 200 لع ا ووو سا ف 11 
أولاً: التعريف بالتخريج الفة 2110 
ثائيا: أهمية التخريج الفقهي دو وسو ا 1111 
المطلب الثاني: طرق التخريج الففهي . ولواد ا وا عا م واو عات عاو جار وأ ماع تدان د العا هاسعو مسا وعد عا 711 
المطلب الثالث: موقف فقهاء الحئفية من التخريج الفقهي وممو يه ولس 0# 

الممحث الرابع: الترجيح الفقهي ا ع وجو حو لحو له وا وااو لا اا 1 
المطلب الأول: حقيقة الترجيح الفة 11 
أولاً: التعرديف بالترجيح الشقوي...-.. مع ... ومع اك قا باح لالطو 3 31 
خفضداً: اأسمية التريسيف »لقفهيى :+ جح اداه عه وياد عنام امه ام دمتعم عمسم عع مع عع 1101 
المطلب الثاني: ضوابط الترجيح الفقهي 4 المذهب الحنفي ..........:. ب عا اه واه سما 


-قبارة- 


المطلب الثالث: موقف فمهاء الحنقية من الترجيح الشفهي .......ااااا ااا ءءء 115 


الجاتالتالي 
مناهج المذهب المالكي ل استتباط الأحكام .......... معدم مم ع مع مم مععءءء ءءء 141 


الفَطيل 3[ : التعريف بالمذهب اللالكي. .ممم ءلعممم عم ممم ممم م معممم ممم ممم ه20 1414 


المسبحث الأول؛ ترحمك إماحْ المذهب تمان الماع افا 1ع قا اله ميته يدل جلا تي وان اجات وام ل باجا تو جع ا الات ممع عع ده 154 


كافك . الصنره اللتطليه وضل الاتشع يها + بمب و ب جح 22 
زايعاء عمله واكتسايه الرزق و 1 
خامسا: أدب الامام مالك مع المخالفين له الس م 111 
سافها : وظاكه وكتاع الطماء عليه ...2 بر 1 
المبحث الثاني: الكتب المعتمدة 4# المذهب المالكي 2 الأصول والفقه ع وي وسو ونويع وم ا 84 
القللب ال[ تاشفق الا ل ل اي سي 8؟ 
المطلب الثانى؛ كتب الفقه المعتمدة ..... 00000 00005 ع م ع ل الا 
المبحث الثالث: اصطلا حات المالكية ..... ا ب وري 1 


أل يلما : مناهج المالكية بك الاستتباط من مصادر الأحكام وتركييها ...ءءء الءءءءء. لزه ؟ 


المبحث الأول: القرآن الكريم: (الكتاب) ووس سوميه سم مو وسو رص مووي سي عا 
ا مبحث الثانتي: السنة التبوية خصو ا 
المطلب الأول: شروط قبول خير الآحاد عند اللالكية .........ع مما 15016 
أوالة: أن يوافق خير الأحاد عمل أهشل اللديقة ...لاا العم عمل ع 30" 
ثانيا؛ أن لا يخالف خبر الآحاد قاعدة عامة قطعية ط الشريعة ................... ١1‏ 
ثالثا؛ أن لا يخالف خبر الآحاد القياس: (الرأي) 0 71 
اقظلي التاق :.سوية الطلية اللروسل مس سه مد مس م ع و اي 
المسحث الثالث: فنتوى الصحابي: وفتوى النايعي . سس عا سي ا يي محم ع مه ب ع بج ص 1011 


ده 084- 


كاقاء قيفي الاك 8 لكوص 1قه ارس سم يه او وو و 901 
أوالكه اسماع العا سح ياي 
ثانيا: إجماع التابعين على أحد أقوال الصحابة يعد إجماعاً 0 
ثالثا : إجماع أهل المدينة حجة عند مالك ويقدم على الأخيار....................... 73/7 
ال مبحث ا ليخافسن: :عمل أظل اششفكة .اا ع ع ع ع ع عع ع ع عه عع ل ل 018 
المدحث السادس: القياس ا اي يي 0 
المبحث السايع: الاستحسان ........... ااا 1111111 م 1/14 7 
المبحث الثامن: المصلحة المرسلة ل اسو و ووسجو وسو جرح روص و 1 ل 30191 
المبحث التاسع:؛ اللاستصحاب تح عم ع اا الس 1 
ا مبحث الحادي عشر: سد الذرائع 001111 م ل وسو د 
المبحث الثاني عشر: مراعاة الخلاف ......... اواو موري عو ووو و 911 


الفطيّاالتالجن: مناهج المالكية ل قواعد استتباط الأحكام (دلالات الالفاظ) .............-.. 3خى؟ 


8 سن 


أولا, الأخن ينص الكتاب والستة وظاشرة .ع ممم ممم 143 


ثانيا: دلالة عام الكتاب والسنة عند المالكية طني ٠...‏ 111؟آ 


كانثا؛ لحن الكخطاتب وقهكواة ........سعيس......ء..ء جع عوج تح بو عا عا عا العامة ته ع وان شاط لع وده اا جا ع ]1731 
رانها:؛ المطلق والمضشيك ....... و يي ل ا و ا ع د 2 212 70010017 


خامسا؛ دليل الخطاب : مشهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ١‏ 105 


المَطياوا/رَائم ' مناشج المالكية لك الأعمال الفضهبة مساك وو هد شاو وود وا نبوا واوا ا لا لون لد ل ود و و اك م هون سدع عد ع مداه عاك ناه 2 


المبحث الأول: تقصيد الأحكام الشرعية موجه وس فج صوُوجموصجح ل 1 20 
المبحث الثاني: تقعيد الأحكام الشرعية دومج ااه ما نات 2001 مم و ع و كا وص 1/3041 
الممحث الثالث: التخريج الففهي ... احاح اعااعاة ا م م صم سا1 


المبحث الرابع: الترجيح الفقهي 559 لم ا ا اي 0ن 


مناهج المدهب الشاشعي ك4 اسشاط الأهكا قييومءيوووممممميءه 6 1 تا ا ا ل لل 0 4 ونا 


-641- 


المبحث الأول: ترجمة إمام المذهب جة ة ةد د د زد د ةد د 00151525252 1 77ل 
أولا, اسمه ونشأته .. عام لاه وجوج عت 12 “6 آ5215آ0015 انمدع عي مر سح 0 
كائيا: مواهضه ع و 8011 
خالثا: تصدره للتعليم بعد النضج فيه 2 523205015 يي 0 
زاؤعاء عله والتسافه لوقع سس مل ع 1 
خامسا: من آداب الشافعي مع المخالفين له قات ا 11111 
سادسا: موقفه عند الحنة التي تزلت به م ا 210 
سابهاً: وفاته وثتاء العلماء عليه 00_06 آذ آذ ذ ز ز ز ز ز زذ ذ ز ز ز 00 
المسحث الثاني: الكتب المعتمدة ف المذهب الشافعي 4 الأصول والفقه... 1 
المطلب الأول: كتب أصول الفقه مح صو ل ا 1 1 
المبحث الثالث: اصطلا حات الشاقعية ااا 7201111 مع عد مسحب و ل 


القطياء لمان ' متاهج الشافعية 4 الاستتيباط من مصادر الأحكام وترتييها .......-...... ...5م 


المبحث اللأول؛ القران الكريم : (الكتاب) ............- ع ةو وا ال ا ولاه ع الع ع وم ماع عاك 14 7 
أوالية, القرآن عربي خانص عو و 5 
ثانيا: نسخ القرآن بالسنة المتواترة والاحادية وعبتج ب ووو وج عوط مص و وعد وعم توس و مويه 27007 

المبحث الثاني: السنة التبوية ... وجييد جاجح يع لوحت بع ناوعا لط اخ 8لا 6:13 ياي كا ل تل ا 1171/1/2 
أوالة , ححيكق الستة 10/10707130لعس جالط ع روصو رسي عع ودر بابب ووو باو مدرو و دوج اج المعو درس ور خا ود وس روت جا ووو 11101111 
خانيا: مرتبة الستة من القرآن سحي وو و ا اق اع تور لاما رومالاه اماه ان ل ا 31 121 171710710 
كاثثا: شروظ العمل يخبر الأحاد "ظ2 1[ 220011111 4 
رايعا: شرو الاحتجاح بالحديث الرسل مع و و و 2017 
غنافسا : النسخ 4 الستة قد اماع منعاعاء اال 

المبحث الثالث؛ الإجماع 525 ا ل يي ب يي 
أولا: إجماع أهل المدينة 09ظظ مو موصو ا 12301 
كانيا ؛ حجية الاجماع السكوتي يطعي عوج ع مدي و معيو عمد و معاي د بمعد بود عسو عم ووو ورور دوه دوج داع لطاع لوب عع عت 7726 

المبحث الرايع: أقوال الصحابة ل نم لماه سمج و 11 

المحث الخامس : القياس ..... مجع امه عاد ا مع مع عاج عع هه تناع عع جوع لماع ع عالطاو ع اع عاك الا علج ع عع لق مالعا جاه 117214 


المبحت السادسى: الاستحسان ممعة ع عه قاع ممه مام قاع ع مامه ماع امام اوه مجو اع فحت جحي 2 عع ا قل الايفة لقع عا بها لوا ليدنق ٠‏ 196986 17 


المبحت السايع: المصالح اللرفطة ...ءءء ممما ممم ٠م‏ مم ممم ممعم ممعم ممم ممعم نععمةه 15543 


لمارا لال : مناهج الشافعية ل قوعد استتباط الأحكام (الدلالات) المع 760 


أولا: الاعتماد على ظاهشر النص وحمع دع سيحي و عد وار وتو ناه راض لعا جاح وال حاط عا الاق عا مخ ئلا اا ات 151918 
كانيا : المتطوق والمشهوم ع ع ع ب عد لج ع ع ع ع ع ع ع صن ع اس لع دو وم شاو ها و هد و شاه هاه اه ماه اه هاو م هده و هماه اه ها واهاه م وهاه هاه مهاه 5ت 


لمارا لِرَانع ' مناهج الشافعية لا الأعمال الشَفهية......ءءءء ءءء عملم له-2 65م 


الممحث الأول: تقصيد الأ حكام الشرعية لم للخل تق ات زا ابوط لطع لالع لاله لال م عا 71871 
المبحث الثاني: تقعيد الأحكام الشرعية .......ء مم مممءءه سس ا 0 


الممحث الثالث: التخريج الففهي يواكع كه حو د و وام 22 مو م ا ل و ع 2 2 7009 
البيصلة الوقوي الكو جوع شويع ممعم تسمه سمه ماده مسستع عه متو مع تيدم مندد ومنت 4 
اهالاأ: ختؤافظ التوجيخ انقو يلا التاهت القاض ا ل او نم 
ثانيا: مؤلفات الشافعية ف الترجيح الفقهي و و ك1 سس 06 


2 سه صر 
ناهج المداضب الحتبلي 2 استتشباط اللأحكام عا ما ةا اه ها هه ها ها هم ا ا عي ع ل ل ا ا و ل ل ع ع ا عد ل ع م عه ها جه ىه كه 5 هي اا ل ل ا لع ا ص من 


المَطيو 3ل : التعريف بالمذهب الحتيلي ...ءءء مءمممي.ييءءءء 1[ 211 وام عه ع 7001 


المبحث الأول: ترجمة إماعم المشهناء...اع م ما ممم مم مم ممه مم مم 7017 


أولا: اسمه ونشأته 2022 2< 2ز2ز2ةز2زة2ز2ة2ز2ة2ز2ز12 12 ز 1 1< 0 ومح مكمه 1 


خالثاً: تصدره للتعليم بعد النضج فيه 2525551661666 52000 ع ل فلاس 
رانعاء خمقة وإعتساية الررق 200 000 زد 0 
اهمها : أدبه مع المخالفين له ا ام اع لاه الال انا عع عاد تاه عع جاع تعد ع عد عدص عرلعس بعرم عع عع 1510/1 
سافسا؛ مؤققة عت اليطقة الت 277 ا ا 1 
ناف ها وطالله وكقا ور الملضاع اصطلية مد بويع سدس سمه وسمعع مم ممم مدع مسد 88916 
المبحث الثاني: الكتب المعتمدة ف المذهب الحنبلي #4 الأصول والفقه مم ا 20101 


المطلب الأول : كنتب أصول الشضك عم هه هق عع ماه شاه نه شاه ها هد ها هاه شاع اع ساعد عن ها م شاه هه سهد ع ع ساع ست ع م سه ع عه ع سد ع ع ع ع م اي" 
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المطلب الثاني: كتب الفقه المعتمدة 009 ع 


المبحث الثالت: اصطاذ حات الحتايلة . .. .... ........ 00 لق 
البَطيّاه اتن ' مناهج الحتابلة 4 الاستتباط من مصادر الأحكام وترتييها ................ .45 
المبحث الأول: القرآن الكريم: (الكتاب).. 2005 ببججااجتبججسوووومو ‏ اا 
الملبحث الثاني: السنة التبوية شوو رح او ص سرع لاج هراوزل لاه بو سم ذه 
أولا, فو رتم3 لشفت فى قشر اا ع سم عه عدمه عو عع عدم مع وعم دع جسم مدعت د 111/11 
كاتناً؛ العمل بخبر الآحاد واج عو وت نزاوي وا ا يج وا وجوج سي ان و وو و ال تح ال 
كانتا الأخن بالحديث المرسل للضرورة سكج م 1 0000 
مما ءالا هة والسسحة السو سد حر ع 9 لالس 

ا مبحث الثالت: لهاع دس ممم مع عع ممه عه ع مم عع ممع عه عع مه مم م لمع ممم ممع 8 ةك 
المبحث الرابع: فتوى الصحابي 5220 [ز<ز ز زةز2ز 02 ز 2 ز2 2 ز 2 ز ز 2 ز [ [ [ذ ‏ ز ذم 
المبحث الخامس: قول التابعي .... حون واو 1198209 20321 ومو ا 2322 ا ا 20 
المبحت السابيع : اللاستصحاب 0غ اا ا 1 
امفيك ا لمشاشويء ١‏ اولدتساو سم سعد سس سس عه سه سوس حم دج عا سح مم وان ايع وت ا ديد 44 
المببحت التاسع: العرف اشع سج احج دم دودو حت 005591016 ال قور ل 0 ل 112701 1 1 وود مع 7230 
المبحث العاشر: المصلحة المرسلة : (الاستصلاح) وعد وعم ل عع عه عع نه عه وه ءافج مده عاوم ءاه مع عاد 68 
المبحث الحادي عشر: سد الذرائع الس ساد وا ا 7 
المَظيل] ]ابن : مناهج الحنابلة 4# قواعد استنباط الأحكام (الدلالات).... ع عل تع اح ا اننع عع 4117 
أوالة, تفسير القرآن بالقرآن والسئة والآخار. ................. سس سس و27 

10 تفسير ظاهر القرآن بالستة التبوية 21256 وو عون وتو مجو و و 21 و ع‎ -١ 
4171: ؟5-تخصيص عموم القرآن بالسنة التبويةه .. آذإ|إ|إ|إ|ز| || |0 01 1 10 1 1515151[5151501601[آ[222[253515 اح‎ 
كاتيا + اغتبار مشهوغ افتالفة عند اليمتايفة ا‎ 


البضياوالرَائم : مناهج المذهب الحتبلي 2# الأعمال الفَفّهية .................. #جسوسوسه سس 1 


8 8 سي 


1 00 
المبحث الثاني: التقعيد الفقهي 8 ا 1 الس ا مو تع ع 3101 


-844ه- 


ال مبحث الثالث؛ التخريج الششوي ...سا سا ا مم ممعم مع ع لع ممم ا 


المبحث الرابع: الترجيح الفقهي بوم جعي 27719 وي عو لعن لي ا ا 6101 
أول, ضوابط الترجيح ل المذهب الحثيلي .......ا ااا ااا ممم لمعم م 1177 
ثانياء مؤلفات الحنابلة 4 الترجيح الفقهي مسو سوم 


مناهج المذهب الظاهري ل استنباط الأحكام.. نأو عع عع عاط ندع يمع دس يوعد سرجه عع ععد ا 


|| يا[ : النغعريف بالمدشب الظاهري ع جاه واه سه مهاه هاه وهاه هه م ههه وقوه عه عع هي عع عع ع ععاه مو ممع دده 8 8 


المبحث الأول: الترجمة لامام المذهب وجو و دصار ور جه جع ج يعوو ده وو 114 
و 1 
ثانيا: مواهبه 210011111111 ب ببسي ل ا يي ميا ١‏ 
كانتا تصدره للتعليم يعد النشج فيه ا 0 
رابعا: عمنه واكتسابه الرزق يي 7 2 7 ز 0 0 ز |آا060١‏ 
كامسا وظاكة وكتاع العلماء عليه 6 

المبحث الثاني: أتباع المذهب الظاهري بعد وفاة إمام المذهب ذا 


أولا, أتباع المذهب الظاهري لل القرن الرايع الهجري ...... .عا 454 
ثانياً: أتباع المذهب الظاهري 4 القرن الخامس الهجري. مو 6 


كانعاً؛ أتباء اللتغب التظاهورى علا العاضن الساش ين سه ا 6 
المبحث الثالث: اعتداد العلماء بالمذهب الظاهري 2# اختلاف الفقهاء د لقاع امات عا جاع لاع مااع عددنة 2817 
المبحث الرابع: الكتب المعتمدة 4 المذهب الظاهري 4# الأصول والفقه سمو سروه و 20510 

المطلب الأول: كتب أصول الفقه لوح ا وار عع عت و ااه ياج ناج تتح اعان اننع افا اعت وتو تتح 8:44 

465 


المطلب الثاني: كتنب الففه يي 0 ةي 2 زة ة ز ةز2زةز2 ةز2 2 ز2ز2 ةز 2 زة2ز2ة2ز2 2 ز 2 ز 1 ز2 ز212ز 1 12 ز12 ز 2 0 
المسبحث الخامس؛ اصطلاحات الظاهرية أ كتيهم ١١.١ ١‏ ل لمم لم لمم 2.0 441/000 


عطي[ انان ' مناهج فقهاء المذهب الظاهري ل مصادر استتباط الأحكام وترتييها ...........448)؛ 


المبحث الأول ؛ الكتاب؛ (الشرآن) عا مم مما ممم ممم ممم عملي لسنسيييت 
أولاً: القراءات السبع ف القرآن باقية مك21 


-ق ةق ق- 


كانيا : نسح الشرآن بالستك والستك ا 222113#7373717157572227-27111ظ222 جاه واع او وواواد ٠‏ 2*6 


أولاء العمل يخبر الآحاد 2ط مس ووو 11 
كاتيا د رؤامة السدرت بلسي بيب ا ل يي يي يي ل 0 
ثالثاء الاحتجاج بالحديث المرسل وع وحم حو مو 111 
الملحث الثائلث: اللاستصحاب قمعم ممعم مقة معلع معفم ممع مم عع ممع عمو مع عع ممه مع ملع ممم عع عله قة 1 
المبحث الرايع: الاجماع مقع عاء ع ه امام واء اه مهمه معام اموافءاء ممعم ع عه مقع عم عع عع ع ع ممه عم لع عع مع ءءء 51 
الملبحث الخامس: المصادر التي لم يعترها الظاهرية ا 
الفَطيّاء ا تلج : مناهج الظاهرية 4 فقواعد الاستتباط من التصوص: (الدلاللات) ار عع اجات وتيت 11 2 
أولاً: التمسك بظاهر نصوص القرآن والسنة: وعدم الالتفات إلى المعاني مي 1 
كاقراء تتخصيسى عا الكتان واقتكتات: والاقسفة 0 ا 0000 
خالثا : الأوامر والتواهي تَوْحْن على ظاهرها ابو ةد ع ا 1 
رابعاه عدم اغتثار مفهوم المخالفة عند التاهررة مع عي يي 


| تت ؟ 
: 2 قف 6 0 


متاهج الفقهاء 2 استتبياط احكام النوازل الفضهبك الها وسيل يي مجح مي سمه عام عاب جرح ور عي 1717 


الفطين ةل : حقيقّة التوازل الفقهية المعاصرة والتظر فيها .............. 00 
المبحث الأول: مفهوم النوازل الفقهية المعاصرة والألفاظ ذات الصلة 5708 10000 
المطلب الأول: معنى النوازل الفقهية المعاصرة 1010566 7 2 2 2 1 1 1 11 ذا 6 
أولا: تعريف النوازل الفقهية المعاصرة باعتبارها مركبة 0 
١-معنى‏ التوازل 0 ذا ااا 00 
"-معتى المعاصرة 989----222#2#*757757757777 :10 011 
ثانياء تعريف التوازل الفقهية المعاصرة باعتبارها لقباً او سيب ب وس م ا 
المطلب الثاني: الألفاظ ذات العلاقة بالنوازل الفقهية المعاصرة .. عع ع ماه اه ون لوك نوق بالا 2 
المبحث الثاني: كسائسن التوازق الفقيية الماضرج ص موحي م رو 0 
المبحث الثالث: حكم النظر 4ك التوازل الففقهية المعاصرة: وأهميته مجاه ماتقه 12172228222 اع 4ه 
المطلب الأول: حكم النظر ل النوازل المعاصرة 20011111111 0 ماه مرب عدو مو و 1/61 


د" قهة- 


المطلب الثاني؛ آاهمية التظر له النوازل الفقهية المعاصرة 122225322511110 ءءء لعا 6 
المبحث الرابع: أصناف الناظرين ف التوازل الفقهية المعاصرة ......-.-..- ...45 


المطلب الأول: النظر الفردى معد مم مدب ديع مدعو معرج تيو ماع سد بع دو جتعاي م ا شاط طاو بل جا ا ا 5 
المطلب الثاني: الاجتهاد أو النظر الجماعي “-225 «عب سي م م ع 1 
أوالا, معئى الاجتهاد اليكضاعي ع عد مده مه ع ع عع ع مامه ادح و وو لا ع ال-2 1 
ثانيا؛ مؤسسات الاجتهاد الجماعي ف العصر الحاضر 1000000 
١‏ مجمع البحوث الاسلامية بالشاهرة ... ذا 
 "‏ المجمع الشمّهي الإسلامي بمكة المكرمة جو ع عو وحم جح عي عجر دوو وده وو وو حم من :1/516 
 "'‏ مجمع الفقنه الاسلامي الدولي بجدة الي ا 241 
110 1 
-مجمع الفقه الاسلامي لل السودان 2 ل 4 
5-الجلس الأوربي للإفقتاء والبحوث .......... ماح وح ووه عي ووو واو لولاو ل وو 2 8+1 
'0'-مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية “6 [ [ [ |[ [ 2 2 1212 1 1 1 7 
-الهينة العالمية للزكاة ز ز ز ز ز ز ‏ ز 00 
4- المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية 0ك 


٠‏ -شيتك المحاسيبك والمراجعة للموسسات الماليك الاسللامية زا اقفيظ) ................ بامدة 
خائفا. آلية اختيار القضايا المستجدة: ومعالحتها لدى الهينات الشقهية مم سم قزق 


العضرا: لمان ' مناهج الفقهاء القداهى 2 الاستشباط: ومداىي صلا حيتها للنوازل المقاصرة....... ؟'اة 


المبحث الأول: متاهج الفقهاء القدامى للنظر يك النوازل 2 الجملة ع عه 2117 
المطلب الأول: مناهج الفقهاء القدامى 4# تحديد مصادر الأحكام وترتيبها «مس موس 8:10 
أولاً:. تحديد مصادر الأحكام لدى الفقهاء القدامي [ 1 1 1 1 1 ذ ا 
افيا قركيب مسادر الاسقام قدى التشهاع الشل امي دده ومس سه دده قلا 
المطلب الثاني: همناهج الفقهاء القدامى # طرق اللاستتبياط م 
المطلب الثالث: مناهج الفقهاء القدامى # أعمال الفقّهاء المجتهدين معو و حرست ار 17107 

الميحث الثاني: مدى صلاحية مناهج الفقهاء القداهى للنظر لك النوازل المعاصرة .......... 557 


المطلب الأول: الانتجاهات العامة # الموفقف من مناهج الشضهاء القداهى ............... 6557 


المَكظك[ مالا لعى: متاهج الشقنهاء المعاصرين ف النظر والافتاء بك النوازل المعاصرة جاه 222 د يه 


- “با 4 8- 


المبحث الأول: مدارس النظر والافتاء ِل النوازل المعاصرة ا 221111 ع اع 


المطلب الأول: مدرسة التضييق والتشديد 2# الفتوى 5 دوه سح حو كو مدعي 954 
أوالا, معنى التضييق والتشديد ل الشتوى ...ءءء 2 
قاقناء الدع اريف لتطنبية و لتقو ا له 
خالثا: دوافع التضييق والتشديد ع الفتوى.. تح جد ا تح لد بمج مع مص واو عاج باع مويه ومع وود سيعت 819 
رابعا: أثر هذه المدرسة 4# الفقه الإسلامي امم 2 
المطلب الثاني: مدرسة المبالغة 4 التساهل والتيسير و مم م وجح وو يلاعا 
أولاًء معتى الكنالفة ف التساهل والتيسير -آ[1[11[1[[آ5511ظ22 مسمس 324 
ثانيا: الحكم التكليفي للتساهل والتيسير ف الفتوى ووو عو و 21 
ثالثاً: دوافع المبالغة 4 التساهل والتيسير 00 ممع ع ا 
رابعا: أثر هذه المدرسة ف الفقه الإسلامي 1000000 د مو و لاله 
المطلب الثالث: مدرسة البتوسط والاعتدال ف القتنوى اع افة ممحيحة عن جاخ ايان 28 كوا ا نوت دحج 8:21 
أولاً: معنى التوسط والاعتدال ل الفتوى بي ب بي بي 
خانيا: ملامح التوسط والاعتدال ف الافتاء 4 النوازل المعاصرة .... 0 0 000 كن 
المبحث الثاني: الأصول العلمية للنظر والافتاء ل النوازل المعاصرة 0 
لخاد - 210 
داح ارارم 0 
اهرس س تس يييي ا فيزة 
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